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يحل كتاب"الاقتصاد الكلي , النظرية والسياسات” محل محل"النظرية الاقتصاد ية 
عء Maem, 19613 kË‏ الا انه لا بعتبر طبعة منقحة من لحمل اسايق 
ولقد اعتيدة. ف ابعص الفصول خاصة تلك التي تتناول « النموذج الكلاسيكي » 
يفتكل كبير على الكتاب السابق . وقد تم نتيجة لذلك اعادة بعض الصفحات كاملة 
مء تعديلات طفيفة . الا ان معظم الجزء الباقي قد تمت كتابته من جديد 
تقريئاً . ويتناول مم ا الح المت مواقم لغ قان عرو ا تدر 


كا بة الكتاب الأول , أو انه کان .ينظر رالا انذاك على انها غير مناسبة Ee‏ يضمبها 





كتاب منبجي لطلبة اندراسة الجامعية لي روبع اله قد تم حف موافيع عديدة: ألا 
أن هنأ ال ير ابر حجن ن اکب سا أ 


وس نظر الكثيرون إلى كتاب” النظرية الاقتصادية الكلية "على انه اول كتاب 
شامل في هذا !اوضوع . ولقد كان الكتاب ‏ في حد ذاته ‏ تابا ناجحاً فوق 
کل التوقعات . نقد تم استخدامه بشكل واسع في كل من الولايات المتحدة وفي 
الخارج ( سواء في طبعته الاصلية . أو الطبعتين الخاصتين بالطلبة N‏ 
والتي 0 بيعب ان الولا يات التحدة- . وكذلك: قي عدد من الترجمات ( ومن 
الامور الي يدت لى سعادة كبيرة ارات الاخيرة هي مقا ٻتي او سماعي 7 
بعض الافراد و ف في العديد من الدول الذين يعرفونني من تابي وانني ارج أن 
معطي كتاب الاقتصاد الكلي النظرية والسياسات 'المحافظة على هذه العلاقات وان 
يخلق اصدقاء جدداً 
و اتركت العمل الاكاديمي لمدة ثماني سنوات بعد أن تم نشر 
كتاب لنظرية الكلية” , حيث كنت معظم ذلك الوقت غير قادر على متابعة, 
الادب u‏ ف النظرية الكلية . ومنذ عودتي الى جامعة ميشيغأن 0دعاط241 في 
ايلول ( سبتمير) وو واثا أحاول .جيني ف جمع وفہم وتنظيم وتقييم کل 
مااستطيع من الادب النظري والتطبيقي 2 الاقتصاد الكلي والذي تراكم خلال 
استرات المشروة التي مشت مل أن أنتبييت من كتابة معظم الكتاب السابق ٠‏ 
وخلال ناه لقتال ايك ان المشاكل التطبيقية الجديدة والمختلفة في الاقتصاد 
الكلي أنتباه الاقتصاد بين والرأي ١‏ لعام . وهي مشاكل تلح بايجاد حلول او التحسين 
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راو على الأقل بالفهم ) . ويعتبر التضخم ٠‏ بطبيعة الحال . واحدأ من المشاكل 
المعروفة وصعبة الحل . واعتقد ان معظم الادب الجديد الذي كتب حول هذه الشاكل 
الجديدة هو ادب مبم ومنير ويتطلب اعادة نظر أساسية في الكثير من فم 
الاقتصاد يين السابق لكيفية عمل اقتصادنا. وفي وجبة نظرهم حول السياسات 
الاقتصادية المناسبة . هذا من تاحية . ومن ناحية اخرى فانني أجد بعض الأجزاة 
رة إلى اعفن واردة أو أا مضللة . من ثم بدا الامر لي مناسباً أن احاول اعادة 
اقح كاملة لكل ماعتقد أن الاقتصاد بين يعرفونه ولكل مالا يعرفونه حت الآن في 
الاقتصاد الكلي . ولقد عمل الكثيرون ممن استخدموا كتاب « النظرية الاقتصادية 
الكلية » على تشجيعي في هذا الاتجاه . ومع أنه يوجد عدد من الكتب المببجية 
الجديدة التي تحاول القيام بتقييم غامل وجديد للموضوع الا أنه لايوجد أي واحد 
من بينها يستطيع أن يتفق تماماً مع وجبة نظري فيما هو منأسب ومهم ٠‏ 

وعلى هذا فانني أحاول - في هذا الكتاب ‏ أن أذهب الى ماهو أبعد من مجرد 
هضم وشرح الأفكار السائدة في الاتتصاد الكل . كما انني أقوم بشرح نقاط الاتفاق 
او الاختلاف مع الكشير من الافكار ووجبات النظر الاخرى واشير اليها . ومن 
الحتمل جدأ ان أكون خاطئا في فہم مابرند ان يقوله بعض الزملاء حول بعض 
النقاط , أو أن أكون غير عادل في نقدي)للبعضء كما انه من الحتمل أن أكون متاثراً 
بشكل غير صحيح حول الآخرين ٠‏ وعلى أيه حال فلقد حاولت جېدي - فوق كل 
شيء - أن أوضح وجبة نظر أساسية أجد أنبا غائبة ومفقودة في كثير من الأعمال 
والدراسات الحديثة ؛ وهي وجبة نظر اعتقد أنها صحيحة وأنبا مبمة جدأ . وترتبط 
وجبة النظر هذه بكل من طبيعة أقتصادنا الذي نعيش فيه , وبمدى أتجاه البحث 
ف الاقتصاد الكلي كعلم من المعلوم 7 


وعلى هذا فانه يبدو لي أنه من المهم والاساس ال نعترف اول بأن الاقتصاد يات 
الغربية الصناعية الحديثة - على الاقل في جواتبما الكثية - هي أقتصاد يات غير 
مستقرة بالوراثة ( أو» بطبيعتها ) . وانها تعانى من تقلبات حادة ومستمرة وفي كثير 
من الاحيان مؤلة . ومن وجبة نظرى فانه من المحتمل جدأ ان تكون هذه التقلبات 
مرتبطة بما نسميه بالنمو الاقتصادي , والدي يعتبر أحد الخصائص ذات التأثير 
السىء لبذه الاقتصاديات . وبدلا من ذلك فانني قد لاحظت في معظم الكتابات 
الحديثة الأفتراض السائد بشكل صريح في بعض الأحيان وضمتا في احيان اخرى , 
حيث يقرر أن الاقتصاد الكلي الحديث هو اقتصاد متقر بطبيعته ولو أنه 
يتعرض - جزئياً ‏ الى نوع من التقلبات غير الموروثة , وأنه مجبز بعوامل الاستقرار 
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الذاتي والتلقائي وبذلك فأن هذا الاقتصاد يكون - في لي اوھ د عله ا 
قريباً من - حالة التوازن الكلى . ويفترض غياب التمو الاقتصادي في معظم هذه 
الكتابات , وبالتالي فأنه لايمكن النظر اليه على انه أحد عوامل الأضطراب وعندما 
تظبر الحاجة الى تحليل وشرح النمو, فانه ينظر اليه فقط على أساس أنه مار 
لعظم التقلبات . 

ونتيجة لبذا الافتراض ينظر- بشكل صريح او ضمني _ الى أن العوامل التي 
تسبب الاشطراب وعدم الاستقرار . تعكس التدخل الحكومي الحاضر او الماضي وأنه 
اذا تم ازالة هذا التدخل ‏ كما يتم اقتراحه غالا او يكون متضمنا في التحليل - فأن 
الاقتصاد سيكون حرأ وقادراً على التخلص من التقلبات التي يتعرض لبا على الستوى 
الكلي . ومن الشواهد التي تعبّر عن مثل وجبة النظر هذه هو اننا مازلنا نفتقد 
وجود نظرية جديدة في الدورات الاقنصادية او حتى وجود قبول اوسع لنظرية 
قديمة - أو على الأقل مناقشة أوسع لطبيعة الدورة في الاقتصاد . هذا على الرغم من 
أن الظاهرة مأزالت قائمة بالتأكيد. ولقد أستطعنا الآن ان نقترح نظرية 
« جديدة » في الدورات الاقتصادية هي نظرية .الدؤرات الاقتصادية اانه 





وتحتوي عله الل على ماسر أخبر من جو بين العووا الا انان د با 
محيها 1 

ولا ق ان يجد الرء - في معظم الأحيان - مايمكن ان يقرأه في كتاب 
نظري محترم حول مواضيع مثل التقدم الفنى « إلخلاق - او البدام « والذي قدمة 
شومبيتر Schumpeter‏ واثاره التي تؤدي الى عدم الأستقرار او حول مايسميه 
کینز وعمبرءة « بالارواح الحيوانية » او حول الميل نحو اختيار الملكة والنظر اليما 
على أنبا أجمل الجميلات بناء على اعتبارات أخرى . او حول رحلات الاستكشاف, 
الى القطب الجنوبي . او حتى حول المضاربة التي تؤدي الى عدم الاستقرار وذلك في 
عالم جديد يعيش في ظل أسعار العملات العائمة . ولقد أصبحت دورات المخزون 
ونظريات المتكبوت أمرأ باليأ وعتيقاً في الكثير من الكتب المنبجية . ولكن هناك 
الاك كمعن ان لاتكون كذلك في الاقتصاد. ٠‏ 

وتوجد مجموعتان من الخارجين على الاستقرار الموروث والذي أصبح ينظر اليه 
على أنه عقيدة جامدة. وهما مجموعة Letjonhufvud y Clower‏ ومدرسة 
Robinson - Kaldor‏ . واتني أحمل لهاتين الجموعتين الكثير من مشاعر الود 
والتقدير ولا سيما الجموعة الاولى . بالرغم من اننى أستعمل معجماً مختلفا . واركز 
تركيزأ كبيرأ على العوامل المرتبطة بعملية النمو الاقتصادي كمصدر من مصادر 
اورا 





° 





ويرتبط الجانب الثاني من وجبة النظر التي أحاول ان اوضحبا في هذا الكتاب 
بطبيءة المعرفة الاقتصادية (او بطبيعة النظرية الاقتصادية حيث أنني أرفض 
التميبز بين الاثنين ) . فبالنسبة إلى تنضمن وظيفة علم الاقتصاد الأساسية تجميع 
وتراد, التعميمات التطبيقية التي تم اختبارها حول العلاقات التي تظبر في الاقتصاد 
الواقعي الحالي . وتكون هذه التعميمات أكثر أهمية وأكثر افادة كلما كانت أكثر 
تحدب؛أ. فاذا كان كل مانعرفه حول العلاقات الآمامية في الاقتصاد هو الاشارة 
( الد.رية ) المحتملة للمشتقة الجزا ئية الأولى لبذه العلاقات ( والتي تحدد بناء على 
معرذة سابقة او على بعض اللاحظات حول السببية ) . فان ذلك سيكون أنضل من 
عدم العرفة . 

الا ان التقديرات الر قمية لعلاقات الاقتصاد الكلي الرئيسية والتي يتم اشتقاقها 
احدائي) من بعض التقديرات التي يوثق با . وكذلك تقدير مدى استقرار هذه 
الغاكان: خان الان ستطيع أن تمدنا بمعلومات ذات أهمية كبيرة . والواقع قد 
تكوى اية سلسلة طويلة من البراهين الرياضية القائمة على فروض مسبقة امرا شي ٠‏ 
الا ابيا امن المحتمل جدأ ان تخدم بشكل رديء وسيء احتياجات المجتمع ٠‏ 

ومن الجملة الأخيرة تظبر النقطة الثالثة من وجبة النظر التي أرغب في 
تأكيدها . وهي ان المعرفة يجب ان تكون معرفة تطبيقية , وانها يجب أن تحمل 
الحل للمشاكل التي تؤثر في الافراد , والواقع أن كتاباً منبجياً في الاصول ليس هو 
لذ الليم للقيام بالشيء الكثير في هذا امال , إلا إن بعض الأمثلة تعتبر 
ضرور بة لتذكير القارىء بجوهر الموضوع . 

وعلى هذا فان القاريء سيجد - بجانب النظريات القائمة على اساس فروض 
مسبنة . والنتائج التي تتضمنها مثل هذه النظريات - مناقشة واسعة حول ماذا 
یمان أن تخبرنا به الاختيارات الاحصائية بالنسبة الى شكل ودرجة استقرار أهم 
علافات الاقتصاد الكلي ( بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة ) بالاضافة الى بعض 


الناءتات العرضية. لصادر البيانات والشاكل, الرتبطة بذلك وكذلك انعكاسات هذه 
المعرفة على السياسة الاقتصادية ومن الناحية المثالية يجب أن تجد نتائج الدراسات في 
الاقتصاد الكلي طريقما في شكل نموذج اقتصاد قياسي كلي , الا ان ذلك بالتأكيد 
ليس مجاله كتاب منبجي متوسط . 

او بعبارة اخری . فانه يظبر لي ان المهمة الاساسية والسليمة لاي كتاب منيجي 


هړ في تحذير القارىء من بعض النظريات وامنتقدات المنتشرة بشكل وامع ٠‏ التي 





يظبر انها غير صحيحة من الناحية التطبيقية او انها لم تبن بناء جيدا وعلى الاخ 
تلك النظريات والمعتقدات التي تستخدم في النقاش في مشاكل السياسة الاقتصادية . 
فمثلا يظبر لي أن من الهم جدأ أن نثير الى أنه على الرغم من ان كلا من كينز 
Keynes‏ والكلاسيكيين قد افترضوا وجود دالة انتاج كلية تخضع لقانون تناقص 
الغلة . الا ان معظم الشواهد التطبيقية تفغل في تأكيد ذلك . وعلى هذا 5-5 
علينا ان لانفترض ( كما يفعل الكثير من الاقتصاديين حتى الان ) انه من المكن 
زيادة مستوى التوظف نقط اذا انخفضت الأ جور الحقيقية ( او انخفضت بالنسبة أف 
الاتجاه العام على الاقل ) . 
وتظبر اول راهم مشاكل كتابة كتاب منبجي عند تحديد المواضيع التي يجب 

ان يتضمنها الكتاب وتسلسل عرض هذه المواضيع . وعلى الرغم من انني بذلت جبدأ 
كبيرأ في التفكير حول اختيار وترتيب مواضيع هذا الكتاب الا أنه من الممكن ان 
يختلف معي بعض الذين سيقومون بتدريه بالفعل. وعلى اية حال فان 
الاهتمامات تختلف ثم تختلف النقاط التي يتم التركيز عليها . وسيتأثر نتيجة لذلك 
اختيار وترتيب الموضوعات . كما آنا يمكن ان تختلف نتيجة لرغبة من سيقوم 
بالتدريس في استخدام أو ادخال مواد اخرى ساعدة . وعلى هذا فقد تم تنظيم 
الكتاب بحيث يسمح بوجود مرونة كبيرة في اختيار الموضبوعات كما انه من الممكن 
ادخال بعض التعديلات الطفيفة في الترتيب , وذلك بدون اخلال في استمرار واتصال 
الموضوع . 

ومن بين الوضوعات التی يمكن تأجيلها ( ولكن ارجو ان لا يتم حذفها ) تلك 
التي بم تناولها في كل من أو نصفي الفصل السابع ( السياسة المالية والد يناميكية 
الكينزية ). وفي كل من او نصفي الفصل الثامن ( الاستثمار ونماذج المضاعف - 
العجل في النمو الاقتصادي ) والاجزاء الاخيرة من الفصل التاسع ( العرض والطلب 
على السندأت وسعر الفائدة ) وكذلك الفصل الحادي عشر ( نموذج 15-114 
الحركي ) . 

واذا لم يستطع الرء أن ينتظر طويلا كما فعلت انا حتى يدخل موضوع 
التضخم . فانه من الممكن بسهولة أن يقوم بادخال الجزأين الاولين من الفصل 
الثالث عشر . وكذلك اذا كانت هناك رغبة في ادخال موضوع خلق النقود بواسطة 
البنوك وعرض النقود التابع في وقت مبكر فانه من الممكن تناول الجزء الاول من 
الفصل الحادي والعشرين في اي مكان تقريباً . والواقع انه من الممكن تناول مواضيع 
الفصلين العشرين والحادي والعشرين كاملة ( وهي التي ترتبط بمواضيع النقود 
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والائتمان والتمويل ) وذلك قبل الفصل الثالث عشر او السادس عشر. ونظرأ لان 
الفصول الرا بع مشر والسابع عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين تتناول 
مواضيع متقدمة فانه من الکن حتفا رئا او كلياً . وكذلك فان من الواضح أن 
اللاحق الخاصة ببعض الفصول هي موضوع اختيار . 

ومز. ناحية اخرى توجد بعض اجزاء يظبر انها غير مبمة حين ترد لاول مرة 
الا انبا هناك في الواقع لكي تحدد مرحلة النقاش التالية . ومن الممكن تأجيل هذه 
الاجزاء الا انه لايجب ان تحذف . وامثلة ذلك بعض مواضيء الفصل الاول والنقاش 
حول حساب الشروة القومية في الفصل الثاني ( والواقع ونظرأ لان الثروة تستخدم الان 
وبشكل واسع كمتغير . فائتا في حاجة الى فم كيف يتم ربط الغاهيم الخد فة 
للثروة وكيفية قياس كل منها ) . مناقشة علاقة الانتاج ‏ المدخلات في الفصلين 
الثالث والرابع ‏ ومعالجة سوق السندات في الفصل الخامس . والمناقشة القصيرة لموضوع 
التنبؤات في الفصل السا بع . 

وعلى الرغم من طول الكتاب , الا انه يوجد حذف لموضوعين كبيرين 
اسا _ وذلك كما تم تحذير القارىء في الفصل الاول - ونحن نأسف ثل هذا 
الحذف العتمد. والموضوع الاول الذي تم حذفه هو نتائجالاقتصاد الدولي والثابي هو 
النمو الاقتصادي فيما عدا النماذج البسيطة لكل من هارود Harrod‏ ۽ دومار 
0m‏ كما انه وبأسف أقل قد تم حذف موضوعات مغل المضاعفات النقدية” 
الختلفة . والامثلة على كيفية التحد يد العلمي لدوال الاجور والاسعار . 

وانني على وعي تام بأنه توعد بع الاجزاء ‏ على الرغم من اعادة كتا با أكثر 
من مرة ‏ الإ انها لم تخرج كما كنت ريد ' وانه توجد بعض النقاط قد تركت 
عندها العنان لاظبار شعوري اكثر من الطلوب . ويوجد كذلك عدم اتباع للنظام في 
كتابة الجمل التي تعتبر جملا طويلة جداً . وقد كان من الممكن ان امضى عام اخر 
في اعادة الكتابة والتشذيب , وتقصير الجمل . والابتعاد عن اظبار الذات ٠‏ وفي 
ادخال بعض التحسينات الاخرى على الاصلكومع ذلك فقد امضيت في كتابة هذا 
الكتاب فترة اطول من اللازم . وقد بدأ الناشر يفقد ( أو انه قد فقد )"صبره . وعلى 
هذا فان الكتاب يذهب الآن الى النشر وسيكون في ايدي الزملاء في الوقت القريب ٠‏ 
وكل ما تبقى هو ذكر بعض شكري وتقد يري واعترافي بالجميل . 


واولا وقبل كل شيء هو شكري وتقديري لجامعة اطا التي انتظرت 
هذا الوقت الطويل لاعادتي ثانية الى الاجواء الجامعية الحفزة بعد كل فترة انقطاع 


طويلة ولامدادي بوقت الفراغ الكافي/ وذلك باعفائي من الواجبات الرتيبة ٠‏ مما 
سمح لي بكتابة هذا الكتاب . وكذلك بالارتباط ببعض النشاطات الجامعية والعامة 
الانخرى ‏ كما اتن اقدم شكري الجزيل لرؤباء القسم الاخرين المرحوم 8/60 
Smith‏ والاساتذة H.Brazer‏ فى P, Steiner‏ او H. Shapiro‏ 

وقد عضت الكتابة ضمن هذه الاجواء والظروف المساعدة في Ann Arbor‏ 
من بداية عام 107 وحتى صيف عأم ۷ وذلك بمعدل متزايد باشمرار .آلا اثنئ 
و مربت الى تيا یاد متت امطيتها في" طاليا ی خريف ا کے 
استطيع انباء الكتابة . ولقد كان للكرم . الثير للاعجاب ٠‏ من قبل كل من مركز 
دراسات مؤسسة Bellagio d Rockefeller‏ ولكاتب بنك روما Bank dı‏ 
Roê‏ 4 روما ۸٥‏ الاسہام الكبير في توفير الاقامة للقيام بعمل مكثف لانجاز 
معظم الفصول الاول والخامس عشر وحتى الفصل الحادي عشر والعشرين ٠‏ 
بالاضافة الى اعادة كتابة مكثفة لباقي الفصول ٠‏ 

ولقد قمت بالاستعانة - من وقت لاخر- ببعض الماعدين في هذا المجهود 
وانني اشكرهم جميعا الا أنني يجب ان اقدم شكرأ خاصاً لكل من 801200 
Anderson‏ م JohnGardner‏ و Kang‏ 8 وقد قامت عدد من السكرتيرات 
بالمساعدة واخص بالشكر من Jacqueline Parsons ùi‏ ىف Rodney‏ 


` Eatman 


ولقد قام المراجعون الذين يعملون في دار النشر ووالاصءة۷ بتقديم العديد 
من المقترحات امفيدة جد والتي ادت الى ادخال .تحسين جوهري في انتج النبائي ٠‏ 
وانني اقدر وبکل عمق مساعدتهم . وهم Richard M. Friedman ill‏ من 
جامعة ولاية کالیفورینا في Northridge‏ والاستاذ Richard J. Froyen‏ 
من جامعة Nort Carolina‏ والاستاذة L. Jacobs‏ برعوده8 2 من جامعة 
California‏ في لوس انجيلوسٍ Los Angelos‏ . وقد قام زميلي الآيثتاذ 
Robert S.Holbrock‏ مشكورأ بقراءة الفصلين العشرين والحادي والعشرين 
وقام بتقديم بعض الاقتراحات الفيدة, ولقد وجد كل هؤلاء الذين قرأوا الكتاب 
اخطاء قمت بتصحيحبا واما الاخطاء التي بقيت فانا وحدى المسؤول عنبا. ولقد 
كان المحرر  Anthony English‏ الذي يعمل في دار Macmlllan‏ للنشر 
مساعداً ومفيداً وطويل الصبر طول الوقت . ولقد كانت لخصاله الفذة والمركبة من 
العمل الجاد والتواضع والتشجيع والفم الاثر الكبير في ابقائي مستمرأ في العمل . 








كما انني اشكر محرري وناشري المجلات Review of Economic‏ 
Statistics The weekly 1cyo0 Kezal,‏ و The Oriental‏ 
Economist‏ على السماح لي باستخدام مقتطفات من مقالتي السابقة التي نشرت 
لاول مرة في هذه المجلات كما انني أقدر كثيراً موافقة اعرد الاطلسي للشؤون 
الدولية Atlantic Institute for International Affairs‏ على 
السماح لي باستخدام بعض الاجزاء من الدراسة التي قمت بها تحت عنوان ( كبح 
التضخم العالمي ) Stemming World Inflation‏ والتي نشرها المعبد في عام 
مود وكذلك لبنك الاحتياط الفيدرالي في مو8 على الماح باستخدام جزءا 
من مناقشتي في الدراسة والتي نشرت تحت عنوان «Consumer spending and ٠‏ 
( الانفاق الاستبلاكي والسياسة النقدية ; الروا بط ) MonetaryPolicy:1heL1nkages‏ 
وذلك في عام 1971. ْ ١‏ 

ولقد قمت بكتابة هذه المقدمة في Taormina‏ بجزيرة Sicily‏ حيث تطل 

` نافذتي “على جمال جبل E14‏ الاخاذ والمتغير باستمرار. ولقد ذكرني هذا المنظر 

الجميل بأن كتاب النظرية الاقتصادية الكلية قد كتب أيضأ في ايطاليا في 
الاعوام 6 ٧۷‏ والذي يعتبر افضل ماكتبته . وانني بصفة شخصية ادين لبذه 
الا شر الجميلة والخلاتة والتى امضيت فيا اربع فترات طويلة من العمل والراحة ٠‏ 
الا ان اعظم واكبر دين هو لزوجتي ا٥8۸‏ والتي كان صبرها معي ومع عملي 
فوق کل تصور , واليها أهدى هنل الکتاب . 


س 5 النظرية الكلاسيكية في الادخار والاستثمار وسعر الفائدة 
ان 
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الفصل الاول 1 





مفاهيم أساسية 
Basic Concepts‏ 


هذا كتاب حول الاقتصاد الكلي . ويعرف كل فرد تقريبا الآن , ان الاقتصاد 
الكلي يتناول الاقتصاد كله . وذلك مقارنة بالاقتصاد الجزئي الذي يتم بصورة 
أماسية :تالكر للاتتصاد التجميعي مثل المستبلكين والمشاريع والصناعات 


والاسواق . 


: طبيعة التحليل الاقتصادي الكلي‎ 
THE NATURE OF MACROECONOMIC ANALYSIS 


ويمكن تعريف التحليل الاقتصادي الكلي بأنه دراسة القوى او العوامل التي 
تحدد مستويات الانتاج الكلي , والاستخدام , والاسعار في الاقتصاد ومعدلات تغيرها 
خلال الزمن . وعلى هذا يعالج الاقتصاد الكلي مشاكل اقتصادية عامة مثل الانكماش 
والرواج والكساد . والبطالة والتضخم وعدم الاستقرار والركود والمتغيرات التي تدخل 
في التحليل ‏ هنا هي ايض متغيرات كلية مثل الدخل القوي ٠‏ والناتج القومي 
الاجمالي , والثروة القومية والتوظف الكلي والبطالة والمستوى العام للاجور والمستوى 
العام للاسعار واسعار الفائدة . ومعدلات النمو او التغير في هذه المتغيرات . 

ويتناول الاقتصاد الكلي ايضأ هيكل او مكونات بعض هده المتفيرات وذلك 
فقط في حالة ما اذا كان مثل هنا التناول مساعداً في فيم كيفية تحديد مستويات 
هذه التغيرات< او قي فبم التغيرات التي تطرأ عليها . وهكذا قد تكون هناك حاجة 
لتجزئة الدخل القومي الى دخل العمل ودخل الملكية. وكذلك فان الناتج القومي 
الاجمالي يمكن ان يُجزأ بين السلع الاستهلاكية واللع الرأسمالية والسلع 
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الحكومية , او ان تُجزأ الثروة الى تقود واصول مالية اخرى وثروة مادية . كما يمكن 
تقسيم المستوى العام للاسعار الى مستوى اسعار السلع الاستملاكية ومستوى اسعار 
السلع الرأسمالية . واسعار الفائدة بين اسعار فائدة على الديون الحكومية واسعار 
الفائدة على ديون الافراد او بين اسعار فائدة قصيرة الاجل واسعار فائدة طويلة 
الاجل . ويجب علينا ان تأخذ في الاعتبار هنا ان هذا التقسيم للمتغيرات الكلية او 
تجزئتها يتم فقط عندما نجد ذلك ضرورياً لفهم مستوى او متوسطات هذه المتغيرات 
الكلية او لفبم تأثير هذه المكونات على مستوى او متوسطات بعض التغيرات الكلية 
الاخرى البامة . 
ومن حيث المبدأ فان الاقتصاد الكلي جر م فقط الى ذلك الحد الضروري لفبم 
التغيرات الكلية . وليس لانه يبتم بدراسة وفهم هذه الجزئيات او الوحدات 
الفردية . 
والغرض من دراسة الاقتصاد الكلي - يثله مثل الاقتصاد الجزئي - هو الحصول 
على العرفة والنبم , لتنا ريد الحصول على المعرفة ذاتها من ناحية . وكذلك 
لاستخدام هذه المعرفة في توجيه السلوك العام او الفردي من ناحية اخرى . والاقتصاد 
بصورة عامة مفيد في توجيه السلوك العام أكثر منه في توجيه السلوك الفردي . فنحن 
نستخدم الاقتصاد أسانا كمواطنين أو كناخبين او كموظفين عموميين . أكثر من 
|_تخدامنا له كمستبلكين او كعمال او كرجال اعمال او كمستثمرين . ومع هذا فان 
المعرفة التي نحصل عليبا من دراسة الاقتصاد الكلي كما هو الحال ايض في الاقتصاد 
الجزئي هي في بعض الاحيان مبمة لاتخاذ قرارات فردية معقولة . 


المحتويات الجوهرية للاقتصاد الكلي : 


The Substantive Content of Mıacroeconomics 


وتحاول كل التوجيهات في علم الاتتصاد ان تمدنا بمجموعة من المسائل 
والوسائل والمفاهيم والرؤى من اجل تحليل مسائل معينة . 

ولكن الاقتصاد الكلي يفوق الاقتصاد الجزئي - من حيث انه محتوي أكثر 
شمولية من حيث الجوهر. بالاقتصاد الكل هو أكثر من (طريقة علمية في 
التحليل ) اذ هو بجانب ذلك كيان من العرفة الاقتصادية التطبيقية وسوف نيم 
هنا _ بصورة أساسية ‏ بالمعرفة التطبيقية لاتتصاد الولايات التحدة الحالي . هذا 
على الوق من ان جزءا كبيرأ من هذه المعرفة يمكن تطبيقه على اقتصادات أخرى ۰ 
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ا أساسية الاقتصادات المتقدمة الكبيرة التي تتصف بكونها اقتصادات ذات 
مشاريع حرة او اقتصاديات السوق المشاببة لاقتصاد الولايات المتحدة . ( ويوجد 
ايضأ وبطبيعة الحال اقتصاد كَل للانواع الاخرى من الاقتصادات مثل الاقتصادات 
الواسعة اللاسوقية والخططة . او الاقتصادات الصغيرة للدول النامية. ولكن يختلف 
معظم محتويات الاقتصاد الكلي ليذه الانواع عق الاقتضادات عن الاقتصاد الكلئ 
الذي نتناوله في هذا الكتاب ) . / 


ويحاول الاقتصاد الجزئي - بحكم الحاجة والضرورة ‏ ان يتوصل الى أقصى 
تعميم واحتواء لمجموعة واسعة من المواقف والقضايا والاسواق والاشكال التنظيمية 
التي تظبر بنوعيات كثيرة ومعقدة . وبالتالي فاننا نجد أن الاقتصاد الجزئي يركز 
عل الفاهيم وطرق التحليل أكثر من تركيزه على محتوى جوهري تطبيقي محدد . 
ولبذا فهو أساسا منبج انيق لحل المسائل النظرية وعلى المكس من هذا فان الاقتصاد 
الكلى يحاول الوصول الى فيم عملي لاقتصاد معين ( او لنوع معين من الاقتصاد ) 
بالتركيز على عدد قليل معروف من المشاكل الاقتصادية على المستوى الكلي ٠‏ وحيث 
نگ عدد الحلول لبذه المشاكل المحددة ايضأ قليلا . 
وعلى هذا فان الاقتصاديين المبتمين بدراسة الاقتصاد الكلي يركزون اهتمامهم 
أساسا على تحديد شكل العلاقات الدالية المناسبة . فبم يريدون معرفة القيمة الكمية 
لتقريبية للمرونات مثلا او لميل المنحنيات المختلفة . وكذلك يبتمون بتحديد فترات 
التباطؤ الزمنية والطول النسبي لبذه الفترات . وهم عادة لايقصرون اهتمامهم مثلا 
على تحد يد العلاقة الجبرية الحتملة للمُْتََة الجزئية فقط , انما يريدون ايضأ معرفة 
قيمة هذه المشتقة وهل هذه القيمة ذات دلالة ما . ام يمكن اهمالها ؟ وبعبارة اخزى 
فان الاقتصاديين الكليين يحاولون الوصول الى أدبر معرفة ممكنة حول كيفية تطور 
وسلوك نوع معين من الاقتصاد على المستوى الكلى. ومحاولة الوصول الى أكبر قدر من 
العرفة المحددة والاساسية هي ايضأ هدف من اهداف المبتمين بدراسة الاقتصاد 
الجزئي وذلك عندما يحاولون تطبيق ادوات التحليل في مجال معين . ومع هذا فان 
ذلك ليس هو ماتبتم به كتب الاقتصاذ الجزئي المنبجية حيث ان الاختلاف بين 
الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلى هو اختلاف في الدرجة وليس في النوع ولگ 
الدرجة هي من الكبر بحيث تقترب الى ان يكون الاختلاف هو اختلاف في النوع . 
وبالاضافة الى ذلك فاتنا نجد ايضأ ان الاقتصاديين الكليين يختلفون فيما بينم 
حول مدى التحديد التطبيقي الذي يسعون اليه 


م ؟ الأقتصاد الكني 








فبعضهم يبحث عن درجة عالية من التجريد ٠‏ ومن ثم درجة عالية من التعميم 
مشلا في ذلك مثل تلك التي نجدها في الاقتصاد الجزئي ٠‏ دم نحتوي معظم الكتب 
المنبجية في الاقتصاد الكلي الا على القليل من البحث لقيمة اليل الحدي للاستبلاك 
وذرجة ثباق دالة الاستبلاك وكذلك حول عدم الاستمرارية التي تظبرها السقوف 
"أو الارضية ,وقد لاتحتوي على الاطلاق الى مايشير الى مشاكل التجميع او فترات 
التباطق الزمنية . وستجد كذلك القليل من المناقغة لبعض الاحداث او المشاكل 
الحددة . وهذا الكتاب يناقش كل هذه الامو ء وسوف يقول بعضېم انه يناقشها 
شر ونع ذلك فبو كتاب حول النظرية الاقتصادية ٠‏ 
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وعند التحدث عن طبيعة النظرية الاقتصادية فانه يجب علينا ان لانضع 
النظرية في مقا بلة المعرفة التطبيقية . كما يتم ذلك - خطأ ‏ أحيانا . فالنظرية 
هي معرفة تطبيقية وهذه المعرفة هي مبمة ومفيدة . وسبب ذلك انها مرتبة ومبسطة 
بصورة كافية بحيث يمكن للعقل البشري ان يستوعبها وان يستخدمها في الاجابة 
عن الاسئلة الجديدة . وتقوم النظرية على القياس ولكنها أكثر من مجرد القياس . ان 
قياس الاشياء ضروري المعرفتها والاشياء التي لايمكن ان تقاس , ولو بالتقريب 
لايمكن معرفتها ٠‏ 

ولک كتاباً او مصرف للمعلومات مملوء بالقياسات والاوصاف والبيانات 
لايعطينا أية معرفة وليس مفيدأ بصورة مباشرة . ان البيانات تصبح مفيدة فقط 
عندما يتم تنقية وتجريد وتنظيم وتعميم الاجزاء والمقاطع وتقريرها وليس في شكل 
حقائق او اجزاء منفصلة وانما في شكل علاقات تطبيقية بين الحقائق . 

وفى واقع الامر فان غالبية الحقائق التي يتعامل معا الاقتصاد الكلي هي 
خماتق مركبة و  Synthetl‏ تمت نقيت من بين معلومات متناثرة,فاذا 
تظريا مغلا الى المستوى العام لاسعار السلع الانتاجية او الى معدل نمو الدخل الفردي 
اقا بل للتصرف فيه او الى نصيب الفرد من مشتريات الستبلكين من السلع المعمرة أو 
الى عرض النقود فاننا سنجد انبا جميعاً مفاهيم متقاة من بيانات متناثرة وتعكس 
طريقة تجميع وتعريف هذه الحقائق المركبة اى حد كبير عملية تنظير مسبقة أو 
حث بالتعاريف ذات العلاقة . وبالاضافة الى ذلك قد تتطلب التطورات اللاحقة في 
النظرية استخدام حقائق مركبة جديدة او اعادة النظر في التعاريف السابقة . 
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ويمكن تقسيم العلاقات لتى تظبر بين الحتائق ( او الحقائق المركبة التي تبتم 
بها النظرية وتستعملها الى . (أ ) علاقات تعريفية ( ب ) علاقات سببية ٠‏ ويج 
ان تكون العلاقة التعريفية علاقة صحيحة دائمأً . وعادة مانكوة كيرا عق أن معقيراً 
ماهو حاصل جمع مجموعة خرى من التغيرات او حاصل ضرب او نتيجة طرح أو 
ناتج قسمة او التفاضل الجزئي . فالعلاقة التعريفية تعرف حقيقة مركبة كملاقة بين 
بعض الحقائق او الحقائق امركبة . وعندماً يكتشف المرء ان هذه العلاقة موجودة 
بالفعل بين البيانات المتصلة بالواقع فان ذلك لايعتبر اكتشافاً جديداً . لان هذا هو 
مايجب ان تكون عليه الحال . وبالعكس فان تقرير علاقة سببية او علاقة دالية بين 
حقيقتين مركبتين او أكثر ( أي بين متفيرين أو أكثر ) قد لايكون دائما صحيحاً 
والواقع فانه من المحتمل جدأ ان لايكون صحيحاً تماما . 


فالعلاقة الدالية تعكس نوعا ما من الانتظام في السلوك هو في احسن الاحوال 
تقريبي ومن ثم فانه قد تم اكتشافه أكثر من أن يكون قد تم تعريفه . ويكون 
متغيران اثنان أو أكثر ‏ مرتبطين بعلاقة دالية عندما يسبب احدهما أو يحدد أو 
يۇتر في الآخر . وذلك بشكل منتظم يمكن وصفه او لأن كل منهما يؤثر في الأخر 
تاثير متبادلا , او لان کلیہما يتأثر بمتغير او متغیرات اخرى . 

وقد يعكس مثل هذا النوع من علاقات السبب او التأثير او الدالية علاقة 
تكنولويجية أو هندسية قائمة على أساس الخصائص الطبيعية او الكيماوية او 
الكبربائية او أية خصائص اخرى للإشياء او انها قد تعكس علاقة سلوكية تعكس 
بدورها السلوك الطبيعي او المعتاد او الثقافي او النفسي للافراد او علاقة تعاقدية 
قائمة على الاتفاق او علاقة يتم تحديدها بواسطة القانون او اي مصدر آخر من 
الاعتماد المتىادل . 

ويمكن اكتشاف هذا النوع من العلاقات الدالية عن طريق الصدفة او عن طريق 
العمل البحثي المنتظم ( التجربة والخطأ ) او عن طريق افتراضها او استنباطها من 
كيان نظري آخر. ان العرفة تتكائر بطرق متعددة:وحين تكاثرها يتطلب الامر 
اختبار اتساقها الداخلي باستمرار مع ظهور حقائق جديدة او "مع اقتراح علاقات 
اخرى . 





ويتم في علم الاقتصاد اكتشاف واختبار العلاقات النظرية بصورة رئيسة 
بطريقتين ( وذلك في الغالب بعد استبعاد طريقة التجربة ) : الاولى هي البحث 
الاحصائي ( الاقتصاد القياسي ) . والثانية هي الاستنباط او الاستدلال النطقي . 
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وتتضمن الطريقة الاولى بصورة أاة طرق مواجبة فرضية مامع الواقع 
العملى ٠‏ واختبار الى اي رى تكون هذه الفرضية متطابقة مع الحقائق وتقدير بم 
معاملات العلاقة الدالية المفتر ضة واشكاليا الأكثر إا . اما الطريقة الثانية 
الامجدلال المنطقي فانها تستنتج انه إذا مانحققت العلاقات 6 , (6 ,() فان 
ذلك يتضمن بصورة حتمية وجود الملائة 6 . ايض وتأخذ هذه العملية من 
الاستدلال المنطقي مدى اوسع باستخدام الرياضيات ٠‏ فمع افتراض صحة فرضيات 
معينة فان النتائج صحيحة مادامت تتبع هذه الفرضيات وطالا كانت الفرضيات 
صحيحة ) . 

وون هذه العلاقات التي تم استقراؤها او اشتقاقها هي علاقات قائمة بصورة 
جزئية على فروض يمتقد بأنها صحيحة ولكن لايمكن مقا بلنها راو على الاقل لم 
يكن .مقا بلغا حتى الآن ) مع الحقائق بضورةساهرة زيما بسبب ان قياس هذه 
الفروض هو صعب او مستحيل ٠‏ ومع ذلك فأن هذه الفروض تحوز على موافقة كثير 
من الباحثين العارفين . وكمثال على ذلك الفرضية القائلة بأن النغأة تحاول دائماً 
التوصل وبصورة فعالة الى تعظيم الارباح . وهذه الفرضية بدورها قد تكون قائمة 
على أساس بعض الفروض النفسية الاخرى أو على ملاحظة ان بعض النشآت تسل 
غل هذا السلوك فعلا.ومثل هذه الفرضية هي رعرفة سبقة يعتبر قبولها قائما 
مادامت النتائج الى تشتق منها ( بواسطة الادلال ) تبدو متطابقة مع الحقائق . 
ال اإناقشات الجدلية والاختلافات في الاتتصاد الكلي يمكن ارجاعبا الى 
حجج حول محة او عدم صحة مثل هذه العرفة البديبية او على الأقل ناف تتا 
بالنسبة للاغراض التي يستخدمها الاقتصاد الكلي نقسه . 





نماذج الاقتصاد الكلى : ولع 10 ءتستمصمءء 1180 


. ان احدى الطرق الرئيسة التي يحاول الاقتصاد الكلي بواسطتها ( مثله مثل 
الجزئي ) للحصول على معرفة مفيدة حول اتتضاد ماهو بناء واستخعام النماذج 
وتم د الاج العام الواقمى في شكل تبسيط متعمد . وهو ي بسي يوسي 
بمعنى انها تقوم بحذف اوطمس الكثير من تفاصيل الواقع او بمعنى انها تقوم بتشويه 
الواقع في بعض جوانبه.فمثلا قد يفترض نموذج ما اقتصادأ بدون قطاع حكومي اد 
بدون علاقات اقتصادية دولية . او اقتصاداً لايوجد فيه تفير تكنولوجي او تغير في 
القوى العاملة او مع وجود معلومات كاملة او قابلية الموارد على الانتقال او مرونة في 


ب 





الأبعان الور او اقتصاداً فيه نوعان فقط من الاصول الالية النقود والاسهم 
الاعتيادية وهكذا . ( وتعتبر عملية اختبار التفاصيل التي يتم طمسها او الحقائق 
التي يتم تشويبها عملية - في جزء منها- حكم يجب أن يتم ببراعة ) ؟ 

مولا من محاولة تقديم اقتصاد حقيقي فان النموذج يصف اقتصاداً له بعض 
جوانب الاقتصاد الحقيقي التي يعتقد - افتراضاً - بأنها الاهم من الناحية الكمية ٠‏ 
او الأكثر ملائمة بالنسبة الى انواع الاسئلة التي سوف يدرسها النموذج . وكذلك 
بدلا من محاولة تحليل او حساب كل شيء يمكن ان يحدث في العالم الواقعي 
(وهو امر مستحيل ) اذا ماوقعت حادثة ما او اذا ماتع يخال او تيل سيا 
حكومية ما . فاننا نقوم بتحليل و اب مايمكن ان يحدث في النموذج . وفي هذا 
ميزة اضافية ( وخصوصاً اذا كان النموذج مبطأ بصورة كافية ) وهي اننا نستطيع 
ان نفهم كيف ولاذا ان هذه النتائج وليس غيرها هي التي يجب أن تظبير ونحن 
نعتقد بأن النموذج مشاببة للواقع ( في عناصره الاساسية ) بصورة تكفي لساعدتنا 
على فم كيفية عمل الاقتصاد الحقيقي . 
١‏ وتسمح النماذج المبسطة حتى بالتصوير البياني الذي يساعد الكثيرين بسهولة 
أكبر على استيعاب طبيعة الاعتماد التبادل بين المتفيرات وتحتوي بعض النماذج 
الاكثر تعقيداً نوعأما على عدد محدود من المعادلات التي يمكن حلبا آنيا. وف 
الواقع فان التصوير البياني يتضمن ايضأ مجموعة من العادلات التي يتم حلا آنيا 
بواسطة المعالجات البيانية بدلا من الطرق الجبرية . وحتى من الواضح ان امكانية 
التوصل الى الحل الآني سواء بوساطة الجبر او التصوير البياني تتطلب وجود عدد 
من العلاقات بيز المتغيرات ( أي معادلات ) مساو لعدد المتغيرات التي يجب الحل 
من اجلبا ( اي مجاهيل ) ٠‏ ومن الممكن في مثل هذه النماذج البسطة ومن المهم جدأ 
ايضأ لن يستخدمها ليس فقط ايجاد الحلول وانما ايضاً محاولة ايجاد واستيعاب 
التعديلات الفردية والشكل العام لحركتها التي تحدث في النموذج تماما مثل 
الشخص الذي يمكن ان يتعلم سماع ايقاع الآلات الموسيقية الختلفة وفي نفس الوقت 
سماع الأوركترا كلا . 

وك ان تكون نماذج الاقتصاد الكلى من التوسع والتفصيل بحيث تكون فعلاً 
مفيدة في التنبؤ او في اجراءات سياسية معينة الا انها تفقد في هذه الحالة للاسف الى 
حد ما, امكانية استيعابها وفبمها. ويمكن لثل هذه النماذج ان تحتوي على 
( وبصورة متعمدة ) بعض الافتراضات غير الصحيحة كما انبا يجب ان تحتوي على 
عدد كبير من العادلات في عدد كبير من الجاهيل بحيث لايمكن حلبا الا 
باستخدام الآلات الحاسبة . 


۳ 





4 ت فيه کمدخلات تم يتم التعرف 0-0 
3 ا الحالات استيعاب شىء يحدث داخل الصندوق ولا السبب في 
E‏ قن وفيا ولا لاذا تختلف هذه الاخيرة عن تلك النتائج التي 


و فى هذا وحن , ای ا جا ق تن ا و 
الاتجاها يكن أن تأخذها النتائج اذا ما استخم . ج 

برل ان نؤشر الاتجاهات التي ب ع افر ت نماذج 
تحاول ان اكد ا ية ي الايجار عزلك الشكل الاكثر تركيباً وشموا 


وواقعية لبعض الملاقات الرئية التي يمكن ان و دم في نماذج الاقتصاد الكلي 


اترات الرصيدية والمتغيرات التدفقية 
Stock and Flow Variables‏ 
اا الآماسية التي تستعمل بكثرة اء في الاقتصاد الكلي او 
قتصاد الجز؛ اي م الكثير من القموشن» بوايذا ن عن ي 
الاقتصاد الجزئي بب الكثي وا 
واقعيين تما بخصوصها . وأول هزه القضايا هو التمييز بين نوع نس يد 
التي تدخل فى العلاقات 'الاقتصادية والتي رمعد في النماذج الاقتصادية و 
المتغيرات الرصيدية والمتغيرات التدفقية ٠‏ 
اب ريدي د ای اتی يبيد انه ی۰ له 004 1 
التقير التنققى لب بالضرورة ب مدق زاي 
نتاج 4 اخ ما هو متغير رصيدي سواء 
الانتاج فى منشاة 5 بدي 
ع و س نجد ان انتاج ,النشأة او 


ميثلا نجد ان الخزون من الواد أو 
تم قياسه بوحدات مادية أن بوحدات و 
مبيعاتها او استخدام الواد كلما هي متغيرات تدفقية . | 
وع را قد تكون قيمة الخزون في النشأة هي 3,500,000 ر حف ل 
حاجة الى استخدام الى الزمني , ولكن نجد ان انتاج النشأة يتم هدي ع ل 
400,000 دولارأ في اليوم ويكون الرقم هنا وحده لا معنى له بدون دب بالدى 
الزضتى ( ت سيختلف الامر جا اذا قلنا 400.000 في اليوم عنه اذا قلنا 400.000 


في السنة ) . 








ومن الواضح . فان كلا من المخزون والانتاج يجب أن يعطيا تاريخاً معينا . لان 
كلا منہما يمكن ان يتغير ( وهما يتغيران بالفعل ) خلال الزمن . فالخزون في 20 
حزيران. 1977 کان 0 دولاراً ( وكان في 3 أيار 1977 3,200,000 
دولاراً ) . والانتاج في حزيران 1977 كان 400,000 دولاراً في اليوم في حين انخفض 
في تموز الى مستوى 0 دولارأ في اليوم ) ويبدو كل ذلك واضحا . ولكن 
لايوجد هناك مصدر اخر اكثر خطورة من هذا الصدر لاثارة الغموض في النظرية 
الاقتصادية . وليس ذلك فقط بالنسبة للمبتدئين في هذا الفقل ايق الراب ] 
التقود هي رصي في حين أن الانفاق او العاملات النقدية هي متغيرات تدفقية . 
والثروة هي رصيد ولكن الدخل تدفق . وكذلك المدخرات هي رصيد ولكن 
الادخار تدفق . والديون الکو .عن ريه في حيق أن الجر الحكومين هي 
متغير تدفقي . وحجم القروض الصيرفية هو رصيد . في حين ان الاقراض الصيرفي 
تلق > ان القول بان دخلي او أن معاملاتي النقدية او ادخاري هو ثلاثة آلاف 
دولار هو قول لامعنى له فېل تملك الثلاثة آلاف دولار في الشبر . في السنة أو في 
اليوم ؟ ولكن القول بأن ديون الحكومة هي خمسمائة بليون دولار او ان الثروة 
آل هيه ة الاف مليون دولارا أو ان رصيدي التقدى هو 183.2 دولارأ هو 
بالتأكيد قول صحيح . ْ 

ولكن هل السعر متغير رصيدي ام متغير تدفقي ؟ ان السعر لا يحتاج الى أي 
مدى زمني » ولكن من الواضح انه ليس كمية رصيدية . وني الواقع يمكن النظر 
الى السعر على اساس انه معدل بين تدفقين ( متحققين أولبها امكانية التحقق ) ٠‏ 
تدفق نقدي وتدفق سلعي . وفي هذا العدل يظبر المدى الزمني في كل من البسط 
واللفام ومن ثم يمكن حذف كل منهما 

وتظبر في الاقتصاد متغيرات اخرى على شكل معدلات . ومثل هذه المعدلات 
توضح علاقة مابين الارصدة او بين التدفقات او بين الارصدة والتدفقات . وكمثال 
للنوع الاول هو مفهوم السيولة التي تقاس مثلا كنسبة بين الاصول السائلة وبين 
الاصول الكلية لشخص ما او لمنشأة ما . وكمثال على نسبة بين متغيرين تدفقيين هو 
معدل الادخار للدخل . اما الامثلة على المعدلات بين متغير رصيدي واخر تدفقي 
في ترتبط بالفاهيم المختلفة لسرعة الدوران "من ذلك مثلا النسبة بين تدفق 
العاملات النقدية او الدخل وبين الارصدة النقدية . وحيث انه لايمكن حذف الدى 
الزمنى فانه من الضروري التعبير عن « سرعة الدوران » في اطار مدى زمني . فمثلآ 
الارصدة النقدية يتم تداولها » اثنتي عشرة مرة في ألسنة ( والتي يمكن وضعبا 
بضورة اخرى مثلا مرة في الشهر او ثلاث مرات كل ثلاثة اشبر وهكنا ) . 
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و E‏ 
وعند التعرض لاي متفير , فان على القارىه ان يتفق جرا من وقتة لج ي ١‏ 
ا ل لح ا بحي ل ري 
متفيرين تدفقيين او ہیں متغير سبوا TE‏ 
ال بن لمكن يلاي الكثير.من القموض عن طرق ذل ذلك رين 
وكيا راا “فاق التفيرات التدفقية يجب ان يتم التعبير عنها في اطار وحدات 
زمنية دون اعتبار لنوعيتها . على الرغم من أن وحدة المئة هي الوحدة الطبيعية التي 
مسنم ق تال السقل , ون راہ يريا يق الكل باستخدام السنة او الشير او 
اليوم او الثانية فانه يجب إن تخد في الاعتبار ان المتغير التدققي هو اما ان يكون 
ا م تع ا الیو او ا جد ليله ااب لانية خلال فترة 


من الزمن . 








فرعلا يمكن القول انه عند الساعة 0 قبل الظبر في يوم الاثنين 26 أيار 
177 كان دخل المستبلكين المتاح عن مدل 1271 حلدون لاا سرا عل 
الرغ . انه لانوجد لدينا مثل هذه البيانات ) فاذا قلنا انه خلال عام 1976 . کان 
مزل ااا التاح للانفاق عند معدل 1,181.7 بليون دولارا سنوي فاننا نعني 


ليس بمعنى ان مؤشر السرعة كان ودر شی یگ د کل ت ف کا الي 


ولكن. بمعنى. أن ل بلك ماق أوسا ورا يل جا قا 





ساعات أي بمتو تين ميلا في الساعة . 
وت إن اغى المتغيرات التدفقية الاقتصادية لايمكن قراءتها من مؤشر چ 

لؤشر السرعة فاننا عملياً يجب ان نقيس هذه المتغيرات خلال مجاه 

فيشلا اذا تسلم جون دوي مبلغ 731 دولارا كدخل في شبر اذار 1976 فان د ك 

0ك 

)*( 


ازقارىء ايذنا وبالذات عندما يكون العدل هو بين متغير تدفقي ومتفير 
ر يجب على القاریء ايض وبا e‏ اة 
ات فى الط او في للقام اذا رمزنا للمعدل بانه؟. وللمتفير الرصيدي ل والمتفير 


رصيدي ان يحدد ما 


ازا كان المتفر 

التدفقي "بز نجد ان ٠‏ 

٣‏ ہب اک دم الترجم). 
۲ 


Xt 


بمعدل 731 دولاراً شبرياً او بمعدل 2 دولاراً سنوياً . ومن حيث المفبوم ٠‏ فاننا 


نتحدث عن معدلات التدفق في اية نقطة 


زمنية معبرين عن هذا التدفق في اطار 


وحدة زمنية مناسبة ٠٠.‏ 


و 
ا 


التعيلك تما 


وتتضمن كتين من القضايا الاقتصادية الهامة علاقات بين متغيرات تدفقية 


خرى رصيدية ؛ فالرصيد لايمكن ان يتفير الا من خلال التدفقات وذلك 


اء اعادة التقييم ) : 


فرصيد رأس امال يداد اذا كانت الباني الجديدة والنشآت الجديدة تزيد على 
والثروة تتراكم من خلال عملية الادخار ( وتتناقص من خلال عدم 


الادخار )2 


ان متاك هزه كبيرا سن أن يتغير هذا الرصيد سريعا او ان يكون هذا التغير 


بطيئاً اذ مع ان الاثر النہائي على الارصدة سيكون واحد الا انه نظرأ الى ان 


المتغيرات التدفقية تتضمن معاملات 
للمتغير ات التدفقية الاخرى . وهذة | 


راهنة” فأنبا سوف تؤثر في المعدلات الجارية 
لنقطة بالنات تتطمتبا كثير من المسائل الخادعة 


ف التحليل الكلي الديناميكي . مثل نظرية " المعجل”” فى الاستثمار او العلاقة بين 
الارصدة والتدفقات في نظريات سعرالفائدة. ومشاكل اخرى كثيرة يتضمنهاالمفهوم 
الغامض للاكتناز وسوف يكون لدينا مانقوله حول هذه النقاط في محال اخر . 


1) 


2١ 


( 


يتغدم في التحليل الاتتمادي تحليل الفترات وذلك كدوع من التبسيط الناسب , حيث اننا تفترض 
ان المتغيرات التدنقية ( الدخل مثلا ) لايمكن ان تنفير بشكل متمر . ولكنها تتغير فقط عند فاصلات 
ومنية ممينة ( بداية الفترات او نبايتها ).وعلى هذا فان الدخل ( مثل باقى التغيرات التدفقية ) يتفير 
فقط في شكل تدريجي " سلمي " فنقول ثلا ان الدخل يتفير كما يلي 90,00 , 85 , 82.5 فاذا نظرنا 
الى هذه القيم باعتبار إن كلا سا ماهو الا تراكم الدفوعات الدخلية خلال فترة ماء فعندئذ يصبح 
المتفير التدنقي مغل التغير الرصيدي من ناحية المدى الزمنيبوكما يبدو اننا بذلك نتفادى مشاكل 


التدفق ‏ الرصيد ويعمل بعض الكتات سواء بصورة صريحة ام لا ) بدون الأخذ في الاعتبار التفرقة بين 








الرصيد والتدفق عند قيامبم بتحليل الفترات,ولكننا سوف لانتخدم هذا المفبوم فيما عدا عند بعض 
تقاط معينة من التحليل وسوف نشير الى ذلك بوضوح ويعتقد المؤلف ان بعض النتائج التي امكن 
الحصول عليها باستخدام بعض القروض المرتبطة بتحليل الفترات قد تم تعديمها بصورة غير جائزة . 

اذا رمزنا للادخار ( الصافي ) بالرمز 5 والشروة ( اجمالي المدخرات ) بالرمز/؟ فان 14 = ى 

عت مدل النقطة فوق التفير بن معدل تغيره الاني خلال الزمن 31/36, نمثلا اذا كان الادخار هو 10 
دولاراً ( في اليوم او الشبر او السنة ) فان ذلك يمني ان الثروة تتزايد بمعدل عثرة دولارات ( في اليوه 
ان اتشر او اة )زه 








| لتوازن والسكون والحر كة + Equilibrium, Statics, and Dynamics‏ 
بعشر مفبوم التوازن بصورة عامة من المفاهيم الألوفة للمبتدأين في دراسة علم 
الأتتضاد . ويقان إن نظام ماهو في حالة توازن اذا ما 3 كل التفيرات الهامة 3 

ا 7 ود 57 أ ا تؤدى 
هذا النظام لاتظہر ته | ا , وعندما لايكون هناك ضغو و قوی تغيير تؤدي الى 


الافضل القول إن قوى التغير هي متعادلة بدلا من القول بأنها 


وليس من الضروري إن تتحقق حالات التوازن في الاقتصاد حتى يصبح تحليل 
التوازن مفيداً كوسيلة من وسائل التنكير وهناك في مقابل اية كم عن 
الطروف ای تبط مع بن تانتاف اید کا ا 
لايبدو عليها اي ميل للتغير. ۰ 
فاذا افترضنا وجود قوى معينة في الاقتصاد [أو ف سوق احعينة ) تدج بهي 
اتجاه التوازن حين لايكون في حالة توازن فان توصيف وضع توازني يعني توص 
امات الى عير فيا التميرا ى الاتتسادية . وبطبيعة الحاله فان الظروف 
الخارجية التي تحدد التوازن قد تكون متغيرة تاران يحيث لا يتحقق التوازن 
مظلقاً » ومع ذلك فانه يبقى مفيداً رائ إن نتعرف على الاتجاهات التي تتجه 
يا eed‏ جيرا يها لابب SE‏ لتوازنية ام لا . 
a‏ : 3 لتوازن حالة يظبر فيها ميل 
وهناك ظروف معينة ينتج عنها حالة عدم التوازن وهي 7 یی فيال : 
تغير اخر ق لايكون في اتجاه التوازن. وحتى في مثل هده الظروف و 
الفند ان تكون قادرين على 'تحديد التوازن الذي » اذا أمكن تحققه فسيؤدي الى 








وقد تكون هناك حالات توازن متنوعة . وحيث إن المتفيرات الاقتصادية هي 
متغيرات تدفقية أو رصيدية فان التوازن الكامل هو التوازن الذي تكون فيه كل 
الثن رات الرصيدية والتدفقية مستقرة . وهذا يمني بالشرورة ان التدفقات الصافية 
الي تضاف أل الارصدة تكون مار امغر ي سالا ترائ زييهنا لني اذ ك0 
إل نقات ستكون مساوية للصفر . فالخزون الاحتياطي من الحديد الخام في الفرن 
الى قد يكون ثاب على الرغم من ان الفرن یسیل بكل طاقته فيكفي هنا فقط 
ان يتم تسليم الخام الجديد بنفس الرعة التي يتم استخدامه بها ) . ويعتبر مفهوم 
, الال الاكنة » الكلاسيكية مثالا على بوم التوازن . والحالة الساكنة هي التي 


51 





يكون فيبا رصيد رأس الال ثاب مع وجود مدخرات واستثمارات صافية اوي 
للصفر . ولبذا التوازن الكامل او الساكن علاقة مشكوك فيها بالنسبة اجتمعنا 
الاقتصادي , ومع هذا فانه من المهم أن حدر ان هذا هو التوازن الكامل الوحيد وانه 
طالما كانت الاستثمارات والمدخرات لانساوي صفرّأ فلابد من وجود تغيرات في رصيد 
الاقتصاد من رأ الال . في ثروة الستبلكين مما يؤدي بالتأكيد في النباية الى 
الأثير في معدلات التدفقات الجارية . ١:‏ 


وهناك نوع آخر من انواع التوازن الكلى قابل للاستخدام المباشر وهو التوازن 
القصير الاجل او التوازن التدفقي الذي تكون فيه التفيرات التدفقية وليس المتغيرات 
الرصيدية ) مستقرة دون أن يبدو عليبا ( على الاقل في الاجل القصير ) ميل ما نحو 
تغير اخرا 3) وبطبيعة الحال فانه اذا كان مثل هذا التوازن التدةتر يتضمن تغيرات 
سالبة او موجبة في الارصدة فانه لن يمكن تحقيق كل من التوازن الرصيدي الكامل 
والتوازن التدفقي الكامل وسوف نجد ان نمو او تقلص الارصدة قد يحمل في طياته 
ينور 'تغيرات: كالية ف التدفقات ولكن نظرأ لان الاضافات السنوية الى معظم 
الارصدة ضئيلة نسبياً مقارنة بحجم هذه الارصدة نفا . فسوف نجد انه من افيد 
احياناً التغاضى في تحليل الاجل القصير عن التغيرات التي تحدث في الارصدة . التي 
يظبر تأثرها فقط خلال فترة زمنية طويلة نبا .(14. 





والنوع اثالث الممكن من التوازن هو النوع الذي يستعمل احيانا في تحليل النمو 
الاقتصادي . وهذا النوع هو مایسمی _ بالتوازن ارك وفيه تنمو الارصدة 
ولكن بنفس المعدل الذي تنمو به التدفقات الجارية . ومن ثم نجد ان كل سب 
الارصدة الى التدفقات ثابتة وكذلك نجد ان الاضافات اى الارصدة لاتميل حتى 
النباية الى التأثير في معدلات التدفقات الجارية ٠‏ 


ويمى فرع التحليل الاقتصادي الذي يبتم بدراسة نقاط التوازن ب ( التحليل 

الاقتصادي الساكن ) .415ا ۾ واكثر انواع التحليل الاكن فائدة هو ( التحليل 
٠3‏ اذا كانت اسواق الاصول هي اسواق كاملة . فأنه يمكن تحقيق التوازن الرصيدي في الاجل القصير ٠‏ اذا 
ماكانت اسار الاصول القائمة تتفير بحيث تبقى على حاملي هذه الاصول قانعين بما يملكونه منها 

ولكن اذا كانت التدنقات التي تضيف الى الارصدة لاتساوي الصفر , فانه لايمكن تحقيق التوازن 

الرصيدي الكامل . 


قناقن يدو قبلا بالنسية'الى 








الارصدة من النشأت والممدات الا انه كما هو واضح 
1 مولا بالنسبة الى الخزون حيث ان تحلبل الدورات تجارية لايمكن ان يتفاضى عن 


التفير.في المخزون 















الذي يقارن بين وضعين توازنيين 
كان التحليل الساكن هو 
راسة اوضاع التوازن ۾ نينخ انة 
التوازن او بالمسان الذي يجب ان تأخذه التغيرات 


الساكن المقارن | comparative statics,‏ 
مطابقين لجموعتين او اكثر من الظروف الخارجية . وسواء 
تحليل بسيط او مقارن فانه يتم التركيز فيه على د 
لايبتم بالزمن الذي يتحقق فيه 
للوضول إلى حالات التوازن إن إن ذلك هو ما يضطلع به التحليل الحركي ٠‏ 
فالتحليل الحركي يبثم ا بحالات عدم التوازن وكذلك بالتغير . وسواء كان 

عدم التوازن يتضمن غياب التوازن ر التدفقي ) القصير الاجل او يتضمن ‏ شروط 
وحركة اقتصاد ما ليس في حالة توازن 4رصيدي) وتدفقي ) طويل الاج 2 
الحركة والتغير تعتبر بالا للتحليل الحركي . وهده اة كثيراً مايتم تبسيطها 
: ۾ كبيرة وذلك بوصف التحليل الحركي بانه درائة لحركة المتغيرات 
الاتتصادية في اتجاه التوازن ‏ أو من وبع توازني الى وضع توازني اخر . وعلى الرغم 
من إن هذه« الدراسة مبمة ومفيدة جدأ كتمرين في اليل الحركي . الا انها تبقى 
على ارتباطاتها بمفبوم التوازن , ويتضمن التحليل ال کې الاوبع شمولا والاكثر 
اهمية بجانب ذلك دراسة تحركات نظام ليس في حالة التوازن » ستواء حت انه 
النظام للست في اتجاه التوازن او يسبب 


بسبب ان تحركات : 
الت الانتاجية والسكان وأذواقف 


لايوجد توازن ٠‏ او 
تغيرات مستمرة في الظروف الخارجية مغل الا 
التبلكين والاجراءات اي کے انة زا ري 


هذا 


الوم الواسع للتحليل الحركي ٠‏ أ مسألة تسمية التوازن التحرك بانه ساكن او 
حركي فانها مسالة ذوق ٠‏ كي یرن عن للفطيل الحا 200 ری 
رطا بدراسته 


يكون كر شكلية او اكثر صقلا اذ يجعل جوهر التحليل الحركي مره 
علاقات قائمة خلال الزمن « اي علاقات نجد 
ا 0 
الاخرى ولكن تتوقف ايضأ او بدلا من ذلك على القيم إلا بقة للمتغيرات الاخرى 
.رود تتوقف ايا حتى على اليم إلابقة للمتغير نفسه ٠)‏ وامثلة ذلك هي 
النماذج ال لوكية التي تحتوي على ترات تباط زمنية ( انه i‏ 
أقوم به اليوم متوقف على مستوى مر الفائدة بالامس ) , او على العادة ( انفاقي او 
تراكمات اليوم يتوقفان - ضمن اشیاء اخرى على وى امتزلاكن بای ) 


عت عي سس ةيج 

رو ) واذا ماتمعنا النظر في هذا التعريف سوف نجد انه ماو للتعريف السابق حيث أنه إذا كانت العلاقات 
بين المتفيرات ومن فنا المتفيرات الببية هي علاقات 
التاريخ ) فان النظام سوف يكون دائيا في حالة توازن ٠‏ 


انية ( اي علاقات تتضمن متغيرات لما نفس 


مها 





1 مدخراتي اليوم هي التراكمات المتجمعة لكل الادخار وعدم الادخار اللذين تما 
في الماضي ).واي نظام يحتوي على واحد أو أكثر من هذهالعلاقات هو نظام حركي 


9 بوم خاصة من حالات التحليل الحركي وهي تلك الحالة 
ا ایی ای ا 
ی تی ت ی قح ل لي ين ی ا ی 
ن تیم لیم موف تولد نی الیم في اله وذكنا. وت ر ر ال اك 
لحالة التوازن ليس ممكناً فقط . ولكنه - في الواقع - شر مق 'أنشل الطزة 
4 و يعتبر من أفضل انضرف 
ا السابق للتحليل الحركي والذي يتضمن علاقات قائمة خلال 'الزمن 
يبدو با ره کاو کت بص نجل اسيل لان سما ف تيل ی 
تظير فيها نمة العلاات السيية كملاقات آية فقط . هنا التعريف ا 
ضرورة ) من تلاق التحليل الساكن . فان كان ا ا EE‏ 
0 ج يوجد فيا أي تغيير 
بجنا ريد 00 انه مازال التوازن قائما . وانه من الممكن عندئدٍ 
لتغاشى عن الدى الزمني ت . فمغلاً اذا كان سعر الفائدة ثابتا ذ 5 
اعبار ا على سعر الفائدة بالامس او متوققاً e‏ 
1 م لان ساني دة مس هو نفس سعر فائدة اليوم . ونس ان نة 5 
2000000 
١‏ ا ل الى التعود الذي لايوجد له دور مستقل حين لا يوجد باي 
تغيير ومن كم فائه يمكن اهماله . ددن 
8 05 ا يحد نفسه باوضاع التوازن فاثة. من المسكن ايشا الناحلة 
لزني ٠‏ ا في استخدام التحليل الساكن اا لا مخطرين لان شل ان تعض 
نهاك ا قائمة خلال ربن ولكن هذه الحقيقة لاتؤدي الى ظبور اي فرق 
ا هتمامنا على الاوضاع التوازنية . ولكم وجود علاقات قائمة خلال 
م حو ام بدك خا إذا كنا نتناول بالتحليل حالات عدم التوازن والتغيير 
والذي يعود بنا مرة كال أن قن اليل المركي نم الفراؤن وال" 
وان النظرة الكاملة للتوازن كحالة خاصة من النظام الحركي تؤدي بنا 
7 ؛ لي في مع كل تة لحر اوم ا الل نمي 
e‏ تكن ايعاد امل اي لبذا النظام . وقد ا ب 4 - 
ی ذا ماتحقة, فانه سوف يعيد نفسه دون انقطاع وذلك في غياب اي 507 
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جديد . 


سعمزة 


امستقر 
فانه - 


ومع هذا 


3 
unstable equilibrium, 


على العكس 


ماحدث اضطراب في العوازن المستقر فانه 


غير المستقر. 


والان فاذا ما 


التمييز بين التوازن المستقر والتوازن غير 


ندا فع 


إيكاننا ان :نيمل مايحدث على الطريق "واننا مبتمون 


ولكن نظراً لاننا قد وجدنا إنه من السبل تكوين نمأذج 


مار 
ميد في سال حيوت اشظراب ) وکا بسبب ان النتائج | 
هزه النماذج تتطابق مع ملاحظاتنا حول ما يجري في الوا 


ايا ا ل كط ری یکن ان تكون مضللة 


أيضا 


57 هذا فانه نظراً لان التحليل الساكن هو التحليل 
بداية ليست فقط مناسبة وانما ضرورية ايض ربيل الحركي فان الطريقة 


الاساسية للتحليل 


عن | 





و انظمة تكاد تكون تمزه 


هذا الكتاب سوف 


لن نيمل التحليل الحركى اهمال كاملا 


فانه اذا مابداً النظام من وضع اکن 
النظام قد لايظبر اي ميل للوصول إلى التوازن » ولكنه رولد فقط تعيين 

ثيرا وهو مايسمى بالتوازن غير 
stable equilibrium ,‏ 


ارتام او تصل اليه - فاذا 


ن ذلك ؛ تواون تتجه اليه حر 


اا فان بعل هنا التوازن لايعي كثير 


24 


مختلف عن وضع التوازن فان 


أت جديدة 


سوف تتم العودة اليه ذلك بعک التوازن 


برا نا على تحليل الاوضاع التوازني 


المستقر . وقد كان د 


ای بدي ج ا 
ين فقط بالمستقرات النبائية . 


اقتصاد ية معقولة وليست 


فاننا لن نستطيع 
0 


الا السب :ان 


نبتم - او بانه في 


بي أنيا ماج الى ويك لقنب كن 


0 





لعي نحصل عليها من 


فاننا نعتقد الان ان 


لايل ولانه يمثل نقطة 


بكرن لريقة التحليل الساكن ومع هنا قاتا 


وماد الكلي والاقتصاد الجزئي ' 


MICROECONOMICS 


ان معظم وی کل محتويات 


المر والقيمة ونظرية المتبلك 


الاح والرفاهية الاقتصادية هي من 


- 


MACROECONOMICS AND 


النظرية الوسمادية التقليدية وذلك حتى 


كت والصناعة 
نوع نظريات الاقتصاد 


السنوات الخمة والثلاثين او الاربعين الاخيرة تتكون من الاقتصاد الجزئي ٠‏ 


وكذلك معظم نظرية 
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للنظرية النقدية ونظرية اکا 
2 ية ونظرية الدورات الاقتصادية تاريخا طويلا 3 
واضح ضمن الاقتصاد الكلي . ريخا طويلا وما يقعان كمأ هو 


٠‏ وف وآ آلا فانه من الصعب رسم خط واضح يفصل بين الاقتصاد الكلي 
ناد لجزئي . واية نظرية عامة حقا يجب ان تتضمن الاثنين معأ . ومثل هذه 
نظرية e‏ 3 تشرح السلوك الفردي . والانتاج الفردي - الدخول والاسعار » في 
حين أن چن و متوسطات النتائج اه سكيع اباس التي شل جا 

ماه الكلى. وتوعه ين ا ال يكن عضا ترقا 
سمه وأقعية قليلة . 57 هذا فاننا قد وجدنا انه حتى يمكن الوصول الى 
2 ذات معنى . قان سين الاحرى معالجة قضايا الاقتصاد الكلى على المستوى 
لكلي ومسائل الاقتصاد الجزئي على المستوى الجزئي . 1 


: وقد يخرب الفرد حالا عن كيفية امكانية التوصل الى اقتصاد كاي ذي‎ ٠ 
10 اا“ 97 ل‎ 7 
سن اه حال ان الانتاج الكلى ( مثلا ) هو تجميع للانتاج الفردي والسؤال‎ 
ل هو كيف يمكن ان نشرج الكل يدون ان نشرح الاجزاء في نفس الوقت ؟ وت‎ 
جابة عن هنا السو کي من اشيا لتى هي اهعد من أن تك سح ا‎ 
0 سوف نتعرض لها احيانا اثناء هذه الدراسة ولكن من الافضل ان نعلق كا‎ 
5-8 باختصار حول هذه المسألة في اثناء مناقشتنا هذه‎ 
ويكمن جانب من الاجابة في حقيقة أن 3 ا‎ 
وا : جابة في حقيقة ان حجج الاقتصاد | | اد‎ 7 
a في الاعتبار الكثير من المحددات وتتناول الكثير من العلاقات‎ 
ل ا نکن أن حا داقر وا أ عصرم ده‎ 
مجموعة مر‎ E 0 3 
تنيع مايكونا مختلفين عن حجم الانفاق على الانتاج ا ا‎ 
aa a بالنسبة للمجتمع كله فان الدخ 1 مسد كدر شيا‎ 
ن الدخل والانفاق ( بعد تعريفهما بصورة صحيحة ) يمكن‎ | 
ااا 3 ا یفہما بصور 2 ) يمكن‎ 
ىا 4 فرد ان يدخر بدون ان يتثمر او يستثمر بدون ان يكون لديه‎ 
وات حالية او سابقة في حين نجد ان ااا انتا مرف تناد‎ 
یجب ن يتطابقا دائما وذلك بالنسبة [للاقتماد ل . .وقد تفؤق وارداك کر ا‎ 
7 ر انه ولك من الواضح ان صادرات وواردات‎ 
عر لون من الواضح ن صادرات وواردات كل الدول يجب ان تكون‎ 
ويستطيع الفرد ان يخفض من رصيده النقدي وذلك بأن يدفع اكثر مما يستلم‎ 
ولكن الجتمع لايستطيع ذلك ما لم فجي حبر اقيق ابض كلد‎ 


1 








تتتطيغ إرة منثأة او صناعة بصورة في قري إن تزيد من انتاجها ومن 
0 التشغيل فيبا وذلك باغراء العمال وسحب المواد الاولية من الصناعات 
ا ولكن سين يكون هناك وی توظف كامل فان الصناعة ككل قد 
الاتستطيع زيادة الانتاج الكلي ٠‏ / 
ويتمثل الشتق الاخر من الاجابة في إن اليد من امتغيرات التي تيدو هامة جد 
فى شر اللوك الفردي تميل الى ان تاف عضا بعضاً عندما تتناول اجام 
وگن توح ذلك من وليل علاقة الدخل - الاستبلاك والتي تلعب دور هانا 3 
الاتتصاد الكلي . فلا يتوقف السلوك ب دكي لمائلة على الدخل فقط وانما 
وبصورة هامة على عدة اشياء اخرى ) مدل مر رب العائلة , وحجم العائلة ؛ وعمر 
السيارة التي تلكا العائلة) وعمر السلع المعمرة چ الاخرى لد يباكوعما اذا كانت العائلة 
تمتلك ام تستأجر مسكنهاءءعلى حالات المرض والولادات الزواج)عمر الاولاد في سن 
الجامعة وهكنا “ير بسكن كرح لاان الانتبلاكي لقن ل ر 
فانه يجب إدخال كل هذه المتغيرات بالاضافة الى متفيرات اخرى كثيرة . ولكن 
لشرح السلوك الإرجبلاكي الكلى فان الكثير من هذه اللتفيرات يبطل الواحد منها 
الاخر على الاقل في الاجل القصير . زعلا نجد ان التركيب العمري لاجمالي 
إركان يتفير يبطء شديد وكذلك نسبة اذ ين يملكون البيوت . وتغير الولادات 
والوفيات وحالات الرش نمط الاستبلاك راتات كثيرة ولكن تكرار وقوع مثل هذه 
الحالات في مجموع السكان هو امر يمكن لتنبو به وهو ثابت عموما . وقد يمتلك 
بعض الافراد سيارات قديمة او نا قدا ولكن اخرون يمتلكون سيارات .بن 
واثاثا سد دا وهكذا . ولا يمكن اهمال مثل وز التفيرات كلياً عند تناول السلوك 
الكلي وخصوصا عند معالجة رابکی من هنا بالق امو 
جتنضاءل في زمن معين . ويمكن اسان اماپا بالطئنان , ويل هذا واحدأ من لم 
اا التحليل الاقتصادي الكلي . فالسلوك الاقتصادي معقد ومتنوع عموما بحيث 
أله مؤت ف التحليل الكلى سنجد انفسنا ,يرين الى ادخال عدد من المتغيرات 
ولكن مع هنا فائنا نستطيع ان ايل ميان را فصيو لي ينه اک 
امتغيرات من تلك التي ريل بالاقتصاد الجزئي ۾ 





چ خاصة فاننا نحد ان معظم الاقتصاد الجزئي يجب إن يتناول الاسعار 
ا ل والخدمات .فاذا ارتفعت اسار رلم ما فان ذلك يؤدي الى جذب 
الرارد إلى انتاج هذه اللعة ويؤدي بالثتمين لى تحويل مشترياتوم 1 ا 
اخرى روان تقلب لاقات الاسعار هذه هو الذي يؤدي إلى تغيير في هيكل استخدام 


rr 


E TT TS 


الموارد . ولكن الاسعار النسبية هي التي تكون موضع الاعتبار دائماً . اي سعر السلعة 
أ بالنسبة الى سعر السلعة ب . ج . د وهكذا ومعدل الاجر في الصناعة او المنشأة أ 
بالنسبة الى الاجر المدفوع في مكان آخر او سعر خدمات عنصر انتاجي معين ( تؤثر 
في دخل هذا العنصر ) بالنسبة إلى الاسعار التي يجب ان يدفعها الشخص الذي 
يحصل على هذا الدخل مقابل سلع استبلاكية معينة. او السلع الامتبلاكية بصورة 
عامة وهكذا . ولكن مرة اخرى نجد ان تأثير الاسعار النسبية قد يتلاشى بدرجة 
چ عند تناول الاقتصاد ككل ٠‏ ا :اة فى سعر سلعة نا قان :ذلك 
يعني انه قد حدث انخفاض في اسعار الع الاخرى بالنسبة الى سعر السلعة الاولى . 

واذا كسبت صناعة ما او منتج ما أو خسرا سكين او معناصر انتاج نتيجة 
للتغير في الاسعار النسبية فانه قد توجد صناعات اخرى او منتجات اخرى قد كسبت 
دزت بحي نجد ان القادير الكلية لم تتأثر كثيرأ . ولكن مع ذلك فان هذه 
التغيرات الداخلية تبقى موضع اهتمام اساسي للاقتصاد الجزئي . 

ولا يعني ذلك القول أن الاسعار النسبية لاعلاقة لبا بالاقتصاد الكلى . على 
الرغم من ان معظم النظرية الاقتصادية الكلية قد اهملتها حتى الان . ومع هذا فانه 
يمكن تبرير اهمال الاسعار النسبية ‏ التي هي موضع الاهتمام الاساسي للتحليل 
الاقتصادي الجزئي . كشكل من اشكال التقريب الاولى . وحيث ان أي سعر هر 
سبي ليس فقط بالنسبة الى الاسعار الانفرادية بشكل عام وككل وانما بصورة مهمة 
احياتا بالنسبة الى الكثير من الاسعار الانفرادية الاخرى , فان التفاضي عن الاسعار 
النسبية وال كينا وبضربة واحدة من عي التغيرات: التي يعالجها الاقتصاد 
الكلى ٠١‏ ( 


‘Ihe problem of Aggregation 


ج ارت من لن هله الانباب تيد جزلا الاتراض القائل بامكانية 
وجود اقتصاد کلي له معنى , الا انها لاتميل .مكل محدد بالعلاقات التي يجب 
ان تكون بين نظريات الاقتصاد الجزئي السلوكية وما يقابلها من نظريات 
الاقتصاد الكلي . ولم تحظ هذه المالة بالاهتمام الذي تستحقه من جانب 
الاقتصاديين الا انها مع ذلك قد حظيت باهتمام يكفي للاشارة الى وجود مشاكل 


ب ا 1 
(6) سوق نتناول وباختصار في الفصل السادس عر اهمية الاسعار النسبية للانفاق الاستبلاكي الكلي . 


0 ۴ الاقتصاد الكلي 











ائ عند محاولة ترجمة نظريات 
. كما توجد 


عفن آل 
على المستوق الثاني 


الاقتصاد الجزئي الى اقتراحات قابلة لجان 
| مشاكل عند محاولة اشناق نظريات 


فى ا ملغ على 1 
.على اسان الانتظام التجريبي الذي يتم ملاحظته على المتوى 


الكلي . 


SE‏ 5 قاء 
لد تطو انظونات القتصاد الجزئي خذى افتراض مبق P۲10۲!‏ 8 م علو 
2 ا 3 





منبوم تححقيق 
الفنية المفروضة 





زی می اتو دع وج . ES‏ 
ر الدخلات والمخرجات . وغلی الرغم من اننا قد نستي 


بعض العلاقات الفيز يولويجية او 


590 باد رة جزئية صرفة وذلك 
ائ اخخار او قياس مثل هذه النظريات على اس اقتصادية جزئية صرفة و 


م خلال دراسات اننغآت الفردية 


> 
نوع من التأليف بين الوحدات . ومن هنا 


واختبار نظريات الاقتصاد الجزئي 


السلوك الفردي ٠‏ أو عدم الدقة 3 





زفترض أن هده امشاكل تزداد نبا كلما أتسع مدى التجميع 

ا اك 2 
للعائلات او النشآت او المنتجات . والمشاكل التجمعية ي 
ذه الانوا اوا بالمعنى الفئع 
E‏ 0 الآ « تروصة لتك 11016 قي 
نوع ما من العشوائية Tandomness‏ إو م عدم التحديد 


ا واا يض 41 
ا ج الاحصائية التي خد ما في التجميع و e‏ ا 
8 ن راضحة ) دول هذا العنصر العشوائي . وعلى الرغم من اهمية هد 


او التبلكين انراد الا ان اغلب البيانات تمشل 
. تظبر اکا التجميع حتى 0 
إلسخل د بة للاسعار وتوزيجع الدخل وبدهيا فان 
لا لدينا سواء بالسبة 
ذات انواع مختلفة . واحد 
ی ا ایا وکو انهاه 


قياس هأ ١‏ ان يتوفر في 
قياس هذا اللوك الفردي و 2 8 


ذلك بافتراض ان كل القياات هي قياسات 





٠. 4‏ زه الاسكلة 
سوا ب ! ف ا 
سليمة وانه لايوجد اي منصر عشوائي في السلوك لفردي نب هدك 


الاحصائية فانه توجد رغال ترتبط بالفاهيم ٠‏ والتي إن اهملناها عرضنا انفسنا 


للخطر! 7 . 


وكمثال بسيط نفترض إن 


هو والة لار باحبا ( وذلك من بين 


نظربة الاقتصاد الجزئي ونان استثمار اية منثاة 


اشياء اخرى ) ٠‏ 


سس سه 


103 
)۷( الحضوك على نظرة اكثر شمولية وا 
الاحسائية ) من هذه العالجة انظر ٠‏ - 


نك اذ 


i“ Lendun, Necma, 


موه المفحات 694ت 724+ 


ré 


ال لحمة Aen?!‏ و R.6‏ في كتابه 
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سس لم مد 


ولكن اذا افتر, فنا اننا لم نجد مثل هذه العلاقة بين الاستشار الكاي لجمرعة من 
المنشآت وبين الارباح الكلية لبذه الجموعة هل ان ذلك سيجعل الفرضية خاطكة ؟ 
قد لايكون كذلك صحيحا . 

شرن ان دالات الاستثمار هي كما يأتي : 


الحالة (أ) 


0.122 + 100 = م 
0.BRg‏ + 20- = ول 


حيث :ل هي احجام الا ار E‏ 


ل ني احجام الارباح للمنشآت في ٠‏ () 





ويرتبط استثمار كل منشأة خطيا بالارباح بميل موجب .. ولنفترض الان ان 
حجم الارباح في نقطتين زمنيتين مختلفتين كان كما يلي : 


Time 2 


Time 1 
N i Ra 2 300 
Ra - 100 Ra = 200 
ie = 3U Re= 0 
ER = 400 ER = 500 
وسيكون الاستثمار طبقاً للعلاقات الابقة كما يأني ؛‎ 
Time 1 Time 2 
l= 110 I4 = 0 
Ig = 60 In = 140 
1 = 2 دعق‎ 0 
E اه‎ = 0 





_ 100= ,„ لظف 

A>R 100‏ 
وسوف نلاحظ انه على الرغم من ان الارباح قد زادت بمقدار100 الا ان الاستثمار 
قد انخفض ومع هذا فانه يبقى صح ان الاستثمار بالنسبة لكل منشأة يرتبطظ 


بعلاقة موجبة مع الارباح والسبب هنا طبعاً هو ان توزيع الارباح الكلية قد تغير 


Fre 





565 ااا قرز بع التقيرات العلية 
ا 0 .مس من هنا الثال انه اذا تغير توزيع ا ر ےرل 
a‏ بة ويمكن أن ةق غير 6 
E‏ | واا وغير منتظم فاننا لن نستطيع اشتقاق دالات ا 
٠‏ وبالمكس فاننا باستخدام لييانات الكلية فائنا لن نستطيع أن ع 
الات الجركية ازس . إلا انه توجد تحفظات دوين علا س ا 
الواضحة ور حملنا على النتيجة في الثال اسايق جريا وكنلك بسب إن 
إلرلاقات الجزئية الفردية التي اها لما درجات ميلان مختلفة و 
والواة اموناته اذا کی رجات اليل متطابقة , فان تغير تفلي | ت 
e‏ ليؤثر على الاطلاق . ويمكن ملاحظة زلك اذا نظرنا الى المثال 
التالي 


ذات معنى . و 


الحالة ( ب ) 

n= 60+ 058 

0.5Rg‏ + 10 = ها 

le = 100 + 0.5Ra 

ا ۽ وكذلك نه 
لد تم اختيار هذه الدوال بحصت ر إل م وا ربكن الان 

الامتثمار الكلي كما هو في الحالة ( أ ) مع التوزيع ولى للارباح ود 
اجراء المقارنة الآتية : 


نقطة الزمن الاولى (1 ) نقطة الزمن الثانية ( 2 ) 





Ra = 300 1a = 0 
5 Ra = 100 = 
= 200 In = 0 Ra = 100 
62 8 lc = 0 0 
- Re = 200 = 
ZR = 500 ZI = 420 3R = 400 0 
= 370 


أى أن : 
چ 50 | 42871 
5 - م10 AZR‏ 


يمكن ان نلاحظ نا ان تغير| في الارباح بمقداد 100 
بمقدار 50 جمايا مغل العلاقة الحدية التي تصح + 
1 )رس آذ يال على عله الصجة ني 
ا كي 0 زیا انه ستى اذا کات دل 
الزمن الاول . ويجب ن يكون و 


1 





ده غير في الاستثمار 
بال ة لكل منشأة على حدة وقد 
إذا اختلف مجموع الارباح عن 
ات الميل غير 


0-5077 


متطابقة بل كانت بدلا من ذلك متقاربة تتراوح - مثلا- بين 0.45 و 0.55 ففي 
هذه الحالة فان اية زيادة في الارباح الاجمالية سوف تؤدي الى زيادة في امان 
بمقدار حوالي نمف الزيادة في الأرباح هموما وذلك بدون التأثر بكيفية توزيع 
الارباح ( بين المؤسسات .. المترجم ) . وبطبيعة الحال فانه حتما في هذه الحالة - 
فان درجة ميل العلاقة الكلية يمكن أن يقع بسبولة خارج المدى 0.45 0.55 بل 
يمكن في الحالات الاستشنائية ان تكون سالبة . او اكثر من ( 0.1 ) مثلا . والمثال 
الا يوضح ذلك : 
لنفرض : 
الحالة ( ج ) 
Ia = 200 + 0.458‏ 
و0.58 + 40- = Is‏ 
J 5-20 3: O55RE‏ 


تقطة الزمن (1) نقطة الزمن ( 2 ) 


Ra = -0 Ia = 5 Ra = -0 Ia = 110 
Ra = 250 ول‎ = 85 Ra = 200 Is = 60 
Rec = 350 Ie = 5 Rec = 400 Ice = 0 
ZR = 500 ZF = 412.5 ZR = 400 ZI - 0 


نقطة الزمن الثالثة ( 3 ) 
Ra = 500 I = 5‏ 
Ra = 100 In = 10‏ 
Re = -100 le = 5‏ 
ZER = 500 ZI = 360‏ 
وكما هو واضح فان الميل الحدي للاستشمار هو 0.425 في كل من النقطة الزمنية 
الاولى والثانية في حين انه يساوي ( 0.1- ) بين نقطة الزمن الاولى والثالثة . 
والنتيجة الاولى التي نحصل عليها هي ان عملية التجميع هي عملية سليمة اذا 
كان سلوك الوحدات الفردية الخاضعة لعملية التجميع تابا بصو اة 
وكذلك اذا كان توزيع المتغيرات المستقلة لايتغير بطريقة عنيفة جدأ . ومعنى ذلك , 
انه من الهم - في عملية التجميع - أن نجمع معأ تلك الوحدات التي تعتبر 
اسحجاباتها متشاببة تقريبا , وان التجميع الذي يغطي شكال مختلفة بدرجة كبيرة 


v۷ 














ف كن ا ]. إلا اذا تأكدنا من ان ال 
كل الومداث . وكثيراً مايمكن ما د ع الآخير .. نعلا اذا كان المتغير 
اقل هو مر معين ( او المستوى العام رلامعار ) او سمر فائدة . فاتنا من ن المكن 
ان نفترض أن جميع امشات او الستبلكين 0 لنفس التغيرات 

اننا ستكون اقل تأكدأ . 


زمنية معينة . فعندما يكون المتغير التةل هو دخا 
عل التاح للانفاق راو الارباح ) فان الافراد الذين 


ا 
تذتاف كثير 1 عن الموقف الوط او , الموقف 


يحصلون على الدخل قد lg.‏ بمواقف تخد 
الكلى . وقد تكون هناك مشاكل اذا حدث وتم تجمييع هذه الوائف الختلفة مع انواع 
فمل اله وة ( المبول الجزئية ) ٠‏ 


| يزداد اء يتخفض الك 


مما 


كثيرة مر ردي له 
ومع هذا فأن وجود اختلاف واسع ف مواقف اصحاب الدخول قد لايكون 
وآ وذلك حبن عامل مع عدد كبير من الوحدات .- بشرط ان يكون هذا 
الاختلاف الواسع من المواقف ذا طبيعة عغوائية , وذلك بمعنى انه لايوجد اتحاه 
تتعطم لدى ذوي دخوك يواجههم نوع معين من حركات الدخل . وذلك في شكل 
ر د لقعلل ا" ول الجزئية ) عن اظ للمجموعات 2 
فالحقيقة التى تقرر ان مواقف الافراد تجاه - ف الارباح اف کثیراً . 
لیں بالامن اليد بالندسبة إرالة الانكمان ال برضا الا اذا كانت 1 
التي تنخاض | ارباحما رمثلا ) حين تزداد 5 1 الكلية لبما ميل لار 
يغتلف كثر يرأ عن ميول المنشات الاخرى 


أ لاف ا 


ينا 1 ب تدعو للاعتقاد 


ولكن ٠‏ اذا افترضنا - م ناحية اخرى . انه توجد لد 
بان التغير في ت وزيع المتغيرات الجقلة ليس زيل عشوائياً ولكن بدلا من ذلك انه 
توجد ره بين مواقف او تجارب مجموعات فرعية تختاف عن التحركات الكلية 
( او الوسطية ا 0 ١‏ اذا كانت هناك مجموعة فرعية من ٠‏ الاشات ذات تا رياح ثابتة 





ےا ومجموعة اخرى من . ااب ذات ارباح متفيرة جدأ ر هذه الجموعة الاخيرة من 
Ts‏ لو a‏ يداف عن الجموعة 
الاوك ) بحيث نجد ان التغيرا إن فى الازباح الكلية هي ) نتيجة للتغيرات في 
باح هذه الجموعة الاخيرة ففي وه الحالة نجد ان ميل إزدالة الكلية سوف يُعكس 


ي ] ردو قعل هذه الجموعة ( الاخيرة ) 18. 


لمم يه 
اتش The‏ (الرجع السابق ف للد رقم 6 ) ض24- وو يانه“نظرأ لان الدخول 
3 ت فان اليل الحدي ازكلي للات بلاك سوف ینکر ااا 


. المرتفع‎ i 








۸ 





0 توضيح هذه النقطة الاخيرة , وذلك بان ندرس بشكل أكثر عمومية 
' نجد منبا ان توزيع المتغيبه الستقل يتوقف بصورة منتظمة. على حجمه 
لكلي . فاذا أخذنا الحالة البسيطة الاتية التي يكون لدينا فیا ثلاث علاقات جزئية 
لثلاث وحدات فردية » كنا يأتي : 3 


Ja = do + © وعد‎ 
Ys = bo + درط‎ 


ونورة لدان = ول[ 


ش ولنفرض ايضا « دوال التوزيع ۾ الآثية التي تغل العلاقة بين تحركات ال2 
وار تحركات المتفيراد 
لمستقلة الفردية (م ,× ) والمتغير الكلى (2) الذي هو حاصل اا 


. الجزئية الآتية‎ 
e = روم + رركم‎ 
ند‎ = Bo + Bx 
Xe = Co + Cx 


حي ان 0 = A eS =k, 1۳ 80+ Co‏ 
ونت الآن بالببيث عن العلاتة بين التقير الكلي التابع ( الذي يساوي 
ا 

++ ينو ) ولتم الكل | 2 
لتقل × وبالاحلال البسيط فاننا | 
التالي عن بر بدلالة × نتوصل الى القع 


F < (an ¥ bs +e + ory F BBG 1C0) + جزمن + رظرط + رهره)‎ 


/ وبالتمعن في هذه المعادلات سنجد ( في الحالة العامة ) ان منحنى الدالة سوف 
يقطع المحور الرأسي اي الجزء الثابت من العلاقة الكلية ) عند ةا تعد 
00 الاصل بمقدار يساوي حاصل جمع تقاط التقاطع الجزئية ( الحد a‏ 
رات ) زائماً حاصل جمع مرجع لنقاط التقاطع لدالة التوزيع كل لوه 
باستخدام اليول الجزئية ( الحد الثانى ) في حين نجد ان الميل الكلي ( الحد 
0 هو وسط مرجح للميول الجزئية حيث بتم الترجيح باستخدام ميول دالة 
بي | ا يه هنا وا 228 بدلا من ان نطلق عليبا مجموعا 
00 ن حاصل جميع مفردات الترجيح وهي © + ,ور + رم يجب أن يساوي 
3 لمحيح ) ومن ثم تتوقف الدالة الكلية م ما حي انيس اک 
تعقيدا اذا زاد عدد | 2 7 
لتغيرات المستقلة عن الواحد ) على الدوال ١‏ 
وكذلك على شكلم دوال التوزيع . ل يناتا 


ra 








يمكن لنا ان ييا له ا لباك بي 
ا حاصل جمع نقاط باع الجزئية فقيل في حال ا ثوا بت 
5 ۽ | رما سرف يكون عليه الحال ۾ وت کب 
O RN e‏ حط ایتا ان الیل الكلى هثبت يم 
۾ إإزى يكون فيه الترجيح ار للوحدات الأكثر تمرفا 
| كانت اليول الجزئية اوي ةله = ب6 = ٩1‏ ن 
التفير الستقل ) لن ركون لبا اي تأثير : 


(a e اي‎ 
یاس‎ a aE Rk ê 1 


ج م 
ا ا بي إن ایا لرا ر 
يكل العلاقات الكلية ع كف 1ك 


إن الكثير من نماذج الإقنصاد الكلي لاتحتوي على دوال توزيع بصورة 
ا انين ا ون الدوال يقلب التنبؤات اززائية على أساس افتراض 
تبح رفكلة التجميع أكثر صعوبة اذا افترضنا مسقا ان العلاقات الجزئية 
5 لات قحتلي کا عو الا يول في دوال اتناج اللنشآت الفردية . 
73 إلى في مشكلة عدم الخطية ب ويل اذا كان توزيع الاتتاج الكل يام 
STEN “| 2 3‏ - الباق 0 ای قر 
دائماً بسب ثابثة بين عدد ثابت من المنشات ٠‏ ولك لكك ,ل ين الناعات 
والنشات . بالاضافة الى وى نان یی عدم افتراض ثبات 
إو انخفاض الناتج الكلي ٠‏ وكما سيتضح فيما بعد في 
امتفائل الذي يفترضه العديد من د يي 
دالة 1 


افتراض ليس له مأ يبرره ٠‏ 


4 


ه انتاج كلية في جما يغابه شكلبا الشكل اتتدرح بالنسبة للمنشآت » هو 


امس سسب مسد cs‏ 





e 


وین هذا من الخطورة بمكان خاصة اذا كانت هناك اقتراحات حول اسنات 
معينة قائمة - كما يلاحظ في بض الحالات - على نتائج تحليلية تعكس هذا 
الافتراض الخاطيء ٠‏ 

وعلى الرغم من ان مشاكل عملية التجميع في الاقتصاد الکلي يمكن ان تكون 
مشاكل عويصة جا وعلى الرغم من اننا سوف نعطيها بعض الاهتمام من وقت لآخر 
البحث الا اننا سوف نمر عليها سريعاً . ويرجع هذا بشكل عام الى ان المبتمين 
بالاقتصاد الكلي لم يعملوا على دراسة وزه الشاكل بعد وانه لايوجد لدينا مايمكن 
قوله بصددها . 


افتراضات النظرية الاقتصادية الكلية المشتقة من النظرية 


The Microeconomic Assumptions of Macroeconomic Theory ; الجزا کے‎ 


ان نظريات الاقتصاد الكلي المعروضة للمناقثة في هذا الكتاب سواء كانت نماذج 
كلاسيكية مبطة او نماذج "هافك کن , هى نظريات معبر عنما في اطار 
متغيرات كلية وتتضمن علاقات دالية وتعريفية بين هذه التغيرات . مع ذلك فان 
واتلخصه هذه العلاقات الكلية ليس هو سلوك لجموعة من متخذي القرارات ولا هو 
محددات يفرضها جباز انتاجي ضخم , بل سلوك الافراد من مستبلكين ومشاريع 
ر منشآت ) وكذلك القيود الوضوغة على سلوك لاء الافراد ٠‏ 

ومن الواضح انه يجب وضع بعض الافتراضات الخاصة ببنا السلوك سواء تم 
ذلك في شكل صريح او ضمني ٠‏ وف الاقنصاد الكلى عموماً كانت هذه الافتراضات 
ضمنية ولكن اسبح الآن واضحا بشكل أكبر انه من امهم جدأ أن توضع هذه 
الافتراضات فى شكل صريح بأكبر درجة ممكنة . 

وحيت اننا نبتم باقتصاد يماثل اقتصاد الولايات التحدة فاننا نفترض - 
طبعاً - ان معظم النشاط الانتاجي يتم بواسطة النغآت الفردية وكذلك ان معظم 
الاستبلاك يقوم به الافراد . بالاضافة الى ذلك فان ايصال السلع والخدمات المنتجة 
بواسطة النعآت- الى الافراد يتم بواسطة نظام لامركزي من الاسواق وكذلك فان 
خسات عناصر الانتاج تصل الى المنشآات من خلال نظام مماثل للاسواق ٠‏ 

كنا نخدم نظريات الاقتصاد الكلي الانتراضات الخاصة بسلوك 
المستبلكين والمنشاأت الانتاجية وكذلك الافتراضات الخاصة بالاسواق التي تربط 


4 





كا ذلك ناتجاً عن التقليد او 
عن الملاءمة . والافتراض الاول التقليدي الذي يتم وضعه 0 0 را 
هو ان الم سكن والتعجين في کل سوق هم من ا و ية بحي 

آخذ للاسعار » Pree taker‏ ¢ بمعنى 
ةل السغر ئى حه تيجة التفاعل التبادل بين 
ك لم يعد صحيحاً بالنسبة للكثير من الاسواة ز 


مقا والتي تستخدم عادة ف التحليل الجزئي سواء 


لكت واف بين کاله مغل الاتكار او احكتار القلة او اي شكل 
ا ل الوق قات التافية! شين إلكاملة التي تتحدد فيها الاسعار ويتم 
الحفاظ عليها لنترات لا یستہان فیا ۰ 

الافتراض الثاني وهو افتراض أكثر حزق هو ان جميع الاسواق هي قاماً 1 
ال 7 Î‏ 1 الاسعار تتحدد بحيث لايكون هناك اي عامل اقتصادي غير 
اال التي تتم فى السوق . وللتعرف على ما يتضمنه مثل هذا الارن 
اا التطليل الألوف لوق تنافسية واحدة . ان دالة عرض هنا السوق تجعل 
كات السلع الخططة او المرغوبة A e e‏ لياس ل 
السوق تجعل من وز التدفقات الخططة او الرغب هيما اا 
لسر سف یکی هناك سا وي يبيل لذي يد عند متا ابعر 
الرغوبة مع البيمات الخططة او الرغدية ٠‏ ثبي ,رازه أو مشترياته ال 
التوازني سوف لايترك أي بائع او مشتر دون ان يحقق مبيعاته او مشترياته التي 
يرغب فيها ويتغير هذا السعر التوازني بصورة مستمرة - 
زز فى دالة الطلب او دالة العرض ٠‏ 


تغير 


زان 


بطبيعة الحال - اذا حدث 





تی توجه ال عر آنا نحو التوازن, 


.۰ چ 4 . ذا 2 ا 
2 ف عل من اقلت الم کا و 
1 مف 0 ن أو لمر فان ذلك لايمكن أن يكون ر 
كلا من الشتريه لایع بسلا لصوي ور يل د إن ذلك لا يمكن ان 
مالم تدخل وسائل جديدة ومثل هذه الوسي 0 
0 هذا امقس د :تصوريا ب کوان يقوم بالاعلان عن السعر لكي يتعرف على 
كلهي رن 2 إلا العروضة عند هذا السعر. اذا ماكان هناك عند هذا 
ا ی ا ا آخر وتاک 
ی ای أ ا سيف ا 2 ر و 


ff 


| 
| 
| 





ثانية من وجود فائض في العرض او فائض في الطلب . وتستمر عملية التجربة والخطاً 
هذه ( او ماسماه Walras‏ ) « تلمس الطريق « . groping or Têtonnoment‏ حتى 
يتحقق التوازن وحينئذٍ فقط يتم التبادل . واذا ماتوفرت بعض الافتراضات المعقولة 
والمقبولة فيمكن البرهنة عند على ان مثل هذه العمليات تؤدي الى السعر والكمية 
التوازنيين . 
وقد نجد انه يوجد « اتجاه » نروم46م76 في كل من السعر والكمية للتحرك 
نحو التوازن . وذلك فى ظل أشكال تنظيمية اخرى للاسواق أكثر واقعية بما في ذلك 
حالات تحديد الاريار 561008 28566 وحالة مااذا كان الشتري آخذأ للكمية 
quantıty takıng.‏ . و ظل هذه الاشكال الختلفة نجد ان التبادل يتم حتى ولو 
كان السوق غير متوازن ( اي قيام امتاجرة عند اسعار غير توازنية ) وان عملية 
التحرك نحو التوازن تستغرق وقتا من الزمن . وهكذا فان من الواضح ان النظرية 
تقرر وصفأ غير دقيق للسوق . 
الافتراض الثالث - الذي يرتبط بالفرضية السابتة ‏ والذي نتضمنه نظريات 
الوق التقليدية هو ان كل البائعين والمشترين يعرفون اسعار السلع التي يتعاملون 
ببا. كما يعرفون ايضأ اسعار كل اللع الاخرى المرتبطة بسلوك المشترين أو 
البائعين في سوق معيئة , وهنا كما لو كانت كل الاسعار هي اسعار معلنة في نفس 
الوقت في كل موقع من مواقع اتخاذ القرار بحيث تتوفر كل المعلومات المفيدة في 
اتخاذ قرارات البيع او الشراء لكل المتعاملين وهذا هو مايسمى بطريقة غير محددة 
بأنه يعد معلومات كاملة . 
وفي الواقع لا يوجد لدى كل الشترين او البائعين مثل هذه المعلومات. بل بدلا 
من ذلك يتم اتخاذ القرارات في مواجبة درجة ما من الخطأ او عدم التأكد حول 
السكر. 
ويعتبر مثل هذا النوغ من عدم التأكد فيما يتعلق بالسعر مهما , لآن ذلك يعني 
ان التبادل يمكن ان يتم في السوق آنيا عند أكثر من سعر واحد او على الاق عند 
سعر لم يتوقع بعض البائعين او الشترين الحضول عليه او دفعة عند اتخاذهم قرارام” 
البيع او الشراء . ( ويمكن ان تأخذ في الاعتبار ايضأ تأثيرات عدم التأكد فيما يتعلق 


بجوانب اخرى متعددة للسوق . 


والافتراض الرابع الذي يعتبر أكثر ارتباطا بنظريات الاقتصاد الجزئي الأكثر 
تبسيطا هو توقعات اأسعر الاحادية (اي توقعات سعرية ذات مرونة تساوي 


$F 








الواحد ) . ويعني وكا "أنه بل الرقم من أن 


الاسعار الجارية ا أ تیر ق 
التغير ( وف نفس الاتجاه 


وليس هنا هو الحال بالضرورة حيث انه كثيرا ما 


( للتوقعات ) ٠‏ 
ان هذه القيود 


الجزئي “بي ا انگ تة كيرا فراش الاقتصاد الجزئي 


پوت على نن لکد موضع 
_ انها قد تكون اه 

0 ذلك فى كثير من المسائل 

او بعض هذه الافتراضات التي 


النموذجية فان غياب هزه الشروط التي د تم افتراضبا قد يزيل او يضعف من 


الاسعار المتوقعة قد تكون مختلفة عن 
الاسعار الجارية سوف يؤدي الى نفس النسبة من 


) في توقعات كل اعاملين بالنسبة للاسعار الستقبلية . 


تسود انیل اخرى مختلفة 


( وقيودأ اخری غيرها ) على الافتراضات التقليدية في التحليل 


اذ ان ذلك 
الامتبار . ولكن من الناحية الاخرى سترى فيما 


اة إلى التحليل الكلي ( على الأقل عند يتم 


الكلية ).والسبب في ذلك يرجع ال أنه اد كان کے 
زكرت اتا لاتعطي وصفأ دقية للاسواق الجزئية 








امكانية لاتجاه اتويات العامة للاسعار أو الكميات الكلية ( للناتج والتشفيل 


متصورة ال للاسراق الجزئية التي تتم 


م لك فا تسيب اراي او اا ی ی کان في 
تى التحرك بيدا عن التوازن الحقيقي ومثل او 


دراستها في التحليل الجزئي 


قاذ كات إيال كيك فان القاريء قد يتساءل عن مدى فائدة بحث النظريات 


الكلية ازقائمة على أسس الاقتصاد الجزئي المبسطة جدأ . 
حيث انه اذا لم )خن فى الاعتبار الفروض الاربعة السابقة 


مجرد السبولة ) اللاءمة ) 
فإن ذلك سوف يؤدي الى زيادة كبيرة 


وأحد الاسباب قد يكون 


وة الیل حيث يطلب توصيفا 


لغويا وكذلك نماذج رياضية أكثر تعقيداأ . وقد يؤدي إلى ظهور عناصر كثيرة من 


عم العحديد.. وبالتالي فانة 


من المفيد على الأقل ان دأ من ابسط هيكل جزئي ٠‏ 


تثير النظريات الكلية :التي و خم هده الانتراقات مايكفي من 


, علد * وعلى كل فائنا سوف تسمح 





فيما ب ريات جرا أكثر صعوية 


وذلك عندما نحاول التوصل الى النواحي الأكثر اهمية في الشاكل الاقتصادية 


الواقعية . 


0 نات ال طة للنظرية 


لك ن بطريات الماد الكل لمك ی وي س ل 


الجرئية وللاسف فان جزمأ كبيرا اي 


والنظرية الكمية في التق ر ي ر 


على نفس 
الخطورات اللاحقة في نظرية 7 الإاقتصاد الكلى يفعل نفس الشيء ٠‏ 
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Some limitations of the Analysis 

لق نق ان اشرنا الى ان هذا الكتاب يتناول - بصورة محدودة ‏ التحليل 
الحركي . ومع هذا فانه توجد نواحي قصور اخرى هامة ايف يجب ان تلفت نظر 
القاريء اليها . 

وذ عل الج ی ر ومين ا ی اکر قتصادي . غير ان الموضوع 
لزن بل قك كوم لاان ه الى الموضوع ع هنا هي أكثر ما في اي كتاب آخر 
ام . ومع هذا فان النظرية الوحيدة التي تم تحليلبا بصورة منبجية 
والتي تبدو كمرشح لاخذها في الاعتبار ماهي النظرية الكلاسيكية الحديثة في النمو 

وبالنسبة لبذا الكاتب فان ذلك يبدو عقيما وغير كاف كمه لجة لمثل هذا الجانب 
البام من الاقتصاد الكلي الحديث بحيث انه لن يستطيع التنافى بنجاح مع 
موضوعات اخرى مہمة يجب ان اكوريا معالجة مثل هذة . وعلى هذا فان مناقشة 
رال النمو هنا هي مناقشة غير منبجية وغير منتظمة وكن يندر غيابها لمدة 
طويلة . 

والاستبعاد الثالث هو استبعاد ربما كان أكثر اهمية یکمن في انه لاتوجد ا 
اشارة مبمة الى العلاقات الكلية الدولية في أي مكان من هذا الكتاب . والسبب هو 
ان الوضوع هو من السعة بحيث لايمكن ان ١‏ يتضمنه مثل هذا الكتاب فمتناول هذا 
الموضوع بصورة : صحيحة يحتاج الى الكثير بحيث لايمكن ان تحتويه الا مادة في 
الاقتصاد الدولي ٠‏ ويمكننا فقط ان نحذر القاريء من ان التحليل ليس تحليلا .كاملا 
ق تقال كثيرة لاننا لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات وردود الفعل الدولية ويمكن ان 
نتصح طالب الاقتصاد الكلي المجد بان يدرس الاقتصاد الدولى كذلك . 


ومع ذلك فان المكس صحيح ايضأ إذ ان الكثير من محتوى هذه المادة مهم 
لدراسة الاقتصاد الدولي :ديت ! انه e:‏ كناب منېجي متوسط في هذا المجال 
1 » النصحة المتواز زية التي يجب اعطاؤها لدارسي 
الاقتشاد الد ان يضر 0 ايشا ت 
ولي هي رس لكلى 











ابيئلة للمراجعة : 


اللا 


505 ., كيف ينداف التحليل الساكن الثقارن عن التحليل الجر‎ ١ 
و )باهي الاختلافات بين نامي التغير الرصيدي والمتغير التدفقي متغير‎ 
58 3 Tatlo Varlable النسبة‎ 

رو ) منف كلا من التغيرات الآنية بن متفير رصیدي وتدفقي ومع 2 ` 

أ الدخل ب المدخرات - ج - النقود 59 
الفائدة و- العجز الحكومي زب اقات من ج حع 
لى _ السمر ل الدين الحكومي - م - 
الخزون السلعي - 0 إقراش البتوك ص - فبا الدخل للدشرة ع١‏ 


الامترادات ق_- الانشفان: 8 
ستيرادات - 3 .ئ لالة الانتاج الجزئية : 
(3) اذا كان عدد من النشات تقوم بانتاج سلعة معينة طبقا لدالة الانتاج الجرئي 


Kk, 
دين‎ 0-1 
حي و هو انتاج كل منشاة‎ 
هو راس مال كل منشأة‎ Kı 
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الفصل الثاني 2 





الدخل القومي › الانتاج ‏ الثروة ومستوى 
الاسعار. 


National Income , Product , Wealth and the 
Price Level 


كما سبق ان أشرنا في الفصل الاول , فان الاقتصاد الكلي يبتم بالكميات 
الكلية وبصورة خاصة بتلك الكليات التي ترتبط بالاقتصاد ككل , مع تجزئة هذه 
الكليات الى مجموعات فرعية . وسوف يقدم هذا الفصل ‏ والفصل الذي يلية بعض 
الفاهيم الكلية البامة ( وكذلك التفصيلات الاساسية لبذة الكليات ) التى تستخدم. 
بكثرة في التحليل الاقتصادي الكلي . وكذلك سوف نقترح ‏ على الاقل من ناحية 
امبدأ كيف يمكن قياس هذه المفاهيم . كما سيتم تطوير بعص العلاقات المعينة بين 
هذه الكميات مثل بعض العلاقات التعريفية ( أي المحاسبية ) بالاضافة الى القليل 
من العديد من العلاقات الدالية بينها . وفي الفصول الاتية عندما نحتاج الى مناقشة 
النتائج العملية . التي يعبر عنها في شكل علاقات بين المتغيرات الكلية التي يتم 
قياسها كدخل قومي او ناتج او ثروة او احصاءات التوظف في بلد معين فأننا 
سنتوسع أحياناً في المعالجة الاولية في هذا الفصل . 
( 


وتضورة أأسانية كان المفاهم التي تنا 


١‏ ن الفاهيم التي تناقش هنا - وفي الواقع جييع المعالجات في 
هذا الكتاب تستهدف اساسا أن تكون قابلة للتطبيق في اقتصاد ( مثل اقتصاد 
الولايات ال دة ) يتم فية تنظيم وتحقيق الجزء الاكبر من الانتاج بوساطة المنشات 
الصناعية الفردية وكذلك يتم الجزء الاكبر من الاستبلاك بواسطة العائلات الفردية. 
وبع ذلك ثانا .وسنت البداية سوف تنوم بادا قطاع الحكومة الذي يسكن ان 
يقوم بجزء من الانتاج بنفسه وشراء جزء هام من انتاج الاقتصاد ويقوم بفرض 
الضرائب . واجراء مدفوعات تحويلية الى القطاع العائلي . وعلى الرغم من ان 


1 
م الاقتصاد الكل 














یفن أو غل ماسوف يقال في هذه الفصول والفصول التالية له يمكن ان 
يكون متملا بمجتمع على درجة عالية من الاشتراكية او الجماعية والذي يكون فيه 
دور الحكومة غالبا ومسيطرأ فأننا لن نتناول التعديلات الجوهرية الضرورية في 
قياس النشاط الاقتصادي في مثل هذه المجتمعات . 


THE CONCEPT OF NATIONAL 1NCOME مفيوم الدخل القوسي‎ 


يمكننا ٠‏ نى ف دخا الف د دانة القمة النقدبة لما يحصل عليه من الخدمات 
الانتاجية التي يقدما هو او مايملكه من ثروة . والمفبوم الاقتصادي الكلي للدخل 
القومي ماهو الا دخول الافراد كما تم تعریفہا هنا . وكما هو واضحح فان الدخل هو 
مفبوم تدفقي ۴٥W ٥٥16p‏ يقاس عملياً بتسجيل وجمع مدفوعات دخول الافراد 
وما اليما والتي تتحقق في فترة ذات طول زمني معتدد . 

وتعريف الدخل على أنه ايرادات وومر« يجعله متميزأ عن تعريفه 
كمتحصلات ونمعاءة: 6 حيث ان جزءأ من الدخل الذي يتحقق في فترة زمنية ما 
قد ليت استلامه من قبل اي فرد ‏ اما لآنه قد تم دفعه بشكل ضرائب . او تم 
اا2 فى مكان ما ( مثلا الارباح غير الموزعة لدى الشركات ) مع احتمال امكانية 
دفسبا وتسلمبا في تاريخ لاحق . ومن الناسية الاخرى فأن التحصلات الدخلية 
الفعلية قد تفوق الايرادات اما بسبب تأخير دفع الايرادات التي تم تحقيقها في فترة 
سابقة الت تفوق مایت الاحتفاظ به آنا او من خلال المدفوعات التحويلية - 
التي لاتمثل ايرادات من خدمات انتاجية سابقة او حالية . ( مدفوعات الرفاهية , 
وتحويلات الضمان الاجتماعي وتحويلات المحاربين القدماء كلها أمثلة على 
التحويلات التي تنوم بها الحكومة . وكذلك خصم ديون المتبلكين المعدومة من 
قبل الشركات او ماتقدمه الشركات الى الجات الخيرية فانها تمل التحويلات التي 
يقوم ب قطاع الاعمال . كما ان المدايً او مشاركة الافراد في الدخل فبي تمثل 
تحويلات دخلية بين الافراد . ) . 


وچوا أن یر “بي الدخل: ومجرد تحويلات الاصول . فمثلا اذا قمت 
ببيع منزل او سند او حق اختراع فان من الواضح أن المتحصلات من هذه العمليات 
لاتمثل دخلا . او اذا تم تسديد دين ما فأن التحصلات عن هذا التسديد ليست 
دخلا . وکل ماحدث هو انه قد تم تغيير او تحويل شكل معين من الثروة ( منزل ٠‏ 


4 0. 





سند . حق . اختراع او دين ) من شكل الى شكل أخر وفي الغالب الى نقود . ومن 
الناحية الاخرى فان ايراد خدمات المنزل وسعر فائدة السند او غيره من حقوق 
الدين او مايدفع من ربح مقا بل امتياز الاختراع هي جميعها تمثل دخلا : 

٠‏ وتظمر هنا مشكلة خاصة وهي الشكلة الناتجة عن الارباح الرأسمالية والتي 
تنشأ عن زيادة في القيمة النقدية لأصل من الأصول سواء تحققت فعلا ببيع الاصل ام 

تتحقق . وهذه الارباح لاتمثل تحويلآً في الأصول ولا تمثل دخلا . ربما ماعدا 
الشخص الذي يعمل في بيع وشراء ألاصول والذي تكون قدرتة على الشراء بسر اقل 
من سعر البيع هي مصدر دخله الاساسي . ويجب ان نذكر هنا ان رسم حد فاصل 
سم الارناج الأسمالية ف هذه الحالة وبيج الآ ا اال ١‏ انهه 2 ا 0 


چا اله اه 


طبيعتها ارباح رأسمالية طارئة هي مسألة صعبة سواء في النظرية او في التطبيق . 


ولكننا لسنا بحاجة الى ان نقع في شرك هذه المسألة . فالارباح الرأسمالية 
الاعتيادية ‏ مثلا تلك الناتجة عن اعادة تقييم اسعار الاسم او العقار لاتمثل 
ايرادات عن خدمات انتاجية جارية وبالتالي فانها ليست دخلا . 


ويجب علينا - نظريا على الاقل - ان نقوم باستقطاع كل التكاليف التي 
يتحملها الشخص في سبيل الحصول على دخله من الدخل الاجمالي الذي يعحصل 
عليه . فمثلا بالنسبة للعامل قد تغتمل هذه التكاليف على تكاليف العدد التي يجب 
عليه ان يوفرها بنفة او اشتراكات النقابة ومصاريف السفر الى مكان العمل. وتمثل 
بالنسبّة لصاحب العقار وتكاليف السمسرة ومصاريف البنك وايجارات الصندوق 
الذي يحتفظ فيه بودائعة الى الحد الذي يستعمل فيه الصندوق للحفاظ على الاوراق 
المالية بدلا من مجوهرات العائلة ) . 





اما في الواقع العملي فان القليل من هذه التكاليف يتم استقطاعة فعلاً . وأحد 
أسباب ذلك هو انه من الصعب رسم خط فأصل ووأضح بين مايتم انفافه لغرض 
الحصول على دخل وبين مايتم انفاقه لغرض استعمال آو الاستمتاع بالدخل.. خمثلا 
أنه يجب على الشخص ان يأكل وان يلبس حتى يمكنه الحصول على ايرادات , 
ولكننا لانتطيع فعلا ان نقرر كم من الأكل واللبس يؤلف كلفة وليس تمتعاً 
بالدخل . ومن ثم فاننا لانستطيع ان نفعل شيئأ لہذه الاغراض . 

ويختلف الوضع اذا نطرنا الى الدحل الذي يتم ألحصول عليه من ملكية منشاة . 
فالانفاق الذي يتم بغرض الحصول على دخل هي کلہا مہمة وكلها يسبل تحديدها 
نسبيا وبالتالى يتضح وجوب استقطاعبا . ودخل قطاع الاعمال ماهو الا نوع من 


ه١‎ 














کات 




















دخل الافراد . فارباح الشركات هي مبدئياً دخول لحاملي الاسم الا انه من الواضح 
ان ايرادات قطاع الاعمال الاجمالية لاتتمائل مع دخول اصحابها لان معظم نفقات 
قطاع الأعفال هرا بكم اثفاقها بفرض الحصول على دخل وذلك خلافاً لنفقات 
السشبلكين (ومع هذا فانه يظبر هنا ايضأ نوع من الغموض . فمثلا اذا أخذنا ادارة 
مزرعة عائلية فانه كثيرأ مايتم وصف ذلك بأنه أسلوب حياة '/“بقدر مأيوصف أيضا 
بأنه مصدر للعيش ") . وس هذا فانه في حاب الدخل القومي يجب استقطاع 


رماع 2 4 و و E. af N e e‏ 
جميع نفقات قضاع الاعمان ودنك من أجل التوصل ای الاش القومي الذي يدل 


ايرادات ( ارباحا ) من ملكية الشروع . 


انشا دن امتصله يحساب نقذ الموج من الماش ل ترا كو 


وسنشير الى بعض 
يعدن اما الان فانه يكفى أن ترك :إن 


(NI) natiena! income الدخل القومي‎ 

هو حاصل جمع ٠‏ (أ) الاجور والرواتب والعسولات والتح واشكال الايرادات 

الاخرى التي يحصل عليما الستخدمون ( وذلك قبل استقطاع اية ضرائب او 

الايجارات او مايدفع مقابل 

عقون انان )رزج | دغل العا ايرا ذ) الارناج نواه أريل القركاث 

المساهمة ذات المسؤولية المحدودة إو الفردية سواء تم دفعها للمالكين او احتفظ المشروع 
با وكذلك قبل خصم اية ضرائب قائمة على الدخل ٠‏ 


ويمكن كذلك تقسيم الدخل القومي ايضا على اساس القطاع الذي يتم الحصول 
على الدخل فيه : فالاجور والرتبات وما يضاف اليبا تدفع مثلا من قبل منشات 
قطاع الاعمال والحكومة وال أت الخاصة التي لاتبدف "ى تحقيق الارباح ومن قبل 
القطاع العائلي ومن قبل مشاريع ومؤسسات أجنبية أو دوليةويمكن تقسیم كل 
قطاع من هذه الى قطاعات فرعية أو على اساس اخر مقبول كان يتم مكلا تیم 
قطاع الاق طا المشاعة وعاكنا + 

ويوجد مفبوم اخر للدخك وهو الدخل الشخصي التاح للانفاق (001 
personal Income‏ وزدوووم21 . وهذا هو مفهوم متحصلات اكثر من كونه مفهوم 
ايرادات.ويتم حسابة بعد استقطاع الضرائب واقساط الضمان الاجتماعيم) و بالتالي 
فانه لكي ننتقل من مفبوم الدخل القومي الى مفبوم الدخل التاح للانفاق فأننا 
يجب أن نضيف المتحصلات التي لاتمتل عائدأ من حدمات 'نتاجية جارية سثل كل 
المدفوعات التحويلية الحكومية وقطاع الاعمال كما يجب استقطاع جميع الايرادات 
ام يتم تحصیلہا في الفترة الحار بة وكذلك جميع الضرائب ( مخصصات الضمان 


مدفوعات الضمان الاجتماعي١/‏ ب ) الدخل الصافي من 


التي 


or 





الاجتماعي من المستخدمين ومستخدميهم والضرائب على ارباح النشأة وارباح المنشأت 
الحتجزة وكذلك الضرائب الشخصية ). ويمثل الرقم الذي نحصل عليه مايمكن 
للمتبلكين التصرف به اي ينفقون منه كما يشاؤون أو يدخرونه ٠‏ 

وهناك مفہوم ثالث للدخل يتخدم في حابات الولايات المتحدة وهو مهوم 
وبيظ حم personal income.‏ الدخل !! ), والدخل الشخصي هو الدخل 
المتاح للانفاق مضافاً اليه الضرائب الشخصية او هو المتحصلات الشخصية الجارية بعد 
خصم مخصصات الضمان الاجتماعي لكن قبل استقطاع الضرائب الشخصية. والسبب 
الرئيسي في استخدام هذا المفبوم هو سبب عملي وذلك لامكانية احتسابه على اساس 
Fg 1 0 0 - 5‏ د صم 2 ا لعن 1 7 


ا السسسوں سی في ا کل شير برت لی س پور ترب 
معقولاً من التغيرات الجارية في الدخا القومي والدخل التاح للانفاق وبعض 


الكليات الاخرى . 


مفهوم الناتج القومي 
THE CONCEPT OF NATIONAL PRODUCT‏ 


يعابر مفو الناتت القيمي مقياء) لقيمة الانتا الكل الحادي للاقتصاد م 
اللع والخدمات . ففي اقتصاد مماثل لذلك الاقتصاد الذي يبتم به هذا الكتاب يتم 
انتاج معظم الناتج القومي من قبل قطاع الاعمال الخاص وبالتالي فأنه يمكن تقييم 
اية سلعة او خدمة منتجة بهذا الشكل بعر السوق الذي تباع به بما في ذلك 
الضرائب على المبيعات او اية ضرائب اخرى غير مباشرة تدخل في السعر الذي تباع 
به . والناتج القومي هو مفبهوم تدفقي ايضأ يتم قياسه عملي عن طريق تراكم 
المبيعات او المعاملات الاخرى وذلك خلال فترة زمنية معينة . ويقيس الناتج القومي 
حجم النشاط الانتاجي الجاري وهو لا يدف الى قياى مستوى رفاهية الست لكين الا 
بضورة فة كما لايعكس هذا المفبوم تماما ( خاصة في حالة استخدام مفهوم 
الناتج القومي الاجمالي ووممع ) التغيرات في قدرة الاقتصاد على ادامة وزيادة 
الانتاج والرفاهية في المستقبل . 
وترتبط الصعوبات الرئيسية من حيث المفهوم في تعريف الناتج القومي في محاولة 
تقادق الحاب الزدوج . ثلا يجب إن نحب كناتج تيمة الخبز وقيمة الطحير 
الذي استخدم في صنع الخبز . والقمح الذي استخدم في الحصول على الطحين ومواد 
التسميد التي استمدته في زراعة القمح.حيث انه على الرغم من تعدد العمليات فأننا 
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سنحصل في النباية على الخيز فقط.والخبز هنا هو النتج وليس الخبز مضافاً اليه 
الطاحين ادا الحنطة زائدأ مواد التسميد . وبعبارة اخرى فأن مانريده هو حساب 
المنتجات النبائية ئءد0ه:ط إوورع فقط وذلك باستبعاد المنتجات الوسيطة . 
ويجب أن نقصر المنجات النبائية على اللع الاستبلاكية والسلع التى تنتج للحكومة 
( لاغراض الاستبلاك الجماعى ).ومع ذلك فأننا في الواقع نضيف الى الناتج النبائي 
السلع الرأسمالية الجديدة وكذلك أية زيادة في اللخزون سواء من السلع الوسيطة أو 
السلع النبائية . وتبرز هنا - نتيجة لبذا التضمين بعض القضايا التي تستحق 
البحك : 


Capitol Goods السلع الرأسمالية‎ 





من الواضح انه لايمكن اعتبار السلع الرأسمالية الجديدة سلعا نبائية بنفس 
المعتى الذي نعتبر به السلع :التي تستخدم من قبل المستبلكين او الحكومة حيث ان 
هذه الدلع لاتطلب لذاتبا . ولكن فقط لانتاج سلع نبائية اخرى ( سواء بصورة 
ا أو عن اة + نداس التغآت والكائن التي تساهم في انتاح الخز 
تتغابه بصورة اسادية مع خدمات الطحين . وبصورة عامة فان الطرق الالية هي 
أكثر انتاجية من الطرق اليدوية,ولبذا السبب فاه يتم انتاج واستخدام الالات.ولكن 
هذا الانتاج للالات سوف يعني ان عاجلا او اجلا. ان انتاجأ أكثر للخبز سيصبح 
ممكنا . فاذا تم احتساب قيمة الخبز المنتج فلماذا يجب ان نحسب ايضأ قيمة الكائن 
اللنتجة ؟ 

ان احد اسباب ذلك هو ان المكائن ليست مثل الطحين من حيث ان الكائن 
والالات تقدم خدماتها خلال فترة قد تمتد الى سنوات . فما ينتج هذه السنة من 
الخبز لسنوات عديدة مقبلة. ولكن هل يؤدي 

3 : 


ا سا 


إلات جديدة هو وسيلة تسهم في انتاج 
ذلك الى فرق مہم ؟ 

ان قيمة المكائن ( وكذلك الوارد التي استخدمت في صنع هذه المكائن ) سوف 
تحتسب أن عاجلا او اجلا في قيمة الانتاج من الخبز, فلماذا اذن يجب احتسابها 
بالاضافة إلى احتساب قيمة الانتاج من الخبز ؟ 

ان قيمة الالات ‏ وكذلك الموارد التي استخدمت في انتاجها ‏ ماهي في الواقع 


الا قيماً مشتقة #مبإإهل من قيمة الخبز , مثلها في ذلك مثل قيمة الطحين تما 
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قد تكون الحجة حول عدم احتساب قيمة السلع الرأسمالية كجزء من الناتج 
القومى هقذمة : 


أ اذا كان كل الانتاج من سلع رأس الال قد تم استخدامه للحلول محل سلع 
ااه ألخرى اماک 

ب اذا حدث هذا الاستبلاك بشكل منتظم خلال الزمن . فاذا افترضنا مثلا ان 
هناك عشر مكائن تستخدم في انتاج الخبز وان عمر كل ماكينة هو عشر نوات 
وان يم استبلاك ماكينة واحدة كل سنة ويتم استبدالها بواحدة أخرى جديدة 
ففى مثل هذه الحالة فأن من الواضح ان قيمة الخبز تتضمن قيمة المكائن وذلك 
تماما بنفس الطريقه التي تتضمن بها قيمة الضحين . وهذا قد يغرينا بعدم 
احتساب قيمة المكائن بجانب احتساب قيمة الخبز. ومن الواضح أنه اذا قمنا 
بذلك فمعناه اننا نقوم بعملية حساب مزدوج اي كما لو كنا نقوم باحتساب 
مزدوج لقيمة الخبز وقيمة الطحين معأ . 


وبطبيعة ال<!. فانه من النادر جدأ أن يكون لدبنا مثل هذا التماثل والتطابق 
بين عملية الاندثار وعملية الاحلال . فاذا افترضنا مثلا ان المكائن العشر كلها قد 
اندثات وانه يحب استبدالبا في سنة واحدة فلن يكون هناك بالتالي استبداا خلا 
فترة السنوات التسع التالية . فاذا قمنا باحتساب الخبز فقط كمنتج نبائي فان ذلك 
سوف يعني اننا قد فشلنا في ادراك انه في السنة العاشرة اما ان الناتج القومي الكلي 
سوف يكون اكبر مما كان عليه في السنوات التسع الاخرى ( اذا ماتم الحفاظ على 
انتاج الخبز ثابتا في نفس الوقت الذي يجري فية انتاج المكائن ) او ان أي انخفاض 
في انتاج الخبز في السنة العاشرة ( اذا ماتم تحويل الموارد التي تستخدم في انتاج 
الخبز الى انتاج المكائن ) لن يمثل انخفاضا حقيقياً في الاتتاج . وبالتالي فأن السلع 
الاستبلاكية والسلع الحكومية النتجة فقط ليست مقياساً كافيا لقياس قيمة الانتاج 
الجاري  current production‏ الذي يولد الدخل الجاري ) . 


وعلى هذا فانه حتى لو كان كل انتاج المكائن والالات لاغراض الاستبدال فقط 
فأننا نحصل على صورة أكثر دقة لحركات الانتاج من سنة الى اخرى اذا ماأضفنا 
انتاج الخبز الى انتاج المكائن والمنشآت ونسمي ذلك الناتج القومي الاجمالين ووهع 
(GNP)national product‏ وذلك كي نأخذ ف الاعتبار أمر تفادي الاحتساب 
الزدوج . اما مفبوم الناتج القومي الصافي امهم :ع فأنه يستقطع كل سنة 























مخصصات تسمى مخصصات الاندثار او استبلاك راس المال) Capital consumption‏ 


وذلك مقابل استخدام خدمات النشآت والمكائن. وفي مثالنا هذا البسط جدأ والذي 


تندثر فيه جميع المكائن ويتم أستبدالها جميعا في 


فى سنة واحدة فان الحسابات ستكون 


كما في الجدول رقم (2 - 1 ) ( حيث نفترض أن يتم انتاج الخبز سيبقى ثابتا في 


السنة التي يتم فيبا استمدال المكائن ) . 


جدول رقم 1-42 
مثال افتراض للناتج الاجمالي والصافي _ اجمالا وكل سنة ( بالدولار ) 


ر [النائج الصافي 

















ومن الواضح.ان كلا من عمود الناتج الاجمالي او عمود الناتج الاي يقدم 
صوزة للتحرك: من نة الى سنة اخرى في النشاط الانتاجي للاقتصاد أفضل من" 


الضورة التي يعطيها لنا حساب قيمة الخبز فقط. ولكن يجب ان ندرك ايضاً انه 
فترة المشرة سنوات ككل سيكون مجموع اتتاج الخبز هو نفس المجموع الوارد 

وني هذه الحالة فأن احتساب قيمة الخبز يعني إن عاجلا او اجلا- احتسا 
قيمة المكائن أيضاً . 
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غير انه بالاضافة الى ان كلا من الناتج الاجمالي والصافي يعكسان عدم التساوقٍ 
في عملية الاستبدال الاستثماري فان كلا منہا يعكس ايضأ اي نمو صاف خلا 
الزمن في قيمة المخزون الكلي لراس الال . وذلك من خلال الانتاج الجديد للمنشآت 
والمعدات والذي يفيض على ماهو مطلوب لاغراض الاستبدال . ويمكن لاي واحد مد 
ان يحاج بان اية زيادة في رصيد سلع رأس المال سوف تنعكس ان عاجلا او اجلا- 
ف زيادة الناتج من المنتجات النبائية .. الحقيقية ٠‏ وبالتالي فانه يكفى ان نق 

اب هذه المنتجات النبائية شنت تعلق + وکن جوتو الح ا اقلت 
متأخرين في الاخذ في الاعتبار حقيقة ان الاستثمار الصافي قد يكون موجبأ ( اي ان 
انتاج الالات الحديدة قوق الاحلال ) اذا انتظرنا حت., ظيور المنتجات النباششة 
وبالتالي لن يعكس ذلك التقلب المعروف في النشاط الاستشماري وكذلك في استخدم 
الخدمات الانتاجية في انتاج رأس مال جديد . 1 


وكنا هو واضح الآن فانه سيكون من المفيد استخدام مقياس الناتج الاجمالي 
والذي يتضمن المنتجات النبائية ٠‏ الحقيقية .. بالاضافة الى انتاج سلع رأس الل 
الجديدة وكذلك استخدام مقياس الناتج الصافي الذي يحتوي على انتاج الل 
الاستبلاكية والسلع الحكومية زائدأ الزيادة الصافية في الرصيد من السلع الرأسمالية ٠‏ 
( اي الانتاج الجديد من سلع رأس الال بم يفوق الاستبدال ) . 





ومن هنا فاننا يجب ان ندرك انه في التطبيو العلمي ليس هناك مقياس حقيقي 
للسلع الرأسمالية التي تندثر او التي تتقادم في اية سنة من النوات والتي يتم 
استبدالبا من الانتاج الجاري من المكائن . وافضل ١‏ يمكن ان نفعله هنا هو أن نقوم 
بطرح مقدار معين يسمى "استبلاك رأس الال" او الاندثار من الناتج القومي 
الاجمالي وذلك بغرض الحصول على تقد ير تقريبي للناتج القومي الصافى . وحتى 
6 تمثل ذلك الخصم بشكل خاص بمخصصات الاندثار التي تسمح للمحاسبين 
الخاصين بمعاملتها على اساس انها جزء من التكاليف الجارية وذلك لاغراض حساب 
الارباح التي تقدر الدخل على اساسا . وحيث ان قواعد الضريبة تتغير من وقت 
لاخر فان ذلك قد ادى الى ان يكون الناتج القومي الصافي لانة مننة .رثا تحكمياً . 
ومن المعروف ان هذه الطريقة المحاسبية الخاصة ميزة مفيدة وهي أن جميع 
مخصضاك الانتثار لزي سلغة رأسمالية على مدى فترة عمرها تساوي تماما لفت 
الاصلية . 

وعلى هذا فاته في وقت ما ( ولیس غرطا ان يكون ذلك في الوقت المناسب 
تماما ) فان حسابات الناتج القومي الصافي ستنعكس الاستقطاعات التي تعتبر ان 
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قيمة الناتج النبائي الكلي الصافي لن تشتمل على اية قيم للمكائن ماعدا قيمة 


اسهامها في الناتج النہائي. ولكن يجب ملاحظة انه اذا حدث تغير في سعر المكائن 
خلال عمرها الانتاجي فان اجمالي الاندثار لن يتساوى مع تكاليف الاستبدال . 

ولقد تم اعادة النظر بطرق معالجة مخصصات الاندثار بصورة جوهرية في 
الولا يات التحدة ابتداء من العام 1976 حيث اصبحت ذات معنى اقتصادي اكثر وفي 
نفس الوقت اصبحت اكثر تعقيداً من ذي قبل . فاولاً نجد ان حسابات الدخل 
القومى تقوم الان باستخدام طريقة لتقدير الاندثار الاجمالي والذي يتم بواسطة 
احصائيين فى الدخل القومي بدلا من الحاسبين الخاصين . ويعكس هذا التقدير- 
عل الرعم من اله ازال كا يور اقل الامتعزام اوي في ايه سقة 
شک الخدمات الانتاجية المتجسدة في رصيد رأس الال المتوافر. وبالاضافة الى ذلك 
وادراكاً للتضخم السريع جدأ في السنوات الاخيرة فانه قد تم انباء العلاقة بين 
الاندثار الكلي الحسوب لاي اصل خلال مدة بقائه الاصلية وبين كلفته الاصلية ٠‏ 
وبدلا من ذلك فانه يتم تقدير الاندثار المادي في اية سنة من السنوات باستخدام 
المستوى العام لاسعار تلك السنة . 

وی ان الاندثار هو جزء من تكاليف الانتاج الجارية ظبر نتيجة لذلك 
اختلاف بين تقدير الارباح الذي يتم بواسطة اتشات نقسبا إو بوا ظة ماليكها اي 
بواسطة محصلى الضرائب وبين الارباح في مفهوم محاسبي الدخل القومي القائم على 
التقد يرات الجذيدة للاندثار . ومع ذلك فاننا لن نتعرض هنا ثل هذه الشاكل حيث 
انبا لاتتصل بالاستخدامات المباشرة التي سنقوم بها لمفاهيم الدخل القومي . 


التغيرات في المخزون السلعي Inventory Changes‏ 


وتبرز لدينا مشاكل تتصل بتلك المشاكل التي نحدثنا عنما توأ اذا انتقلنا الى 


موضوع التغيرات في المخزون السلعي . فلنفترض مثلا انه في سنة ما ان القطر يقوم . 


بانتاج قمح يفيض عما استعمله منه في انتاج الطحين الذي يستعمل من ثم في انتاج 
الخبز ) . ويمكن القول عندئذ ان انتاجنا في تلك السنة يتضمن ليس فقط المنتج 
النبائي اي الخبز وانما يتضمن ايضا القمح الذي لم يتهاستخدامه . ومع ذلك فانه 
يكفي هنا ايضأً ان نرفض احتساب هذا القمح الفائضاكجزء من الناتج القومي لبذه 
السنة مبررين ذلك على اساس ان هذا القمح سوف يسمح بزيادة انتاج الخبز في 
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المستقبل. ولكن هذا لن يعطيناصورة جيدة عن القدرة الجارية على الانتاج. وعنيه 
فاننا نقوم . باحتساب الناتج النبائي الحقيقي لبذه السنة ( الذي يتضمن القمح الذي 
استخدم في انتاج خبز هذه السنة ) زائداً الزيادة في المخزون من السلع الوسيطة ( او 
مطروحاً منه اي انخفاض في المخزون ). بمعنى اننا اذا استخدمنا بعض الخزون في 
اول المدة من القمح في اتتاج الخبز فاننا تقول ان انتاجنا هذه السنة يساوي انتاجنا 
من الخبز مطروحاً منه الانخفاض في المخزون من القمح . ومرة اخرى فاننا نقو 
بذلك من اجل الحصول على صورة أفضل للتوزيع الزمني للنشاط الانتاجي . 
وحيث أنه يمكن ان تحدث تغيرات في المخزون من السلع النبائية لصا 
Products‏ ايضأً ( بمعنى اننا نبيع اكثر مما ننتج او بالعكس ) والتي يجب ن 
تظبر في حاباتنا للناتج. فاتنا يمكن ان نعرف الناتج القومي على اساس 
المبيعات الجارية (او بنفس المعنى, المشتريات الجارية ) من الع 
الاستبلاكية . والحكومية والسلع الرأسمالية زائدأ قيمة اية زيادة في المخزون سوء 
كان الخزون من ملع وسيطة او سلع نبائية وهذا هو مايحدث دائماً عند قياس 
الناتج القومي ؛ فالناتج القومي يساوي الشتريات من السلع النبائية مضافاً اليبا 
الزيادة في الخزون . ويمكن تقييم الزيادة في الخزون بطريقة ما من الطرق 
العديدة وكل واحدة من هذه الطرق تتير متاكل معينة في حسابات الدخن 


الو 


اما الان فاننا نفترض فقط ان التغير في المخزون يقدر في اطار نقدي بطريقة 
ما. ويتبقى بعد ذلك قضية اخرى هامة وهي اننا نجد انه حتى في اقتصاد يسود 
فيه قطاع الاعمال الفردي فان جزءأ ممما من الانتاج يتم ايضأ في القطاع العائلي 
وكذلك في القطاع الحكومي وفي المؤسسات الفردية التي لاتبدف الى تحقيق ارباح . 
وكما هو واضح فان ذلك الانتاج يجب ان يدخل في حسابات الناتج القومي 
الاجمالى وكذلك فان ذلك سيثير ايضأ مشاكل في الحساب والتقد ير . 

وحيث اننا سوف نفترض تبعا لبدفنا من هذا الكتاب ‏ ان كل الانتاج يتحقق 
في قطاع الاعمال فاننا سوف نتحاشى اية مناقشة لقياس الانتاج الذي يتحقق خارج 
قطاع الاعمال . 
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الصادرات والواردات Exports And Imports‏ 
هناك تعد يل آخر تجب ملاحظته . فکل اقتصاد قوميى يقوم بتصدين جز من 
اتتاجه السنوي (سواء في غكل منتجات نبائية او وسطية ). وح الاندج هو 
بطبيعة الحال جزء من الناتج المحلي ويجب ان يضاف الى أجمالي بيعب ج 
المحلية بالاضافة الى الزيادة في المخزون . وعلى الجانب الاخر نجد ن سبع سور 
ليست 'جزءأ من الناتج الحلي وبالتالىي يجب استبعادها. الا كت عله قوم 
بحاب الناتج المحلي من خلال المشتريات الكلية التي تتم من قبس الشترين 
الاك (الحلكن والحكومة والمشاريع الى الحد الذي يذهبون يه في شرء حح 

رأسمالية جديدة فيضيفون الى المخزون لديم ) فاننا ( ولاسباب وجييه -- 

الى ذكرها ) لانقوم بحصر هذه الشتريات بتلك التي تتم من فن ےل 
فط ثم اننا مغلا نضم ماكنة مستوردة الى الاستثمار الاجمالي ثري و 
نعتبر الرحلة خارج القطر جزءأ من مشتريات الستبلكين. وبدعة م ا 
فعندما نقوم بتقييم الناتج الذي يبيعه المنتجون المحليون من الس ية بسار 
السوق فاننا تبالغ 0vers†4e‏ فى قيمة الناتج المحلي إلى الحد الذي تمر فيه شمه 


E‏ كي مصنوعة 


السلع على مواد مستوردة . فمثلا نجد ان بدلة ثمنها 200 دولاآر وي ا 
محلياً ولكن من قماش بريطاني , لاتمثل ماقيمته 200 دولار من ندج . ا 
المتحدة حيث ان قيمة القماش التي تساوير 50 ذولار كل وال عي کے چ من 
قيمة البدلة ) تمثل جزءأ من الناتج البريطاني وليس الناتج الامريكي 











ووف نعالج كلا من هاتين الشكلتين بكل يسام ا ام 
اللشعريات الكلية سن قبل الشترين النباقيين. اللحليي ( رالا الزيدة في تزع | 
ليس كل مانقوم بتصد يره وانما ” صافي الصادرات ٠ Ne Exports‏ بمعنى انت 


سوه بت 


تقوم يافراة متف خا في حسابات الاج الو ا ی ر اا 
تحتوي على قيمة الصادرات من اسلع والخدمات ناقصأ قيمة الاير دات من الع 


ر 


2 1 2 1 
والخدمات سواء كانت هذه السلع هي سلعا نائية ام ملعأ وسيطة . وه ثم حي 


واضح بعطينا تقديرأ صحيحاً لقيمة الناتج الامريكي ولكنه وف مقا منفصلا 
کے ا ی ا الاکن ار الجكوية اى نار يه لاغ مق الات 
للمشتريات التي تتم من قبل الست لكين او الحكومة أو مشارين 


الل الامريكي .. 





| 





الناتج القومي والدخل القومي في اقتصاد مبسط 


NATIONAL INCOME AND PRODUCT IN A SIMPLIFIED 
+ECONOMY 


يمكن تبيط كل من مفبوم الناتج القومي والدخل القومي . وبصورة خاصة 
ليم العلاقات التي تقوم بين المقاييس العديدة. أذا قمنا بادخال الافتراضين 
الرئيسين الاتيين : - 
1- ان الانتاج يتم فقط في منشآت قطاع الاعمال. وان الحكومة والافراد 
ل 27 


8 MN Fas 1 


38 ويب الايد الى یی کک کھت ری کد ی السبالي من 
السلع والخدمات وليسوا منتجين له وكذلك ه لايملكون اية سلعة رأسمالية ولا 
يقومون باستئجار عمال ولا يقومون بشراء منتجات وسيطة . وهذا يعني ان 


بيوت الكن تعتبر مماوكة من قبل قطاع الاعمال . وان خدمات هذه البيوت 


N الس لس‎ ell, 


إلى القطاع العائلي وان مدفوعات ايجاراتها تقيس الآنتاج الجاري 
الحقيقي لبذهالدور. وسوف يكون ابل ايضأ اذا افترضنا ان كل 
الاراضي والموارد الطبيعية مملوكة بواسطة القطاع العائلي الذي يقوم ببيع 
الخدمات الانتاجية للارض او الموارد الطبيعية الاخرى الى قطاع الاعمال 
لاستخدامها في الانتاج . 


فقط تباء 
اع 


2 _ إن الاقتصاد هو اقتصاد مغلق «ربموومءع مومع بمعنى عدم وجود علاقات 

اقتصادية دولية . 

وسوف نبقى على كل من هذين الافتراضين بصورة اساسية في خلال الكتاب 
كله (1) 

وعلى افتراض ان الانتاج يتم فقط بوساطة مشاريع قطاع الاعمال . فانه يترتب 
على ذلك ان كل الدخل القومي يتكون في مؤسسات قطاع الاعمال؛ وهو يتألف من 
الاجور والرواتب وتعويضاتالمستخدمين الاخرى ( قبل الضرائب ) التي تدفع من 
قبل قطاع الاعمال مقابل خدمات المستخدمين كما يشمل ايضأ كل من المدفوعات 





(1) وبالاضافة إلى ذلك فاننا سوف تقوم بعدة افتراضات اخرى اقل تطرفاً واقل اهمية في اثناء معظم النقاش 
مثل الفرضية التي تقرر إن كل من المشاريع وانحكومة تفترض من القطاع العائلى فقط وتدفع فائدة اليه وان 
القطاع العائلي لايقوء بالافتراض ولا يدفع فائدة على الاطلاق وان قطاع الاعمال لايملك مشاريع اعمال اخرى 
حيث ان قطاع الاعمال يكون مملوكاً فقط بواسطة القطاع العائلى . 














تت ا 


التعاقدية فى شكل فائدة وايجار ريع مقابل خدمات الملكية مضافا اليما الارباح 
( قبل خصم الضرائب ) التي تحققها منشآت قطاع الاعمال ( لاصحابها ) . 

ويك خلق الناتج القومي الاجمالى في قطاع الاعمال » ويتكون من قيمة الع 
والخدمات النتجة والباعة الى التبلكين وإلى الحكومة زائدأ قيمة السلع الرأسمالية 
لنتجة والمباعة الى قطاع الاعمال زائداً قيمة اية زيادة في المخزون اي قيمة اللع 
لنتجة ( او الشتراة ) ولكن لم يتم استخدامها في الانتاج الجاري ولم يتم بيعها 
خلال الفترة الزمنية التي يتم تقدير الناتج القومي بالنسبة لبا . واذا نظرنا الى هذه 
القيم انوع من المشعريات او النفقات بدلا من النظر اليما كانتاج او مبيعات فانه 
بسكن ان يقال ان الناتج القومي الاجمالي يتكون من مشتريات الستبلكين 
والحكومة من السلع والخدمات وكذلك مشتريات منشات قطاع الاعمال من الشاريع 
لاخرى من السلع الرأسمالية بالاضافة الى السلع المنتجة او المشتراة من قبل منشات 
قطاع الاعمال ولكن لم تستخدم في انتاج سلع اخرى او لم يتم بيعبا . اما الناتج 
لقومي الصافي فهو يساوي الناتج القومي الاجمالي ناقصأ سماحات استهلاك راس 
لآل : 

والسؤال الآن ما هي طبيعة العلاقة بين حجم الدخل القومي وبين كل من 
لناتج القومي الاجمالي والناتج القومي الصافي ؟ . 


سعتثرا 
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5 التدفق الدائري للانتاج والدخول‎ 
The Circular Flow of Production and Incomes 


ويمكننا الاجابة عن هذا السؤال بواحدة من طرق عديدة . سنفعل ذلك 
شن او رة العرض البصري القائمة على اساس احكام الشكل البياني ل 
"التدفق الدائري". والذي يوجد دائماً في فصل من الفصول الاولى في عدد كبير من 
الكتب الاولية في مقدمات علم الاقتصاد . ويوضح هذا الشكل عادة كيانين اساسيين 
الول پا اھ قطاع الاعمال Business‏ والثاني القطاع العائلي. 
ويقوم القطاع العائلى بشراء كل ماينتجه قطاع الاعمال مقدماً للاخير مقابل ذلك 
تدفقاً نقدياً من التحصلات مساويا للتدفق النقدي من المدفوعات التي يقوم بها 
قطاع الاعمال الى القطاع العائلي مقابل الخدمات الانتاجية التي يقدمها افراد هذا 
القطاع الى قطاع الاعمال. وهكذا تتداول المدفوعات بشكل “دائرة من قطاع 
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الاعمال الى القطاع العائلى ومن ثم الى قطاع الاعمال مرة اخرى وهكذا . ويتم تدفق 
اخر في الاتجاه العاكس للمدفوعات النقدية وهو تدفق السلع والخدمات , فانتاج 
المشاريع يتدفق من قطاع الاعمال الى القطاع العائلي كما تتدفق الخدفات الانتاجية 
من القطاع العائلي الى قطاع الاعمال . وعلى الرغم من ان هذا الشكل البياني يعطي 
فهمأ هامأ للطريقة التي يتم بواسطتها الحصول على الدخول والطريقة التي يتم بها 
استخدامها في مجتمع قائم على المشاريع الخاصة الا انه يبمل الكثير من النواحي 
البامة والتي هق خا مثلا مبيعات قطاع الاعمال الى نفسه وجود دور اقتصادي مهم 
للحكومة وكذلك وجود الاستثمار والادخار. ويعبر الشكل رقم  2(‏ 1) صورة 
اكثر تطورأ عن التدفق الذائري على الرغم من أنه مازال مبسطأ الى درجة كندرة ( من 
خلال الافتراضات التي تمت الاشارة اليما ) “مقارنة بالتدفقات الدائرة في العالم 
الحقيقي 
ويتناول هذا الشكل ثلاث وحدات يتم فيما بينها تدفق المدفوعات النقدية 
والخدمات الانتاجية واللع والخدمات المنتجة. ويظبر قطاع الاعمال في القمة 
والحكومة في الوسط والقطاع العائلي في الاسفل.ويمثل عرض التدفقات احجامها 
معبرأ عنها في شكل دولارات . وتتدفق المدفوعات النقدية خارجة من قطاع الاعمال 
الى جبة اليمين اي الى مشاريع قطاع الاعمال الاخرى ( لشراء السلع الوسيطة ) وذلك 
حول « الحلقة » العليا . والى القطاعين الاخرين الى اسفل في حين تتدفق النقود الى 
قطاع الاعمال ف شكل ايرادات المبيعات وذلك من جبة اليسار . وتتدفق المتحصلات 
النقدية الى كل من قطاع الحكومة والقطاع العائلى من جبة اليمين بينما تتدفق 
خارجاً مدفوعات عذين القطاعين من جبة اليار. وفي مقابل معظم التدفقات 
النقدية من المدفوعات تظبر تدفقات مساوية من السلع والخدمات في الاتجاه المعاكس 
( على الرغم من ان ذلك غير مذكور ببذه الصورة ) . فالسلع والخدمات المنتجة من 
قبل قطاع الاعمال تتدفق خارج هذا القطاع الى اليسار بينما #دفق الخدمات 
الانتاجية الى قطاع الاعمال من القطاع العائلي ومن منشآت قطاع الاعمال التي تقوم _ 
ببيع السلع الوسيطة الى جبة اليشار. 3 
ويمكن ان يكون مناسبا ان يبدأ من وسط الشكل ( على يسار المركز ) تماما 
بقياس تدفق الايراد والذي يسمى“المبيعات الكلية لقطاع الاعمال. وتصنف مبيعات 
كل مشروع ومن ثم اجمالي مبيعات مشاريع القطاع حسب نوع المشتري : - 
فالسلع والخدمات المنتجة تباع الى المشاريع الاخرى في القطاع والى القطاع 
العائلى والى الحكومة.واذا استبعدنا المبيعات من الصادرات فان ذلك يشمل كل 
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انواع العملاء المكنين .ومن ناحية اخرى نجد ان المبيعات الى المنشات الآخرى في 
قطاع الاعمال يمكن ان تقسم قسمين ليس على اساس نوع أنجاتع او المشتري ولكن 
على اساس البدف من الشراء ( وبالتالي المعاملة المحاسبية ) وعلى الخصوص ما اذا 
كانت الكمية المشتراة هي من اللع الرأسمالية ( أي بمعنى ان المشتري يعتبرها 
كذلك ) وبالتالي فان تكلفتها سوف تحتسب على الناتج من عدد من السنين أو م 


اذا كانت هذه الكمية المشتراة مدخل جاري ( وبالتالي تحتسب على هذا الاساس )7 


لانتاج سلع اخرى بذلك تعتبر سلعة وسيطة . 
ويظبر هذا التقسيم لمبيعات قطاع الاعمال على يسار الشكل تماماً. فمن الاعلى الى 
لاعفا کي الات مه الله السطة :لمات ننه السك ال أسمالمة الى المشاء به 
الاخرى في قطاع الاعمال والتى تظبر في صورة استثمار قطاع الاعمال الثابت 
(business fixed investment, BF1),‏ > المبيعات الى المتبلكين «)» 
والمبيعات إلى الحكومة «6» .وي اقتصاد معقد فيه تقسيم عمل واسع فان مبيعات 
قطاع الاعمال من اقح الوسطية الى المشاريع الاخرى في قطاع الاعمال ستكون 
اكبر من مبيعات الناتج النہائي عدة مرات محتوية مثلا على مبيعات تجار المفرد 
قبل بيعبا الى الزبائن . وعلى هذا فان الدائرة المغلتة الواعة الموضحة ف اعلى الرسم 
لاتعطي تمثيلا كميا واقعياً لحجم البيعات من السلع الوسيطة مقارنة بحجم البيعات 
النبائية . 
اما بالنسبة الى مبيعات قطاع الاعمال الكلية في اقل من انتاج قطاع الاعمال 
( الذي يقاس على يمين المركز تماما بمقدار يساوي أي تراكم في المخزون من السلع 
المشتراة او المنتجة من قبل قطاع الاعمال ولكنها لم تبع او تستخدم في الانتاج.واذا 
قمنا الان بطرح قيمة مبيعات السلع الوسيطة من قيمة الانتاج الكلي لقطاع الاعمال 
( وهذا ماتم عمله الى اليمين قليلا ) فان مانحصل عليه بعد هذا الطرح هو الناتج 
القومي ا جمالي ross Nani Fr‏ . ويمكن تيم ذلك بطبی 
الحال الى ثلاث انواع من المبيعات كما هو واضح على يسار إلركز وهي البيعات إلى 
الحكومة او مشتريات الحكومة من السلع والخدمات 
Government Purchases of goods and services (G)‏ 
والمبيعات من السلع الاستهلاكية او الانفاق الاستبلاكى الشخمص 
Personal consumptlon Expenditures )©(‏ 
والمبيعات من السلع الرأسمالية ای الانتعنان ١اا‏ بت ف قطاع الاعمال 
Business Fixed Investment‏ زائدأ قيمة التغيرات في الخزون السلعي 


* Changes of inventories (AInv) 





م الاقتصاد الكلي 


Bez 











ويمكن كذلك اعتبار نفس قيمة انتاج قطاع الاعمال هذه كمجموع لتكاليف 
وارباح هذا القطاع, برجع تطابق ع اللقدارين الى يتا الآريات کی 








فاو )سبيت يتم تعريف الارباح ( بالتسبة الى النشأة وبالتالي بالنسبة الى 
الاق قتصادع بانبا الغرق دين القيمة الكلية : سلع النتجة مطروحاً متها كل تكاليف 
اج هذه السلع ير مذين الفمومين للتكاليف والارباح ( في الجانب 
الايين ) على انا :نري على مغتريات قطاع الاعمال من السلع الوسيطة وهي 





السلع غ اي النى قام قطاع الاعمال والاجور والفائدة والايجار- وهي 
الدخول التي يوافق اصحاب العمل على دفعما الى العمال والى مجبزي الخدمات من 


أمالسين ولل ال نتر ريده ع يسلل ني السا یات سے و جکر 

قيمة السلع الرأسمالية لقطاع الاعمال - والشراقب غيل الباقرة عل قطاع الاعمال 
5 وهي الضرائب التي لاتفرص عنى اساس الدخل أو الرواتب او الارباح 
عسل 3 ضراب ب المبيعات او ضرائب الملكية واخيرأ الارباح قبل حسم الضرائب 
80 وهي مايتبقى بعد طرح جميع التكاليت من قيمة الانتاج. لذلك يجب 

ان نلاحظ هنا ان مقدار الارباح يتوقف على كيفية احتساب الاندثار وعلى القيمة 
0 الى الاضافات الى الخزون السلعي . وعلى هذا فان الارباح لاتتوقف فقط على 
الات راا رتت اذا على التقاليد الساءبية وسوف؛ نفترض هنا ان كلا 
من الاندثار والاضافة الى الخزون يتم قياسمما بنفس الطرق سواء من قبل المشاريع 
أو من قبل احصائيين الدخل القومي . 


وف اقصى يمين الشكل البياني يتم قياس الايرادات الكلية للاشخاص من 
عمليات قطاع الاعمال في شكل الدخل القومي national income (N1).‏ 

ويختلف هذا عن الناتج القومي الاجمالي ( N‏ ) بمقدار الاندثار.١2)‏ 
واا اضرائب غير إلا على قطاع الاعمال (87) حيث لانثل اي 3 
دخو خم د ضبان اشر ا تغطى الاسعار ألتي تباع بها السلع ( طبقاً 
فلار باح ) كل التكاليف والارباح التي تعتبر دخولاً شخصية وكذلك كل 
E‏ الاندثار والضرائب المفروضة على المبيعات والتي لاتعتبر دخلا . وهكذا 
يختلف الناتج ج القومي الصافي (NNP) Net National Product‏ عن الدخل 
القومي (Nato come‏ فقط بمقدار الضرائب غير الباشرة ہ1 
taxes‏ وعن الناتج القومي الاجمالي (GN P) Gross National Product‏ 
بمقدار الاندثار (0) . وف اسفل الشكل يتم قياس متحصلات المستبلكين الصافية في 


فارع ا 
شكل الدخل المتاح للافاق عمرمعه1 ءزطهوهمواظ (1 0 الذي يختلف عن الدخل 
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القوبى بخصم كل من الارباح التي لم يحصل عليها القطاع العائلي والتي تشمل 

ضرائب الارباح profits taxes (IIT)‏ والارباح الغير موزعة 

profits (UII)‏ ditributedو‏ وكذلك طرح الضرائب الشخصية ,كع×۾) تقطند:عم 
(7م) واستقطاعات الضمان الاجتماعي SIC) Social ınsurarice Contributions‏ 

واضافة التحويلات الحكومية والفائدة المدفوعة من قبل الحكومة يكز 
govern - met rane‏ ويتم تقسيم الدخل المتاح في القسم الاسفل الى اليسار 

بين المدخرات الشخصية هدهالاةة 5581م( 8) والانفاق الاستبلاكي الشخصي 


(C) Personal consumption 


ˆ یکن الات الاسفل من الشكل دائرة لدخول المستبلكين تسير في اتجاه‎ e 


عقارب الساعة التي تنشأ اثناء انتاج الناتج لتومي الاجمالي (62/8) والتي ينفق 
الجزء الأكير طب عق قبل المستبلكين على ث غراء معظم ذلك النائج . ومع هذا فان 
جزءأ من قيمة الناتج القومي الاجمالي تتسرب خارج دائرة التدفق وذلك في شكل 
اندثار وضرائب غير مباشرة دون ان تدخل في ايرادات المستبلكين. كما يتسرب 
جزء كبير الى الحكومة ( بعد ان يكون قد احتسبكايرادات)وذلك في شكل ضرا 
تفرض على هذه الايرادات مثل ضرائب الارباح (111) والضرائب الشخصية (571) 
و مساهمات الضمان ال اجماعي .ويسرب أحر من الا يرادات بشحل ارباح عير 
موزعة . وما يتبقى من ايرادات المستملكين . مضاف اليه التحويلات الحكومية 
والفائدة التي تدفعها الحكومة (77) . وبعد حدوث تسرب اخر في شكل ادخارات 
شخصية (5) فانه يعود مرة اخرى الى قطاع الاعمال بشكل انفاق على السلع 
الاستبلاكية 0) ˆ 

وتعود تسربات الضرائب الحكومية الى التدفق الدائري مرة اخرى عن طريق 
المغتريات الحكومية (6) أو تحويلات وفائدة (75).ومع هذا فقد يظهر تسرب صاف 
اذا حققت الحكومة فائضاً Surplus‏ في ميزانيتها (:ناه) او قد يكون هناك ضخ 
اخر للتدفق اذا حققت الحكومة عجزأ 26861 في ميزانيتها ( كناه-) . 


كما يظبر لدينا ضخ اخر في شكل مشتريات قطاع الاعمال من السلع الرأسمالية 
ومن التراكم في المخزون . غير ان الشكل لا يتتبع ( على الرغم من انه يستطيع ذلك ) 
تدفق مدخرات القطاع العائلي الى قطاع الاعمال ( والتى من خلالها كلها يستطيع 
قطاع الاعمال تحويل استثماراته في السلع الرأسمالية والمخزون عن السلع . ومع هذا 
فاننا سنرى جبرياً فيما بعد نوع العلاقة بين هذه التسربات المعينة وبين الضخ 
الاضافي . 
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ويظبر لنا من الشكل انه في الامكان ان نتجاهل كلياً التدفق الدائري للسلع 
الوسيطة التي يتم انتاجها من قبل قطاع الاعمال وتباع الى المشاريع الاخرى داخل 
نفس القطاع حتى ولو كان ذلك يمثل كل او الجزء الاكبر من انتاج الكثير من 
الشاريع كما يمثل شراؤها الجزء الاكبر من تكاليف انتاج اغلب الشاريع . ثم إن 
التأثير النبائي لبذه التدفقات سيختفي سواء عند تقدير الناتج النبائي او الدخل 
القع 


التعبير الجبري للعلاقات المحاسبية . 


AlJgebraic Statement of Accounting Relationships 


وكا بطبيعة الحال ان نلخص في صورة جبرية العلاقات التي تم تصويرها 
في الشكل (2 - 1 ) ولنبدأ بالتعاريف ٠‏ 
(1) اذ + BFI‏ + © دي = GNP‏ 
اي ان الناتج القومي الاجمالي پر ) يساوي الشتريات والمبيعات من السلع 
الاستبلاكية (ل» والسلع الباعه انى الحكومة رى) والسلع الرأسمالية لق الشاريع 
851 بالاضافة الى زيادة في المخزون (۷ه! 4) ٠‏ 
(2) م - جور - NI = GNP‏ 
اي ان الدخل القومي (011 يساوي الناتج القوبي الاجمالي (62/8) مطروحاً 
منه ضرائب قطاع الاعمال غير المباشرة (181) ومخصصات الاندثار (0) 
واذا قمنا باحلال المعادلة ( 1) في (2 ) نجد أن : 


NI = C + G + BFI + وبرزة‎ - IBT - D (3) 

ويمكننا كذلك اشتقاق علاقة اخرى تتضمن كلا من الدخول والانتاج ولتبدأ 
بالتعريف الاتي : 

BRENT SIT = PTE سحو‎ UR 4غ‎ 


اي ان الدخل المتاح للانفاق (01) يساوي الدخل القومي (۸1) مطروحا منه 


5 A 








الضرائب الباشرة (©51 ,1۶7 وكذلك الارباح الغير موزعه مضافا الى ذلك 
مدفوعات التحويلات () وكذلك نجد ان . 
)5 -[ط S=‏ 
أي بمعنى إن المدخرات الشخصية (5) تساوي الفرق بين الدخل المتاح للانفاق 
رصم والاستہلاك الشخصم, (©) . 
وباحلال المعادلة ( 4 ) في المعادلة ( 5 ) واعادة الترتيب نجد أن . 
C+S+TIT+UII+PT+SIC-—Ty 6۱‏ - الل 
ومن المعادلتين ( 3 ) و ( 6 ) يمكن ان تشتق العلاقة : 
D = $ + 111 + UTI + PT + SIC = 7;(7)‏ - :183 - سلذ + BFI‏ + € 
والعديد من المفردات التي تظبر في المعادلة رقم ( 7 ) هي اما انفاق حکومي 
(6/) او ايرادات حكومية ‏ (117 BT7. SC,‏ . وفي الواقع فان كل 
العناصر التي يمكن ان تظبر في إي حساب حكومي مبسط ( ماعدا عنصر واحد هو 
اارميد الصافي ) في العادلة 7 واذا قمنا باعادۃ ىتس المعادلة رقہ ( 7 ) بحيث 
تظبر كل العناصر الحكومية فى جانب واحد :جد أن ٠‏ 


181 +117 PTE SIE =o Sa BT4 دود وق‎ Oh (7a) 


ومن السہل ان نتوصل الى ان المغردات التي تظبر على الجانب الا يسر في المعادلة 
(7) تساوي الفائض الحكومي (/5) أي فائض الايرادات على الانفاق 
الحكومي ٠‏ وعلى هذا فاننا اذا ادخلنا هذا المفبوم الجد يد الى المعادلة المذكورة وباعادة 
. :دما عل العلاقة الاتية 


اا“ 
ا 
Sur (8)‏ + و GI = BFI + AInv = D + UIF+‏ 


بمعنى ان الاستثمار الاجمالي Gros 1n reme‏ 6 ( والذي يعرف 
يأنة يساوي الاستثمار الثابت في قطاع الاعمال مضا اليه الزيادة في الخزون ) 
ار الامخار الاجمالى النطاع الاسال اي الاندثار زائدأ الارباح غير الوزعة ) 
زائداً الادخارات الشخصية زائداً ادخارات الحكومة اما اذا فضلنا معالجة الاستثمار 
عل :انال ,ضاف نجه أن . 
UII + S + Sur )9(‏ > 1 
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حيث (1) هې الاستشمار الصافي ( والذي يساوي .ض-ىت ) اما اذا كان 
الفائض الحكومي سالباً اي يمثل عجزأ في الميزانية فأنه يكن کاب ذلك كبا 


يادي : 


J + Def = $ + UNI )10(‏ 
اي ان الاستثمار مضافا اليه العجز الحكومي يساوي الادخار الشخصي مضافا اليه 


الارباح غير الموزعه ( الادخار الصامي لفطاع الأعمال ). 


وعلى الرغم من ان هذا النظام المحاسبي يتجاهل كثيرأ من العناصر الثانوية 
للانتاج والدخل والانفاق ويطبق فقط ي اقتصاد مغلقء فانه مع ذلك يتناسب مع 
كل الصياغات التي سوف نضمما في نظرية الاقتصاد الكلي . 

والحقيقة ان جزءا كبيراً من النظرية الاقتصادية يستخدم أو يتضمن مجموعة 
من الحسا بات القومية هي اقل تعقيدأ مما اوردناء سابقاً . فمثلا نجد ان كتاب كينز 
في النظرية العامة للاستخدام والفائدة والنقود قد استخدم نظاماً محاسبيا 
اسل تماما كل المعاملات الحكومية وكذلك تفعل الكثير من الدراسات النظرية 
الدنه الحا بة حال) . كما بتم أحياناً ايضأ تجاهل التغيرات في المخزون والارباح 
الحتجزة .ويمكن فبم الاسباب وراء استعمال حسا بات تتجاهل المعاملات الحكومية 
جیا د النظرية الاقتصادية تقليدياً بسلوك القطاع الخاص ‏ اي بسلوك القطاع 
العائلى في كيفية الحصول على دخولهم وفي كيفية انفاقها وبسلوك قطاع الاعمال 
بالدسبة لاستكجار عناصر الانتاج وبانتاج وبيع السلع والخدمات . وكل هذه 
النشاطات هي نشاطات موجبة ناحية السوق وتتأثر بالسوق بصورة رئيسية . اما 
سلوك الحكومة في فرض الضرائب والاقتراض والانفاق فهو سلوك لايتحدد من خلال 
السوق ولكنه يتحدد بدلا من ذلك بعملية سياسية . 

ومن المؤكد ان الاجراء الحكومي يجري اتخاذه بصورة متزايدة بهدف ازالة أو 
منع ظبور نتائج لاتتلائم مع بعض ألقواعد الاجتماعية ." ولكن لعرفة الاجراء 
الحكومي الطلوب لتحقيق الاهداف الاجتماعية المرغوبة قد يرغب المرء تفهم الكيفية 
التي ستعمل بها قوى السوق في حالة غياب الحكومة . 

وعلى هدا فان النظرية البحته تفترض أحياناً امتصادا بدون حكومة . ويوجد في 
مثل هنا الاقتصاد نظام بسيط للمحاسبة القومية وهي ان الناتج القومى ( الصافي ) 
يساوي الدخل القومي. واذا افترضنا بالاضافة الى ذلك عدم وجود شركات مساهمة 


Ve 








( او بعبارة اخرى الدفع التلقائي لكل ارباح هذه الشركات ) سيكون كل من الناتج 
القومي والدخل القومي متساويين مع الدخل المتاح للانفاق . 

ومع ذلك سوف نجد ان قطاع الاعمال في اقتصاد به حكومة لايمكن ان 
يتصرف بنفس الاسلوب الذي يمكن ان يتصرف به في حالة غياب الحكومة. واكثر 
من ذلك فانه ينظر الان الى التدخل الحكومي ادف أمرا واا وها ةوقك 
هذا فانه سيكون من الضروري حتى للاغراض النظرية ان نتخدم حسابات 
؛لحكومة كحد ادنى كما يفعل النظام الذي تم تطويره اعلاه . ويبقى النظام مع 
ذات غير واقعي بشكل مؤسف وذلك لاستبعاده كل المعاملات الدولية وكذلك اي 


a,‏ ا ¢ 4 251 131 MU NW‏ ى HH MeN‏ . قان غ .1 48 لبك 
ي رسي ري ساح امي ( امت ی چس سیت + سرشا وجي 
هي لحن الحظ تفصيلات ثانوية ) 


ومع هذا فانه من الضروري لاي تحليل تطبيقي تفصيلي لاقتصاد قومي معين 
أن تشخ نظاماً محاسبيا كاملا . ويجب تفبم كل النقاط التفصبلية فيه . وا براز 
مثل هذا النظام وتوضيحه مبمة'لم يتم القيام بها في هذا الكتاب :2 


الناتج القومي الحقيقي ومستوی الاسعار 
Real National Produat and the Price Level‏ 


يمكن النظر الى الناتج القومي - الاجمالي او الصافي -كتيار: من السلع 
والخدمات الحقيقية وليس تيارأ من المدفوعات النقدية . والسلع والخدمات التي 
تدخل في الناتج هي تلك التي نعتبرها منتجأ نبائيأ اي تلك التي تذهب الى 
الستبلكين او الى الحكومة او الى الخارج مضافاً اليما السلع التي تضاف الى مخزون 
قطاء الاعمال او تلك الت تكد ال :زيادة احمالية أو صافية في الطاقة الانتاجية في 


شكل اينيّة ومعذات , 


(2) ان اكثر التعديلات حداثة سواء التعريفية او الاحصائية التى حدثت فى نظام الحسابات القومية للناتج 
و شل التوميين في الولايات الس بوتت اي ددعل الاناط اللعنك یں ع3۷ 
الجزء الاول والثاني (المجلد رقم 6 العدد )١‏ المنشورة في شبر كانون الثاني 1976 وللحصول على 
ملخص يستخدم التعريفات الجديدة انظر الجدول رقم 1 الجزء الاول 5,4 اما للحصول على تعريف كل 


كىن f‏ الود إلا 
العتامر أنظر الجزء الأول خن 38.24 . 
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ويمكننا قياس الانتاج الجاري لكل نوع من هذه السلع والخدمات باستخدام 
واحد او اكثر من خصائصها الطبيعية : مثل وزنها ( اوقيات - ارطال ‏ أطنان ) أو 
مساحتها . او مايعادل طاقتها . او قدرتها الانتاجية وهكذا . ولكن لن يكون هناك 
معنى لقياس الناتج الكلى بتجميع هذه المقأييس الطبيعية . ومن الواضح مثلا ان 
الكمية الكلية حتى لكل السلع التي يمكن التعبير عن كيانها بشكل مناسب 
اغنام الوزن ت الفح الناعم-الالماس ‏ اللحم البقري وهكنا لايمكن توصيفها 
وصفا ذا معنى بوزنها المجموعي . وبدلا من ذلك فانه عند تلخيص الكمية 
الاقتصاد ية لاي مجموعة من السلع والخدمات الختلفة - بحيث يمكننا ان نقارن 
بين حجم هده انحمية في وق أو مكان مسینیں مع حب ياه 1 لي 
فاننا نقوم بالتعبير عن انتاج كل سلعة في اطار قيمتها النقدية ومن ثم نقوم بتجميع 
هذه القيم النقدية ثم نسمي حاصل الجمع الناتج القومي . وببذه الطريقة وحدها 
نستطيع ان تتعرف على الاهمية الاقتصادية الختلفة للانواع العديدة من السلع 
والخدمات المختلفة . 
1 ومع هذا ندرك جيداً إن اثنين او أكثر من هذة القيم النقدية قد تختلف اما 
بسب الاختلاف في الكميات العينة او في الاسعار التي يتم بها تقييم بعض او كل 
السلع او لبذين السببين معأ . ومن ثم نبحت عن طريفة يمكن بها العصل ہیں اي 
اختلاف في القيم النقدية للنواتج القومية ينغا عن اختلاف الاسعار عن ذلك 
الاختلاف الذي مغر ميا او عطيا: وهناك عدة طرق لتحديد هذين العنصرين 
للاختلاف في المجاميع.ولن تتفق نتائج كل هذه الطرق الا في ظروف غير اعتيادية 
كأن تتغير الكميات العينية لكل السلع والخدمات او تتغير اسعارها بنسبة ثابتة 
وذلك بالنسبة لكل المجموعات المتعددة التي تجرى مقارنتها وهي حالة غير عادية ٠‏ 
٠‏ واجدى الطرائق التي تستخدم في حساب الكميات الحقيقية للناتج القومي 
الاجمالي (او اي تجميع اخر للسلع الختلفة ) هي الطريقة التي يتم بها تقيم 
السلع والخدمات في كل مجموعة بواسطة مجموعة من الاسعار الثابتة كالاسعار التي 
كانت سائدة في فترة اساس معينة.وهذه هي الطريقة العمؤل بها في حساب اللاتج 
القومي في الولايات التحدة ؛ حيث يتم مبدئياً الحصول على الناتج القومي الاجمالي 
في الولايات التحدة بالاسعار الثابتة بضرب الكميات العينية لكل سلعة منتجة في 





21 3 وجهده 


كل سنة او ربع سنه تقويمي بسعر الوحده الواحدة س هذه السلعة في1972.ومن ثم 
تقوم بتجميع كل السلع لكل سنة او لكل ربع سنة يمكن ارجاع التغيرات التي 
تظبر في هذه القيم الكلية الى تغييرات في الكميات العينية كليا ( تماما ) مادامت 
الأبتعان قاقةء 








ويوضح الجدول رقم ( 2.2 ) انة قد تم تقدير الناتج القومي الامريكي في سنة 
6 عند مستوی 6.5 _ بليون دولار وذلك بالاسعار الجارية ( اي اسعار 
6 ) ولكن اذا تم تقدير الناتج المذكور باسعار سنة 1972 فانة سيكون عندئد 
فاا للمقدار = .1,274 بليون دولار. ويمكن مقارنة قيم الناتج القومي لعام 1976 
بالناتج القومي لعام 1972 والذي بلغ 1 و 1 بليون دولار الذي هو طبقأ لذلك 
الناتج القومي الاجمالي لعام 2 بالاسعار الثابتة لعام 2 . وهكنذا ارتفع الناتج 
القومي بالاسعار الجارية 45 بلمائة. ہي عامي 2 و 737 اما باسحار 1372 
الشابنة فقد ازداد الناتج الذكور بنسبة مموية اقل بكثير ٠و‏ بالائة فقط ٠‏ كما 
كه اها نخدا الايا الغانة لاح اء مقار نات لاتتضم, سنة الاساس .فمثلا 
كان الناتج القومي لعام 1975 مقوماً بالاسعار الثابتة لعام 1972 مساويأ ل 98.7 
بالمائة من نأتج 1974 اي ان قد أنخفض بمقدار 1.3 بالمائة بين هذين العامين ٠‏ في 
حين بلغ الناتج القومي لعام 1975 وبالآسعار الجارية 108.2 بالائة من مستوى 
الناتج المذكور لعام 1974 بمعنى انه قد ازداذ بمقدار 8.2 بالائة . 


الجدول رقم ( 2.2 ) 5 
اتج القومي الاجمال, للولايات المتحدة بالاسعار الحارية والثابتة 
(1972) ومعامل الانكماش للناتج القومي الاجمالي (ملايين 

الدولارات ) 






















الناتج القومي الناتج القومي 
النة | الاجمالى بالاسعار | الاجمالي بالاسعار | معامل الانكماش 

الجارية الثابتة 1972 

ا ج ج 

91.36 1075.3 982.4 | 1970 
96.02 1107.5 1063.4 | 1 
100.00 TIPE 1171.6 | 1972 
105.80 1235.0 1306.6 1973 
116.02 1217.8 14129 1974 
127.18 1202.1 1528.8 1975 

















133.8 1274.7 1706.5 | 1976 
1 








حسمي سيت 
ا سک د 


موت 
مم 


ويمكن الآن استخدام العمودين الاول والثاني في الجدول 22 لغرض حساب 

عمود ثالث . فاذا قمنا بقسمة قيمة الناتج القومي لعام 1974 مقوماً بالأسعار الجارية 
على الناتج في هذه السنة مقوماً بالاسعار الثابتة ثم نضرب مانحصل علية في ,100 
فان الناتج هو .116.02 ونسمي هذه النتيجة بمعامل الانكماش الضمني 
implicit deflator,‏ 

ولك تفسير معامل الاتكماش الضمني بان اسعار السلع والخدمات قد ازدادات 
ف المتوسط بمقدار 16.02 بالمائة بين عامي 2 و 1974 وبالمثل نجد ان معامل 
الانكماش الضمني لعام 1975 هو بدوره 127.18 بمعنى ان مجموع الزيادة في خلال 
فترة ثلاث سنوات كان 27.13 بالمائة . 

نستطيع الان ان نحصل على تحركات الاسعار من 1974 الى 1975 وذلك 

بقسمة الاسعار في السنة الاخيرة على الاسعار في السنة الاولى لنجد ان متوسط اسعار 
السلع والخدمات التي يتكون منها الناتج القومي الاجمالي قد ارتفعت بمعدل 9.6 
بالمائة . 
وعموما فانه يمكن فصل التغيرات في القيمة النقدية للناتج القومي الاجمالي الى 
عتصرين اثنين احدهما عيني لمورؤرطم وثانيهما. مستويات الاسعار ۵اط 
وإعناء1 وذلك بانشاء رقم فيأسي صريح ءالمع بدلا من رقم قياسي ضئي 
للاسعار. 

واحدى الطرق التي يمكن ان. يتم بها ذلك هي تثبيت الكميات العشة لكل 
سلعة وخدمة عند مستوى ما - مثلا عند مستوى 2 , او اية ستة اخرى , تم نقوم 
بعد ذلك باحتيناب القيمة النقدية لبذه الكسة العينية الثابتة وذلك بالاسعار 
الفعلية التي كانت سائدة في كل سنة أو ربع سنة ٠‏ ويمكن ارجاع التحركات التي 
تحدث في هذا الجموع اساسا الى التغيرات في الاسعار فقط مادامت الكميات العينية 
ثابتة. فاذا اخذنا هذة القيمة الكلية على اساس انها تساوي .100 في سنة أساس 
معينة - مثلآً 1972 فانه يمكننا عندئذٍ ان نقسم كل رقم اخر مثل هذا على الناتج 
القومي الاجمالي لسنة الاساس بالاسعار الجارية. ونسمي السللة الناتجة الرقم 
القياسي للناتج القومي الاجمالي . وسنجد ان. مستوى هذا الرقم وحركته سوف 
يتشابهان بصورة وثيقة مع عمود معامل الاتكماش الضمني ولكنبما لن يتطابقا 
أبدأ وذلك كما هو واضح من الجدول رقم 2.4 ٠‏ 

ويمكن لنا عندئذ ان نستخدم هذا الرقم القياسي للناتج القومي لحساب الناتج 
الحقيقي لكل فترة وذلك بقسمة (احداث اتكماش في ) قيمة الناتج القومي 
£ 


2 


الاجمالي بالاسعار الجارية على الرقم القياسي السعري للناتج القومي الاجمالي لتلك 
الفترة ثم تضرب ذلك في 100. وسينتج عن ذلك سللة من قيم الناتج القومى 
الأجمالي تتشابه حركاتها الى حد كبير مع العمود الثاني في الجدول ( 2.2 ) ولكنها 
لن تتطابق معه ابدأ. على اساس هذه الطريقة ستكون تفصيلات الناتج القومي 
الاجمالى الحقيقي ضمنية في حين يكون الرقم القياسي رقم صريحاً تماما بعكس 
الطريقة التي استخدمت في الجدول رقم 2.2 . 
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2 5 من الطريقتين 
فاننا سوف نحصل على سلسلة من الاسعار ومن الكميات الحقيقية ذات تحركات 
نسبية تشبه مرة اخرى تلك التحركات التى تظبر في الجدول رقم ( 2.2 ) ولكنها 
لن تتطابق معا ايضأ ولن يطابق بعضها بعضأ . 

لن نتعرض هنا للاسئلة النظرية والعملية التعددة حول أفضلية اي من الطريقتين 
الحساب الصريح لقيم الناتج الحقيقي والحساب الضمني لمعدلات الاسعار او الطريقة 
المعاكسة او لاية اغراض يمكن ان تكون افضل من غيرها, وكذلك فأننا لن نحاول 
تقييم المزايا التي نحصل عليها من استخدام سنة اساس ثابتة في الاضي في مقابل 
استخدام السنة الجارية دائماً كنة اساس . ( يجب ان نلاحظ هنا ان هذه الطريقة 
الاخيرة تتطلب اعادة احتساب جميع القيم الماضية لكل سنة او لكل ربع سنة مما 
ينتج عنما صورة حاضرة لما حدث في الماضي لكل من الاسعار والكميات مختلفة 
قليلا عن الصورة التي كانت لدينا عن تفس هذا الماضي في السنة الماضية او السنة 
التي قبلها ‏ وهو امر غير ملائم وغير مقنع معأ ) . وکل ماسوف نلاحظه هنا هو انه 
في الولايات التحدة وفي كثير من حساب الدخل القومي الاخرى يتم استخدام 
الطريقة الصريحة التي يتم بها احتساب الناتج القومي الاجمالي الحقيقي ثم معدل 
الانكماش الضمني ‏ وسنلاحظ كذلك ان استخدام سنة اساس ثابتة في تقييم الناتج 
القومي الحقيقي ومتوسطات الاسعار على مدى فترة متتالية لسنوات عديدة امر 
اعتيادي ومن ثم يتم بعد ذلك نقل سنة الاساس الى الامام الى سنة اخرى ومن ثم 
يتم « ربط » النتائج التي تحصل عليها بالنتائج السابقة ( 3) : 
د .) مثلا ( في كانون الثاني 6 ) عندما تم تقل فترة الاساس من 1958 الى 1972 فأن كل قيم الناتج القومي 
الاجمالي التي تم احتسابها لنوات قبل 1972 تم ضربہا بالنبة بين قيمة ناتج 1972 باسعار 1972 وقيمة 
ناتج 1958 باسعار 1972 وهذا لم يغير من التحركات النسبية في الناتج الحقيقي في الاسعار ) كما تم حابها 
حتى عام 2 ولكن مع دنك فان التغيرات النسبية للناتج القومي الحقيقي للنوات 1972 الى 1975 كما تم 
احتابہا على اساس 1958 قد تم تغييرها قليلا نتيجةٌ لاستخدام سنة اساس جديدة ( كما ان بعض التغييرات في 
الفاهيم أو التصميمات الاحصائية والتي تم أدخالها.قد حدثت ايضأ تعديلات طفيفة في التحركات النبية قبل 
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وتجب ملاحظة ان نفس الطرق السأبقة كما تم شرحها من قبل يمكن ان 
متهم .وه تستخدم فعلا في حاب التفصيلات الفرعية للناتج القومي الحقيقي 
وذلك بہدف فصل التغييرات التي حدثت فيها بين متغيرات حقيقية وبين متغيرات 
ف الأمعان. وع هذا فان حا بات الدخل والناتج في الولايات امتحدة تظمر 
الانفاق الاستبلاكي الشخصى زتعم باسعار سنة 1972 وكذلك برقم اتكماش ضمني 
تتخدم الطريقة نفا في احتاب الانفاق الحكومي على السلع والخدمات 
والاستثمار الحلي لاجمالي الفردي والصادرات الصافية وهذه بدورها يمكن تقسيمها 
الى روع جزئية الى اي مدى من التفصيل مطلوب ويتم احتساب كل منها ليس فقط 
بالاسعار الجارية وانما بالاسعار التابئة أيضاً وبمعامل انتما نسي يسي لکل 
منها . كما تجب ملاحظة إن حاصل جمع هذه الفروع الحسوبة على اساس الاسعار 
الثابتة سوف يكون هو المجموع الذي يتم الحصول عليه بالاسعار الثابتة ويكون 
معامل الانكماش الضمني للناتج القومي مساوياً للمتوسط المرجع لعاملات الانكماش 
الشمنية للقطاعات . ويتم الترجيح بالمساهمة النسبية لكل قطاع في الناتج القومي 
الاجمالي . وحيث ان هذه المساهمة النسبية تتغير كل سنة فسوف تتغير الاوزان 
لتسية ايضا , : 





وتوجد هناك بطبيعة الحال ارقام قياسية سعرية اخرى ايضاً غير مرتبطة بصورة 
مباشرة بحسابات الدخل والناتج القوميين او مشتقة منبها.ومثال ذلك الرقم القياسي 
لاسعار المستهلك والرقم القياسي لاسعار الجملة . وكل من هذين الرقمين القياسيين 
هو رقم قياسي صريح لقياس التغير في الاسعار. وحيث اننا لن نقوم باستخدام 
هذين الرقمين القياسيين في هذا الكتاب بشكل اساسي فأننا لذلك لن نخصص حيزا 
لشرح كيفية احتسابها وليس هناك في الواقع من سبب يدعو الى بقاء هذين الرقمين 
القياسيين ماعدا انما قد عرفا لفترة طويلة قبل ظبور بيانات حول الناتج القومي 
وان الافراد قد تعودوا السماع عنهما واستخدامهما. وني الواقع فأن معامل الاتكساش 
الضمني للناتج القومي الذي يستخدم في حساب الانفاق الاستملاكي الشخصي هو 
أفضل بكثير كمقياس لتغيرات الاسعار التي يدفعها المستبلكون ( وذلك الى المدى 
الحدود لاختلاف هذين الرقمين اما الرقم القياسي لاسعار الجملة فانه يقيس متوسط 


التحركات لمجموعة غير متجانسة من السلع والتي لايتضمن محتواها أي تبرير مفهوم . 
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و المؤكد ان جميع البيانات الرئيسة التي تستحدم في تکویں معاملات 
في ناتج القومي قد تم الحصول عليها لغرض تكوين هذين الرقمين القياسيين ولكن 
ذلك لايتطلب ولا يعد تبريراً لاستمرار حسابهما . 








الثروة القومية  NATIONAL WEALTH‏ 
لقد ركزت النظرية الاقتصادية بصورة متزايدة على اهمية الثروة القومية 
كمتغير اقتصادي کلي ومن هنا فانه من ألم استكشاف كنه هذا المفبوم ومعرفة 

كيفية قياسه . 

لقد عرفنا دخل الفرد على انه مقدار مايحصل عليه من ايرادات مقابل مايقوم 
هو او ممتلكاته بتقد يمه من خدمات انتاجية . اما الدخل القومي فبو حاصل جمع 
دخول الافراد جميعا. ويمكن لنا ومن ثم ان نعرف ثروة الفرد على انها قيمة 
ممتلكاته , وان الثروة القومية هي حاصل جمع ثروات الافراد . والفرق الواضح بين 
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الثروة لاي اعتبار يتضل بالخدمات التي يقدمبا الافراد مقارنة بلك التي تقدمها 
لكام : 

والسبب في ذلك هو ان القيمة النقدية الحالية لقدرة الفرد على تقديم خدمات 
عمله سواء حاليا او في المستقبل ( في مجتمعنا ) لايمكن قياسها في حد ذاتها . فبي 
بالتأكيد لاقيمة سُوقية لبا لانه من غير المسموح للافراد شراء او بيع حقوق نافذة 
على خدماته او خدمات غيره في الستقبل.ومن المؤكد ان الاقتصاديين يجدون احياناً 
من المعيد استحدام ممهوم «الثروة البشرية » في مقا بل ألتروة غير البشريه ( الثروة 
المادية ) بمعنى الملكية . ويمكن تقدير قيمة هذه الثروة البشرية عن طريق رسملة 
القيمة المقدرة لخدمات العمل المستقبلة باستخدام نوع من سعر الفائدة . ومع هذا 
ليس لفبوم الثروة البشرية على مستوى الفرد مقابل حقيقيّ كمي مشابه في الواقع 
الفعلي ماعدا في مجتمع عبودي . 

والدخل القومى هر بالطبع متغير تدفقي بعكس الثروة القومية التي تعتبر 
متغيرأ رصيديا . و بتم قياس الثروة القومية مثليا مثل الدخل القوم, عند نقطة 
زمنية معينة او كمتوسط خلال فترة زمنية محددة ) ولكن لايعبر عنها كمتوسط 
خلال الوحدة الزمنية لان ذلك لامعنى له في خالة قياس متغير رصيدي. فالثروة 
القومية في اليوم الاخير من كانون الاول 1975 يمكن ان تكون قد بلغت 4.8 
تريليون دولار ( ولكنها لم تكن 4.8 تريليون ستوب اق شبريا أو يو )+ 

ونعرص المسافنة الجارية الحساب الثروة سوف نسمر بانتراض اقنصا بدون 


علاقات اقتصادية دولية من اي نوع وكما ان افتراض عدم قيام الحكومة بأ انتاج 
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يبسط عملية حسابات الدخل القومي فان افتراض ان الحكومة لاتنتج ولا تقوم 
باقراض القطاع الخاص سوف يسبل ايضاأ عملية حسابات الثروة القومية . 


الثروة القومية كتجميع للموجودات ( الاصول ) العينية . 


National Wealth as a Collection of Physical Assets 


وكما ان لدينا عدة مفاهيم تدفقية وثيقة الترا بط مثل الناتج القومي والدخل 
القومي والدخل الشخصي والدخل المتاح للانفاق يمثل كل منها طريقة تختلف نوعاً 
ما في النظر الى قيمة النشاط الانتاجي الجاري ومحاولة قياسها . كذلك توجد لدينا 
ايضأ طرائق عديدة للنظر الى الثروة القومية ومحاولة قياسها . وربما كانت ابسط 
هذه الطرق للنظر الى مجموع الثروة القومية هو في النظر اليها كمفهوم عيني وذلك 
مثلما فعلنا عند تناول مفهوم الناتج القومي . فالثروة القومية هي مجموعة من اشياء 
معينة وملموسة ذات اهمية وذات قيمة . وببذه الطريقة من التفكير فان المقياس 
الاكثر شمولاً للثروة القومية يمكن ان يكون حاصل جمع قيمة الارض والموارد 
الطبيعية الاخرى في بلد معين, والاراضي المستصلحة والمكائن والمعدات والمباني 
والمنشأت الاخرى والمخزون بمأ فيه المخزون من السلع الأستبلاكية . او يمكن ان 
تكون على الاقل قيمة السلع المملوكة من قبل اشخاص معينين والتى يمكن التصرف 
فيا بالبيع والشراء ومن ثم تكون لبا قيمة سوقية . وتماما مثلما لم نقم باضافة 
القيمة الجارية لضوء الشمس او المطر الى الدخل القومي فلذلك لن ندخل قيمة الانهار 
أو البحيرات او البحار او المناخ جزءأ من ثروتنا. والى الحد الكبير الذي يساهم به 
ضوء الشمس او المطر في الانتاج فان قيمة هذه المساهمة في كل من الناتج والدخل 
هي محسوبة بطبيعة الحال في قيمة كل من الناتج والدخل وبنفس الطريقة تساهم 
الانبار في ثيمة السدود والمولدات وكل منهما يدخل ضس الثروة القومية غير أن 
الانبار نفسها لاتحسب كذلك:. 

ومع ذلك فاننا قد نرغب في استبعاد بعض انواع الاصول العينية ايضأ ( وهو امر 
يتوقف على مانہدف اليه ) , فأولاً » قد نرغب في استبعاد كل الاصول غير المنتجة 
( مثلا السفن الحربية او الكنائس وهى كل الاصول التى لاتستخدم في انتاج السلع 
والخدمات التي يتضمنما الناتج القومي ) ..ثانيأ ‏ قد نرعب في استبعاد قيمة كل 
الاصول التي تملكما الحكومة ومن ثم نقصر مفهوم الثروة القومية على تلك الاشياء 
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المملوكة من قبل الوحدات الخاصة سواء بشكل مباشر او بصورة غير مباشرة ( مع 
ذلك فان استبعاد هذه الاصول لن يكون مبما اذا كانت الحكومة لاتقوم بي انتج 
مهم ). 7 

ومن الواضح ان هذه الاضافات والاستثناءات سينتج عنما مجاميع مختلفة . 

والنسبة لنا في الوقت الحاضر .سوق تقصر اهتمامنا على اضيق المفاهيم لوجوذات 
الثروة الانتاجية الخاصة والتي يعبر عنها فيما عدا ذلك بمفهوم رصيد رأس الال 
الخاض . وسقي افيا بعداان اتقام هنا الفيوم. کشا لاجمالى منخلات راس 
الال الكلى في الانتاج.. ويمكن تقسيم هنا الرصيد من الاصول الانتاجية الخاصة 


كم اا امو تمن ل اوق دوين : 


ويجب تقييم العناصر التي يتكون منها رصيد الثروة العينية هذا كلما كان ذلك 
مكنأ باسعار السوق التي تعكس ندرتها النسبية وانتاجيتها . ومع ذلك فسوف نجد 
ان معظم عناصر هذا الرصيد غير منتجة حديثأ لابل انها قد تكون ايضأ من النوع 
الذي توقف انتاجه ومن ثم لايوجد لبما سوق ثانوية 0صهط هد٠86‏ لبادلة اي 
منہا . 

وهكذا سبكون من الصعب احيانا حتى #قدير قيئة سوقية إو إستبدالية جارية 
للعديد من عناصر معينة من الثروة. وسنكون هنا مضطرين الى استخدام القيمة 
الذفترية المعدلة لتقييم الكثير من هذه العناصر. وتقوم هذه الطريقة على اساس 
السعر السوقي السابق عندما تم شراؤها من قبل مالكما الحاليى معدلا بصورة 
تحكمية وأخذاعامل الاندثار في الاعتبار. وقد يؤخذ ايضاً في الاعتبار اية تغيرات 
لاحقة في مستوى اسعار العناصر المنتجة حديثاً من نفس الصنف وذلك منذ انتاجا 
وشرائها . ويمكن قياس الثروة القومية باستخدام الاسعار الجارية ( سواء الدفترية أو 
اسار الاستندال السائدة ) عند اجراء قياس الثروة : أو باتخدام الاسمار القابةة 1ة 
اساس معينة نينا كما هو الحال عند قياس الناتج القومي . واذا استخدمت الاسعار 
الثابتة فأن اي تغهيرات في الثروة سوفة تكون تغييرات في الثروة الحقيقية » . 

ويرتبط الفهوم العيني للثروة المنتجة الخاصة والمصنوعة من قبل الانسان الى حد 
كبير بمفهوم اخر هو الاستثمار الصافي المحلي الخاص . وذلك من حيث ان الانتاج 
الصافي الجاري لبذا انوع من الاصرل يتترب كثيرأ جما لا يتم قياسه كاستثمار 
صافي . فمثلا اذا كان رأس الال الانتاجي في 31 كانون الاول 1976 قد بلغ 4,000 
بليون دولار. وبلغ 4020 بليون دولار في 31 كانون الثانى 1977 , فان استثماراً 
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صافياً بمقدار 20 بليون دولاراً يجب ان يكون قد تحقق خلال هذه الفترة في شكل 
اضافة ماقيمته 20 بليون دولار من النشغآت والمعدات والمخزون . ومع ذلك فان 
المخزون من السلع الاستبلاكية العمرة وكذلك السلع الاستبلاكية غير العمرة مثل 
القمصان والاطعمة ااعلبة والقرطاسية هي بوضوح جزء من الثروة القومية الانتاجة ٠‏ 
ولكن حسابات الدخل القومي لاتعتبر الاضافات الى المخزون من هذه الموجودات أو 
الانخفاض الذي يحدث فيها , استثماراً حيث يتم في الواقع اعتبار هذه السلع قد تم 
الا بمجرد شرائها . ومن ثم فاننا اذا رغبنا ان يحتوي مفهوم الثروة القومية 
على هذا المخزون من السلع الاستبلاكية لكي تتوافق مع حسابات الدخل القوي 
فان مفبوم الناتج القومي الاجمالي يجب ان يتغير تبعأ لذلك وذلك لكي يمكن 
ارا 1 عا EN‏ كاستثما, . وفي هذه الحالة فانه بدلا من 
اعتبار مجر د كراء. هله النتلع اتعبلاكاً لبا فان الخدمات الجارية التي تقدمها هذه 
السلع عند استنفاد هذا الرصيد هي التي تعتبر استبلاكاً : ( وكما سترى في الفصل 
السادس عشر فان بعض التقديرات الخاصة للثروة قد اجرت ذلك فعلا على الاقل 
بالنسبة للسلع الاستبلاكية المعمرة. وبالنسبة لبعض الاغراض فان ذلك يظبر 
اختلاف) كبيرأ ). ولحسن الحظ فان المباني السكنية « والاندثار » قد تم اعتبارها 
سلفا جزءاً من الاستثمار الاجمالي ( والصافي ) الخاص وذلك في حسابات الدخل 
العو وان قيمة الخدمات السكنية لبذه الباني فقط هي التي تحتسب ضمن 
المشتريات الاستبلاكية . ( على الرغم من اننا لم نوضح هنا تماما كيف بمكن إن 


تقوم بذلك بالنسبة للمنازل التي يسكنها اصحابها ) كما ان معاملة المباني السكنية. 


جزءأ من الثروة القومية تيكل فملا جزم كبيرا من هذه الثروة القومية تتفق تماما مع 
معالجتها شمن حسابات الدخل القوي . من الطبيمي الا قتغير الكمية العينية 
للارض ( غير انه لاشرأ الأرش نيعتي جرا من الاستثمار الصافي ولا « الاستنفاد » 
Depletion‏ يعتبر جزءأ من استبلاك رأس الال ) في حسابات الدخل والانتاج 
القوميين . اي إن الارض هي جزء من الثروة ولكنما لاتدخل ضمن التغيرات التي 
تحدث في الثروة الحقيقية . 


وعلى هذا فان الفبوم العيني للثروة هو مفيوم بسيط نسبيا . وان العلاقة بين 
التغيرات التي تطرأ عليها خلال الزمن وبين الدخل القوي هو امر يسبل 
استيعا به . ولكن سوف تظبر لدينا مشاكل معقدة كثيرة خصوصاً اذا رغبنا 5 قيان 
الثروة القومية او الاستثمار الحقيقي ‏ ولكن مع ذلك , حين نبقي قياس الثروة 
الحقيقية او الاستثمار الحقيقي عندما تتغير الاسعار وتتبدل التقنية فستثار مشاكل 
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معقدة جدأ عند محاولة المحافظة على معالجة منقة :معنوامده لكل من 
الارصدة والتدفقات . ولذلك فاننا قد تجاهلنا هذه المشاكل عند مناقشة كيفية حساب 
الدخل والناتج الثوفييق ( كلا لم تعن « اعادة تقييم المخزون ولا اعادة تقدير 
استبلاك رأس الال » في حاب الدخل القومي ) ٠‏ كما تجاهلنا هنا ايضأ كل 
المشاكل الصعبة المشاببة في حاب وقياس الثروة القومية كمجموع لصافي مايملكه 
الاشخاص . 


الا ان هناك مفهوماً اخر للثروة القومية يختلف الى حد كبير عن المفبوم السابق 
وهو المفموم الذي يحدد الثروة القومية ليس كمجموع نلاصول العينيه ونّكن كمجموع 
لصافي كل مايملكه افراد المجتمع.ويتمثل صافي مايملكه net worth‏ شخص ما أو 
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وبين قيمة الطلوبات على هذا الشخص او العائلة ( اي الحقوق الالية المدين بها 
قبل اشخاص اخرين ) . ومفهوم صافي مايملكه الشخص او العائلة هو مفهوم بسيط 
نسبيا وبالتالي فان تجميع ذلك لن يثير مشاكل خاصة بها . الا انبا مع ذلك تثير 
مشاكل خداعه حول تقييم الاصول المالية والتي اما ؛ ( أ ) قد لايمكن التعامل فيا 
ومن ثم لايوجد لبا سعر سوقي تقدر به مثل حقوق التقاعد التي تمتلكها العائلة' 
( ب ) ان سعرها السوقي يتفير مع مرور الزمن مثل الاسهم والسندات وكل الاصول 
لمانية الاخرى تقريباً القابلة لوبق من غين التق والودائع . ا( وة لخر فان 


لن. نتمرض هنا للمشاكل الصعبة التي يثيرها تغير الاسعار. 


وكما اعتبرنا الثروة القومية تتكون من الاصول العينية والتي تتمثل بالتراكمات 
في الاستثمار الصافي الماضي وذلك طبقاً للمفبوم الاول , كذلك من الواضح ان الثروة 
القومية يمكن ان ينظر اليبا كمجموع لصافي ما يمتلكه الافراد في الناتج المتراكم 
الجميع الادخار الشخصي الماضي الصافي . 


ان الشخص يقوم بالادخار عندمأ يستحوذ على اصل غين عيني او مالي أو 
نقدي - أو عندما يقوم وتسديد “ديق با + وفي كلتا الحالتين فانه يزيد من صافي 
مايملكه . ولكن اذا كان الشخص يحقق ادخارا سالبا فانه اما ان يخسرأاصلا ما او 
انه يزيد من دينه . وهو في كلتا الحالتين يخفض من صافي مايملكه. ومن وجبة 
أحرى يسنطيع اليه د بجع اسل ما اسل على انض ذال عون ان يتوم 
بادخار او بادخار سالب كما يمكن له ايضأ ان يستدين للحصول على اصول تفوق 
مدخراته . ولكن اي من ذلك لن يزيد من الثروة سواء كانت شخصية ام قومية ٠‏ 


Ah 


/1 الاقتصاد الكلي 


بو 


وقد ريخا أن الثروة القومية المنتجة الخاصة (غير الارض ) هي قيمة الرصيد الذي 
يعطق عن خلال تدفق الاستثمار الصافي . وبصورة مشاببة فان صافي مايملكه 
الافراد سو قيمة الرصيد الذي يتحقق من خلال تدفق الادخار الشخصي والذي يسسى 
اا الدخرات Personal seve‏ . وسوف يستخدم هذا المفبوم دائما عند 
إلاغارة الى ثروة النملكين 

0 رن ا الهم لبحث العلاقة د حبسي الرصيد ين.وستى تتطيع فعل 
ذلك فاننا بحاجة الى ان ننظر بقدر اكبر من التفصيل الى العناصر المكونة لصافي 
الشروة الشخصية . فأصول الفرد تتضمن بعض الاصول العينية من النوع الذي سبق ان 
اغرنا اله . متل المنزل والسيارة والسنع المنرنيه ( وني اخانة سركات انراد ) الارن 
وامصنح والمحدات والمخزيون . الا اننا اذا استبعدنا المنازل قان الجزء الاكبر من ثروة 
الس نتكون سن حتوتى مالية . وهذه الحقوى هي على اريعة انواع عامة هي : 


اولا ان عدد قليلا من الافراد يسلكون اورلقا سالية رئية تانقلضاء 
Secures‏ وشي الارصدة التي تمتل حقوق الملكية على الشركات الماصة , 
والسندات والاذونات والاوراق التجارية والحوالات والرسونات وغيرها سا تمثل 
مد يو قشاع الاصيال أو السكومات أو الافراد الاخرين تجاه الاشخاص الذين 
: ارق هذه الحقوق . وثانياً ‏ يبلك جميع الافراد تفريباً مقادير مختلفة من 
1 الحقوق ومرلةقكء او المطلوبات ) على المؤسات المالية الوسيطة 41اغنتفضاط 
أ \nterrneaiaries‏ مثل الودائع أو ألعسأ بات الاخرى لدى البنوك أو لدى مفة 

الاد.زار والاقراش والبوليسات التي تصدرها شركات التأسين والاسم في الصناديق 
١‏ ا الادلة مسلط اساد والحقوق تجاه صناديق التقاعد . وما يمثل ذلك عادة 


ا أ البنزء الاكبر من اسول القطاع العائلي . 





الافراد أيضاً يملكون حسما غنمية في الشركات 
| 1 غير امدقت + اسیا خان كل الانراد يسلكون بنا من النوع الرابع من الاسول 
: وغو أل يون الحكومية التي لاتحمل فائدة والتي تسمى بالعملة متت . ومن ثم 
أ ا اسو عينية مختارة , واوراقا مالية رئيسة وحقوقا في اللؤيسات الالية الوسيعطة 
1 ث0 ا وى ع ا ال کک علا ااا ين الاضواع. الت 
e‏ خی ن :الشراكاكة ین اا فا لے ےپ ر ن ئ چ 
| 11 يلكا الاشخاص او العائلات . ومن ناحية اخرى فان العديد او معظم الافراد 


Ff‏ وسناك الغا ددد صحير سن 


ا 308 مدينين اما تجاه اشخاص آخرين او تجاه ائات غير الالية او تجاه 
1 لز الاين . والفرق بين اجمالي الاصول واجمالي الخصوم يشل صافي ثروة 


اال . ْ 


| 








الفرد وحاصل جمع ذلك بالنبة لجميع افراد المجتمع يكون صافي مايملكه كل 
افراد المجتمح وهو مايمثل المفهوم الثاني للثروة القومية . 

وكثيرأ ماتقوم بحرض اجمالي صافي مايملكه اللتبلكون هذا في ترتيب يسى 
باليزانية . واليزانة seet‏ عدسدنةط هي تلخيص سبط يوضح قيم الاصول 
والخصوم وساني الثروة لوسدة ما ( شخص او عائلة ) . بعيث تظبر الاصول في 
عمود والختصوم وصافي الشروة في سود اخر . وحيث ان ما يسلكه الفرد او العائلة عو 
بالتءريف اة عن الاصول ناقصا الخصدم فان سد الءاشح ان معسء القدد في كلا 
العمودين لابد من ان يتطا بق ٠‏ 

وکت ان بكون ذلك صحيحاً بالنبة ليزائبة اى شخص وبرجم ذلك الى 
الطريقة التي تم بها تعريف صافي الثروة . ومن تم فان ذلك يب ان يكون 
صحيحا ايضأ بالنبة الى الموازين الكلية لجميع قطاع العائلات وينضح هذا الترتيب 
في الميزانية الآتية : 


الميزانية العامة لجميع قطاع العائلات 


الارض - المباني السكنية ‏ السلع الاستبلاكية الد يون تجاه الافراد 
صافي مايملكه الافراد 

الاوراق المالية الاولية المملوكة 

. أسهم الشركات المساهمة 1 

- أله يون العخاطة : ا 

-. دیون الحكومة أ 

. الحقوق المملوكة تجاه الوسطاء الماليين 1 
الحصص في الشركات غير المساهمة ا 
_ النقد الحكومي المملوك من قبل العائلة | 


1 
اجمالي الاصول 1 أجمالي الخصوم وصافي 
"ها يملكه الافراد 
Ar‏ 








. العلاقة بين الثروة كاصبول عينية وبينها كصافي مايملكه الافراد‎ 
The Relationship Between Wealth as Physical Assets and as Personal 
, Net Worth 


والسؤال الآن هو ما هي العلاقة بين الثروة القومية منظورا اليما كمجموع 
للاصول العينية المنتجة وبين الثروة القومية منظورأ اليبا كمجموع لصافي ما يملكه 
الافراد . ويمكن ان نقترب من الاجابة وذلك بتوفير الميزانية العامة لكل قطاع من 
القطاعات الثلاثة الاخرى للاقتصاد الخاص وهذه .القطاعات هي رن الشركات 
المساهمة غير المالية ((فا الشركات غير المساهمة غير المالية ( وهي تشمل المبن 
الحرفة رالزارع وهكذا) م ١‏ ) ال سطاء المالدن . واذا اضفنا القطاع العائلى إلى 
هذه القطاعات الثلاثة فانها جميعاً سمشل الاقتصاد الخاص كله وسوف نبدأ بميزانية 
كل الشركات المساهمة غير المالية . 


الميزانية العامة 
لكل الشركات المساهمة غير المالية 
5 : 
1 الارض والمنشآت والمعدات والمخزون 1 دیون الافراد 
2_ الاوراق المالية المملوكة 
دكات 2 صافي ثروة الشركات 


- أسهم الشركات المساهمة قدأب القركاق 


ديون الافراد 
4 الفائض 
ديون الحكومة 
3 - الحقوق الملوكة تجاه الوسطاء 
4 العملة الحكومية المملوكة 


5 i 
اجمالي الاصول اجمالي الخصوم وصافي‎ 
. ماتملكه الشركات‎ 


اا کے ی ی یچ 


ولننظر اول الى الاصول حيث تظبر في القمة الاصول المينية ‏ الارض والمنشآت 
والمعدات والمخزون . وتمثل هذه الاصول بالنسبة الى الشركات المساهمة غير المالية 
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الاصول الرئيسة المملوكة . وفي حالة المنشآت والمعدات فان هذه الاصول يجب أن تقوم 
مبدئيا باسغار السوق الجارية القاربة مع الاخذ في الاعتبار كل الاندثارات التي 
تحدث ننيجة الاستخدام . أما في التطبيق العملي فيحتمل أنها تقوم على أساس معين 
ف الكلفة الاصلية ناقصاً الاندثار الدفتري . كما يجب تقويم المخزون عل امناين. 
اسعار الاستبدال ولكن قد لايحدث ذلك. ومن الواضح أنه مهما كان أساس التقييم 
الستخدم بالنسبة للاصول العينية .فأنه سوف ينعكس في حجم صافي ماتملكه 
الشركأت . امأ باقي الاصول فبي جميعا مالية واملكيتها من قبل الشركأت المسأهمة 


ج 


هو حدث عرضي . وهي بالنسبة لعمليات المشاريع غير الالية تتضمن | 
كي اله كات الذكرع في غركات, أجرى ,ما في ذلك الشركات التابمة 

( وهذة الاسبم تقوم فق الغالب على أساس تكلفة الاستحواذ ولكنها في الأصل يمكز 
ويجب أن تقوم على أساس أسعار السوق الجارية ). وديون الوحدات التي تملكبا 
الشركات الخاصة ومنها المقادير الضخمة من الائتمان التجاري الذي قد تكون 
الشركات منحته الى عملائها . وكذلك تشمل السندات وغيرها من الاوراق المالية 
للديون الخاصة التي تحتفظ بها الشركات كاحتياطي يدر فائدة لمواجبة أي نفقات 
رمالة يخططة ف الستعيل أي كضمان تجاه حالات الطوارىء . وتشمل ايضأ أي 
ديق کو يحتفظ به لنفس الاغراض السابقة . و بالاضافة الى ذلك فان الشركات 
المساهئة تمتلك حقوقاً تجاه الوسطا؟ الماليين بما في ذلك ماقد تملكه من ودائع 

جارية او آجلة . وأخيراً فان جميع الشركات تمتلك مقداراً معينا من العملة في 
خزائنها . ويعتبر اجمالي هذه الاصول المالية صغيرأ بالنسبة لكل الشركات غير 
الالية المساهمة وهذا صحيح .أيضاً بالنسبة الى كل هذه الشركات مجتمعة . 
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وظوق العمود الايمن ديون الشركات المساهمة وذلك بصرف النظر عن من 
يملك هذه الحقوق سواء كانت مملوكة من قبل مشاريع اعمال غير مالية اخرى 
( بما فيا الشركات التي سبق ومنحتها اثتماناً تجارياً ) أو من قبل البنوك أو 
الوسطاء الماليين الأخريين أو من قبل القطاع العائلي .. وقد تكون هذه الديون في 
شكل سندات أو رهونات أو قروض مصرفية تجارية أو حوالات غير مدفوعة وهكذا 
( وحيث أننا افترضنا عدم وجود اقراض حكومي فلن يظبر لدينا هنا دیون قبل 
الحكومة ) . أما الفقرة المتبقية في صافي ماتملكه الشركات المساهمة . وهو ينقسم 
مين : الأول وهو يمثل القيمة الاسمية اسهم الشركات المتداولة ( وهي تمثل 
متحصلات الشركة من مبيعات الاسم عند طرحما للبيع لاول مرة ) . والثاني قل 
بساطة الفرق بين قيمة كل الاصول مطروحا منها الطلوبات المالية والقيمة الاسمية 


Ao 














يديب يدت سه 


الاسم (4). ومن حيث المدأ فاننا بافتراض ان كل الاصول والخصوم قد تم 


تقويمها بصورة سليمة فان صافي ماتملكه الشركات يجب ان يمثل ماتستحقه 
لشركة وما يملكه الساهمون فعلا وذلك بصرف النظر عن كيفية تقسيمها أو 

كنا أن مان الشركاتك :یں المالية وغير المساهمة هي في الاساس نفس ميزانية 
الغ کاب الناء.ة وکا هو واضح من اليزانية ادناه فام الحانب الايب بحتوى على 
تفن الغتاصص التي ظبرت في ميزانية الشركات المساهمة . وعلى الجانب الآخر يوجد 
اختلاف وحيد هو أننا اسمينا صافى المتلكات بالحصص الشخصية للمالكين 
« الحقوق الشخصية للمالكين عمس اه راوه . وهدا هو > بالضبط استتمار 


المالكين في مشاريع أعمالبم . 





الميزانية العامة للشركات غير المساهمة وغير المالية 


الديون الخامة المملوكة 
الحمص القخمية اللنالكين 
الحقوق الشخصية للمالكين 


الارض والمعدات . المخزن المملوكة 
الاوراة, الالية الركيسة المملوكة 

اسهم الشركات المساهمة 

الديون الخاصة 

الديون الحكومية 

الحقوق المملوكة على الوطاء الماليين 
النقود الحكومية المملوكة 


اجتالی الاصول 


اجمالى الخصوم 











ولا يبدو ان الاس يختلف كثيراً بالشسبة الى ميزان الوسطاء الاللين على الرغم 
من أن القيمة النسبية لافئات ااختلفة من الاصول سوف تتباين تباينا كبيرأ عنها في 
حالة المؤسسات غير المالية . ولكن ماذا نعني بالوسطاء الماليين وما الذي يميزها عن 
ا ااال الى الي 
(4 ) يمكن تسمية بمض اجزاء هذا الفائض الارباح غير الموزعة او الاحتياطات مقابل الديون المعدومة 
والطوارىء وهكذا . ولكن ذلك لن يفير من طبيعتها . 
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فل كل كيه نجد أن اصول الوسطء الماليين العينية مثل المبانى والعدات هي 
عارضة بالنسبة الى نشاطات هذه المؤسسة وتؤلف عادة جزءأ ضكيلا من مجموع 
اصولها . هذا في حين أن الاصول الالية التي تملكما تمثل الجزء الاكبر من جانب 
الاصول في ميزانياتها . فالوسطاء الماليون هم المالكون الرئيسون للاوراق الالية الاولية 
روصم التي تمثل الحقوق المالية على كل المؤسسات الاخرى ماعدا الات 
الال وتقعل هلم الجعوق: أسيم الشركات الماهمة ( والملوكة انالا من قبل 
الصناديق المشتركة والبنوك المالية وصناديق التقاعد ) والسندات الخاصة والحكومية 
والكتسيالات والحوالات ( المملوكة من قبل مختلف انواع الوسطاء الماليين بما فيا 
البنوك ) قروض البنوك القائمة ( ديون المقترضين تجاه البنوك ) والرهونات المملوكة 
بصوره رنيية من قبل ابوك وموسات الادحار والأقراض وسركات الاميں . 
وبالاضافة الى ذلك يملك كل الوسطاء الماليين بعض الحقوق قبل بعض الوسطاء 
الاخرين بما في ذلك خاصة الودائع لدى البنوك . وكذلك فانها جميعها تمتلك تقدأ 


في خزائنها وصناد يقها . وعلى الجانب الايمن من الحساب تظبر مطلوبات الوسطاء 
' الماليين. مثل ودائع البنوك من كل الانواع . حقوق التأنين وصناديق التقاعد , 


والالتزامات تجاه المنتفعين من صناديق الضمان والالتزامات تجاه اصحاب الاسم في 
الصناديق الشتركة وهكذا وبعد طرح كل هذه الخصوم ( التي تمثل الجزء الاعظم 


LEF ESN ES‏ 30 د a‏ ليو ا 
تخاب للد حون ) کا سيحعي حل ی م جوتي ا چ 


اود ا ج ج 
الساهمة أو الحصة الشخصية لمالكي المؤسسات غير المساهمة او المؤسسات الالية 
المشتركة . 


الميزانية العامة 

لكل المؤسسات المالية 
الارض ٠‏ المباني . المعدات المملوكة مطلوبات ( الحقوق قبل الوسطاء ) 
الاوراق المالية الرئيسية الماليين 
- اسهم الشركات المساهمة صافي ماتملكه المؤسسات المساهمة 
_ الديون الخاصة . الحصص الشخصية لالكي المؤسسات 
د يون الحكومة غير المساهمة . 
الحقوق المملوكة قبل الوسطاء الماليين 
النقود الحكومية المملوكة 
ااا س 


اجمالى الخصوم وصافي الملكية 





اجمالي الاصول 


Av 








وعلى هذا فان طبيعة تغاط الوسطاء يتمثل اساسا في : 


أ _ إمتلاك تلك الانواع من الاصول المالية ( وهي الاوراق المالية الرئيسية ) والتي قد 
لاترغب بعض او اكثرية الافراد او مؤسات قطاع الاعمال الاخرى ( غير المالية ) في 
امتلاکہا او انها غير قادرة على امتلاكها بصورة مباشرة . 


ب - اصدار ( اي امتلاك وتحقيق عائد ) عددأ من انواع من الحقوق المالية والتي قد 
يرغب بعض او اكثرية المستبلكين ومؤسسة قطاع الاعمال في امتلاكما أو قد 
يحتاجون لامتلاكبا . وبصورة عامة فان هذه الحقوق تجاه المؤسسات المالية تتميز 
بكونها ( ودلك بانقارنه مع الاورزق أنائية الاولية ) ذات. مناطر اقل ويول كدر 
وانبا اكثر قابلية للتقسيم الى كميات صغيرة او اكثر ملائمة او انها توفر مزايا 
جانبية مثل التأمين او انها تقدم بعض الخدمات في التعامل مما يسبل عملية الانتاج 
او الاستبلاك مثل الحسابات الجارية . وكل هذه الخصائص المرغوبة تؤلف الاسباب 
التى تؤدي بها الى ان تكون مفضلة من قبل مالكيها على الاوراق المالية الاولية . 
ومع ذلك فان هذه الحقوق تجاه المؤسسات الالية اما انبا لاتحقق عائدأ حاليا او 
مستقبلا لالكيبا ( مثل الودائع تحت الطلب ) او انها تحقق عائدأ في المستقبل فق 
( التأمين او التقاعد او انها تدر عائداً اقل من العائد الذي تحققه الاوراق الالية 
الاولية التي يمتلكها المؤسسات الوسيطة . وهذا الفرق بين العائد من الاصول المالية 
التي يملكها الوسطاء وبين الخصوم الالية على هؤلاء الوسطاء يستخدم في دقع 
تكاليف خدمات الوسظاء وتتيح لهم تحقيق الارباح . وبدون ذلك لم يكن هناك 
من سبب لظبور الوسطاء أو وجودهم ٠‏ 

5 ناحية عميقة المعنى يمكن طبعا النظر الى اصحاب الحقوق تجاه الوسطاء 
على انم في الحقيقة المالكين غير المباشرين للاوراق المالية الاولية التي يملكها هؤلاء 
الوسطاء . والفرق بين هاتين الجموعنين من الحقوق ( تلك التي تعتبر ديو 
للوسطاء وتلك التي تعتبر ديوناً عليهم ) يتألف منه حصص مالكي هذه إلؤسسات ٠‏ 

( وفي حالة مؤسسات التمويل المشتركة فأن هؤلاء امالكين هم ايضأ اصحاب 
الودائع او البوليصات أو غير ذلك ) . ومعظم مطلوبات او الحقوق تجاه الوسطاء 
الالين تسمى تقوداً . ومن المؤكد ان الودائع الجارية تعشر كذلك دائفاأ .كما تعتبر 
كذلك في بعض الحالات كل من الودائع الاجلة وودائع التوفير او حتى اسهم الادخار 
والقروض . ويمكن ان نضيف إلى ذلك النقود الحكومية في التداول اي العملة. وتدعو 
مجموع ذلك المعروض النقدي بزإلمصنة لإعصمهم ٠0‏ 
مد 








وعلى كل حال فلسنا في حاجة الى الاهتمام ببذا المتغير الكلي الان,ويجب ان 
يكون واضحاً الان انه اذا قمنا بجمع كل اعمدة الجانب الايسر ( الاصول المتكونة 
من الحسا بات القطاعيه الأربعة وهي الانواع الثلاثة التي تمثل قطاع الاعمال زائداً 
القطاع العائلي فاننا تكون قد حصرنا كل شيء كنا قد اعتبرناه من قبل جزءأ من 
الثروة القومية العينية بشكل اصول عينية منتجة هي الارض والنشآات والعدات 
والخزون والباني السكنية . ولكن مع ذلك فان اجمالى هذه الاصول سوف يفوق 
كثيرأ الثروة القومية نظرأ لان هذه الاصول تتضمن كثيرأ من الاصول الالية ايضأ . 

وكذلك فاننا اذا قمنا بتجميع الخصوم في قيود الجانب الايمن لكل القطاعات 
الار..ة أن ذلك سوف تضم اذا اك 5 القومية طبقا لمفبوم صافي مايمتلكه 
افراد القطاع العائلي ب[, واكثر من ذلك بكثير . 

والسبب في إن كلا من المجموعين الاول والثاني يزيد على الفهوم المقابل للثروة 
القومية هو ان كل اصل مالي فردي هو ايضأ مطلوب مالي فردي ماعدا بعض 
الاستثناءات ٠‏ ومن ثم فان كل الاصول الالية تظبر مرتين في هذه اليزانيات مرة 
كاصل, من اصول ميزانية قطاع ما ومرة اخرى اما ضمن مطلوبات قطاع اخر او 
ضمن صافي مايملكه هذا القطاع . واي اصل مالي يضاف الى صافي 'مايملكه 
مشروع اعمال أو فرد ما يعتبر في نفس الوقت خصماً من صافي ماتملكه مؤسة 
اخرى او فرد اخر. وبالتتيجة فأن الاصول المالية بالنسبة للمجتمع ككل هي في 
الواقع ليست اصولاً وليست مطلوبات ٠‏ 

ومن الواضح مثلا ان مجموع الحقوق التي التي يملكما الوسطاء والتي. تطبر في 
الجانب الايسر وهو جانب الاصول في ميزانية كل قطاع يجب ان يساوى تماما 
مجموع الحقوق على الوسطاء الماليين والتي تظبر في الخصوم في الجانب الأيمن من 
ميزانية القطاع العنى (5). ولنفترض اننا شطبنا هذه الحقوق المزدوجة حيشا تظهر 
فاننا يمكن ان نفعل نفس الشيء بالنسبة الى ديون الافراد الاخرى مثل السندات 
وقروض للبنوك والرهونات او اي شيء اخرفأن حاصل جمعها منظوراً اليه 
كموجودات يجب ان يتساوى مع حاصل جمعبا منظوراً اليه كمطلوبات . ويجب' 
علينا ان نتخلص كذلك من الازدواجية التي تظبر في شكل الحصص الشخصية 
للمالكين في جانب اصول حساب الافرادوقي جانب الخصوم للشركات غير الساهمة , 


وحساباتالمؤسات آلالية . 


سسسب ا 
5 ب وذلك اذا تجاهلنا امكانية احتفاظ الخكومة ببعض الودائع لدى البنوك ٠‏ 
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وآلخيرا قانه يمتنا موقا على الاقل اعتبار اسهم الشركات المساهمة المملوكة 
والتي تظبر في الجانب الايسر من ميزانية كل من القطاعات الاربعة صافي ماتملكه 
الشركاة المساهمة والذي يظبر في الجانب الايمن في حسابات الشركات المساهمة 
غير المالية وفي حسابات المؤسسات المالية . 


وی ان صافى ماتملكه الشركات المساهمة هو ملك حاملي الاسم فانه 
يجب ان يتساوى مع قيمة اسهم الشركات الملوكة . وسوف نعود مرة اخرى الى هذه 
التقطة . اما الان فنتخلص مبدئياً من جميع هذه القيود الخاصة باسهم الشركات 
وصافي الملكة . 

والان وبعد ان قمنا بالتخلص من كل ذلك وهو مايجب على القارىء أن يقوم 
به كله فأن عايتقى اونا في #>ل اجمالي الاما لكا, القطاعات محتمعة ( اى 
حاصل جمع كل اعمدة الجانب الايسر يتكون الان فقط من:( أ ) الثروة العينية 
التي تتكون من الارض والمنشآت والمعدات والمخزون والباني السكنية بالاضافة الى 
نوعين من الالتزامات ( الديون ) الحكومية وهما ( ب ) الدين الحكومي والذي يدر 
فائدة ). ( ج ) النقود الحكومية ( الدين الذي لايدر فائدة ). اما الذي يتبقى 
لدينا على الجانب الايمن ( جانب الخصوم ) فو حاصل جمع صافي الثروة الشخصية 
فقط . 1 

وهكذا فأن الثروة القومية عندما تقاس في شكل اصول شخصية وعينية ومنتجه - 
المجموع المتراكم لكل الاستثمارات الصافية التي تمت في الماضي ( مضافا اليا 
الارض ) هي تقريباً ولكن لبس تماما نفس الثروة القومية عندما تقاس بواسطة 
حاصل جمع صافي الثروة الشخصية اي الجموع امتراكم لكل المدخرات الشخصية 
الصافية التي تحققت في الماضي . 

ويختلف هذان المقياسان للثروة القومية بقيمة السندات الحكومية والنقود 
الحكومية إفي كل حالة بتلك المقادير التي يتم الاحتفاظ بها خارج الحكومة نفسها 
اي التي يحتفظ بها القطاع الاهلي ) . 


ويمكن التعبير عن هذا الفرق بانه المجموع المتراكم لكل التراكمات في العجز في 
الميزانية الذي تحقق في الماضي » حيث إن كل عجز حكومي ماضي ( أي زيادة 
المدفوعات على الايرادات ) يجب ان يتم اتمويله اما بالاقتراض أو باصدار نقود 
داد .فى احين أن كل کاش في اليزانية رة .دي اما الى :قليص كمية النقد 
وريه الديون: + 





ظ 

| 

ظ 
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ويجب ان لاتندهش لبذه العلاقة السابقة فقد برهنا من قبل في المعادلة رقم 
(10) انه لكل سنة أو اية فترة زمنية اخرى ان حأصل جمع المتغيرات التدفقية في 
حا بات الدخل القومي لصافي الاستثمار الخاص يما في ذلك تراكم المخزون ) زائدأ 
العجز الحكومي يجب ان يتساوى تماما مجموع كل من الادخار الخاص وصافي 
ادخار الشركات المساهمة اي ان : 


I + Def = S + UII (10) 


ويمكننا أن ننظر الى رصيد رأس الال اي الثروة القومية في شكل سلع 
حقيةية - كمجموع تراكمي للاستثمار على مدى فترة زمنية ماضية . وكما يمكننا أن 


“ننظر الى صافي مايملكه الافراد كمجموع تراكمي للادخار على مدى فترة زمنيه 


ماذية كذالك . اي مدخرات الافراد في حابات الدخل القوي مضافاً اليا 
الزيادة التراكمية فى قيمة اسهم الشركات المساهمة والتي تعكس استثمار الارباح غير 
الوزءة 6 وبمكن لبذين المجموعين المتراكمين ان يختلفا فقط بمقدار العجز 


الك | 1 و 
داكن الکو 





(5) يجب ان نتذكر هنا ان اسبم الشركات - التي تظبر في الجانب الاير لجميع الميزانيات تقوم بأسعار 
الوق في حين انبا كانت تقوم باسعار الاصدار الاصلية عندما كانت تظبر في الجانب الايمن 
لحابات الشركات الماهمة ومن ناحية المبدأ فأن الفرق في التقييم يجب ان يتمثل الاستثمار المتراكم 
للارباح غير الموزعة 

(7) تجاهلنا في اعلاه عن عمد كل الاصول التي تملكما الحكومة وكذلك الاصول غير المنتجة ( او التي 
لاتباع او تشترى ) مثل الكنائس وقد يكون من الفيد في بعض الحالات ان نقيم بعض او كن هده 
الاصول في حاب الثروة القومية فاذا فعلنا ذلك فانه سوف يؤثر على العلاقة بين القيمة الكلية ( وكذلك 
التغير الذي يحدث عليبا )للاصول العينية وبين قيمة صافي مايمتلكه الافراد . وعلى الرغم من اننا قد 
ترغب لسيب ما في اضافة اصول مملوكة من قبل الحكومة الى الثروة القومية فاننا يجب ان ندرك بأن 
احدأ ما لم يبح اغنى لان الحكومة قد حصلت على سفينه تدار بالطاقة النووية او الف ميل جديد من 
الطرق العامة بيخ الولايات او مائة مدربة ابتدائية جديدة وليس من المحتمل ان احدأ يشعر بانه اكثر 
إإناهية بأي معنى مقبول نتيجة للاضافة في هذه الثروة الجماعية . كما انه لم يزد صافي اللكية 
الاقتصادية واللهنوية لشخص ما نتيجة لخملك ١‏ برغيته كنية جديدة ( وريما كان الام مختلفا ف العصدر 
الوسطى ) ولكن من المحتمل طبعا ان التكاليف الاضافية للفينة الجديدة قد تمت مقابلتها بزيادة 
معادلة في الدين العام لسندات الحكومية اللملوكة من قبل الافراد ) والذي يؤدي الى زيادة صافي ملكية 
الانراة . وخ :لا ان :20 قد يكون سيرد سدنہ ۔ عيث أنه يمس أن یطہر عجر ہدوں ريده في 
الاصول المادية كما ان الاصول الادية الحكومية قد يتم الحصول عليها في الفترات التي تحقق فيا 

الحكومة فائضاً وليس عجرأ . 
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وعلى الرغم .من اننا سوف نعدل من هذه النتيجة بطرق مختلفة ‏ فيما سيلي 
حال - فانها مع ذلك مازالت علاقة اساسية ذات معنى جوهري , وذات اهمية عميقة 
في فهم اقتصادات الجتمعات غير الساكنة أي تلك التي ينمو فيها الدخل والثروة 
( وهي الحالة في كل الاتتصادات الفربية الحديثة والتي كانت واقعاً حقيقيا بالنسبة 
لبذه الاقتصادات طوال عدة قرون ). ودعونا نكرر هذه النتيجة للتوكيد وهي ان 
مستوى ( وكذلك نمو) رصيد رأس الال الفردي المنتج مضافاً اليه مستوى ( وكذلك 
النمو) رصيد حقوق الافراد تجاه الحكومة يقيس ايضأ مستوى ( وكذلك النمو) 
صافي ما يملكه جميع الافراد والاعضاء في الجتمع . ومن الواضح انه اذا كانت 
ميزانية الحكومة متوازئة تماما في المتوسط لفترة معينة من السنين فان النمو في قيمة 
رأس الال الفردي المنتج سوف يساوي تماما النمو في تروة المطاع العائلي . وسذا 
صحيح تماما حتى على الرغم من ان جزءأ صغيراً جدأ من رصيد موجودات رأس الال 
الفردي من غير المنازل مملوك بصورة مباشرة من قبل اللمستبلكين الذين يملكون 
بدلا من ذلك ودائع ووثائق للتأمين وهو مالدى صناديق الضمان والتقاعد بالاضافة 
الى بعض حصص وديون المشاريع غير المالية والتي تمتلك بدورها معظم لاصول 

العينية في القطر . 
ويجب علينا الان ان نبدأ في تعديل هذه النتيجة فيما يتغلق بارتباطها 
بالتصورات التي يقوم عليها السلوك الاقتصادي . فعندما تمعنأ في ميزانية قطاع 
الشركات الماهمة: فقد لاحظنا ان الاصول العينية كانت تقوم دائماً ليس على اساس 
القيمة الجارية في السوق ( وبصورة خاصة ليس باستخدام قيمة سوقية متسقة)ولكن 
باستخدام القيم الدفترية التي تمثل امار الغراء الاضلية وسمناحات:الاندثار المحددة 
بصورة تحكمية . وكذلك من المحتمل أن يتم تقويم الاسم والسندات من بين اصول 
الشركات المساهمة على اساس سعر الشراء الاصلي .ايضأ . وسيجعل ذلك من غير 
الحتمل ان تتساوى القيمة الدفترية لصافي ملكية الشركات المساهمة مغ القيمة 
الحقيقية الجارية لبذه الملكية القائمة على اساس القيمة الاقتصادية الجارية لكل من 
الاصول والخصوم37). وبالاضافة الى ذلك فانه لايوجد لدينا سبب وجيه لافترإض 
ان القيم السوقية لاسهم الشركات في أي وقت معين تعكس تماما القيمة الدفترية 
لصافي ملكية الشركات او القيمة الاقتصادية الحقيقية لها ( بالمعنى السابق ) . ومن 
الؤكد فأن التقلبات في اسعار الاسبم تؤدي الى المبالغة بصورة كبيرة في التغيرات التي 
الأتدمادية الجارية هنا بأأنبة الى الاصول العبنية تكاليف الاستبدال وبالنبة الى الاصول 


(8) ونسي بالقيمة الأتتمادية الجاريا 


والخصوم امالية الاسعار الجارية في السوق . 
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تحدث في قيم الاستبدال الجارية “لاصول الشركات ناقصاً الخصوم . وقد قام مجلس 
المستشارين الاقتصاديين في عام 1972 بتكوين تقديرات للقيمة السوقية الكلية 
للش كات المساهمة غير الالية مقاسة على اساس القيم الحالية للاسبم والسندات القائمة 
لبذه الشركات ومقارنة هذا التقدير بقيمة الاصول الصافية مقدرة على اساس قيمة 
الاستبدال الصافية . ويوضح الشكل رقم 2.2 ) النسبة بين هذين التقديرين خلال 
الفترة من عام 0 الى عام 1976 والتي تراوحت بين اعلى قيمة وصلت اليها وهي 
1 في عام 5 واقل قيمة وصلت اليبا وهي 45 تحققت عام 68011975 . 
ومن الواضح ان القيم السوقية الجارية لاسبم ومستندات الشركات المساهمة لاتعكس 
بصورة دقيقة في الاجل القصير القيم الاقتصادية لاصول المشاريع . وبالاضافة الى ذلك 
فاننا قد لاحظنا ان بعض الاصول المالية ( ومن بينها حقوق الضمان والتقاعد كأفذ 
واكکنر الامللة اهمية ليس الها حتى ولا ید نتر على الأقل تة سسروفة پاب 
للمالك النبائي ( دون ذكر شيء ما عن قيمة سوقية معينة ) . كما ان كثيرأ من 
الستبلكين لا يعتبرون قيمة استلام بوليصة التأمين التي في حوزتهم كقيمة تقدر بي 
هذه البوليصة . وحتى اذا قبلوا ذلك فأن هذه القيمة لن تعكس بصورة صحيحة الا 
في حالات الصدفة البحتة القيمة الحقيقية التي تقوم عليها الاصول المالية التي تملكها 
شركات التأمين . وعلى هذا فأن الثروة كما ينظر اليا مالكوها النبائيون من 
الافراد والعائلات هي خليط غريب من القيم الدفترية والتحكمية والبالية معدلة 


RATIO 22 الكل‎ 
1.5 

1.4 

16 

12 

11 

1.0 

9 

.8 

2 

5 زر يف يييتيتيا 0 


تند 
i564 1966 1968 1970 1912 4 1976‏ 1962 1900 
SOURCE: COUNCIL OF ECONOMIC ADVISERS (BASED ON DATA Frou VARIOUS SOURCES).‏ 


(/9) اعيد رسم الشكل 2 2 من التقرير الاقتصادي السنوى مجلس المتغارين الاقتصاديين لعام 1966 والدي 
ورد في التقرير اد متصادي لنرئيس واشعول لتكتوبعرس في كنون الأول 1577 مطبعة الحكومة 1377 ص 
30 
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( الى الحد الذي تكون فيه اسم الشركات المساهمة مملوكة بصورة مباشرة من قبل 
الافراد الذين يتتبعون اسعارها الجارية ) حسب تصورات معينة عن الاسعار المتقلبة 
للاوراق المالية . 

وعلى أية حال فان هذه المشاكل تكون ذات اهمية وذات صلة مباشرة اذا كانت 
الدراسة تبتم بدور وأثر التغيرات في الثروة في الاجل القصير . اما بالنسبة الى اغراض 
تحليل النمو في الاجل الطويل وحيث تصبح متغيرات الثروة ذات اهمية حقيقية فان 
هذه الشاكل تميل الى ان تختفي من الصورة . فخلال مدة عقد من الزمن او أكثر 
فان صافي التراكم في الثروة العينية مقومأ على اي أساس كان اا البو اتراي 
ف في الدين اکر والنقود سوف ينعكس بصورة أساسية في اي تصرر للافراد حول 


تة التراکم فى عد غراتي ٠٦٥١‏ 
رم 


a Ee 


اسئنة للمراجعة : 

3 

أ) يعتبر كل من الناتج القومي الاجمالي (0۸۶) والدخل القومي (1) 
مقياسين لنتائج النشاط اي الجاري فلماذا اذن يختلفان رقمياً وما هي 


العاف الاساسة المسنة إل ا هذا الا ختلاف ؟ 
لعناصر ا ساسيه المعيمة أاسيرن يتكون سنا 


ب ) الدخل القومي (1< )) والدخل المتاح للانفاق 81) هما ايض مقياسان 
بديلان لدخل الافراد الجاري فلماذا خان اذن وما هي العناصر المحددة 
التي يتكون منها هذا الاختلاف ؟ 

١‏ ج )استخدم اجا باتك على النقطتين أ . ب لشرح العوامل التي يجب أن اا 
الاعتبار ولاذا ؟ عند تحديد أي مقدار سوف يتغير الدخل المتاح للانفاق اذا 
تغير الناتج القومي الاجمالى ؟ 








(10) يصر بعض المنظرين الاقتصاديين على ان الافراد يعتقدون بأن الدين الحكومي سوف يتم تسديده في 
وقت تما عن طريق ضرائب اضافية . ومن ثم .فانهم ينظرون الى ان القيمة الحالية لانصبتهم في هذه 
الضرائب الاضافية كأنها اعباء خصوم يجب ان تخصم من صافي مايملكه الافراد كمقياس للثروة 
القومية . ومن الممكن مناقشة هل الدين الحكومي سوف يدد او يجب أن يدد او في حاجة الى ان 
يسده مرة اخرى . ولكن التساؤل الحقيقي هو هل من الممكن فعلا اعتبار هذا الدين عبثا جاريأ على 
افراد الحتمم كا, ماحد مثبم يتصور نصبيه النسم. م الضرائت المستضلة لتسديده هو مألة اخرى 
مختلقة تاا وفى غياب الموحات النفسية لمواقف وتصورات الرأي العام حول هذا الامر فان لكل شخص 
الحق في الاعتقاد كما يعتقد الكاتب تفه بأن الدين الحكومي يجب ان لايعتبر كذلك 
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- يحتوي الجدول الآتى على بعض البيانات التقديرية لاقتصاد الولايات المتحدة 
عام 6 . احسب قيم كل من الناتج القومي الاجمالي ٠ (GNP)‏ (80828) ,والناتج 
القومي الصافي والدخل القوي 1©.. والدخل المتاح للانفاق ءإط وكذلك الدخل 


ا ش بلیون دولار 
الأندثان الزأسبالن 180 

ئب الدخل الشخصية 195 
e‏ غير المباشرة على قطاع الاعمال 160 
المدفوعات التحويلية الحكومية 244 
الاستثمار المحلي !لخاص الاجمالى 240 
صافي الصادرات من السلع والخدمات 7 
ايرادات الشركات المساهمة المحتجزة 45 
أرباح الشركات بعد کت الضرائب 90 5 
الانفاق الاستبلاكي الشخصي 1080 
الشتريات الحكومية 2 شراء السلع والخدمات 365 
اقساط الضمان الجماعي 123 
أرباح الشركات 150 


- 3 -فيما يأتي البيانات الخاصة بالربع الرابع لسنة ما في حسابات الناتج وألدخل 
القوميين في الولايات المتحدة . والبيانات هي. معدلات سنوية معدله فصلياً 
وببلايين الدولارات . 


الربع الرابيع الربع الرابع الربع الرابع 


1973 1974 195 
الناتج القومي بالاسعار الجبرية 1353 1449 1588 
الناتج القومي باسعار 1241 1192 1219 ش 
الدخل القومي بالاسعار الجارية 1107 1156 1264 
الدخل المتاح للانفاق اسعار جارية ٠‏ 40و 1016 1120 ا 


آ. احسب: معامل الاتكماقن الشمتى للناتج القوي لكل سئة؟ كيف يتم تقدير 
هدأ المعامل ؟ 


> رد ) من الواط 


ميز بين معامل الانكماش الضمني ومعامل الانكماش الصريح ؟ كيف يمكن 
تقدير معامل الانكماش الصريح ؟ 0 
ج تم التمبين في الجدول عن كل من الدخل القومي والدخل التاح للانفاق 
بالاسعار الجارية فقط ؟ كيف يمكنك من حيث البدأ تقدير كل منبما 
بالاسعار الثابتة ؟ واذا اعطيت البيانات الموجودة في الجدول ماهي الطريقة 
التي جقترحها لتقدير كل من الدخل القومي والدخل التاح للانفاق بالاسعار 
الثابتة ؟ 
استخدم هذه الطريقة في تقدير كل منهما ؟ ا 
ا ۾ الى دا الا Nt‏ بالاسعار الحار يق كاذك هده 


E لحيس‎ E o 
. الفترة يفوق التغير في الناتج القومي الاجمالي بالاسعار الجاربة‎ 

هل هذه هي العلاقة الاعتيادية بين التغيرات في كل منہما ؟ مامعنى اعتيادية ؟ 

ماهي أهم التبريرات المكنة لتفسير هذه النتيجة ؟ وأي منها ترى انه التبرير أو 

التبريرات الرئيسة ؟ 

ه - الجملة الآتية تربط بين نتائج الربع الاخير لعام 2 والربع الاخير لعام 
4 على الرغم من ان الناتج القومي الاجمالي باسعار ۲ قد انخفض , فان 
هنا لا يتضمن أن حائة الافراد قد ساءت لان كل الارقام الاخرى تشير الى 
زيادة متواضعة ان لم تكن محسوبة علق على ذلك . 

( و) ماذا تعني « العدلات السنوية المعدلة فصليا » . 

(4) اذکر بعض الفاهيم البديلة للثروة القومية واشرح الفروق بينها . 


پات 


۹1 
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ال كلف ءالطلالة والناتك ف اقتصاد متطور 


Employment, , Unemployment,. and Output in a 


Growing EcOnObty 
انمصس ق تصوير اسهم د نتصان به ابللية‎ ٠ 
) وبسورة خاصة تلك المفاهيم النصلة بالتوضف ( والبطالة‎ 


بن ثم نتنأول العلاقة بين التغيرات في التوظضف او البطالة 


له ساسيك 





والناتج القومي . 


التوظف والبطالة والقوى العاملة 

Employment , Ünempioyment arû Labor force 
دعتر ن انق مقهوم التوشف والمفهوم | لمرتبط به وهو البطالة على نفس‎ 

اس عا 1# 5 د لد 5 et‏ ع2 
ذات اهمية 8 کا م اماد 3 
اهم قوة انتاجية لدينا كه أن الدخل اتج . من خدمات الل 55 الجزء 
الاکن من الدول ) القومي وبالاضافة الى ذلك ذان لكل من التوظف والبطالة 
والتغيرات التي تحدث في كل منبما _ أهمية اجتماعية وحتى سياسية واضحة . 

ويمكن الحصول على اكثر البيانات شمولا عن قوة العمل في الولايات 
التحدة من المح الشبري لعيّنة مختارة بطريقة علمية من بين افراد القطاع 
العانبي نمثل المجتمع عير انؤسسي . 
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فكل فرد من القطاع العائلي يزيد عمره عن ست عشرة سنة في العينة أمأ 
ان يكوق - في اسبوع یح وما ا التوظف الذاتي . 
واولئك الذين يعملون بدون اجر في نشاط عا عاطلا او انه خارج قوة 
ل الا ا هذا 


الاسبوع الحدد ‏ فانه يجب التثبت من انه عاطل بصورة اجبارية أي انه اما : 


1o. 


٠‏ جاهز العمل وانه يبحث کد عن عمل واو یف 

عاب ,يتعظر الاسشلاعاء » مرة اخرى للعم[ ل من قائمة الاستغناء ء القت . 

*اوانه ينتظر الحصوا ل عل غمل جدود يبدا خلال لانن بوا : 

اما الاشخاص الذ ن ليسوا بستخدمين ولا عاطقو اق تضتفييم. على انهم 
خارج القوة ال لىس وبعبارة اخرى فان قوة العمل تساوي عدد الاشخاص الذين 
يعملون زائدأ عدد الاشخاص الذين يبحثون عن عمل او ينتظرون عملا ما 





ونقطة الشعف الرئية في قياس البطالة ثم في قياس قوة العمل تتركز في انه 
لايوجد اساس موضوعي لتحديد ماذا كان تصور الشخص الذي يبحث عن عمل 
لطبيعة العمل الذي يبحث عنه هو تصور واقعي ام غير واقعي او ماذا كان هذا 
العمل يتناسب مع كفاءاته وهل يمكته الحصول غل الاجر الق يرقب فية, 
ويجري بعد ذلك « نفخ » البيانات التي تحصل علبها من العينة كي يمكن 
لحصول على تقديرات لكل السكان وذلك باستخدام بيانات احصاءات السكان 
والتوظف كاماس لذلك . كما نحصل من العينية على بيانات خاصة بعدد ساعات 
الل الاس التي يعملبا كل شخص في العينة والتي يتم استخدامها بعد ذلك 
0 عدد ساعات العمل البشري الشبرية في الاقتصاد القومي ككل . ويمكن 
لحصول على بيانات عن كل من التوظف وساعات العمل من مصادر OES‏ 
3 الضمان الجماعي . والسوحات الشبرية عن عينات يوفرها اصحاب 
) . ويمكن استخدامها لاكمال او لتحسين البياناه التي يتم الحصول عليهأ من 
3 الشبرية او من احصاءات السكان . 
وتجب ملاحظة ان كل هذة السيانات هي بيانات « رصيدية ». حيث انها 
ا قياسات عند نقطة من الزمن . لاعداد مطلقة وليست معدلات بالنسبة اكل 
وحدة زمنية, يوفر هذا الرصيد من العمل 7 خدمات انتاجية تسبم في خلق 
الناتج والدخل مثلها في ذلك مثل رصيد رأس الال العيني الذي يوفر قيارأ من 


الخدمات الانتاجية التي تسهم ف تدفقات انتج والدخل . وکن التغيرات التي 


$ 





تطرأ على حجم رصيد العمل بطبيعة الحال الفرق بين ٠‏ التدفقات الداخلة والتدفقات 
الخأرجة الصافية ويظبر التغيرات في رصيد العمل المتخدم من خلال التدفقات 


الصافية للاستخدام والاستغناء وترك العمل . 


ويعتبر معدل البطالة الشبري المعدل على اساس موسي ( اعداد العاطلين كنسبة 
من قوة العمل المدنية ) اكثر الارقام الشبرية لخدام راء مق قل الاق دين او 
الموظفين العامين وكذلك من قبل الرأي العام وذلك لتقييم حالة الاقتصاد الجارية 
ولكن يجب ان نشير هنا ألى ان معدل البطالة اعد قد يكون مضللا في بعص 
الاحيان ن . ويرجع ذلك الى انه يخفي ار من الاختلافات الواسعة بين معدلات 


2-31 ار لاع ا را اللي‎ E ال‎ . MT f 





والاقليم وهكذا والتي قد تكون لبا بالنسبة لبعض الاغراض اهمية العدل العام 


للمطالة . 
وبالاضافة الى ذلك فان التغيرات في معدل البطالة لاتنعكس في التفيرات في 
ى التوظف فقط ا ص 8 اك اا ات . ف ححم قوة العمل كذلث 


ولبذه التفيرات في حجم قوة العمل اشكال مختلفة . والنوع الاول هو التو 
البطى. والمستمر خلال الاجل الطويل في قوة العمل والذي يعكس تفوق عدد الشبان 
لكين يدخلون سن العمل على عدد اذ والمتقاعد ين .كما يعكس الاتجه نحو 
التزايد الستمر طويل الاجل في معدل مساهمة 0 ف اة اسل والذي يعادله 
الاتجاه الاخر المعاكس التمثل فى الاتجاه نحو التقاعد البكر . او الدخول التا+ خر 0 
قوة العمل ( مما يعكس دراسة اطول ) : 0 العيق با ak‏ 
العمل . بصورة دقيقة الى حد كبير لفترة مستقبلية تصل ا 
التغيرات المبمة القصيرة الاجل في معدلات المساهمة وبالتالى في قوة العمل 
بالتغيرات في الامكانات المتاحة للحصول على عمل 


فعتدما تصبح فرص العمل اقل عددا فأن العدية من غ آلساء,والقباب؛ وكاو ' 


يخرجون بباطة من قوة العمل ( اي يتوقفون عن يع سلجي 
1 قوة العمل . ويسمى 8 


مہم . وقد برجم ذلك الى 


اذا زادت فرص العمل فانبم يعودون مرة اخرى الى 
العاطلون الختفون او العمال الذين قد ثبطت عزائ 
يستنتجون انه عندما تصبح فرص العمل اكثر ندرة ويكون عدد ابأحثين عن e‏ 
كبير فانه لن تكون لديهم فرصة للحصول على عمل ل وبالتالي يتوقفون عن البحث 
عن عمل . كما قد يرجع ذلك الى انهم يقفون عند الخط الفاصل حيث يتوق 


7 2 4 كيت د e‏ مام ١‏ 
عندهم ان يعملوا ام لا . ويحتاجون إل الك كين كردي عل واشعة امام با 


واحيانا نارون عرض هذه الفرص عليهم_حتى يكونوا مهتمين بالعمل فعلاوعلى 
اية حال فان عدد هؤلاء كبير والتغير في هذا العدد يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند 
تحليل ظروف الاستخدام ومتقبله('). ومع انه من الضروري ادخال تعديلات 
ضرورية على معدل البطالة العام . فانه يبقى مع ذلك احد القاييس الرئيسة لاداء 
الاقتصاد . وتتركز الياسة الاقتصادية في اي بلد على ابقاء هذا المعدل اقل ما يمكن 





فترة زمنية ممكنة . ولكن ماهو المستوى الذي يعتير « افل 
مايمكن بالسابة لاقتصاد الولايات المتحدة وكيف يمكن المحانظة على العدة 
ضمن المتوى المطلوب وباي الطرق والوسائل يمكن تحقيق ذلك ؟ كل هذه اسكلة 
د ا الس اذا قد اند 
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و القيلية الالفيتيية املظ وى كل لد ی کک ل 
ء توى ال, من التوظف مع النظر الى البطالة الاجبارية على انبا شر يجب تلافيه أو 


التقليل منه حتى ولو بتكاليف عالية . فاذا كان هناك افراد يبحثون عن عمل 
وينتظرون دخلا يحصلون عليه ولكنهم غير قادرين على الحصول على عمل ولمدة 
طويلة فان النتائج لاتظبر فقط في شكل اخفاقات شخصية وبالتالي تحطيم لعنوية 
الشغ . ولكن كثيرأ ماتظب ايض في شكل صعوبات ومعاناة وحتى مأسي سواء 
بالنسبة للفرد او العائلة . ويدرك القادة السياسيون في اية حكومة تقدمية كانت ام 
محافظة ان البطالة الواسعة تولد اضطرابا اجتماعياً وعدم استقرار دياسي . 
وبالاضافة الى ذلك تمثل البطالة هدر مورد اقتصادي قوميى مبم يمكن استخداءه في 
دعم رفاهية الفرد وتحقيق الاهداف القومية . وعلى .هذا فانه لين متغربا ان نجد 
كل اكرات فر یا کی الان أولوية صالية:ليدف التوظف الكامل .أو الأقصى ٠‏ 
وقد .وضع #إبون التوطف: ا العام وة ( الي يشل الاق اإرئيي "اة 
الاقتصادبة للحكومة الاتحادية للولايات المتحدة ) التوظف الرتفع كدف ا 
لنشاط الحكومة في الكلمات الآتية : 








)١(‏ اذا كان الشخص الاساسي الذي يحصل على الخبز عاطلا فان الاعضاء الاخرين من اسرته الذين 
لايدخلون عادة فى قوة العمل قد يبدأوا في البحث عن عمل وهذا يؤدي ألى معادلة الانخفاض الحاصل في 








٠‏ أن الكونجرس يعلن هنا ان سياسة ومؤولية حكومة الاتحاد باستمرار أن 
نخدم کل الوسائل الممكنة ... لتحقيق اعلى توظف وانتاج , وقوة شرائية 
NL‏ 2 
ورغم ذلك سواء كان هدف السياسة يعبر عنه في شكل اقصى توالت ممن د 
في شكل توظف كامل فان ذلك لن يعني ابدأ إن يكون معدل البطة مساويا 
اسف . ان نبة معينة من البطالة هي حتمية حتى قد تكون مرغوباً فيب . 
1 
البطالة الاحتكاكية والبطالة البيكلية 
Structural Unemployment‏ ممع riıkCOOR‏ 


فاولاً : سيكون هناك في أي مجتمع واقتصاد حر حركي مقدار معين من البطالة 
التى يمكن ان تسمى ٠‏ البطالة الاحتكاكيه « Frictional‏ . فياك مكات الالوف 
مر الممال الذين يدخلون قوة العمل ويخرحون منبا دائماً وقد يكون ذلك بال 
لبعضهم وبصورة خاصة النساء ‏ للمرة الثانية او الشلثة او الرابعة او حتى نعشره قي 


حيأتهم وبعض الطلبة يدخلون ويخرجون من قوة العمل مرة او عدة مرات كل 

واک الاشخاص يعملون فقط في فترة اعياد اليلاد او في المواسم الزراعية . فاذا 
لم يجد الداخلون الجدد العمل الذي يبحثون عنه بمجرد بدئهم البحث عنه فانم 
بذلك يكونون قد دخلوا قوة العمل قبل أيجاد عمل ( طبقاأ للتعريف المستخدم في 


ھک ی 5 کا ا E‏ 1 
-2) ان الكلمات التي حذفت من القطع الذكور هي اكثر من “كلمات المذكورة هنا وهي تمش س بن 


التعد يلات والشروح التي تشكل جز .أ متكاملة من الحل الوط السياسي الذي كان لازم الاقزار القاثون 
3 0 0 5 2 1“ ۴ اعا خت جک 

ولتي يعتبرها كل 'لاشخاص المعقولين امرا مغروغ مد كان احلال اعلى 586 

الحل الوسط مع ان كثيرأ من الاشخاص يجدود 








صعوبة في أيجد 





التوظف الكامل ايضأ جزءأ الايا من 

التؤقه با رها الاعلان كاملا بما فيه الكلمات التي 'قتطفت اعلاه كما ياتي : 

( ان الكونجرس يعلن هنا ان سياسة حكومة الانحاد ومؤوليتها ان تستخدم باستمرار كل الوائل 

المكنة التي تتفق واحتياجاتها والتزاماتها ومع الاعتبارات الاماسية الاخرى في ية القومية 
ا 3 1 5 ال وار ا مات اة US‏ 

وبماعدة والتعاون مع الصناعة والزراعة والعمل وحكومات الولايات والحكو, أت . يه . ن جي 

,اغلا كا خططيا ووظائفها ومواردها وذلك بطريقة محصوبة'لاحتطان ودعم الشروع 











التنافني الحر والرفاهية العامة وذلك من اجل خلق والحفاظ على الظروف التي في ظليت يمكن مات 
عك القادرين والراغبين والباحثين عن عمل 


فر توطيك مفيد بما في ذلك الا خدام الذاتي لكل اوك القادرين 
ولتحقيق اعلى توظف وانتاج . وقوة شرائية ممكنة <١‏ ) 
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الولايات المتحدة ) ويعتبرون لذلك عاطلين خلال المدة التي لايجدون فيبا عملا 
والتى قد تستمر لعدة اسابيع (43 

وبالاضافة الى ذلك قد يضطر اصحاب العمل في اقتصاد متغير الى الاستغناء عن 
العمال لفترة مؤقته او حتى فصلهم نيائماً حتى في الوقت الذي يوجد فيه اصحاب 
عمل اخرون يبحثون عن عمال لاضافتهم الى قوى العمل الموظفة لديهم ٠‏ 

بويا فان هؤلاء الافراد الذين تم الاستغناء عنهم مؤقتأ سوف لايبحثون عن 
عمل وسوف يحتاج الافراد الذين فصلوا من عملم الى وق ما حتى يجدوا عملاه 
وكذلك سوف حتاج اصحاب العمل الذين توجد لديم وظائف شاغرة الى وقتٍ ما 
حتى يجدوا عاملا يبحث عن عمل . وحتى اذا تساوى عدد الوظائف الجديدة التي 
تتوافر نتيجة للتغيرات المستمرة التي تحدث في معدلات انتاج مشاريع او صناعات 
معينة او حتى اذا زادت عن عدد العمال الذين تم الابعتاء عنهم نتيجة لنفس النوع 
من التغيرات/فسوف يوجد حتمأ عدد من العمال العاطلين لفترة من الزمن هي فترة 
اتتقالهم من عمل الى عمل اخر.وكذلك هناك عدد كبير من العمال الذين يتركون 
اعمالہم ليس بغرض الخروج نبائياً من قوة العمل ولكن بخرض البحث عن عمل 
مختلف وربما افضل وفي الوقت الذي يبحثون فيه عن العمل الافضل فانهم يعتبرون 
عاطلين . ومن السبولة ان يبلغ حجم هذه الانواع من البطالة الاحتكاكية في اقتصاد 
حر ومع ذلك متطور وحركي 2 + او أكثر من حجم قوة العمل . وسوف يتوقف 
طول الفقرة :الت يظل فيا الشخص عاطلا حتى يجد عملا على كفاءة تدفق 
المعلومات. في سوق العمل وعلى وجود تسهيلات أو تعود على التنقل بين الحرف او 
بين الاقاليم وكذلك على بعض العوامل الؤسسية والبيكلية الاخرى بما فيا طبعا 
شروط ومدق التأمين ضد البطالة او تعويضات الاستغناء . والتي قد تسمح للعاطلين 
او تشجعبم على التمتع بوقت كاف للبحث عن عمل او لقبول عمل جديد . 


اما البطالة البيكلية في تختلف عن البطالة الاحتكاكية في الدرجة وليس في 


النوع ذلك ان البطالة الاحتكاكية تعكس غياب المعلومات الكاملة وحرية الانتقال * 


الكاملة ثم تتطلب ضرورة البحث والاختيار سواء من جانب العمال او من جانب 
اصحاب العمل او من قبلهم معا . ويرتبط-مفهوم البطالة البيكلية عادة بالقيود 


الخطيرة الستمرة على حرية الانتقال بالنبة للعمال.,تستخدم حرية الانتقال هنا 





( 3تتبعد بعض التعريفات الاجئّبية التخرجين من المدارس أي الذين يبحثون عن اول عمل لهم من بين 
العاطلين . 
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بالمعنى الواسع الذي يضم حرية الانتقال بين الاقاليم الجغرافية وبين اصحاب العمل 
وبين الصناعات وبين المارات والمبن . وحتى اذا تاوت فرص العمل الجديدة مع 
عدد العمال المفصولين مضافاً اليم العمال الجدد الذين يدخلون في قوة العمل فان 
تحرك البطالة بين المناطق الجغرافية او بين المبن او المبارات او الصناعات قد تأخذ 
احياناً وقتأ لايتبان به . وكثيراً مانتطلب نفقات باهظة من جانب اصحاب العمل 
او العمال او من جانيبها معأ . وكثيرا ماتتطلب تدريباً او على الاقل خبرة قبل أن 
يستطيع العامل الفصول او العامل الجديد ان يوفي بمتطلبات صاحب العمل 
وشروطه. ولكن يمكن في النباية التغلب على معظم هذه القيود على التوظفه او عله , 
اا ا 1 0 وذ على الى عد ود 

ولكن بعض هذه القيود على الانتقال هي اصعب من مجرد سد ي ن چ 
نوع معين من التدريب او الخبرة للعمل الجديد 

فاذا كانت جميع الوظائف الشاغرة هي وظائف للمبندسين المبنيين بينما الذين 
يبحثون عن عمل هم كلهم من الراسبين في المدارس واذا كان هناك جزء كبير من 


الخريجين من الناء الدربات على الامؤتيك في حين ان الطلب هو على سائقي 


ر العاحنات او على عمال الوانى» فان البطالة البيكلية في مثل هذه الحالات لا يمحن 


القضاء علييا (اذا كان ذلك مكنا ) الا من خلال تغيبر هيكلي في عمليات الانتاج 
ای خلال تغيير شامل في نظام التعليم ٠‏ الا ان التعديلات المطلوبة في الحالات 
الافتراضية السابقة ليست في الواقع مستحيلة كما قد يبدو للوهلة الاولى . فبناك 
انواع متعددة ومستمرة من التدرج بين العمال والمين وذلك بين المبندسين البنيين 
وبي تارك الارن الاعدادية او بين المختزلات وبين ممثلي السيرك . ولكن حتى 
اذا كان معظم العمال الذين هم بين هؤلاء وهؤلاء يشتغلون ملا :فاته مق الممكق 
ظبور سللة طويلة من التغيرات الحدية في طبيعة العمل الذي يقوم به الافراد 
والتي يمكن من خلالها ملء فرص العمل الشاغرة واستيعاب العمال العاطلين . 
وهناك ايضأ سسكانيكية السوق التي يمكن من خلالها تحقيق مثل هذا الاحلال ٠‏ 


. ولكن ذلك يستغرق احياناً وقتا كثيراً. وبينما تمر هذه العمليات يظبر انواع 


اخرى من البطالة البيكلية نتيجة للتغير المستمر في التقنية او في الحاجات العامة أو 
ق أذراق العبلكين إو نتيجة لاكتشاف او استنفاد موارد اقتصادية وما الى ذلك 
وبالاضافة الى ذلك ليس من المستبعد ان لايعاد ابدأ توظيف بعض الافراد الذين 
- الاستغناء عن خدماتهم نتيجة الثفير اليكلي وبالقات كيار السن . 

كما أن لدى بعض الغباب الدربين تدريبا ضعيفا او من الذين تكون لديم 
محفزات ضعيفة فرصا ضئيلة في الحصول على عمل مستقر . 





۱ وعلى هذا فان البطالة البيكلية تتأثر ايضأ بالزيادة في الطلب على العبال . 
ش وك الرغم من انه قد يبدو من المقبول ان نحدد هدف التوظف عند الستوى الذي 


البطالة الناتجة عن نقص في الطلب 
gE e 7 Unemployment from Inadequate Demand‏ 8 0 
يأخذ في الاعتبار وجود كل من البطالة الاحتكاكية والبطالة البيكلية فقط ولكن 


| ومن الصعب بمكان ان نفرق بين انواع البطالة التي تظبر في وقت معين وان دون طبور بطالة نائجة عن نقص في الطلب . الا أن استخدام مثل هذه القاعدة 
ا تحدد من هم العمال العاطلون في شكل بطالة احتكاكية ومن منهم العاطلون في لحد يد هدف التوظف هو بساطة امر غير عملى . 
ا شكل بطالة هيكلية . ومن هم العاطلون ( اذا وجدوا ) لسبب انه يوجد ونشير هنا الى انه اذا مابدأت البطالة من اي نوع كان . بالانخفاض وبصورة 
نقص في الطلب الكلي على السلع التي يمكن ان ينتجها العمل . فقد يظبر متمرة الى ابعد من نقطة معينة فان ذلك سوف يؤدي لامحانة تفريباً الى ريادة 
ان شاباً معينا غير حاصل على التعليم الكافي او غير ماهر او لاتوجد لديه خبرة ىاف العمل لكل وحدة من الانتاج. فسترتفع تكاليف التدريب عاكة بذلك الاهمية 
كانية هو عاطل حيكل) رمع ذلك وفي فترة قصيرة نسبيا قد يكون هناك ملاب 2 إلا ررك ازكي لكلاب 1١‏ ل .الانسكاكة وتحد تلك اد العمال المة مت 
استخدامهم في الاجر وف سيكونون بصورة عامة اقل انتأجية حتى بعد تدريبمم ٠‏ 
وعندما يرتفع الطلب على العمل فانىي.هو ايضأ قد يجد عملا. وعلى هذا وان بعض العمال قد يكونون اقل انضباط عيذم تكون فرص انحصول على العمل 
لايستطيع احد ان يحدد من هم العمال العاطلون احتكاكياً ومن هم العاطلون عياوا لذ . كما ان بعضہہ قد يترك ف هله ال العمل بحرية اكير ب 
فیا ومن هم العاطلون بسبب النقص في الطلب ولكننا مع ذلك نعرف أن كل يودي ای رفع تكاليف دوران العمل . والاهم من ذلك 0 تله عتصيل اکر 
واحد من هذه الانواع الثلاثة من البطالة موجود دائماً بل ونستطيع ايضأ أن نحدد فا .هوق أن معدل الاجور يبدأ في الارتفاع بسرعة في مثل هذه الظروف . كه 
حب أكل ا . قد يبدأ اصحاب العمل في البحث عن هواءش ربح اوسع تفوق التكاليف التزايدة 
ل حدة الاتام . ولكن يجب إن لايعني ذلك القول بأن التفسير الوحيد لوجود 
ومع ذلك تبقى هذه التقديرات: تقريبية فقط . حيث أن اية زيادة في الطلب 0 E‏ ل 0 رو 
على العمل تميل الى تخفيض كل من البطالة الاحتكاكية والبطالة البيكلية وفي الله عالق يتوت اا 
5 ع 9 تفميرات اخرى,ولكن يمكن القول انه فى كل الحالات ‏ فان المستويات المنخفضة 
نفس الوقت فانها تؤدي الى امتصاص عدد من العاطلين بسبب وجود نقص في الطالة لد الاه غر ب كانت عا توق خرف تق 
5 اه ين 5 او و 5 8 5 ستول : 3 تصخميه ع | خر 4 
الطلب على السلع والخدمات النبائية . وفي نترة تتميز بالنمو السريع في مستوى 1 مقا أ له ,أذا E EE‏ 0 0 
التوظف فان كل من الداخلين الجدد والذين يدخلون ( قوة العمل ) للمرة الثانية Ek Se Ee‏ 
وهو اولئك الذين تركوا العمل برغبة منبم او فصلوا نبن اعمال اخرى سوف يجدون 
ان الحصول على عمل جديد يستغرق وقتاأ اقل من ذي قبل . من ثم فان البطالة 
الاحتكاكية تنكمش سوية مع البطالة الناتجة عن نقص في الطلب . كما اننا نجد 
بعض الافراد الذين كانت فرص العمل امامهم ضيقة لسبب نقص تعليمهم أو 
تدريبم ۰ يصبح في امكانهم الحصول على عمل على الرغم من ان اصحاب العمل قد 
يفشلون عمال اكثر كفاية . 
واذا مابدأت النّحَة في العمل المحلى تحد من التوسع في الانتاج في الاماكن 
الفضلة فأن الطلب على منتجات المنشآت في « مناطق الكساد » حيث كانت البطالة 


غيره وفي نفس ظروفه ويعملون . 





سس ييه سد 


#ولد التضخم ايضا فان مستوى 


التوظف فوق الكامل سوف يعظم من تأثير هذه القوى . 





شدف التوظف الكامل والناتج الممكن 


The Full-Employment Target and Potential Output ا‎ 


يمكن في الاجل الطويل التخفيف او القضاء على المشاكل التي تظبر نتيجة 
التوسع الاضافي في مستوى التوظف عندما يكون هذا الستوى مرتفعاً مسبقاً وذلك 
مق خلال سياسات جماعية خاصة وعامة اكثر فعالية ومن خلال معلومات افضل . 
وكدلك باستخدام وسائل اخرق سوف اوتا في فصل قادم . ومع ذلك فانه في ايت 


. نقطة زمنية ممينة وفي ظل هيكل اقتصادي او مؤسسي فان تخفيض البطالة الى أقل 








e 
ا‎ 


0 مرتفعة بشكل غير عادي يتزايد احيانا بسرعة . ونتيجة لذلك فأن البطالة في هذه 
3 المناطق والتى كان ينظر اليها غل آنا يطالة ضعب القضاء علا دا في الاختفاء . من مستوى معني سوف يصاحبه درحة مام التضخم ( او زبادة في التضخم ) . واذا 
0 1 3 لما 
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استمر تخفيض متوى البطالة فوف يصاحب ذلك معدلات متزايدة من التضخم . 
و لذلك فان هدف معدل البطالة المقرر بالنسبة الى الاقتصاد القومي ( أي 
التعريف العملي لدف التوظف الكامل ) - يجب ان يمثل دائماً عملية توفيقية غير 
سهلة بين مايمكن اعتباره تكاليف اجتماعية واقتصادية للتضخم وبين الزايا 
الاجتماعية والاقتصادية الواضحة لمتوى مرتفع من التوظف . ففي الولايات المتحدة 
تم التعبير عن هذه العملية التوفيقية في الستينات لتحديد رسمي لمستوى الطالة 


كدق رقت عن غوف 4 اربعة بالائة ( على الرغم من انه ابتدأ من عام 1966 


ومروراً لعام 1968 کان مستوى البطالة بمعدل 3.7 بالمائة فقط وفي بعض الاشبر 


وجل الى منهوق :3.3 بالا ) 


وقد حدت التغيرات التي حدثت مؤخرا في تركيب قوة العمل؛ تجر بة التضخم 


الكبير الذي حدث في السبعينات بالكثير من الاقتصاديين وكذلك المؤولين العامين 
وني الرأي العام عموماً الى الخروج بنتيجة مفادها ان اعتبار هدف البطالة عند 
مستتو 4 بالائة هو الآن مستوى منخفض جدأ وانه اذا كانت نبة 4 بالمائة تتلاءم 
مع ظروف الستينات فان مايقابلا مع ظروف السبعينات قد يكون 5 بالائة او 
حتى 3 5 بالمائة . ومع ذلك حتى عام 1977 لم يكن هناك اي تحديد ولو شبه 
رسمي معدل مستهدف يرتبط بهدف التوظف الكامل . وسوف نحاول في الفصول 
5 14 38 اكات لااب رالقى الى قد .تضاح فب النصهم الات 
النخفضة من البطالة وما هي الاعتبارات التفصيلية الاضافية التي يمكن أن تستخدم 
بشكل مناسب لاختيار هدف التوظف للسياسة العامة . اما في الوقت الحاضر فانه 
يكفى فقط ان نفترض بأنه يوجد تحديد اجتماعي معين لدف التوظف الكامل 
ونقصر اهتمامنا في الوقت الحاضر أساسا على التغيرات في مستوى التوظف والبطالة 
في حدود مستوى التوظف الكامل . 

ويرتبط بمفهوم التوظف» الكامل مفهوم آخر هو مفبوم الناتج الممكن والذي 
مك تعريفه بأنه مستوى الناتج القومي الاجمالي الحقيقي الذي يمكن انتاجه عند 
مستوى إلتوظف الكامل للقوى العاملة ١‏ 41. 





(4) ان اقرب شيء « للبدف الرسمي » الجديد قد ظبر في تقرير مجلس المتشارين الاقتصاديين 1977 
حيث تہ تقد ير ان معدل البطالة عند متوى التوظف الكامل بنبة 4 بالائة في عام 1955 قد اصبح 
الآن 4 بالماثة . 
انظر تقرير مجلس المتغارين الاقتصاديين المقدم الى الكونجرس في كانون الثاني نة 1977 
( مطابع حكومة الولايات التحدة 1977 ص 51 ولقد توصل 6.۴٣۷‏ الى نفس النبة وهي 4 بالمائة 
اة ادم طرقا مختلفة في التقدير في مقالته ٠‏ الناتج المحتمل والانتاجية » المنشورة في 


Brookings Papers on Economic Activit 1: 1074, pp. 11-47, The Brookings Institution, 1971. 
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أو بعبارة اخرى ان الناتج الممكن هو اعلى مستوى يمكن تحقيقه من النانج 
القومي الاجمالي الحقيقي بدون أن يؤدي الى توليد تضخم غير مرعوب فيه ( او 
يؤدي الى زيادة غير مقبولة في التضخم ) . وقد ظبر هذا المفبوم وبدأ استخدامه في 
أوائل الستينات وسوف نتسه يكثرة ف تعاقنا الاتى . وني أطاز على ييتخدم 
مفبوم الناتج الممكن للولايات التحدة مقا ببلايين الدولارات وباسعار 1972 
الغابته ) بكثرة سواء - في التحليل الاقتصادي او في مناقشات السياسة الاقتصادية . 
ذلك فن هذا الربط الدقيق بين مقوم الناتج: الممكن وبين المستوى 
المتبدف للتوظف الكامل . ليس هو الشكل الوحيد الذي يمكن بواسطته تعريف 
كن اکن از .ن البعض ان يناقة في أن صرورة وجود الحد غير التضخني 
على الناتج الكلى قد ترتبط بمدى توافر رأ امال او الموارد الطبيعية . تماما كما 
ترتبط بمدى توافر العمل . وعلى هذا فأن مفهوم ناتج الممكن يجب أن يعرف 
مقلا - ولو جزئياً - عن مستوى التوظف . 
ويمكن للمرء ان يحصل على نفس العلاقة بين مفوم الناتج الممكن ومفهوم 
اتوظف الكامل اذا قام بتعريف التوظف الكامل على انه عدد العمال اللازمين 
لانتاج 'الناتج الممكن (اي متوى الناتج غير التضخمي بالافتراض ) . وسوف نجد 


. 3ع اا اكت مد 


ان أكلا من هدين الاتجاهين في تعريف النانج 'الكن يعني 
اختلاف الكلمات . حيثك ان التعريف الثاني لايتضمن اى هدف محدد للبطالة 
كل قد تن 2ة :3 بالائة كنسبة للبطالة في سنة و 6 بالمائة في سنة اخرى و 
د 3 بالاكة في سنة ثالثة . 


العادة فى الولايات المتحدة ان يتضمن تعريف مفبوم الناتج 


ومع ذلك فقد جرت 
الذي يحدد هذا الناتج غير 


ر التضخمى في الاحوال العادية ان الحد الفعال 
التضخمى يتحدد بالضغوط التي تر ق نوق انسل ومن شم أنه ف جالة كون 
ارات اة في رة اسل ارق تتظير يق اليل عتطاةء فاا سرف فج انا 
التحديد الرقمي الدقيق لنسبة البطالة التي ترتبط. بالحد الغير تضخمي قد يتغير| 
ايضاً . وفي الحالات الاعتيادية جد ان عرض العمل وليست طاقة المصنع او الموارد 


الطبيعية هو الذي رحدد الناتج الكلي . 


n‏ لي 


و 
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Total Labor Time : وقت العمل الكلي‎ 


لقد تم تعريف كل من مفبوم التوظف الكلي ومفبوم مستوى « التوظف 
الكامل » كدف لبذا المتغير - فيما سبق باستخدام عدد الافراد المشتغلين. ومن 
الواضح ان هذا المفبوم لامح بأن نفرق بين العمال المبرة او الذين يتمتعون 
بقدرات تخصصية وبين العمال غير المبرة . أو العمال الحديين . انه مجرد عد بسيط 
اللعاملين في موقع الانتاج . 


ER a‏ ال ۱ eê Lê i‏ 5 ااا 
وقد حاون بعض ء سسا يين أن ررر شر“ . 0 


المرج«» weighted employment‏ وذلك لاستخدامه في اغراض أ معينة وعلى 
الاخص لاستخدامه كمقياس للعمل كمدخل منتج . وطبقا لبذا المفبوم فأن العمال 
المبمين في عملية الانتاج يحسبون في شكل مقدار اكبر من التوظف مقارنة بالعبال 
الاقل اهمية . واحدى طرق الترجيح التي يمكن استخدامها في ترجيح العدال 
استخدام معدل آجر الساعة . فاذا كان اج عامل ما ضعف اجر عامل اخر فأنه 
يفترض ان انتاجيته ايضأ هي ضعف العامل الاخر . وقد يكون ذلك تحسيناً مطلوباً 


ولو انه قابل للمناقغة ومع ذلك فأن هناك نقصأ واضحاً يظب. في محرد عد العمالء 


1 


,ويسبل كثيرأ تصحيح النقص عند اخذ ساعات عمل العامل بالاعتبار. وحيث ان 
متوسط عدد ساعات العمل يختلف كثيرأ من عامل الى عادلى إخر فأن قياس التوظف 
بواسطة عدد ساعات العمل الاجمالية هو بالتأكيد قياس افضل لمستوى التوظف من 
مجرد عدد العمال . حيث ان هذا المقياس يربط بصورة افضل بين الدخل الذي يتم 
الحصول عليه من التوظف وبين التكاليف الكلية للانتاج وكذلك حجم الناتج 
الحقيقي الذي تم انتاجه . 

وعلى الرغم من ان كثيرأ من العمال الافراد لايملكون حرية الاختيار الفعالة 
لعدد ساعات العمل التي سوف يعملونها حيث انيم يعملون عدد الساعات التي 
اقا لے ساح السزكالا انه توك لنف الغمال. درجة عالية من اكروثة لجر 
عدد ساعات العمل اليومية او عدد ايام العمل الاسبوعية او عدد اسابيع الحمل 
السنوية وذلك على الاقل ضمن الجداول الاعتيادية للعمل او عن طريق الاتفاق مع 
ماعب الهل أن ع 3 بعض الحالات طبقاً للقانون . فيمكنبم مثلا زيادة ساعات 
عملہم عن طريق طلب عدد ساعات عمل اكثر في اليوم او عدد ايام اكثر كل اسبوع 
(ايام العطل او الاعياد)او عن طريق تخفيض مدة الاجازة الاعشادية لمم . ومع 
ذلك فأن ساعات العمل الاضافية التي تعتبرها خارج عدد ساعات العمل الاعتيادي 


Me 





تؤدي الى تكاليف اضافية في شكل رفع معدلات الاجور الى مرة ونصف المرة بالنسبة 
للعمل في غير اوقات الدوام في الايام العادية وربما الى الضعفين او حتى ثلاث 
اضعاف في ايام نباية الاسبوع أو الاعياد . ويظبر مع زيادة عدد ساعات العمل 
وبنفس الدرجة من الاهمية التى تظبر في رفع التكاليف ايضأ تخفيض الكفاءة 
وزيادة التغيب عن العمل . 


ويميل عدد ساعات العمل الكلية اسبوعيا الى ان يتغير في نفس اتجاه التغير 
الذي يحدث في متوى التوظف الكلي مقيساً بعدد العمال . فاذا انخفض او زاد 
مستوى التوظف فأن عدد ساعات العمل سوف تزداد او تنخفض ايضأ . ومع ذلك فأن 
نسبة التغير في عدد ساعات العمل سوف تكون اكبر من نسبة التغير في عدد تعمال 
الشتغلين . وبالاضافة الى ذلك فأن التحركات النسبية لبذين العنصرين تشير الى 
وجود علاقة ثابتة ويمكن التنبوء با الى حد كبير . ففي الوقت الذي ينخفض فيه 
معدل البطالة في اتجاه هدف او مستوى التوظف الكامل فأن عدد ساعات العمل في 
اغلب الؤسات والصناعات يسير في اتجاه العدل « الاعتيادي » مع وجود بعض 
النغآت تعمل اقل من المستوى الاعتيادي والبعض الاخر تعمل ساعات عمل اضافية 
بكميات محدودة . ولكن اذا وصل 'عدد العمال الى او تعدى ‏ مستوى التوظف 
الكامل فأن عددأ متزايداً من النشآت والصناعات يلجا الى الساعات الاضافية . 
وسوف نجد ان اي تخفيض اضافي في عدد العاطلين ( للاسباب التي تم توضيحها 
سابقا ) والزيادة المستمرة في ساعات العمل الاضافي سوف يصبح اكثر كلفة من ذي 
قبل وبالتالی سوف يرتبطان بتضخم غير مرغوب فيه . 


وعلى هذا نستطيع وبصعوبة قليلة ان نترجم تعريفنا للتوظف الكامل في شكل 
عدد العمال بانه عملية توفيقية غير مريحة بين تكاليف التضخم وبين مزايا 
التوظف المرتفع الى تعريف لمفهوم التوظف الكامل في شكل عدد ساعات العمل . 
رقنا سيق أنه اشرنا من قبل فاننا على الاقل في القسم الرابع من هذا الكتاب سوف 
تأخذ في الاعتبار التغيرات التي تطرأ على مستوى التوظف سواء تم تعريف هذا 
الستوى باستخدام مفهوم عدد العمال أو مفهوم غند ساعات: العمل حتى تقل ان 
متوى التوظف الكامل بحيث لانتعدى هذا الستوى . 
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EMPLOYMENT AND OUTPUT : التوظف والناتج‎ 


تناولنا حتى الآن عدداً من المقاييس الشاملة التي تقيس الاداء الجاري للاقتصاد 
ككلمثل الدخل القومي . والناتج القومي والتوظف الكلى في شكل عدد العمال او 
عدد الساعات . ولقد تناولنا ايضاً العلاقات المحاسبية البسيطة التي تظبر بين الناتج 
والدخل . وترغب الان في بحث العلاقة بين الناتج والدخل من جبة وبين التوظف 
الكلي من جبة اخرى . 

ومن الواضح انه ذا 'قمنا.بضرب. كل ساغة عمل من ساعات العمل الكلى با 
تخصل عليه من ساعة العمل هذه فاتنا سؤف. تحصل "على اجمالي الاجور وافرتبات 
وما شابهها والذي يمثل العنصر الاكبر من الدخل القومي . ( ومع ذلك ونظراً لان 
العمال الذين يعملون لحسابهم يدخلون ضمن مستوى التوظف الا ان دخلهم سوف 
يظبر في الواقع ضمن ارباح قطاع الاعمال . وليس كاجور الا ان ذلك تفصيل غير 
مهم هنا ). ويمكننا ايضأ كما يفعل احصائيو الدخل القومي ) ان نقوم بحساب 
مايسمى متوسط التعويض لكل ساعة neزhourJ-perman Average compensation‏ 
والذي يجمع بين الارقام التي تظبر في حسابات الدخل القومي والخاصة بالاجور 
والرتبات وما شابه. بالتقدير الستقل لعدد ساعات العمل التي يتم اشتغالها . 
وسوف لن ندهش اذا ماوجدنا ان هذا الرقم الجديد في متوسط تعويض كل ساعة 
عمل يتحرك مرتبطاً مع التغيرات التى تظبر في معدلات الاجور المتوسطة . الا انه 
من بعض النواحي ولبعض الاهداف يعتبر افضل من هذه المعدلات التقليدية . ومع 
ذلك فان العلاقة الاكثر اهمية والتى نود ان نناقشها الآن هي العلاقة بين الناتج 
القومي الحقيقى وبين العدد الكلي لساعات العمل التي تم اشتغالها . ومن الواضح 
أن هذه الست علاقة ماش 


وكما نعرف فان الناتج القومي بالاسعار الثابتة سواء كان ناتجأ اجماليأ او 
ناتجاً صافياً هو مقياس للخجم العيني “من الناتج الكلى فيلالاقتصاد . ويمكن النظر 
الى وقت العمل الكلى بالساعات كمقياس ايضاً عيني لكمية العمل المستخدمة في 
اتاج هذا الناتج القومي . والواقع انه لشيء مغر ان ننظر الى الناتج القومي كما 
ننظر الى انتاج المنشأة وان ننظر الى وقت العمل الكلي كما ننظر الى العمل المستخدم 
ف المنشأة وان نربط بين هذين المتغيرين الكليين بعلاقة تشابه دالة انتاج المنشأة 
والتى تلعب دورأ مهمأ جدأ في نظرية الاقتصاد الجزئي . وي الواقع فان الكثيرين 
من المنظرين الاقتصاديين لايفترضون فقط وجود دالة انتاج كلية عاومع:روع4 


WY 





تربط بين ساعات العمل الكلية وبين الناتج القومي 


١ production Function 
الاندفالن الحقعى بل انم ايض مقتنعون جدأ بان شكل هذه الدالة يجب ان‎ 
يكون مشايباً لذلك الغكل المفترض ( والذي أمكن ملاحظته ايضأ في الواقع ) لدالة‎ 
» انتاج اية منشأة اعتيادية‎ 
و منظر الاقتصاد الجزئي ويعتقد انه يلاحظ  مع بقاء الاشياء الاخرق‎ 
على عاليات أن اتاج النشأة يتغير في نفس اتجاه تغير مدخل العمل ولكن الانتاج‎ 
. يزداد بمعدلات اقل من معدلات تزايد العمل‎ 


( وبقاء الاغياء الاخرى على حالما يعني هنا ثبات اساليب الانتاج الفنية وثبات 
المدخلات من عناصر اتاج الأحرى ) مئ شش داج يخشع هدا انون 
تناقص الغلة الحدية أي بزيادة عنصر انتاج مع بقاء العناصر الاخرى ثابتة . ويجد 
منظر الاقتصاد الكلى نفه غير قادر على مقاومة الاغراء في ان يقبل صحة ذلك 
ايضأ بالنبة للعلاقة بين الناتج القومي الاجمالي الحقيقي وبين ساعات العمل 
الكلية بمعنى انه يتوقع ان تنخفض الانتاجية المتوسطة ‏ اي متوسط الناتج الحقيقي 
لكل ساعة عمل اذا ارتفع مستوى التوظف١5).‏ ومع ذلك فاننا نجد ان 
الاقتصاديين الذين حاولوا تقدير دالة انتاج كلية في الاجل القصير ولو بشكل 
تقريبي لم يثبتوا وجود قانون تناقص الغلة الحدية بالنسبة للعمل في العلاقة 
الكلية . فقد وجدوا ان العلاقة اما ان تكون خطية تقريباً ( اي حالة ثبات الغلة ) 
او انها تميل الى ان تظبر تزايدأ في الغلة الحدية . ونظرأ الى الدور الهام الذي نعطيه 
لبذه العلاقة في كثير من النماذج النظرية في الاقتصاد الكلي فاننا نحتاج الى تناول 
هذه القضية بتفصيل اكثر . 





(5:) مثلا نجد ان حد انواع دوال الانتاج التي تتلاءم مع هذه التحديدات هي الدالة العروفة بأسم دالة كوب 
دوجلاس وتي یمان النعبير عب جبريا کم اني 

TENIK 
هده اعات الیل ي الزمية التطقى من ران الا‎ ١, النائج القومي الحقيقي‎ 5 ١ حيث‎ 


ونجد ان انتاجية العمل التوسط هي 


4 
= aNP-1k 1-ù 
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0<b<! ; a>o 


والمشتقة الجزئية الاول بالنبة اى 20 هي مدير N‏ - )و د 21 
NS‏ ا الية 7 EE‏ 
وحيث اخ 1-17-50 کو نقظر رتالب کات هذه المفتقة دائ البة وهنا يعني ان اتتاعية العمل 


التوطة ( اي النائج لكل ساعة عمل ) تناقص كلا زاد العمل الستخدم ٠‏ 


ur 


6 ۸ الاقتصاد الكلي 


العوامل التي تؤثر في مستوى الناتج الكلي في الساعة 
Factors Affecting Aggregate Output Per Hour‏ 


وكما هو الحال دا لاان تفا تحاول أن فة فليا وبضورة تقريئة طنيوعاً 
ف يا مأ . نيد أنه من الصعب يمكان ان نفصل العلاقة موضع الدراسة عن المؤثرات 
ا التي تؤثر في المتغيرات المدروسة . وهذا هو حالنا الان حيث اننا نحاول أن 
3 ل الكلى عل مسون الناتج مع لبوا كل 
الول الآخرء ى التي تؤثر على الناتج ثابتة . ومن المعروف ان التقدم التكنواوجي 
.ا 4 ن عة العما. ١‏ ضعا فى مقابا, الكمبة ) «التغرات فى المبارات 
التنظبمبة والادارية كلها عوامل من بين عوامل اخرى كثيرة تؤدي الى زيادة الات 
بشهل متمر لكل ماعة عمل في الاقتصاد الفردي وذلك بصرف النظر عن عدد 

ای . ومک اند ين السب أن كدر فيا وبکل ميل 5 را 

متز المستوى التكنولوجي المتوسط ونوعية ااعمل المتوسطة والكفاءة الادارية 
یری رأ 0 المستخدم وبصورة خاصة عند مستوى الاقتصاد القوميى 5 فاننا 
سععد أن 1 ر أكثر «-دوبة للسماح « او التحكم في ٠‏ التغيرات التي تطرأ على هذه 
ایا چک ل قاثه نمق الكل ال ,أكون وان ا ا د 
العوامل الأخرق ا الناتج لكل ساعة عمل وذلك في شكل اتجاه عام مستمر . 

ومع أن التغيرات التكنولوجية الثورية تحدث في شكل متقطع مثل اختراع 
السكك الحديدية والولد الكبربائي والالات الحاسبة الا انه بسيب ان ب هده 
شف الأقتصاد تدريجياً فانة يمكننا ان ن نسح بار هة التغيرات 
اتجاه متو مد المدى لبيانات الناتج في الساعة وحينئذ نعالج العلاقة بين 
التفيرات: في عدد ساعات العمل وانحرافات الناتج القومي عن الاتجاه العام للناتج في 








بحسن دين التعيرات فى غدة..ساعات ل 








دعل العاقيه E‏ .وبق القدر من الاهمية نجد ان الناتج بالسناعة: :تار 





الحديثة خلال سظم الوقت . واذا اخذنا متوسط خلال اية فترة لعدة سنوات فسوف 
نمم اق رصي رابن الان قد زاة يفكل:واضح:ا سرع بكثير من زيادة مدخل ساعات 
لين ا جبحة لاتغا سب قوق ودی آل أن ان نفترض أن اثر التغير في رأس الال 
يأخذ شكل اتجاه عام . ان نمو رأس المال هو عملية تراكمية لنتائج 00 


الصافي الذي يعتبر تعفترا غير مستقر خلال الزمن .ومع ذلك فانه من النادر ان 
كد صافى الاستثمار سالب ( ماعدا فترات الحروب الكبرى او الكساد ال 


00 


بسرجة كبيرة برشيد رأس الال الفردي المنتج والذي تزايد في كل الاقتصادات * 


1 
ا 
| 












ا لا ببق يمكننا ان نتوقع ملاحظة سريان 
2 للعمل وذلك في شکل انحرافات تحدث في الناتج الغملي 
بألسأعة . ومع هدا وكما أشرنأ سابق ونه لا يوج- ' 
IE‏ هذا اك لتوقع ف الا الكلية والسؤال هو لاذا ؟ وقد ور الاجابة متمثنة 








E e YE BAN ر الكلية‎ 


عدد اعت الع 


عط جدأ وفي الغالب مصطنعة . ويرجع م ذلك الى ان هذه العلاقة تتدسن ل 


مع إشياء اخرى ‏ متدنه التجميع اي یکت اق لعشي دولا سن 


الكتاب حيث اشرنا الى ان تجميع العلاقات الدالية غير الخطية يواجه 


سر بات كثيرة.وبالاضافة الى ذلك فانه يمكن ان يكو هناك فة 
a‏ و5 چ 2 

جوهرى. بين افتراض ثبات عدد المنشآت عندما يتزايد الناتج وبين افترام 
ان عدد المنشات يتغير سيث انه أذا کان عدد شات يتير ب 5 





التي يتغير با الناتج فليس لنا ان نتوقع ظبور تناقص الغلة العدية سا 

كان شكل دوال المنشآث الفردية . 
ويظهر احد الجوانب في مشكلة التجميع عندما ناخد في الاعتبار ان 7 ا 
ؤلاءة تختلف بشكل د ني : 
القومي , ككل . فمثلا نجد ان الناتج بالاعة في صناعةٌ الحاسبات 


الناتج ا ف صناعة الاثاث وكذلك عنه في صناعة التجميل وات وال 
الناتج في ال الاوك . وبالتالي فادا 





النقات وبين الع عات اسي ت 





#ختلف عق 


حيث يمثل واحدأ من احدى عشر من 






ایت مح احرف ماوت 0م 


كانت نسب الانتاج بين السلع 
مل اة دائماً اذا تغير الناتج الكلي فأننا نتوقع وجود علاقة ممح 
الكلى والتوظف ( عدد ساعات ا . اما اذا كانت السبة بين النتجات ليست 





ثابتة ( وهي غالبا ماتكون كذلك ) ولكن تتغير في صورة منتظمة بشكل معقول 
كلما تغير الناتج القومي ١‏ هو شيء يمكن افتراضه بل أنه قد توجد طريقة ما 
لتوصيف ذلك أيضأ ) فأنه يمكن أيضأ هنا ان توجد علاقة منتظمة ومقبولة بين 
الناتج القومي الحقيقي وبين التوظف ولكن ليس من الضروري ان تكون من الشكل 
الذي يفترض حول علاقة الانتاج في الاقتصاد الجزئي والتي توجد لكل منشأة او 
لكل صناعة . ومن المحتمل جدأ ان تظبر هذه العلاقة ان الناتج بالساعة يتزايد مع 
تزايد مستوى التوظف حتى ولو كان ذلك غير صحيح في اية منشأة او أية صناعة . 


دجم وبالاؤافة الى ذالك فأنه بالنسبة للمنشآة فأن العلاقة التى تظب ؤ, العالم 
اتج بين التغيرات فى ساعات العمل وبين التغيرات في النائج قد لاتشير 
الى تناقص الغلة وذلك لسبب بسيط وهو أن كل عناصر الانتاج الاخرى في 
لواقع تتغير على الاقل بنفس النسبة التي تتفير بها ساعات العمل أي أنها 
ليت ثابتة على الاطلاق,فمثلا اذا كان المصنع مصممأ بحيث ان كل آلة 
يمكن تشغيلها بعدد ثابت من العمال حينئذ نجد أنه اذا تم الاستغناء عن 
لعمال فأن ذلك يعني ايقاف المكائن أيضاأ . 

ولا يوجد هناك سبب مايدعو الى ريادة الناتج بالساعة بالنسبة للمكائن 
لباقية وكذلك ان حقيقة أن المصنع يعمل باقل من طاقتة سوف لن تؤدي الى 
زيادة الناتج بالساعة . 


37 ) ان جزءأ كبيرأ من مدخلات عنصر العمل في الانتاج يتمثل فيما يسمى 
بالعمل غير المباشر head labour‏ موق :دقح أن التوظف في كل 
الكاتب تقريباً وف المبيعات والبحوث وادارة الافراد والمشرفين وعمال الصيانة 
والمراقبين ليس حسانا بالنسبة للتفير في مستوى الانتاج.. وفي الاجل 
لطويل فأن التعديل الذي يحدث في مستوى التوظف في هذه المجالات 
يرتبط بنمو الانتاج في المنشأة او الاقتصاد القومي . ولكن في الاجل القصير ٠‏ 
نجد ان التغير في الانتاج له تأثير ضعيف على مستوى التوظف في العمل غير 
لباشر. مثلا نجد ان تشغيل دار عرض سينمائية يحتاج الى نفس العدد من 
لعمال ( باعة التذاكر. وعمال الصالة . بائعي الذرة المشوية. وموظفي 
لعرض . والبوابين ) سواء كانت الدار مشغولة الى الربع او الى الثلاثة أرباع 
اما في الاجل الطويل فأن صناعة السينما قد تتوسع ( أو تنكمش ) ومن ثم فأن 
عدد دور العرض قد يزداد (او ينخفض ) كل دار بطاقمم! الكامل من 
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العمال . اما في الاجل القصير فأن التغيرات في « الناتج الحقيقي » ( مقيسا 
مغلا بعدد القاعد الشفولة ) لبا تأثير ضعيف على مستوى التوظف ولكنها ذات 
تأثير قوي على معدل الناتج لكل ساعة أو لكل عامل حيث نجد أن النائج 
لكل عامل يتزايد بسرعة مع التوظف 


)4( انه قد توجد ظاهرة اكتناز العمل "04٣18‏ +15 حتى بالنسبة الى 
عمال الانتاج . اننا قد نفترض ان التوظف ( مقاماً في شكل ساعات العمل ) 
على الاقل بالنبة لعمال الانتاج يجب ان يزداد أو ينخفض مع الاج 
ةيا بنفس النسبة.ولكن يوجد لدينا تكاليف الاستغناء عن العمل وتكاليف 

کاک ت ا۷ اء مه فى فترة الكساد 


Pf CS 0 0‏ 
علا جدينا . وعندما يبدأ الانتاج مرة أخرى في الزيادة فان صاحب العمل 
قد يجد تفه مضطرأ الى البحث عن وتشغيل وتدريب عاملا جد يدأ.وفي كثير 
من الاحيان سيون من المعقول الابقاء على العامل الماهر على قائمة الاجور 
على الاقل لفترة ما - بأمل او متوقعين أننا سوف نحتاج اليه عاجلاء وعلى هذا 
نجد ان الانتاجية سوف ترتفع او تنخفض مع ارتفاع أو انخفاض الانتاج . 
وتوجد حالات استثنائية عندما تكون هناك موانع قانونية أو طبقا للعادة تملع 
الامتغناء عن العمال.ففي اليابان مثلا حيت تود فيها تقليد « العمل مدى 
الماة » للسال الننظمين فأن من الضعب جنا ان يتخفض عدة الممال 
الشتغلين حتى في أشد حالات الكاد . وقد تنخفص ساعات العمل ولكن اذا 
حدث ذلك انه يحدث بمقدار ضئيل جداأ . والنتيجة هنا هي أن معدل النمو 
في انتاجية العمل بالساعة يتقلب في شكل حاد بين الكساد والرواج ٠‏ 


ر 5) فى أي وقت معين نجد أن تصميم وادارة وأسلوب الانتاج قد تم وضعبا لتناسب 
مستوى معين من العمليات وعندما يتخفض الانتاج الى ما دون الستوى فأنه 
قد تظبر هناك كثيرأ من الضياعات بالاضافة الى ماسبق ذكره . وسوف يكون 
من الصعب القضاء على هذه الضياعات عندما يبدأ الانتاج في الرجوع الى 
الستوى الذى سيق ان خطط له سابتقا . وفي الأجل الطويل قد يكون من 
لمق شةل التسبيلات الانتاجية بحيث ”تناسب مع مستوى آخر من 
العمليات أما في الاجل القصير فأن عدم المرونة شيء حتميّ ومن ثم فان العمل 
عند م حو آخر من العمليات يتصمن اسنخداماً أقل كفاءة لعنسر السل . 

ولي من الضروري ان يتناقض اي من هذه العوامل مع توقعنا لامكانية 


ملاحظة سريان قانون تناقص الغلة اذا تحقق لدينا ( أ ) ثبات هيكل الانتاج الكلي 


NY 





السام والخدمات أو القطاعات ) عند مستويات مختلفة للا 









7 اھ توق 9 الفنية للانتاج وكدنلة النوصة المتوسطة 





لنعمل والادارة.( ج ؛ ثبات مدخلات رأس الالء( د ) وقت كاف لستطيع ان 





را ممه المعدات» ند أسبالة المستعملة , وحجم وعدد الشات 
حالتين من حالات التوازن ؛ 


دغلة فاننا قد نجد إن النأتج بالا 


أالمعائع . ححہم 





ەل 
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لا بالنسبة 
دراسه ا قصاد ثلب وهي التى هن لست 


ممع ذلك فاننا كثيرأ . «انجد علاقة ٠‏ 














الدذلى وف شكل عدد ساعات العمل وبين مسد 





aM Eb 2‏ را ص 
ی وضعب و 





لتي سوف تظبر في فى الاجزاء اله 


ونی سوف نفترضه هنأ هو وجود نوع من التناسي البسبد 











7 ا مويه SR EYN‏ 1 9 
4 يد أ أوجه الاختلاف اذا عاقمنا برض شيء اشر . 
م ا ف ی ا 0 
عل ية س رده و ي 
5 
اا 


:نظف والنمو الاقتصادي 








and Employment «‏ ولعو دما 


لقد تم تطوير معضم المفاهيم الضرورية لجانب العرض 06 براصود؟ ‏ في أي 
نموذج كينزي او لاسي فى الاجزاء السابقة من هذا الفصل والتى تمثل المحتوى 
ف الاقتصاد اللي . وقد كان ق اسصاهب 
شل د عا إن لاتقل لك بتاء على الاعتقاد. مان ا 
مودق EE‏ اله اة أنامية بالنسة للاقتصاد الكل بحيث أننا تنجد أنه 


از ساسي في ايه معدمه دخاب في 








ار ا 
تستوعب هنا العنصر حتى ولو كأن ذلك في شكل مبط حدا. وينصس, 
ا ف جوهره الاساسي ف أي اقتصاد حديث عدد مر أ 


=3 


~4 


(6) 








بالنبة للنماذج البيطة فانها يجب إن تكون معدة 








e 





ذكرنا الكثير منها فيما سبق والتي يمكن اعادة صياغتها فيما 








أن قد ظبرت في معظم الاقتصا قتصادات المتقدمة حاألة من " 
ماعات عمل التوظف الكامل وذلك نتحة اما 1: ر 
معدل التاهمة في العمل بال 1 
. وعلى الرغم من الاتجاه نحو تخذفيص عب 
قب و د فی دخات 
TE‏ الال ( الثروة الفردية النتجة ) قد زاد أدشأ نشكا مط د 





خلال الامتثمار الصافي الموجب وذلك بمعدل فاق ( شكلم تس ) مء 
في العمل المتاح(5) 





ان ثروة الافراد الكلية ( صافي مايملكه الافراد ) قد زأدت بشكل مطرد مب 
يعكس نمو كل من راس الال ود يون الحكومة 

... قد ظبر وبشكل مستمر ومطرد نوع من المعرفة الانتاجية الجديدة وتحسين 
ايت البشر الانتاجية وذلك كنتيجة لنتحن الل-: 
ر نيمأ فيه التعليم من خلال العمل ) . وقد انعكس ذلك على 
لناتج المكن لكل ساعة عمل او الناتج لمكن لوحدة مركبة من رس الال - 


ایی مسجل اتج : 





ahe‏ 9 2 .47 فانها جا تتصمن بطاسفة أا ر کک 
تج الممكن خلال الزمن ولقد اتفقت معظم التقديرات لاتجاه زيادة 4 


لقد زاد وصيد رأس الال في الولايات ات المتحدة بشكا. متمر منذ سنة 1944 بعد الن کان قد قب بشکر 







ل قوس a SERE‏ 
انعدات والمصاتع قد كان قرياً جدأ من 4 با 
الا انه ليس من الواضح تماما مااذا كان ذلك يغبر عن خيء أخر غير أنه رد فل علي الظروف غير 


العادية منذ تلك النة 








مد 





الناتج في الولايات المتحدة على ان معدل نمو الناتج هو حوالي 4 بالائة سنوي 

وذلك منذ منتصف الخمسينات” 17. 

ونلاحظ انه قد تم رصد كل من نمو رأس الال والتحسن في مستوى المعرفة 
بشكل متفصل ومع ذلك ففي الواقع ان الاثنين متداخلان بحيث لايمكن فصل 
الواحد عن الآخر. ويرجع ذلك الى ان المعرفة الجديدة تدخل الى الانتاج من خلال 
تضمينها ( او دمجبا ) في اسلع الرأسمالية الجديدة . ومع ان هذا التضمين او التجسيد 
للمعرفة قد يحدث حتى ولو كان الاستثمار الضاقي اويا للصفر ( وذلك من خلال 
عة اخلاك ران الال القديم ران مال جديد ) اي بدون زيادة في رأس الال فانه 
يمكن الاسراع بتضمين التكنوار يده اذا كان ای الا.#مار موجباً بشكا. 
ملحوظ واذا كانت هناك زيادة مطردة في رأس الال . ففى مثل هذه الحالات قان 
جزءاً كبيرأ من رأس المال يكون متضمنأً لاحدث وافضل اساليب الانتاج الجديدة . 


ا 


وبالإضافة إن :ذلك فاته ,لفحب علتنا ان تخل توت يورق ترأمن الما 
بالنسبة للعمل اي زيادة رأس الال بمعدل اسرع من معدل زيادة العمل الذي 
لايتضمن تغيرأ في طرق الأنقاج.. 


اطا تجد اق عامل ردا رة وااعدة الخ وطن أنه قى بسر أكبو ءانا " 


زود بمجرفة ثانية . انه قد يستطيع ذلك اذا زود بمجرفة افضل من الاولى ( والتي 
قد تكلف أكثر في انتاجها اي تتضمن رأس مال أكثر ) او مايحل محل المجرفة مثل 
آلة الحفر مثلا . ومن ثم فان انتاجه بالساعة سوف يزداد . او بعبارة اخرى أنه حتى 
يكون هناك زيادة في نسبة راس الال للعمل فان ذلك يعني انه يجب تغيير طرق 
الانتاج وذلك باستخدام طرق انتاج أكثر كثافة بالنسبة لرأس الال وهى طرق 
تتضمن بشكل اعتيادي استخدام طرق فنية مختلفة technologically‏ 
ntصtereا ‏ ف الانتاج . وهذا يعني ان كل زيادة مطردة في رأس الال لكل عامل 
تتضمن زيادة مطردة ايضأ ف المعرفة اي معرفة طرق انتاج جديدة اخرى.وفي الواقع 
”العملي فان هذا هو الطريق الذي انتشرت المعرفة من خلاله في الاقتصاد الحديث . 





إ#١)‏ انظر مع ذلك الناقشة على المفحات 45 - 58 في تقرير مجلس المتشارين الاقتصاديين لعام 1977 
حيث تمت اعادة النظر في التقديرات المتخفضة التي جرت في الماضي لكل مز. الناتج الحقيقي ومعدل 
نموه فقد قدر هذا الاخير عند متوى كد بالماثة سنوي ويثنبا بانه سوف يكحو ور.3 بالمائة سوي في 
السنوات القبلة . ومع ذلك فان ررد مهمو الرجع الابق ( انظر ملاحظة رقم 4 ). يقدر معدل 
نمو الناتج الممكن للسنوات 6 - 1981 مرة عند متوى 3.9 بالمائة سنويأً ومرة اخرى عند مستوى 
3 بالائة سئوياً . 








وبالاضافة الى ذلك وكما نعلم جميعاً فان تقدم العرفة حول طرق انتأج جديدة 
قد تتضمن دائماً شيعا آخر غير الوصول الى طرق انتاج بديلة تؤدي الى زيادة الانتاج 
لكل ساعة عمل فقط عن طريق استخدام رأس مال أكثر لكل ساعة عمل . حيث اننا 
تلاحظ ان التقدم الفنى قد استطاع ‏ ويستطيع - ريادة الانتاج لكل ساعة عمل 
بمقدار أكبر بن رجادة زاس الال الكل نناعة عمل يل أكثر ين ذلك اذ لدت بعد 
الاختراعات الى زيادة الانتاج لكل ساعة عمل مع تخفيض رأس الال لكل ساعة 
ل . ان العامل قد یزود اقا بمح اف حد ید ا كفاءة More efticient‏ من 
السابق ويكلف اقل ( اي يتضمن رأس مال اقل ) من المجراف الاول ومع ذلك فان 
اتتاجه يزداد . او ان هذا العامل قد يزود بآلة حفر او مجراف قد يكلف أكثر ولكن 
يزيد من انتاجه بنسبة أكبر من زهدة التكالئف. بمعنى أن طريفة الاندج 
الجديدة قد تكون أكثر بالنسبة الى رأس الال ولك ر 1 
في انتاجية العمل وفي انتاجية رأس الال . وهذا هو ماحصل تماما على الستوى الكلي , 
حنقه اق :لمن الال قد زاد بمعدلآت اسرع من زيادة العمل وان الداتج الكلي 
الحقيقي قد زاد بمعدل اسرع من كل من معدل زيادة رأس الال ومعدل زيادة 
العمل:8) 

وانه من الصعب جدأ ان تفصل سواء في الدراسة التحليلية او الدراسة التطبيقية 
بين العوامل المتعددة التي ESE‏ عملية النمو في الاقتصادات الحديثة ف فكل 
زيادة الانتاج لكل ساعة عمل . ومع ذلك اهتم الاقتصاديون بذلك في السنوات 
الاخيرة وسوف يكون لدينا مانقوله حول ذلك فى فصل قادم . 





00 عطاي و e‏ 
نفس الوقت تؤدي ای ريده 


ومع ذلك ضوف نقصر اهتمامنا هنا على تأكيد الحقيقة الاتية : وهي أنه ميم 
كانت العناصر التي تتضمنها عملية النمو ومبما كانت مساهماتها في زيادة الانتاج 
لكل ساعة عمل . فان عملية النمو هذه يمكن النظر اليما بطريقة معقولة ‏ ولفترة 
لاتقل عن عدة سنوات وقد تصل الى عقد كامل - على انبا عملية يمكن وصفبا في 
شكل اتجاه بيط . فمثلا نلاحظ انه في الولايات التحدة فان معدل نمو انتاجية 
اعة العمل فى الاقتصاد الفردي (قطاع الالثمال . الترجم ) قد وصل في المتوشط اى 





١‏ و ممع الا ان تلاحظ انط ان.جزءا كبيرأ من كل من -زيادة رأس الال بالنبة للعمل والتقدم الفني 
الرقبط بذلك - قد تم تضميته أو تجسيدء ليس فقط اللع الرأسمالية المينية واتف أيضا في العبذن 
والادارة في خكل التقدم الذي حدث في المعرفة الانسانية والبارات الانتأجية او التقدم الذي حدث من 
خلال عقيم العبل + 








مستوى: 3:3 بالائة ستويا E‏ الفترة من عام 1948 وحتى عام 1966 ثم انخفض بين 
عافى 3:1066 1975 رما اساب تخامقب !اق فرق 2:1 الا کو ا02 

وعلى الرغم من ان معدل نمو الانتاجية في قطاع الاعمال سنوياً خلال العقد 
أقادم قد يكون اقل من 33 بآلائة ستويا غات اليس من اللؤكد كيف سوفن کون 
الاتجاه العام في الستقبل . 


ويؤدي ذلك الى عدم التاكد ايضأ في مستوى معدل ثمو الانتاج. المكن ونظراً 
دن الناتج القومي E‏ القطاع الحكومي يحسب على اساس الاعتقاد بام نيه فرص 
یات عاج ساعة العمل ( وذلك لاسباب لسنا في حاجة الى ذكرها هنا ) فان معدل 
٠.‏ 5 ااا ا ا ت ا ف ااقماراع العام 3 7 
سيل 26 بانائة زيادة .سنوبة للاقتصاد القومي ككل ۽ أي القطاع العام والقطاع 
أحكومي ) . راذا اضفنا الى ذلك زيادة مئوية مقادرها )3 1( سوناف حجم قوة 
اسل المتاحة فاذا ذلك يجعل معدل نمو الناتج الممكن عند مستوى 4 بالائة سنويا . 


سي الما شح الممكن ونمو الناتج الفعل 


The Growth of Potential and the Growth of Acts! بصم‎ 


عل الريك عق ا ی عابنا مويك بين الثائج الفعلي والنائج المكن في كل 

ريا ١‏ ات نيس إن الفرق بين مدل نمو الانج الفعلي ومعدل لدم 
عد اک کک او خاصة اذا أكذنا الاتحاه العا لكل .4 وي فترة 
عشر سلوات .و اكثر. ويمكن ان نفترض أن هذا النمو المتوازي لكل من الناتج 
المكق. والنائج الفعلى, يرجم الى جاسم اساي EK‏ 
على نمو الناتج الفعلىي سوف نشرح ذلك في الفضول الاتية اك من خلال 

النمو في ثروة القطاع العائلي على طلبهم على السلع والخدمات او من خلال بعض 
اسعيرات اليه الحاصه الْنى نحدت في الاسعار النسبية أو في المستوى العام للاسعار 
ات, تؤدي ال : بادة في الناتج الفعلي عندما يكون هذا الناتج عند مستوى أقل من 
يتوق انان ): 


10 
لمعرفة الاسباب ا ررمي 
2 اه 


a, ع‎ 


بن الاقتصاديين المرجع الوارد في الملاحظة رقم + 7 ) 





نظ George perry‏ الى < الات ملاحظة 4) 








| 





ب - السياسة الاقتصادية العامة التي حاولت ان تجعل نمو الناتج الفعلي متقاربا 
تف الذي تم تحديده بصورة متقلة . 


قعل متبادل من تمو النائج القعلي على نمو النائج الممكن مثلا ‏ تؤدي 
ع ا ل 
العدلات التخفضة لنمو الناتج الفعلي الى تخفيض الاستثمار الصافي وفي 


النباية تؤدي الى تخفيض الناتج الممكن 5 


1 
ومن الممكن بطبيعة الحال أن تناقش وتحلل كل الاسئلة الخاصة a‏ 
.ناتج الفعلي والناد نج الممكن ضمن اقتصاد ساكن ومستقر , نجد فيه أن ن انتج 
0 156 الان النعل ه الذى تغير . .هذا هو مايتضمنه التحليل السيط 
يتم افتراض ثبات الناتج الممكن صراحة أو ضمنيا . الا ان خصائص الاقتصاد 
0 و« 1 2E‏ 5 
ا يحدث فيه نمو ) تختلف كثيرا أ عن خصائص الاقته د الساكن ( 7 
) . ولا توجد أية علاقة بين الاقتصادات العاصرة وبين الاقتصاد الساكن الذي 
ی 0 ولا كو RPE‏ 1 
س ا الاتعبان الصافي يساوي الصفر وأنه ا e‏ فني وان فو 
ناجة وكذلك انه لاتوجد تغييرات في ثروة المستبلكين 
وعلى الرغم من ان تحليل عوامل النمو والتقلبات في معدلاته هي غملية ميقي 
ومعقدة فاننا سوف نقوم بدراسة عملية ألنمو ضمن اقتصاد ينبو ويتطور كلما كان 
ذلك ممكتا . وسوف تعامل حالة الاقتصاد الاكن كمحاولة تقريبية اولية ضرورية 
٠ا‏ لتبسيط النقاش ولكنبا مع ذلك لك ليت ذات فائدة كبيرة في حد ذاتها . 


دل من البضاله 


١٠‏ )ان هدف التوظف يجب أن يوضع . بحيث يسمح بظبهر كل من البم 
الاحتكاكة والبطالة البيكلية ولكن لاسم بظبور النطالة الناجمة عن نقص 
ق.الطلب». 

٤‏ 5-00 فيد و اعون اج 5 (١‏ اقرغ 

۽ ماڏا بعلي م اہ . يسورة ایت سس دكن شيك نہر 3 


الولا يات اديه ؟ كيف يقاس مدى البطالة فعل ف الولا يات المتحدة ؟ 











ب - ميز بين كل من البطالة الاحتكاكية والبطالة البيكلية من حيث اسباب 
كل منبما . ماهي الوسائل الصحيحة التي يمكن ان تؤدي الى تخفيض 
كل متهما؟ : 
ج - أتوافق على المقولة السابقة أم لا ؟ ولاذا ؟ 
(2), 
أ اشرح مفهوم الناتج الممكن كما يستخدم ويقاس عادة . 
ب ماهي المعدلات التقريبية الجارية لنمو الناتج الممكن . وما هي التغيرات 
الأساسية التى تساهم في هذه النحو؟ 


ان النماذج الاقتصادية الكلية التي سوف نستخدمها في الفصول القادمة تتضمن 
دالة انتاج كلية خاضعة لقانون تناقص الغلة . ماذا يعني ذلك وما هو الاساس 
القائم عليه هذا الغرض ؟ ومع ذلك فانه من المؤسف ان هناك القليل ( لكثير 
من هذه النماذج ). اذا وجد. مايقال حول صدق.هذه الفرضية في الواقع 
العملى في الاقتصادات الحديثة مثل الولايات المتحدة . كيف يمكن تفسير 
ذلك ؟ 

( 4 ) ان نمو الناتج الفعلى قد حدث بشكل او بآخر بصورة متوازية مع النمو في 
الناتج الممكن . ماهي القوى التي ادت الى ذلك ؟ 
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النصل الرابع 424 


النظرية الكلاسيكية ف التوظف والنقود 


2) لوم ادوم‎ Monetarv anf Fmnlovment Theory 


يمثل التحليل الاقتسادي الكلي الحديث نوى من التزاوج بين تج هين 
مختلفين :مام الاختلاف يطلق على احدهما : الاتجاء الكينزي والاخر الاتبجاه 
الكلاسيكي . والاتجاه الاول عو نتاج الثلاثينات اما الاتجاه الآخر فبو محصلة تراكم 
وتحسين في الافكار التى تطورت. خلال القرن والنصف السا بقين . وفي الواقع ذاننا 
نجد إن افكار جون ماينرد کینز كما ظبرت في كتابه الذي يمثل ثورة في علم 
الاقتصاد تحت عنوان النظرية العامة فى التوظف وسعر الفائدة وألنقود » بد6 
Interest and Money‏ بأمعتتزماصتص rheory of‏ الذي نشر عام 1935 قد 
تضمنت العديد من الافكار التى استمارها مباشرة من النظرية الكلاسيكية كما 
تضمنت ايض تعديلات لافكار كلاسيكية لتحل محل الافكار الاصلية . ولقد توصل 
Keynes‏ الى ضرورة ايجاد امل بين مارآه حديناً واش طيقا النظارتة الى :العا 
وباق ماؤرقه من افكان تتظيفة. : 
ولقد اظبر التحليل والتأمل الدي ظہر و كوخ کیتز قد :بالغ 
في تصوير التناقض. بين اتجاهة وبين اتجاه هؤلاء الذين سبقوه . ولقد اصبح الآن 
واقحا اكه ا ا کے لوه ابراه ا اق ماي الا حالة 
خاصة من نظرية عامة تشمل ايأ الكثير من الافكار الكلاسيكية ( على الرغم 
ان الحالة الكينزية الخاصة قد تكون هي الأكثر تمثيلا لاقتصاد اليوم ) J E‏ 
حال فان التناقض بين الاتجاه الكينزي والاتجاه الكلاسيكي ينظر اليه الآن عل انه 
ليس تناقضاً واضحاً وحادأ كما كان يعتبر من قبل . وتعتبر نظريات الاقتصاد 
الكل المقبولة من معظم الاقتصاديين واي e‏ ا ل طلبتمي كنوع من التزاوج 


5 الك رات الات اكلا E‏ 5 انا > أن الم كوي اكع 
E‏ س 


رن غین رر 5 چا 
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الكلاسيكيى Keynesian-clasical synthe.‏ . ومع ذلك فاته لغرض 
عرض هذا التركيب فلقد ظبر للكاتب ( كما ظبر للكثيرين ) أنه من المفيد ان يتم 
عرض العناصر الاساسية في النظرية الكلاسيكية بشكل أكثر حداثة وذلك بدون اي 
خلط كينزي مضاف.وتتم بعد ذلك مقارنته مع نموذج كينزي صرف مبسط يحتوي 
على اضافات كينز الاساسية ثم بعد هذا يمكتنا ان نرى كيف يمكن ايجاد التوافق 
بين هاتين المجموعتين من العناصر . والبديل الاخر هو ان يتم تطوير التركيب 
الكينزي الكلاسيكي منذ البدء . الا إن هنا البديل 3 تظر الكثيرين من كتاب 
الكتب الجامعية في الاقتصاد الكلى هو اقل كفاءة في تحقيق الفهم من البديل الاول 


2 عم اھ وا 21 


تطرية ا ومن دم م التزاوج شا ا 

وتتيح لنا هذه الطريقة ان نتناول وبشكل مريح العديد من المشاكل النظرية 
والتحليلية واحدة بعد الاخرى والتى تظبر سواء عند تناول النظرية الكلاسيكية او 
عند تناول النظرية الكينزية وايضأ في اي تركيب لعناصرها . وسوف نستعرض كل 
الاجزاء البامة من اي نموذج تركيبي كما ظبر لاول مرة سواء في تطوير النظرية 
الكلاسيكية البحتة او النموذج الكينزي المبسط . ولبذا السبب نحذر القارىء وكذلك 
المحاضر من ان يقفز من فوق بعض الاجزاء الخاصة بمعالجة اي من النموذجين وهو 
في طريقة الى التركيب لآنه اذا فعل ذلك فانه سوف يترك الكثير من الالغاز غير 
مشروحة . 

ويوجد سبب هام اخر- بجانب السبب الاول الخاص بكيفية عرض الموضوع 
لكل من النظرية الكلاسيكية والنظريه انكينزية بشكل منفصل. ويظبر هذا 
السبب في انه قد اطلقنا على الاقتصاد الكلي الحديث انه زواج ی اتجاهين 
مختلفين . وعلى كل فان الزواج لين ,دائما سعادة كاملة , ورف يبقى الدديتا دائاً 
عناصر غير توافقية بين الطرفين ءويتم تضخم هذه العناصر من قبل الاصدقاء 
والاقارب الذين لم يوافقوا على الزواج من قبل والذين مازالوا يحرضون طرفا على 
الاخر. وسوف يكون لدى القارىء خلفية افضل لفبم الكثير من ن المنأفشات الدائرة في 
النظرية الاقتصادية الكلية ( وفي السياسة ايضأ ) اذا رأى بوضوح كل اتجاه ككل 
متكافل : 

ولقد استقر التزاوج الكينزي - الكلاسيكي واصبح اكثر O‏ الان نتيجة لان 

ں الخلافات قد تہ حلبا تدريجياً واصبح حل الخلافات الباقية اكثر احتمالا . 

ومع ذلك يبقى العنصر الجوهري الذي يربط ب بين الطرفين ويجمعبما حقيقة ان ايأ 


1 


ال" رو ثم اكقنه, لأللك ثد 


E 





منهما لايستطيع البقاء وحده . فمثلاً نجد ان النموذج الكينزي البسيط خال من اية 
نظرية للاجور والاسعار والنقود وسعر الفائدة وان جزءأ كبيرأ مما قاله الكلاسيك او 


كتبوه في هذه المواضيع مازال يعتبر صحيحاً وواردأ. في حين تفتقد النظرية 
الكلاسيكية كلياً ( كما كانت حتى 1930) نظرية واضحة في الطلب الكلي 
demand‏ ععع . وقد قام كينز بمدها بہذه النظرية . ونعني هنا بالاقتصاد 
الكلاسيكي Classica Economies‏ بصورة أساسية الفكر الانجليزي كما ظبر 
وتطور بين الاعمال الاساسية لكل من ادم سميث ( ثروة الامم ال۷ 16 
f Nt 6‏ ) والفريد مارشال ( مبادىء الاقتصاد Principles of‏ 
ك فشكل العض اتحدد السب لتضم الان «الزقسي, اللإقتصاد 
الانجليزي الامريكي حتى عام 0 وهو امر لایہم ). واذا نظرنا الى الفكر 
الاقتصادي الانجليزي كما كان عام 1890 امكن 'لقول بانه لم يكن هناك اقتصاد 
كلى كلاسيكي ولا غيره. ومع انه قد زاد الاحتمام بالاسكلة الخاصة بالاقتصاد 
الكلى في الفترة الواقعة بين 1890 1930 الا ان مولد الاقتصاد الكلي الحقيقي قد 
حدث وبصورة واضحة فقط مع كينز. ومع ذلك نجد ان الفكر الكلاسيكي قد 
تضمن على الاقل نوعاً من الاقتصاد الكلي المتكامل . وقي بعض الحالات فلقد ظبر 
هذا الاقتصاد الكلي ( واضحا ) على السطح . 

زئياً بالطبيعة . فلقد 


ان الجزء الرئيس من الاقتصاد الكلاسيكي كان اقتصادأ جز 
نناول كيفية تحديد الاسعار ( النسبية ) وكميات اللع والخدمات وتحديد الدخول 
( النسبية ) لعناصر الانتاج وتحديد الاسعار ( النسبية ) للفئات المختلفة من الاصول , 
عينية ومالية . اما الموضوع الذي يدخل ضمن الاقتصاد الكلي . والذي تمت معالجته 
بشكل واضح . فبو الخاص بتحديد المستوى العام للاسعار والذي كان يعتقد انه 
ليس ذا اهمية تذكر بالنسبة للاسعار النسبية والدخول . 

ومن المهم ان نتذكر ونحن نحاول تفم الاقتصاد الكلي الكلانيكى ,وان شد كر 
دائياً الفروض التي تقبع خلف التحليل الاقتصادي الجزئي . بعد اعادة بنائه انه قد 
ظبر من خلال دراسة الاقتصاد الجزئي وسوف نحاول ان نوضح هذه الفروض 
الكلاسيكية. وسوف نرى ان الفروض القبولة تماما والمفيدة في تبسيط التحليل 
الاقتصادي الجزئي قد تكون هي نفسما السبب في ظبور نتائج مضللة عندما يتم 


ادا ! NM‏ ا IM‏ عه 1.236 
سحبها أيض على الاقتصان الكلي . وسوف ننافش هدا فما يعد . 


لهذا 





سڪ 





S4¥S LAW قانون ساي‎ 


ان اخدى القضايا التليلة التي تناولتها النظرية الكلاسيكية هي القضية العر 
بقانون ساي للاہہأى و 5 Says hr of‏ (والسى جاسم i‏ 
الفرنسي ۴.y‏ 3 1767 -1832). وقد نبعت هذه النظرية من ل المتافثات 


هناك 





التي دارت 2 أوائل القرن التابيع عقن حر سؤال هو هل يمكن ان یوید هنا 
فائض انتاج في نظام سرقي للانتاج والتبادل. ويقرر قانون ساى بأن ذلك غير 





gon gp‏ و لصون ك1 RN FR RT‏ بم قو چو بيد 
الشروط التي #جعل هذا التقرير او ابا صحرحا أو غير صحيح . 
وگ کے اھ ساف كما جائ ٠‏ أن العرة , مقلع الطلب:ال خاس د 


supply creates its own demand 


اي انه اذا تم انتاج السلع فسوف يوج“ وبصورة تلقائية سوق يجري تصر يغه 
فيه . وهذا التو" صحيعح اق التأكد مخ 3لا ټول في اقتصاد مقايذة على 
الرغم من إن تطبيق هذا البدأ لم يفترض أن يكون قاصراً على مثل هذه الال 
فقط . ويمكن ان نضع بصورة وإضحة ماكان ..أي يعنيه حقا كما يأتي : 
ان الاغراد لايعملون لغرض العمل ( ذلك إن العمل شيء غير مريح في حد ذاته ) 
وأننا يدف الحديرل على الع والخدمات ملي اشباعا . وفى اقتاد يد 
على إلى تفع العذل الك اال لايل الا اد على الجن انه ا 
والخدمات بصورة ماشرة بوساطة عملہم ( كما كان يفعل روبنسون كروسو). بل 
ان الفرد يقوم بانتاج السلعة التي تكون كفاءته في انتاجها اعلى ا ثم يقوم 
بتبادل ما یفیض على استخدامه الشخصي مقابل منتجنات الاشرين , 





وعلى هذا نجد ان مجرد القيام بالانتاج يمثل طلبأ على الساع الاخرى.وهو 
كاب ماي لهه المع :الا التي .ينتجها كل فرد . كيف يكون هناك اذن 
فائض عام في الانتاج ؟ أن انتاج كل فرد ( عرضة للع ) يمثلٍ طلبه على السلع 
ریو اال كلو اا ے الكلى ود ينال تكو دبا يا لامر رض الكلي يشكل 


عا وسوف يتحدد الا تج الكلى من خلال أنه عند نقطة مأفان 
الاش الذي حمل عليه كل قرد. وفن وقت قراخ اغناقى اليل سوق التضحية 


اد 


باضافة #ايلة من سلع كان من الممكن الحصول عليما ( لو عمل في وقت الفراغ هذا 
المترجم ) . ولكن مثل هذه البطانة هى « بطالة اختيارية » وليست بطالة 
اجبارية١١)‏ 

ويجب علينا ان نفرق بين هذه النظرية وبين المتطابقات التعريفية بين الدخل 
القومي والناتج القومي والانفاق الكاي 
مستوى؛ للدخل «الناتج والانفاق . اما انون اى فانه يتضمز ان أية زيادة في 
النائج سوف قؤدي الى زيادة ممائلة في الدخل وفي الانفاق . 


. حيث؛ أن المتطابقة هي صحيحة عند اي 


ومن تان كلا مق الكل رالات مك لن يكوا ذالما عند ستوف 
« التوظفه الكامل ». إما اذا -عدث وكأنا عند مستوى اقل من عنا الممتوى , مع 
وجود رعضر الموارد المعطلة رغم أرادتبا فان اية اضانة في الانتاج سوف تخلق اضافة 
مساوية في الدخل الذي سيجري انفاته على شراء الناتج الاضافي,.ومنيث انه لن 


يحون عات أحد هأ راصي بسسوىٍ يمل عن مسدوف النوطت نامل یں النایج 


الاضافي سيةتحقق حنى يتم الوصول مدال «ستوى التوظف الكامل 8 


وبطبيعة الحال فان #انون ساى يعترف بأن الافراد تقد يخطئون في توجيه 
انتاجهم بحيث بتلائم مع احتياجات الاخرين. فالفرد الذي يقوم بانتاج اربطة 
الا.دذية قد يننج اكثر مما يرغب الافراد في شرائه عند السعر ( متنارنة باسعار السلع 
الاخرى ) الذي افترضه قبل ان يحضر انتاجه الى السوق . ومن ثم فان اربطة 
الاحذية سوف تشتري بطاطس اقل وبيرة اقل مما توقعه . هناك حقأ طلب على 
اربطة الاحذية من قبل منتجي البطاطس والبيرة الذين احضروا منتجاتهم منم 
1.ادلتهما مع ار بطة الاحذية . ولكن, هذا ليس هو ( موی ) |اطلب الذي توقعه . 
وببذا المعنى يمكن القول انه كان هناك فائض انتاج في اربطة الاحذية ولكن هذا 
هو افأنذّر, وي تاج عن سوى الريظ ببق سوي الاقام اتفه معدلات 
المقايضة والذي هن السهولة ان يقوم المنتج بتعديله . وتعديل منتج اربطة الاحذية 
سوف يتذمن اما قرارأ بزيادة وقت فراغه وانتاج كميات اقل من اربطة الاحذية او 
الاتجاه حو انتاج:سلعة اخرق عليبا طلب اكبر: 


ز6 لللعسول على عرض متاق لعأنون ای الان: 


J.A. 9 History af Economic Anaiysis; (Oxford university 
press, 1945) 615 - 625 











وقانون ساي هو قانون واضح عندما يتم ربطه باقتصاد مقايضة . ولكن هل هذا 


© القانون هو ايضأً صحيح لاقتصاد يستخدم النقود . في حالة اللقايضة نجد انه صحيح 


بصورة حرفية ‏ ان الفرد يستطيع ان يعرض سلعة او خدمة في السوق فقط كطلب 
على سلعة أو خدفة اخرى» ولكن ذلك ليس واضحاً بهذه الصورة عندما يتم بيع 
السلع مقابل النقود. هل يمكن ان نكون متأكدين من أن النقود التي تم الحصول 
عليها سوف يتم انفاقہا كلها وفي الحال وبشكل ضروري على السلع والخدمات 
الاخرى ؟ ونرى في الجزء الثاني من هذا الفصل ان النظرية النقدية التي عاصرت 
قانون ساي قد شرحت وببعض التفصيل كيف ولماذا تم اعتبار دور النقود كحاجب 
١‏ ا“ E‏ 25 الى ون قن TE BUEN IE NNE‏ 
شكل مقا تش ولكن هاه انتج مدعل اة فن. الاسباب وطلى فروش ذات 
طبيعة خاصة حول سلوك (الافراد ). وقد يمكن تحدي مدى صحة مثل هذه 
الفروض التي هي في كل الحالات ليست واضحة.. 

ولقد تم تصوير الصورة الاولية لقانون ساي في شكل شخص واحد او منشآت 
عائلية يقوم كل منها بانتاج سلع نبائية . ونجد في هذه الحالة ان كل عائلة تمتلك 
هذه الوحدات المنتجة والمستهلكة . تمتلك الارض ورأس الال المستخدمين في الانتاج 
مع عملها الذاتيى ( وليس المستأجر ) لانتاج السلع والخدمات النبائية . ويتم بيع هذه 
السلع والخدمات بدورها الى شخص او منشأة عائلية تقوم مباشرة باستبلاك هذه 
السلع . ولكن من الضروري ان يكون قانون ساي صحيحاً ايضأ في اقتصاد يتم فيه 
تنظيم الانتاج. بواسطة النظمين الذين يقومون باستخدام العمال لقاء الاجور .وقد 
يشكروق. عضن أأوااللذدم الأكس مق حساك راس الال وازن لةه من مقافت 
اخرى ويبيعون سلعهم او خدماتهم ليس فقط الى المستبلك النهائي وانما ايضأ الى 


٠‏ منشآت تستخدم هذه السلع أو الخدمات فى انتاج سلع أو خدمات أخرى ؟. 


ولقد كان الآمتعاد. الماد هو أن اتظريات الور والاسعار والكرطف العاضرة 
لقانون ساى تستطيع ان تشرح كيف ولماذا يمكن ان تعمل الاسواق المنفصلة للعمل 
والسلع والخدمات الوسيطة ولخدمات رأس الال والارض بحيث يتحقق ”مستوى 
التوظف الكامل لكل عناصر الانتاج اذا ماكانت هذه الاسواق حرة وتنافسية . وهذا 
مر آل .إن عرض السك اداد الذي کان غلا ساوياً لد يضيب أن 
واا العم , الامثا, الذي يمكن ان يتحقق ١‏ اذا افترضنا ثبات التكنولوجيا ) 
من خلال الاستخدام الكامل لخدمات العمل وران الاك :والارض"' اللي يزعن 
اصحابها في عرضها . ولكن مرة اخرى نستطيع ان نتحدى فروض أو تفسير هذه 
المناقشة والنتيجة هي دائماً وبالتأكيد غير واضحة . 


gt 


س س اس مادج قاد 
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لجس عسوي وي تبي سج سيو ب لا ا يه تر يت 


ولقد تجاهل هذا التصوير الاولي والواضح لقانون ساي ظاهرة الادخار 
والاستثمار.حيث نجد ان السوق الذي يقوم فيه منتج مستبلك ساي بالمقايضة مع 
الاخرين هو سوق للسلع الاستبلاكية فقطهولم تكن هناك مناقشة على الاقل ‏ بأن 
البعض قد يرغب في الادخار | و بان البعض قد يرغب في الاضافة الى تسبيلات رأس 
المال الذي يستخدمه ف الانتاج . ولقد قام الاقتص د يون الكلاسيك بتطوير نظرية 


“حول الادخار والاستشمار ( سوق تتناولما في الفصل القادم + بدت متناسقة مع قانون 


ساي . ولكن مرة اخرى فان النتائج لم تكن واضحة . 
E Lee‏ 
١ age,‏ رم ا 33 “ | [erm‏ 67 ي“ ا سم وان 
النبائية والذي نجد فيه الافراد يدخرون ويستثمرون فانه يجب غلينا ان تتأمل في 
هذا المجال الواسع الافكار الكلاسيكية التي تعتبر فيه كل فكرة بحد ذاتها ماله 
معقدة . وفي معظم الحالات فان الصياغات التي سوف نعرضها هي صياغات مابعد 
ساق يزمن لویل وحتی اننا جد ان يعشنها هی ضياغات ,د بعد کیت . وول هد 

الافكار الكلاسيكية الرئيسة هي « نظرية كمية النقود » . 


النظرية الكمية في النقود : 
THE QUANTITY THEORY OF MONEY‏ 
تؤكد النظر ية الكمية ان النقود تقوم فقط بتحديد مستوى الاسعار وليس الناتج 
الحقيقى . والفكرة الاساسية في النظرية الكمية هي انه لايوجد شخص ( يلك 
سلوكاً اقتصاديا ) رشيداً يحتفظ بالنقود عاطلة حيث | اخ التقود لاتدن عائدا ولا 
تعطيى اشباعا. وبدلاً من ذلك فان الافراد يقومون فورأ باستخدام كل مايحصلون 
عليه نقتاً ( من بيع بيع مايملكونه a‏ سا سلع او خدمات 


,اخرى . اما مامدى للسرعة التي يتحقق فيها ذلك فانه يتوقف على الكيفية التي يتم 


بها تنظيم الانتاج وعدد مرات دفع الدخول وعلى عوامل هيكلية أو مؤسسية اخرى 
كان يعتقد بانها. مستقلة تماما عن كمية النقود وعن مستوى الاسعار:* فاذا اخذنا 
هذه الفروض في الاعتبار فان النظرية الكنية ترضح كيفك تحدة. كمية الثقرة سعوق 
الاسعار النقدية وذلك بطريقة لاتؤ: ثر على الطلب :و على عرض أية سلعة بمفردها 
وبالتالى لاتستطيع ان تؤثر في الاسعار النسبية ولا ة الكمات الطلقة الت تماء اء 
تشترى . وبالتالي فبي لاتستطيع ان تؤثر ايضأ في الانتاج الكليهر 

















ويمكننا ان نستءرض النظرية الكمية في عدة طرق. وسوف نبدأ بعرض 
OS.‏ ع ا اعد 565 ع شوق 
النظرية بصيفتين مترا بطتين بصورة وثيقة 23). 


وتظبر الصيغة الاولى وهي صيغة المعاملات 2022 امآ بالشكل 


MV = P,T (1) 


والصرغة الثانية هي صيغة الدنل ۴۵١۳‏ وصرموم1 والتي تظبر بالشكل الاتي 
)2 لاوط = MC‏ 


- كمية النقود في التداول 
7 = سرعة الدورات التبادلية النقود 
مم متوسط ال لسعر لكل اباد لات 
7 > الحجم العيني لأمبادلات 
©- سرعة الدورات الدخلية للنقود او السرعة الدائرة للنقود 
۲ = الناتج القومي الحقيقي ١‏ إلا 
=٥‏ متوسط مستوى سعر الناتج الحقيقي 


ويجب أن تقاس (8) كمية النقود في شكل عدد وحدات النقود ( مثلاً الدولار ) 
في التبادل ( الخاص الفردي ) C!۲!‏ م ۷زم .ومع هذا فانه توجد معأن 
ارق سسكدة . الا اعا اليا عفر ال © عل انبا رن فل ١‏ البملة : 
3 أي الاوراق النقدية والسكوكات بالاضافة الى ودائع البنوك الجارية م وحيث 
ان كل العملة والودائع مملوكة اما من قبل بعض الافراد او من قبل بعض منشآت 
قطاع الاعمال ( حيث اننا لانجعل من ضمن عرض النقود المقادير التي تحتفظ با 
الحكومة أو البنوك ) فان (14) هي مجموع الارصدة الفردية التي تحتفظ بها 
المشاريع والافراد من العملة والودائع عند اية نقطة زمنية معينة . 


(2) يجب اعتبار هذه المعادلات علىة:أساس انبا شروط توازنية ولیس على اساس انبا متطابقات اى اعتبار ان 
ربل محدده بشكل مستقل عن كل من (2,1 )M,‏ اما أذا عرفنا (/ على اساس انبا (2,2(/84) او اذا 
عرفنا (©. على اساس انبا (34/لا20)*قان المعادلات تصبح في هذه الحالة صحيحة بالتعريف وتصبح 
فارغة من كل امكانية للتنبؤ او قيمة للشرح . اما كنظريات فبذه المعادلات تؤكد بعض القضايا التي 
يمكن ان تكون غير صحيحة . اما كمتطابقات تعريفية فأن ذلك لايمكن ان يكون كذلك . 
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لنقود « تستخدم » في المعاملات فان أى رصيد معن ( لفرد 
معين اؤ متشأة معينة : المترجم ) قد يزيد او ينقص , . ولكن مادامت المعاملات تقو 
ع م اتلك او النذأت فان مجموعغ كل الآرصدة لايتغير من خلال استخدام 


وسكت أن ال 


النقود . ولكن هذا المجموع يمكن ان يتغير بشكل اخر وبصورة اسامية من خلال 
تافل الافراد او النشآت مع البنوك ( 6 e‏ البنوك المركزية ) او مع الحكومة . 


ولا يوجد الآن سبب يدعونا الى الدضول في شرح طبيعة هذا التعامل . 


وق الاصل عندما ل قادن النظرية الكمية كانت ۸1 تشير الى النقود 
الول جل ر ال الل يه الله .عل هنا قاذ :دة الى مف 
لنقدي تحدث مثلا من خلال اس الذهب او استيراده من الخارج . واي تخفيض 
في العروض النقدي يحدث؛ من خلال تحويل الذهب الى حلي أو اتصديرة فى 
الخاريج . وقد تم اعادة تفسير النظرية الكمية في التقود فيما بعد بحيث يمكن 
ستخدامها ف اقتصاد يستخدم النتود الورقية او النقود المصرفية ( اول البنكنوت ونيا 
لودائع الجارية ) ولقد ادى ذلك الى حدوث اختلاف كبير. حيث نجد أن التحكم 
في المعروض من النقود الورقية او المصرفية يتم بهولة من خلال اللسياسة الحكومية . 
وعل هذا فانه في اقتصادات حديثة عندما تتكون وسيلة التبادل المعروض 6 
اتا س العملة الحكومية والودائع الجارية فان النظرية الكمية يمكن ان تقول 
شيك مفيداً حول نتائج سياسية الحكومة النقدية . تلك السياسة التي تحدد التغيرات 


ف المعروض النقدي . 





وتمثل (۷) ( سرعة الدوران التبادلية للنقود / المترجم ) ) متوسط عدد المرات التي 
تستخدم فيها وحدة النقود في المعاملات ‏ البيع والشراء في السنة ( او اية فترة زمنية 
اخرى ). وقد يحدث ان تدور وحدة معينة من النقوة عدداً اك او عدداً 7 من 
ارات ولكن تتبادل الايدي وحدة نقد معينة قدا 0 المرات (/) خلال 
واحدة, 

انا تالس الى (Pr)‏ فهي نوع 57 من الارقام القياسية والذي يعكس التغيرات 

فى متوسط الاسعار التي تت تتحقق عندها المعاملات مرجحة باوزان مناسبة. ( فاذا 
CS‏ ريمأ ان ذلك وف يعني انها 3 ف تنوم تكس اة 
النقدية لامخاءلات الكلية حت اقا عل مقدا. ها الحقبقي, . اما اذا كانت 
© تقاس بشکل آخر فا فأن م -تصبح في هذه الحالة 00 انكماش ضمني 
يمكن الحصول عليه من خلال قسمة القيمة النقدية للمعاملات على مقدارها الحقيقي 
© ” ۰ ْ : 


وهنا 





اما (7) فب الكمية العينية او المادية الكلية للمعاملات التي تتم عن طريق 


بالنقود ) على عوامل هيكلية وعلى عوامل مؤسسية لاترتبط باي من (7) ٠‏ (۶7) ۰ 


النقود وهي اما كل المدفوعات او كل المتحصلات بعد تصحيحبا بالنسبة الى التغيرات ا + والتى سوق تتناولہا بال ا ا بعدقليل . فاذا كانت (۷) 3 
التي تطرأ على (+65)التي تتم خلال سنة ( ( او اية فترة زمنية اخرى هي بطبيعة. فان 3 يعني ان (۷۸4) زنط بعلاقة نسبية بالقدار 0 . واذا نظرنا الآن الى 
الحال نفس الفترة المستخدمة لقياس رما) . الجانب الآكر من المعادلة وافترضنا ان الاسعار مرنه تمامأ فان (7) سوف تكون 


دائماً عند اعلى مستوى يمكن ان يتحقق ضمن الشروط الفنية والرغبة في العمل في 
الجتمع . ويمكن ان نفترض ان (7) سوف تكون ثابتة عند اية نقطة زمنية معينة 
وبالتالي فان (57) يجب ان تكون متناسبة مع (4). فاذا زادت (/0 بمقدار 
عشرة بالمائة فان (57) سوف اقا بمقدار عشرة بالمائة . 


وتقاس 0) سرعة الدوران الدخلية للنقود مثلما تقاس (») حيث انها تمثل 
متوسط عدد مرات استخدام وحدة النقود في السنة ( او اية فترة زمنية اخرى ) . لكن 
الفرق هو اننا لانأخذ كل المعاملات في الاعتبار بل تأخذ فقط المعاملات التي تتم في 
سلع نبائية!3). وسوف نجد أن (©) هي اقل من (۷) حيث انها تتجاهل كل 


المعاملات ( وبالتالي دورات النقود ) المتصلة بالسلع والخدمات الوسيطة . او خدمات من الاسباب التي أدت الى البعد عن أستخدام صيغة المعاملات للنظرية الكمية / 
16 0-2 
عناصو الانتاج : ( العا رقم 1) هو أنه لايوجد مقياس مقبول لقياس الحجم العيني للمبادلات 

ر هنا الناتج القومي الحقيقي في سنة ( او اية فترة زمنية اخرى مثل ا ( والتي هي متغير غامض في الواقع ) وكذلك لتحديد الرقم القياسي لأسعا ار للبادلات ٠‏ أل 
(2) بينما نجد ان (م٣)‏ هي معامل الانكماش القومي وبالتالي فان (لامبر) هي ومن ناحية اخرى نجد أنه من السبل تحديد (۲) وتعريفها في شكل الناتج القوبي 


الاجمالي ٠.‏ وكذلك بالسبة الى زمم) التي ب تمكق كغريقها نا معايل. الاتكماش 
5 . وبالتالي فاننا سوف تقل الاق الى المعادلة الثانية ( بعد اسقاط العلامة 
(0) من (00) ) حيث اننا لانحتاج الآن الى التفرقة بين الرقم القياسي ایا 


القيمة النقدية للناتج القومي ( وسوف يكون مبمأ هنا مااذا كانت (مم) هي رقم ۱ 
قياسى صريح او ضمني .) ۰ 


ولنبحث الان في المعادلة رقم ( ( 1) . لاذا يجب ان تتساوى )M۷(‏ رم ؟ 

ْ ا عي ھک يقي لمي میک ود أن ای القي اه الى أرقي السلم النبائية وبين الرقم القيال , لأسعار البادلات ) . 

علامة التساوي هو نفس الشئء وهو القيمة النقدية لحجم المعاملات الكلية في فترة ومرة اخرى سوف نتساءل كيف تتساوى(©/8) مع رم . والاجابة مرة 
1 محدداة, يتم ذلك عل .يسار الفادلة: من خلال شرب كبية التقود التباولة فى ك اخرى , هى لان كلا منها صيغة بديلة للتعبير عن القيمة النقدية للناتج القومي 
أ متوسظ: سرعة دوران التقود . 'أما عل الجاني الاسمق فان ذلك يقائن مق خلال خلال فترة زمنية معينة . فعلى الجانب الأيسر يتم قياس ذلك عن طريق ضرب عذد 
| ضرب الكمية العينية للمبادلات في مستوى الاسعار . وحدات النقود في متوسط عدد المرات التي تستخدم فيا وحدة النقد في كل فترة 
| وتفترض ,هنا دأنفا أن (10). شابقة عند اعلى. مسنتوى رسكن .وذلك: تنظرأ لآئه لشراء الناتج النهائي ( أو لدفع الدخول ) . وعلى الجانب الأ يمن يتم قياس ذلك من 
1 لايوجد اي فرد يحتفظ بالنقود في شكل ارصدة عاطلة بمعنى أنه لايحتفظ با خلال ضرب القيمة العينية للناتج القومي في مستوى الأسعار. دومرف تد أن الأسباب 


أ وحدة من الثقود لفترة اطول من الفترة التي يحتاجما فيا . ويتوتف ET‏ التى تؤدي الى أن تكون (/1) ثا بتة عند أعلى مستوى لها سوف تؤدي ايضا الان تكون 


أ 3 الأعلى ار دوران التقرد ( والتى: يمكن أقصر فتزة ,يجب الاحتقاظ. غلاا رم) ثابتة عند أعلى مستوى لبا وذلك بافتراض ان حجم التجادلات في الناتج 
1 النبائي عند أية نقطة زمنية معينة هو جزء من حجم المبادلات الكلية وهكذا اذا 





0 كانت النقود يتم الاحتفاظ بها لاقصر فترة زمنية ضرورية واذا كان عدد المرات 
: جد هناك لخر يتم من د ا 5 

0 (.3) ویو e‏ - ادوس د ا على انها عدد المرات التي تستخدم فيه الثقود 1 1 الاي يستخدم فيہا الدولار في المتبادلات الوسيطة حتى تنتبى دورة كاملة مابين 
1 ليس في شرا ليڏ وانما في نول وعدا يمني انبا تتم نالل في لر او بيع 

0 خدمات عناصر الاتتاج . ومع ذلك فانه في اقتصاد بيط يكو فيه الانتاج بغرض الاستبلاك ولا يوجد ا ناتج نٻائي معين حتى اشراء ناتج أخر اڭ فان (ع) سوف تكون ثابتة 


8 انتاج في القطاع الحكومي فان الدخل ياوي الناتج . ولكن هذا الشكل البديل يتضمن ايضأ وجود 5# أقل ھن( 3 4 
(50) كرقم قياسي لاسعار خدمات عناصر الانتاج . وليس لللع . 
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واذا افترضنا مرة اخرى النافسة ومرونة الاسعار فان من الممكن افتراض ان 
() ستكون دائماً عند أعلى قيمة لما . وبالتالى فان () سوف ترتبط بكمية 
النقود /3) تناسبياً . 


والنقطة الاساسية سواء في المعادلة الاولى او المعادلة الثانية هي اننا نفترض أنه 

لايوجد أي فرد مستهلك او منتج يحتفظ بالتقود عاطلة . أنه يحتفظ ببعض النقود 
( وبالنالي ) يخفض من سرعة دوران النقود التى يمكن ان تكون لانبائية وذلك 
فق انه « يوجد تطابق كمل بيز, الفترأت المتقطعة التي يحصل فيبا على دخل 
وبين الفترات المتقطعة التى يتم فيما أنفاق هذا الدخل . 

أن الافراد تحتفظو: بالنقود ولكنيم يحتفظون يأقل کی و اال لاسر رة 
يمكن ان يحتفظوا بها . 

والاقطة الاساسية الثانية سواء في المعادلة الاولى او المعادلة الثانية والواضحة أيضاً 
هي في افتراض |انافسة ومرونة الاسعار . وبالتالي فان زيادة النقود تؤدي الى زيادة 
اسا وليس الى زيادة الحجم العيني للناتج النهائي او سجم المبادلات العينية 
وذلك لان كلا منہما كان عند أعلى مستوى ممكن له . كيف عرفنا أنبما كانا فعلاً 
كذلك ؟ السبب مو أنه اذا لم يكن الحجم العيني للناتج النبائى او حجم المبادلات 
عند اعلى مستوى ممكن فان ,شخصأ ما لم يكن يستطيع ان يبيع كل مايرغب بیعه 
لذا فانه ..وف يعرض ماعنده عند أسعار أقل وسوف تنخفص الاسعار نتيجة لذلك 
و الانتاج ‏ الى الحد الذي يصبح فيه الناتج عند أعلى مستوى ممكن له . 
وسوف نرى في الجزء الثالث من هذا الفصل أن هذه الفكرة التي تم تلخيصها يجب 
إن تتوسع وفي بعض النواحي تتعدل في اقتصاد يقوم فيه الافراد ببيع خدمات عملهم 
الى المنشات التي تبيع بدورها السلع ) : 


سرعة الدوران والطلب على النقود 


Velocity and the Demand for Money 


E 


ان كلا من الصيغتين السابقتين للنظرية الكمية والتى أنتبينا لتونا من 
مناقشتهما يستخدم مفهوم سرعة الدوران ( متوسط عدد المرات التي يتم فيها استخدام 
ارصدة التقود ). ويمكن اعادة صياغة النظرية وكثيرا مايتم ذلك فعا باستخداء 


ديص مج فود م كا مجهت النعرية الؤسية اى يعبر فنا ن ضعة 





ل سے 
7 
¥ 


FFT 


. س أ . 
العنات عل ا أنبا غين عملية فائنا نستطيغ ان نحل محل سرعة الدوران 
الدخلية او الدائرية الشكل الاتي : 


Ma = mPY 


حيث 244 هي الطلب على النقود 1 

نے اة وح نوص ال ےا التوسطبت 
) نسبة ( ثابتة ) من 7 2 E‏ 

m‏ هي : ٠‏ ااا الايا ل الاك ۲ الاسححفاظ به في شكال أرصدة 

ما برب 2ر رو وا الم 330 8 

ا 


وكذلك 


1 


M = My, 

أو 
(3) 1 
ث 4 هى كما كانت قبلا تمثل المعروض النقدي . وتفرر المعادلة رقہ 


31 = mPY 


انه ګل ماهو متوافر من تقود يكون موښودا 
3 8 ا وان ي 7 f‏ 8 ا = 
التوازن . فان ذلك يتم بأختياره . ويجب ان يكون واضحا ان 1/6 0 
وبالتالى فان من الواضح ان العوامل التي تحدد حجم/سوف تحدد ا 0« 
بع ذلك فاك نجد ان توضيح النظرية باستخدام (6) يوجه الاهتمام حية 
دچ انع جد ان توشب e‏ 
العواما البيكيلية والمؤسسية التي تؤثر على تكرار المدفوعاء 1 ب عو 
TOBE HERE‏ ( وتعمل هذه العوامل کمحددات IENE‏ للسلوك ) 

ة باستخدا ل الانتياه الى الءوامل أو الاتجاهات 

في حين ان توضيح النظرية باستخدام (001: خوك ا 0 
التى تؤدو فق دة الاحتفاظ بالنقود . وكل مز هاتين المجموءتين من الو مل 
مبمة بشكل واضح وذلك عند التفكير في الظاهرة الطروحة للمناقشة . 


. م د 1 0 3 
في حوزة شخص ما. وق حالة 


Ge 


E:‏ 5 5 تة ىه 
وتفرق المعادلة رقم ( 3 ) بصورة واضحة بين FE‏ ماس من 
قبل افراد المجتمع وبين عرض الارصدة التي 00 د يفيل 
المهل علينا أن نفبم ان معادلة نظرية الكمية توضح شرطا توازنيأ ( ماهو الى شرم 
توازنياً ) . واذا لم يتحقق التساوي بين الارصدة التي يحتفظ بها الافراد 4 د 
رصدة التى يرغبون فى الاحتفاظ با فان ذلك يعني ان النظام ليس متوازتا . 
الارصدة التي يرغبون في : . - 0 
وسوف يحاول الافراد حينئذٍ ان يخفضوا أو يزيدوا من الارصدة 4 يحتفشون : 
طريق شرائهم سلعاً اكثر او بيعهم سلعاً أقل من العتاد أو العكطق . ولن يغير 
0 5 وه 5 n‏ الى ل 
م م ححم المعروض النقدى ( الارصدة الموجودة فعلا فى حوزتهم ) وكذلك لن 


1 : النظا 
يغير من حجم الانتاج من السلع والخدمات ولكنه مع ذلك يمول الى ان يعيد النظام 
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ان 8 مرة اخرى من خلال التغير الذي يحدث في العلاقة بين الطلب على 
وعرض للع والخدمات . ومن ثم في مستوى الاسعار . ولنفترض انه تند ق 
اپا من (۴۲) وجد الافراد انسهم يحتفظون بارصدة تقدية اكثر مما يرغبون في 
ظ به ومن ثم فانهم سوف يحاولون مباشرة التخلص من هذا الفائض م 
خلال راء ل ا 2 يعن هله اا ع 
حي ا : 3 فرظ 
د 0 هي عند اعلى مستوى ممكن لها فانهم لن ب تطيعوا في الواقع ان 
پا ا ولكنهم يستطيعون زيادة مستوى اسعار السلع والخدمات المتوافرة فعلاً 
وسوف يستمرون بالقيام بذلك الى ان تصل (ع) الى الحد الذي يؤدي بهم الى 


الاحتفاظ بالارصدة النقدية عند المستوى الذي يرغبون فيه فعلا 


يوجد هناك تصور اخر لشرط التوازن 
ويو تصور آخر لشرط التوازن متواز مع التصور السابق ( لسرعة 


الدوران . المعادلة رقم -2. تضمن هذا ات 
رقم -2.). ويتضمن هذا التصور الجديد التمييز بين قيمة سرعة . 


أل اك الفا aE‏ ا 
- الفعلية (©) قيمة سرعة الدوران التوازنية والتى يمكن ان نرمز لها بالرمز 
© ويمكن بذلك توضيح شكل التوازن كما يأتى : ود 
PoY 0‏ = ع4( 
وفي هذه الحالة نجد انه بينما تكون ثابتة فان قيمة 
بوكر ا بينما تكون (08) ثابتة فان قيمة (©) يمكن أن تتذ 
خلال الزمن مشيرة بذلك الى غياب التوازن . اتاد 
وفي الواقع - وكما سوف ذ أ 
)0 وكما سوف نرى هيما بعد يوجد بديل ثالث أكثر تقدماً 
الذى عا 5 ١‏ : ا 
الذي ب لج ( أو )©2(١‏ على اساس انها متغيرات اقتصادية ومن ثم فان اي 
تغير في (00) او في. (00) سوف لايعني اختلالا في التوازن بصورة حتمية. 00 
وتفترض نظرية كمية النقود سواء في شكلهما في المعادلة رقم ( 2 ) او امعادلة رقم 
(3)ان2”) او (ي©) ثابت. 


ع و اا ا ا 
3 رشيدأ يرغب في الاحتفاظ بمقدار اكبر من النقود او لفترة اطول من 
- يحتاجه فعلا وان مايحتاج الى الاحتفاظ به يتوقف على النمط الزم: 
ف لما ده أو ا يدفعه من نقود بافتراض أنه يرغب في . ويتوقع 2 
1 بذ يحي يحتفظ به من نقود مساوياً للصفر وفي اسرع وقت ممكن خلال 
ا ا ان الحد الادنى اهمد اا جت به اراد من 
رد مساو للصفر يعني ان النقود تطلب كوسيلة للدفع وليس لناتها . وهنا يه: 
ايا السب يه A‏ 


iT 





چب 


التى تحدد هذه 


النسبة هي اقل مايمكن ) . وحتى نستطيع ان نرى ماهي العوامل 
النسبة امتدنية فان هذا يتطلب تطويراً لبعض العوامل التي تحدد سرعة الدوران ٠‏ 


بعض العوامل التي تحدد سرعة الدوران 


Some Determinants of Velocity 
لنأخذ الآن في الاعتبار تطور الرصيد النقدي لفردٍ ما من افراد اقتصاد يستخدم‎ 
النقود - خلال الزمن . وسوف يظهر رصيده في شكل قريب من الشكل الذي يظبره‎ 
٠4 1 الرسم رقم‎ 
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ول اة عند نقطة الزمن ( 0 ) مقدارأ من النقود يساوي 100 دولار . 
وذلك مقابل الخدمات الانتاجية التي قدمها . 

قل هة النقطة فان رصيده كان مساويا للصفر والآن أصبح الرصيد مساوياً 
لمقدار 100 دولار . وسوف يحصل هذا الفرد على الدفعة الثانية والتي تساوي ايضأ 
0 دولار بعد عشرين وحدة من الزمن ( يوم مثلا ) . والشكل المفترض هنا لتطور 
الرصيد هو أن صاحبنا يقوم بانفاق د من رصيده يوميأ بحيث يصبح هذا الرصيد 
مساووا اللصفر قبل الناقعة الثالية مباشرة:. وطبعاً كان يمكننا ان نفترض شكلا أخر 
لتطور الرصيد غير هذا الشكل ‏ مثلاً الشكل المحدب الى أعلى - وذلك بدون مانغير 
من جوهر المبدأ الذي تم توضيحه . 

وعلى هذا يمكن القول ان صاحبنا يحتفظ برصيد نقدي يتراوح بين 100 
دولار . و(0)من الدولارات . وانه في المتوسط يحتفظ بما ياوي 50 دولاراً ( في 
حالة الخط المستقيم ) . وهذا الرصيد الموسط وك ) مساوق قم د 
( 100 دولار ) وذلك اذا عبرنا عن دخله مرتبطأ بفترة الدفع . فاذا افترضنا أن فترة 
الدفع هي سنة وان هناك أربع مرات دفع . فان رصيده المتوسط سوف يساوي ۾ من 
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الدخل ( وذلك نظرأ لآن الدخل هو متغير تدفقي وان الرصيد النقدي هو متغير 
رصيدي ومن ثم فان حجم أي معامل بين الآثنين سوف يتوقف على طول الوحدة 
الزنتية اسهد ةى الدخل وعذة الوهدة سوق كرون ذاث آهب ماعنا لها أعنا فى 
الاعتبار الوحدة الزمتية العترف بها وهي السنة) . 1 


وواضح أن هذا الفرد لايحتفظ بالنقود لناتها . والسبب الاساسي الذي يجعله 
يحتفظ بالنقود هو لتغطية الفجوة الزمنية بين تسلمه الدخل وبين الانفاق. ومع ذلك 
فهو يقوم بالاحتفاظ بالنقود وذلك عن « وعى » وبرغبة كاملة, ويمكن ان نقرر 
أنه له طلا على النقود يساوي دخله السنويٍ ( اذا كان شكل التصرف في النقود 
محدبا الى أعلٍ فأن مايحتفظ به من النقود سوف يقل وثم يصبح طلبه على النقود 
بنسبة اقل من دخله ) . ويسمى هذا النوع من الطلب على النقود بالطلب لاغراض 
المعاملات 0صدممء2 «وانعوووة2 مؤشرا بذلك الى أنه يحتفظ بالنقود فقط للقيام 
بالمعاملات الضرورية . 


وتوجد لدينا طريقة اخرى لتوصيف سلوك الفرد في الاحتفاظ بالنقود وذلك 
بالقول بانه يحتفظ في المتوسط- بكل دولار يحصل عليه لمدة عشرةايام. وسوف نجد 
أن بعض الدولارات يتم الاختفاظ بها لمدة يوم او يومان او ثلاثة او ثمائية عشر او 
تسعة عشزة يوما أو عشرين يوما.ولكن كل متوسط دولار يك الاحتفاظ به لمدة 
عشرة“أيام ( واذا افترضنا أن الشكل الزمني يأخذ شكل منحني فأن الفترة المتوسطة 
سوف تقل ). ويمكن ان نقول بشكل اخر ان متوسط الدولار يتم التصرف فيه 
( يدور ) في عشرة أيام . . وحيث ان عشرة أيام هي نصف فترة الدخل . وأنه يوجد 
لدينا أربع فترات دخل في النة فأننا نستطيع القول ان ستوسط الدولار الذي 
يحصل عليه يدور بمعدل ثماني مرات في السنة وهذه هي سرعة الدوران ( الجزئية ) 
له. 


ويجب ان“ يكون واضحاً أنه عندما تقول ان طلب هذا الفرد على النقود يساوى, 
ج من الدخل السنوي او عندما نصف سرعة دوران النقود التي يحصل عليها بانب 
ثماني مرات كل سنة فان كل واحد من هذين التقريرين يصف نفس الظاهرة 
ولكن بطريقة مختلفة . وكذلك يجب ان يكون. واضحا انه في امكاننا ان نستخدم 
فترة زمنية اخرى ونحصل بالتالي على نتائج عددية مختلفة . ( فمثلاً نجد.احياناً ان 
من المناسب إن ننترض إن فترة الدئع هي نفس الوحدة الرمنية المستخدمة وفي هذه 
الحالة فان طلبه على-النقوذ يساوي نصف الدخل وسرعة الدوران هى )2٠‏ . 
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ولتكملة هذه الصورة للاحتفاظ بالنقود او استخدام النقود في المجتمع فأننا نحتاج 
الى توسيع الثال السابق لنفترض أن الرسم رقم 1.4 يمثل موقف الارصدة النقدية 
لكل الذين يحصلون على دخل في المجتمع . واذا افترضنا ان كل الأجور والمرتبات 
والفوائد والارباخ تدفع جميعبا في نفس اليوم بمعنى أنهم يحصلون في المتوسط على 
مايساوي 100 دولار في الايام 0, 20 ,40 وهكذا . والسؤال من اين تأتي النقود 
والى اين تذهب عندما ينفقونها ؟ فاذا افترضنا ان كل منشأة قطاع الاعمال منظمة 
فى شكل منشأة ضخمة واحدة ( ولا توجد حكومة ) ففى هذه الحالة فان شكل رصيد 
قطاع الاعمال سوف يظبر كصورة في مرآة لرصيد القطاع العائلي . ويوضح الشكل 





: 1 2 د ELAN a KENE‏ 
ركم 4 2 هده الغلاي تبن ردد قطالع الاعال ورصي. الستاكين 
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وكما يوضح الرسم فان رصيد قطاع الاعمال ينخفض الى الصفر عندما يتم دفع 
الدخول في اليوم ( 0 ) . وكلما انخفض رصيد المتبلكين يرتفع رصيد قطاع الاعمال 
ف الوه العخرين عندما لايملك ال تبلكون نقوذًا فان قطاع الاعمال 
دك تراك له من خلال بيع السلع الى الستبلكين تماما مايكفي لدقع الدخول 
يكون ”قد تراكم له من خلال بيع السلع ین د 
في الوقت المحدد . وهكذا تتم اعادة الدورة مرة اخرى . 
وسوف نجد هنا ان قطاع الاعمال يمتلك رصيدأ من النقود ايضاأ,ومتوسط هذا 
ألرصيد هو 50 دولار. ويدور هذا الرصيد ايضاً ثماني مرأت في السنة ومن الواضح 
ان مقدار النقود فى التداول هو 100 دولارأًءوكل دولار من هذه الكمية هويموجود اما 
في حوزة رجال الاعمال او في حوزة المستهلكين.ويتردد ذهابا وايابا بينهم كوسيط 


.1 
م/١٠‏ الاقتصاد الكلي 











لبيع الخدمات الانتاجية من الافراد الى قطاع الاعمال . وبيع السلع من قطاع الاعمال 
الى الافراد . 

وكما هو واضح فان مقدار الطلب الكلى على النقود من جانب رجال الاعمال 
والنتبلكيق: بساوئ قدا ن100:دولارا.. وتا هو.ظلب الاغزاض اغالات . 


وحيث ان الدخل السنوي الكلي لبذا المجتمع هو 400 دولار سنويا فان الطلب 
الكلي على النقود هور ربع الدخل السنوي او النأتج السنوي . 

اما حجم المعاملات #كلية في هذا المجتمع هو 800 دولاراً.وعلى هذا فانه يمكن 
لون أن الیب الكلي على لسنود هو ق حجم المعامازت الكدلية . وطريعة احرى 
للتعبير عق هذه العلاقات هو بالقول بأد صيمة هوا أن النقود التبادلية هي ثماني 
مرات بالسنة او بالقول بأن سرعة دوران النقود الدخلية هي اربع مرات ا 
بمعنى أن الدولار المتوسط يقوم باربعة”دورات في السنة عندما يخرج من شخص 
يحصل 0 حتى يعود الى شخص اخر بحصل على دخل 

ويجب ان نلاحظ هتا أيضأ انه اذا كان شكل تحرك الرصيد النقدي للمستبلك 
هو منحني محدب الى اعلى فان شكل تحرك الرصيد النقدي لقطاع الاعمال سوف 
يكون منحني مقعر الى اعلى وان صغر الطلب المتوسط على النقود من قبل المستبلكين 
سوف يقابله حجم ع المتوسط على النقود من قبل رجال الاعمال وان 
سرعة الدوران المرتفعة لرصيد النقود عند المتبلكين سوف يقابله سرعة دوران 
منخفضة لرصيد النقود عند قطاع الاعمال. وفي كل من الحالتين لن نجد نقوداً 
عاطلة وان الحد. الاناتى للإرصدة لكل من الستيلكيق, ورجال الأعمال. هو صقر :ومن 
الممكن ان نعدل قليلا من هذه الصورة لتعكس لنا الاقتصاد الحقيقي عن قرب . 


فاولا نجد ان تواريخ دفع الدخول لاتتطايق٠وكذلك‏ نجد ان طول فترة دفع 
الدخل ليس واحدأ بالنسبة الى كل انواع الدخل: وان منشآت قطاع الاعمال ليست 
منظمة في منشأة ضخمة واحدة ولكن في منشآت منفصلة 5ة شيم ينبا ادات وسيظة 
وكل منہا يحتفظ بارصدة نقدية ضرورية لاغراض المعاملات . ويمكن تضمين كل 
هذه التعقيدات في الصورة بدون الاخلال بالمبدأ وحتى الحقيقة التي تظبر في ان 
الافراد-“قد يقومون بالادخار او الاقراض و بتعاملون في الاصول القائمة وان منشآت 
قطاع الاعمال لاتحصل على النقود فقط من عملية البيع وانما ايضأ من الافتراض 
يمكن ان ندخلبها في الصورة . ( ولكن سوف نرى ان مشاكل اخرى خاصة اذا 
افترضتا أثنا لاثتتاول افقط بحالة السكون.. .وكذلك لاتتناول فقط. حالة القن 
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١ 61009‏ بخصوص توقيت ومقدار المدفوعات في المستقبل لايمكن تناولها 


بسهولة ومع ذلك فسوف نتعرض لبا فيما بعد ) . 
ونعود الان الى محاولة مختصرة لدراسة بعض العوامل التي تحدد كمية الارصدة 


j‏ 7 اللازمة لان ik‏ مع اي مستوق مخدة للمباد/ تداو الدخل , واحف هنع 





العوامز بالتاكيد , عادات الدقع payment habits. ٠‏ الائدة في الجتمع 
اتر کا ل مكلا لساب كد تم کی فترة دفع الدخل الى عشرة ايام 
وانه يتم دفع 50 دولارا أ كل عقرة ايام يذلا من 100 دولاز كل حقرين 5 کت 


يظبر في الشكل رقم (4- 3) . ونلاحظ هنا ان كلا من مستوى الدخل السنوي 
السايى او مسوی المناددات السوية السا بعة یمک تحفيفبا ينعيف كيه سقو 
السابقة ويصبح الطلب على النقود ج ل فقط من حجم المبادرات اول فقط من مستوق 
الدخل السنوي اما السرعة التبادلية لدوران النقو د فتصبح 16 وسرعة الدوران الد خلية 


تكون 8 فقط . 


الارصدة النقدية 
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ولا تقتصر عادات الدفع هنا على مدى تكرار دفع الدخل فقط وانما ترتبط 
ايض بمدى تكرار تسديد فواتير السلع . لنفترض مثلا اننا قمنا بأدخال حسابات 
التحميل ونهداهءءم معبوطع والتى تحتاج الى ان تسدد مرة كل سنة فمن الواضح 
ان ذلك سوف يخفض كثيرأ من الحاجة الى النقود ويقوم « الائتمان التجاري » 
Trade credit‏ بين منشات قلاع الاعمال بنفس الدور ريا حيث يؤّدي ای 
تخفيض الحاجة الى النقود من قبل قطاع الاعمال . 
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والعنصر الاحر الذي يحدد سرعة الدوران هو درجة تكامل قطاع الاعمال . فاذا 
كان قطاع الاعمال متكاملاً عمودياً فان مقدارأ أقل من النقود سوف يكون ضرورياً 
عما اذا كان قطاع الاعمال غير متكامل عموديا . نجد هنا ان كل مدخر سوف 
يحتفظ بالارصدة الضرورية ولناقشة هذه النقاط فعلى الطالب ان يرجع الى الفصل 
الخاص بالعوامل التي تحدد سرعة الدوران في اي كتاب جامعي في البنوك 
والنقود . ٠+‏ 

واذا اعتبرنا ان كلا من عادات الدفع والبيكل الصناعي ثابتين ومعروفين في 
المجتمع فاننا نجد ان كمية النقود الطلوبة للمبادلات سوف تتوقف فقط على القيمة 
النقدية لبذه المبادلات . فاذ! تمت مضاعفة حجم اقتصادنا البسط جدأ السابق ‏ أي 
صان اك مضاضة الل .والناتج لحي فان .ذلك سرف ,يعني يخا :مضاضقة كني 
النقود التي نحتاج اليما للتوسط في التبادل في الحجم المتزايد من المعاملات . وذلك 
بافتراض ثبات مستوى الاسعار . وفي هذه الحالة سوف يزداد الدخل المدفوع في كل 
فترة الى 200 دولار والمبيعات من السلع والخدمات ايضأ الى 200 دولار مما يعني ان 
عرض النقود الذي يحتاج اليه يصبح 200 دولار ايضاً وذلك للقيام بالمدفوعات 
اللازمة.حيث يكون متوسط ارصدة قطاع الاعمال هو 100 دولار بدلا من 50 دولاراً 
كما كان من قبلءوكذلك ويكون متوسط ارصدة القطاع العائلى هو 100 دولار بدلا 
من 50 دولارأ. ولكن اذا بقي المعروض النقدي عند مستواه السابق 100 دولار فسوف 
يكون من المستحيل ان نحقق مدفوعات قيمتها 100 دولار كل فترة. فنصف 
البيعات سوف يبقى دون ان يباع . ونصف الدخل لايمكن دفعه . ومع ذلك ونظراً 
لان الاسعار مرنة فان الاسعار سوف تنخفض ينسبة 50 بالائة . ويمكن من ثم بيع 
لحجم المضاعف من السلع ودفع الحجم المضاعف من الدخول بوساطة نفس كمية 
النقود اي 100 دولار. 

وبالمثل نجد انه اذا حدث تغير في عادات الدفع او تغير في درجة تكامل قطاع 
املك بحيث يؤدي ذلك الى مضاعفة حجم التبادل اللازمة لنفس الحجم من الناتج 
لنبائي فان ذلك سوف يؤدي الى تخفيض سرعة الدوران (©) الى النصف اي انه اما 
ان تزداد 82) الى الضعف او تنخفض الاسعار الى التصف.ولكن اذا افترضنا ثبات 








(4 ) عنصر آخر مبم في تحديد سرعة الدوران ولو انه لم يناقش كثيراً هو درجة التداخل 128هه لاهنت في 

, تواريخ الدفع . انظر في ذلك‎ 
امرممم يد‎ S Fllte’ Same tindementals ın tne theorv of velacltv. Ouarterlv Jaurnal of 0020113, 
May, 1938 LIl, 431-72; reprinted In: Readings in Monetary Theory (Philadelphia, pa., 1951) pp 
89-128 
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ن وكذلك اذا افترضنا ثبات درجة تكامل 


العوامل الؤسية التي "تؤثر في سرعة الدوران وكذلك اذا ر قال 
قطاع الاعمال وهكذا فان ©) أو (۳) كانت ثابتة وذلك سبي ان لافراد الدين 


يلكون لوكا رشيدأ لن يحتفظوا بارصدة عاطلة ابداً . وكذلك نجد ان الحد 


ألادنى للارصدة خلال فترة الدفع سوف يكون صفرا . 


بعض استثناءات النظرية الكمية 
Exceptions to the Quaptity Theory‏ 


وخ ذلك فاننا نجد انه ليس كل الاقتصاديين الكلاسيكيين قد استبعدوا امكانية 
حدوث تغير في (ح) او في ” . نتيجة لسلوك غير رشيد لموجات من « الاكتناز 
او « عدم الاكتناز .. ولنفترض- انه لبعض الاسباب (مثلا عدم اليقين حول مستقبل 
ا التطورات الياسة)رغب الافراد في زيادة الارصدة النقدية بنسبة عشرة بالائة من 
متوسط ارصدتبم النقدية وذلك باعادة 90 بالائة من دخولبم الى تيار الانفاق في 
. نفس الفترة التي تسلموا فيها هذه الدخول محتفظين بنسبة عشرة بالائة من مستوى 
: تخوليم الابقة فى شكل ارصدة نقدية . وسوف يمكن بيع الحجم السابق للناتج 
: الحقيقى طبعاً فقط عند مستوى اسعار جديد ينخمض بمقدار عشرة بالائة عن 
مستوى الاسعار السابق ‏ على الرغم من ان (/8) لم تتغير وبافتراض مرونة الاسعار 
فان سعر كل سلعة يجب ان ينخفض بمقدار 10 بالائة . واذا لم تظهر رغبة جديدة 
فى الاضانة الى الارصدة النقدية فان الاقتصاد يتطيع ان يتمر في العمل عند 
مستوى الاسعار الجديد الذي يقل بنبة 10 بالائة وفي نفس الوقت نجد ان كل 
مستلم للدخل يمكنه شراء نفس الكمية السابقة من السلع على الرغم من انه قد تسلم 
دخلا يقل بنبة عثرة بالائة عن الدخل السابق . وعندما يتم انفاق هذا الدخل 
الحد يد النخفض فانه يمد الاخرين بالتحصلات النقدية اللازمة لشراء مايعرضه من 
سلع وخدنات ( الان باسعار تقل بنسبة عشرة بالائة) . وتظبر السالة إا عند 
وشو 0 بالائة من المعروض النقدي محتجزة في الارصدة العاطلة كما لو كانت عذم 





1 
'لنقود قد أختة 1 
1 3 
SE 4 0 1 E wS oS 5 e‏ 
واذا رغب الافراد عند نقطة زمنية لاحقة في التحلص من هده اة#رصده ا 
عا اك ج ااا وی نتترض اة عا اله کل کے دوف يحنت * 
ف نفس الوقت . للتسيط ) فان الاسعار جميعبا سوف نرتمع بنبة 10 بالائة وهو 


۹ 


يعكس زيادة 
المتخلق , 


في المطلوب من النقود 


عن المعروض من النقود عند مستوى الاسعار 


ومع ذلك فاننا نجد انه لم يتم ظہور اتجاه الاكتناز العام او اتجاه عدم الاكتناز 


العام ( اي الذي يظبر لدى كل افراد الجتمع في نفس الوقت . المترجم ) في الحالات 
الاعتيادية . لان الافراد الذين يسلكون سلوكاً رشيدأ ليس لديبم اي استعمال اخر 
للنقود العاطلة . ومن ثم لايكتنزون ولم يقوموا باكتنازها من قبل. و 


لا يستطيعون سارت الأن . وأن التغيرات في مستوى الاسعار لا يمكن ايجادها هنا . 


ومن مظاهر الخروج على القاعدة والذي قد يمثل ايضأ استثناءأ من الاستثناءات 
في نطريه الخميه “هو امنكانية ان تخون الاجور والاسعار غير مرنة لفترة مؤقتة وعلى 
الاخض اذا كانت تتجه ناحية الانخفاض . ومن البل أن نرى انه اذا حدث 
انخفاض في )M(‏ مع بقاء سرعة الدوران ثابتة عند وعلى الرغم من ان القيمة 
النقدية للناتج القومي سوف تنخفض بنفس النبة التي انخفضت بها كمية النقود . 
الا اننا نجد ان هذا الانخفاض سوف يحدث في (¥) وليس في (م) . وسوف 
ينخفض الناتج الحقيقي الى مستوى مادون مستوى التوظف الكامل . ويمكن ان 
يحدث الشيء نفسه اذا زاد متوى الناتج القومی الى مستوى اعلى من مستوى 
التوظف الكامل بدون ان يصاحب ذلك زيادة مماثلة في 080 . عندئزٍ اذا لم 
تتمكن. (۴) لسبب ما ان تتخفض فان (۲) هي التي سوف تنخفض . 

وفي اي من هاتين الحالتين فان زيادة مماثلة في النقود (۸4) يمكن ان تؤدي 
عندئز الى زيادة الناتج الحقيقي ويس الى رفع مستوى الاسعار .“ 

وحيث اننا في الواقع العملي نجد ان الاسعار ليست مرنة بالشكل الذي افترضته 
النظرية الكمية . فاننا يجب ان لانندهش اذا عرفنا ان بعض الاقتصاديين 
الكلاسيكيين قد دافعوا فعلا في بعض الاوقأت عن زيادة متعمدة فى كمية النقود 
كوسيلة لزيادة الناتج الحقيقي وستوى التوظف . ومع ذلك فيجب علينا ان نتأكد 
بان الوضع لم يكن ليكون كذلك لو كانت الاسعار والاجور مرنة ونيا كما يفلم 
لسكا هرلةا كه الور دائما . وكذلك اذا حدث ان مستوى البطالة قد زاد نتيجة 
اناي سأبق في (4) او نتيجة لزيادة في () التأتية من زيادة في الانتاجية او 


5 مد و اليه 3 
م a,‏ ف وة العيل ,ا مه ا ا 8 تضخميه ادقن أذ 
کے س سا ر سن اون زي عنى قل م 


تعريف التضخم على انه زيادة في الاسعار . 





و 
چ 
E‏ 





ومع ذلك يأتي الاكتنازرعدم الاكتناز الناتجين عن السلوك غير الرشيد وكذلك 
جمود الاسعار غير الرشيد!5) كانت هي الاستثناءات التي اثبت القاعدة . وبصورة 
عامة فان التغيرات التي حدثت في مستوى الاسعار كانت نتيجة لتغيرات يوا ف 
اعشيرو! 
كمية النقود (/1) وبااي دا ن الاقتصاديين الكلاسيكيين قد م تبروا اتخراج 
الذهب او استيراده هو المسؤول الوحيد عن التغيرات في الاسعار ونجد ثم 
Moneta‏ يفرون التغيرات ذ 
اليوم وهم برقو عاد بالنقود يين ف 
ايوم 
الأبعماو انبا نتيجة محددة تأتى من خلق النقود من قبل البنوك المركزية ( نظام 
الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة ) . 

ا اء.-, التطورات اللاحقة ١‏ والتي سف نتناءلما بالتتضال فنا سد ان 
تعديلات اساسية في هذا التحليل ‏ بما يتبع ذلك من نتائج ذات اهمية خصوصاً 
بالنسبة الى كل من قانون ساي والنظرية الكمية . فأولا نجد انها قد ادخلت مصادر 
جد يدة للطلب على النقود بالاضافة ألى الطلب على النقود لاغراض التبادل والذي 

رتبط بافتراض النظرية الكلاسيكية بأن النقود تستخدم فقط كوبيلة للتبادل . 
( والواقع فان ادخال هذه المصادر الجديدة للطلب على النقود يعتبر محاولة لايجاد 
الاكتناز او عدم الاكتنار النتظمة . 


فى مستوى 


تفسمير ر معقول ورشيد لظإهرة 


وبالاضافة الى ذلك فانہم قد اعترفوا انه حتى الطلب على النقود لاغراض التبادل 
لايمكن النظر اليه كعامل بسيط يتحدد ببيكل المجتمع ولكن ل 
كما سنوضح 
متغير اقتصادي يحتاج الى تفسير ضمن إطار نظرية أكثر ملاءمة. وكما 0 
هذه النظرة تقوم عل أماين ان نمط المدفوعات نمط لا نتحدد فقط بالعوامل 1 
1 أ 2 1 تكالة ل 3 : مر انما 
وانما يعكس ايضأ اختيارأ يقوم على أساس التكاليف النسبية لكل نمط من 
المدفوعات الممكنة . 
فاذا حدث تغير في التكاليف النسبية فان ذلك قد يؤدي الى ظبور نمط جديد 
للمدفوعات 4 ال طلب على النقود لاغراض التبادل مختلف .ونين لينل 
التي يمكن تحدد هذه التكاليف النسبية کا اساسي هو سعر الفائدة . 
a‏ بعد ان سرعة دوران النقود او الطلب على النقود لاضن 
و 
المعاملات هو دالة جزئية في سعر الفائدة . 





0 نيجة متعمد البطالة 
1 ول 
يجب أن تمت جمود الالعار كلوك غير رشيد لان ن ذلك ظبر نتيجة اختيار بقبو ف 
E NA FR LF Fa 2 e 1# 5‏ 
يي الاير السية او الاسعار النبية . 
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وسوف يتم تطوير كل هذه الامور فيما يلي ولكن علينا هنا ان نكون واعين انه 
عندما نقوم بافتراض ثبات سرعة التداول فاننا نجري التبسيط الذي قام به 
الاقصاديون الكلاسيكيون من قبل 


الاجور والاسعار والتوظف والانتاج 
WAGES, PRICES, EMPLOYMENT, AND PRODUCTION‏ 


وها في الجزء السابق من هذا الفصل ان الاقتصاد الكلي الكلاسيكي قد اشار الى 
ان قيمة الناتج القومي (لا) نتحدد بالمعووض النقدي (80) . وادا افترضنا مقداراً 
معطى من النقود (/0 . فان السعر الكليى مضروبا في الكمية سيكون مقدارأ ثابتأً . 
ويمكن ان بيع أكثر فقط عند مستوى منخفض من الاسعار. فاذا كانت الاسعار مرنة 
فانہا سوف تنخفض اذا كانت هناك موارد معطلة ويؤدي الانخفاض في الاسعار الى 
(او يصاحبه في نفس الوقت تقريبأ ) استيعاب الموارد اللعطلة وتوسع في الحجم 
العينى الناتج . وسوف نتناول في هذا الجزء شرح كيف ان مرونة الاسعار تؤدي الى 
تحقيق مستوى التوظف الكامل في الاقتصاد حيث يعمل الافراد ببدف الحصول على 
اجور بدلاً من ان يقوموا بعرض سلع نہائية في السوق مساغرة . 
وسوف نقوم بتبسيط كبير لبذا التحليل ( وذلك كما فعل الاقتصاديون 
الكلاسيكيون ) وذلك بافتراض سريان المنافة الكاملة في كل الصناعات وان كل 
صناعة متكاملة عموديا وتقوم كل صناعة باستئجار العمل وانتاج الناتج النبائي فقط 
( وذلك باستخدام الوارد الاولية ورصيد ثابت من رأس المال). ولا يوجد لدينا سل 
وسيطة, وسوف نفترض ايضأ ان البائعين يحاولون دائماً تعظيم الارباح في الاجل 
القصير. 
واذا أحذيا التوطفف والاجوى ف الاغتنال فان تكن ان تفترض آيضا وجرد سوق 
قومي واحد للغمل. وفي هذا السوق يقوم الافراد بعرض. ويقوم الستخدمين 
بالبحث عن نوع متجانس ونوعية واحدة من خدمات العمل . وانه نتيجة لوجود 
التنافس بين العمال من اجل الحصول على عمل وبين اصحاب العمل للحصول على 
عمال من جبة اخرى فان ذلك بؤدي الى سسادة احر موحد للعما, ؤ, هذا الق . 


ويتضمن ذلك عدم وجود تأثيرات من اتحادات العمال ( أو رابطات العمال ) 
التي تحد من المنافسة.وكما يتضمن هذا ايضا وجود قدر كاف من امكانية انتقال 


١ 44 


ليك خی 
۴ 


f2 


العمل ميزه النغآت . الصناعات . واماكن توطن الصناعة ووجود معلومات كاملة 
متاحة بحرية وآنية لكل العمال والمنشآت بحيث نجد ان كل اصحاب ل يجب 
أن يدفعوا الاجر الموحد السائد من اجل الحصول على او الا بقاء على العمال . 

ونجد - لأنكات اق اعدا لق سرغب ف ان يدقع أكثر هق ذلك طالا كان في 
امتطاعته الحصول على كل ما يطلبه من عمل عند هذا الاجر. 
ان ناخد فق الاعتبار ايضاأ امكانية وجود اسواق عمل منفصلة بشكل 
. العمل التخصص او نوعيات مختلفة من العمل مع الابقاء 
تى او بين الاماكن المختلفة ومع 


ويمكز 


ي 
ج لانواع عديدة من 
جردي 0 1 3 1 
على وجود امكانية تنقل محدودةٍ للعمال بين الاسوا 
هدا تضل النضريه داسيحية يصا . 

kK ETE 
لفروق الوقتية و‎ 


: ع بو عند 3 يک 1 
2 لظ اساب وجود كل من 
يمكن اثل هذه النظرية أن تشرح أسباب وجر 
0 3 8 د 5 د 
الدائية فى الاجور وكذلك التغيرات التي تحدث في هذه الفروق والتي يمكن ان 
تنكس تغير العرض النسبي او الطلب النسبي على انواع معينة بن ا 
اماكن معينة . واذا افترضنا رغم كل هذا انه مازالت توجد منافة بين العمال 
اصحاب العمل في عرض أو الطلب على انواع معينة من العمال وفي كل بو بن 
اسواق العمل واذا افترضنا كذلك وجود معلوماث كاملة داخل كل سوق فانه يكنا 
ان نستخدم موم العرض الكلي للعمل من كل الانواع وكذلك مفبوم الطلب الكلي 
على العمل من كل الانواع . 

أ 8 21 1 آساسه يمكن 
وتحدد هذه العوامل جميعها مستوى ار التوسط 2 على 2 
قياس اي اختلافات تحدث . وسوف يمكن لکل E‏ 
تصفية 1687© كل سوق محدد للعمل . في جين تجد التغينات © سير 
للعمل او الطلب الكلي على العمل سوف تؤدي الى تغير معدل الاجر التو چ 
ذلك فاا سوف تفشرض هنا وجود. النوعية التجانة عن العبل وان :عمل بواحد 
والذى يتحدد من RASER‏ : 01 
ويجب ان يكون واضحأ لدينا ان اسواق العمل الفعلي تحمل تشاب ضعيفا جدا 

مع الافتراضات التي سبق افتراضها . 





في حالة وازن . الترجم . 2 





العرض الكلي للعمل 
Aggregate Supply of Labor‏ 

افترض الكلاسيكيون ان العرض الكلي لساعات العمل ( عند اية نقطة زمنية 

اة سوق 5 وه 2 1 

5 عي يد الورك ى بر أعر ا يمتقد العمال انهم 
يمكنيم اد عليه . بمعنى ان عمالآ أكثر سوف يبحثون عن عمل ( او يعرضون 
ودرا ريني يتوافر اجر حقيقي اعلى . ( ومع ذلك فاننا کن 
ن 9 فق ان قاط حر ال بعلاقة عكسية مع الاجر الحقيقى وذلك 
عند مستويات مر قيقية 
و الجر الحقيقية اعلى نسبياً حتى على أساس الفروض الكلاسيكية 
تيث اننا نجد إن العمال لين يحصلون فعلا على أجور مرتفعة قد يرغبون و 
ET‏ 0 جور مرتفعه قد ر 
لاستفادة من دخولهم العالية في شكل وقت فراغ اطول ) . تع 
الب سي يبدو معقولاً أكثر ان نفترض ان عرض العمل لايتوقف 
: جر الحقيقي بصورة أماسية وانه يعكس فقط حجم السكان والعوامل 

جتماعية والمؤسسية التي تحدد من يبحث عن عمل ولای علدا ف الاعات“ 

تؤكد هذه النظرة ا : 

3 هذه النظرة الجمود الواضح سواء عن طريق القانون او الاعتقاد ‏ في طول 
بوم اد سبوع العمل « الاعتيادي » والحدود التقليدية او القانونية التى توضع على 
د کل لر کل ب اق ا ی ر 
حول 4 لراة والشباب وكبار السن في العملءوفي كل الحالات ونظرأ لآن كل فرد 
اليو امس يعمل من اجل ان يعيش ضوف نجد ان تغيرات 
صغيرة 5 في الاجر الحقيقي سوف يكون لها تأثيرأ ضعيفأ على عرض العمل 
8 واذا صورنا ذلك هندسيا فسوف نجد ان منحنى عرض العمل رق ار 
ل على من اليسار الى اليمين . بشكل متدرج جدأ ثم يتجه الى اليسار مرة اخری 
نشد سرو الآخر ارطع ,ومیل الیل 8 وروا ن عتا جلي ` 

رمزنا الى العرض الكلي بالرمز (1 كدالة في الاجر الحقيقى <//1: 
معدل الاجر النقدي رهم بالنسبة الى منتوى الاسعاز (م) . فاننا نحصلا على , 


4( 
)أدبم 


Al 500 
d(W/P) 
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العمل قد يزداد اذا زاد الاجر الحقيقي وقد يكون مستقلا عن 
اذا زاد الاجر الحقيقي . ومن الاسبل ان نفترض انه 


بمعنى أن عرض 
الاجر أل حقيقيى وقد يتخ ينخفض 
مسقل عن الاجر الحقيقى وذلك كما سوف نفعل كثيراً . ( في هذه الحالة فان عرض 


العسل رن لن يكون دالة في الاجر الحقيقي ولكن سيكون ويساطة كمية 


محددة ). 


الطلب الكلي على العمل وتوازن سوق العمل 
E‏ ع Y‏ عنم Agorogate Deomard‏ 
ل ا عن ططقلل iauUF‏ له O pA ACTER Si Ebi‏ 
تفترض النظرية الجزئية الكلاسيكية وجود المنافة الكاملة في اسواق كل 
النتجات كما انها تفترض أيضأ وجود النافة الكاملة في سوق العمل.وتحت مثل 
هذه الظروف فان الطلب على العمل _ مثل الطلب على اي مُدخَلِ آخر- من قبل 
أية منشأة تحاول الحصول على أكبر ربح ممكن سوف يتوقف على ٠‏ (1) سعر 
المدخل ‏ اي معدل الاجر الذي يجب أن تدفعه امنشأة ( ب ) الاضافة الحدية في 
شكل وحدات عينية تأهم بها كل وحدة من وحدات المدخل في ناتج النشاة 
الكلى , ( ج ) سعر الوحدة من الانتاج الذي يمكن ان تباع عنده . وسوف نفترض 
للمنشاة (0. ف الصناعة ‏ (0) 
ا اک و رو ا هو دالة في المدخلات من العمل (ر) وهو 
الدخلات من رأس الال )۸,١‏ وهو عنصر ثابت . وفي 





ق الانتاج العينى 1 


قنخ فين إزدالة ن 
المدخلات من السلع الوسيطة التي تشتريها من المنشات الاخرى (,0) وهو عنصر 
متغير اي ان 
PNK Ah (5)‏ = راطا 
وسوف نفترض ان هذا الشكل من دوال الانتاج يتضمن قانون تناقص الغلة لكل 


عنصر. ويعني ذلك . ان الانتاجية الحدية للعمل موجبة ولكن تتناقص اذا زاد 
العمل زلا . واذا رمزنا للمشتقة الجزئية الاولى لبذه الدالة بالنسبة للعمل بالرمز 
ب وللمشتقة الجزئية الثانية بالرمز ‏ 25ب. فانه يفكننا كتابة 
هذه الشروط كما يأتي : 0 ۰ ير 


زم 








() م 
AN, 5‏ 





بمعنى ان الانتاجية الحدية للعمل موجبة في كل منشأة 
4-. ل 
aN‏ 
أي أن الانتاجية الحدية للعمل تتناقص مع تزايد مدخل العمل في منتج منشأة 
سا اا اترا التسيل باق متخلات كل اة عق ات راي الال 
والارض. ثابتة ف الاجل القضير وان كل عنغأة متكاملة تماما بحيت نجد ان 
0 - بد . فاننا يمكن ان نعرف ارباح هذه النشأة كما يلى : 
WN; ~ F, (6)‏ - رلاظ = Il;‏ 
القيمة النقدية للمبيعات 
W۸,‏ قائمة الاجور 
۴ تكاليف راس الال وبقية العناصر الاخرى ( والتي 
نفترض انها ثابتة هنا ) . 


وسوف تكون الارباح عند اعلى مستوى لبا اذا تم تحديد مستوى التوظف في 
المنشأة كما يأني + 


حيث زلا رط[ 


- بن - لقم Mı‏ 
پو aN; Fan,‏ 
هذا الشرط لتعظيم الازباح يمكن اعادة كتابته بشكل من الاشكال الثلاثة 
اا 
)6 لقم د 
Fan;‏ ¥2 
E4 (8)‏ 
7 1 
ر9 ين 


Pj oN; 
ويقرر الكل الأول انا اللترظ ( الماظة رق 7 ان كل شفاة عافية سارل‎ 
تعظيم الارباح سوف تستمر في الانتاج والتوظيف الى النقطة التي تجد عندها ان‎ 
اقيمة السوقية للانتاجية الحدية ( التناقصة ) للعمل تتاوى مع الاجر النقدي الذي‎ 


يجب أن تدؤءه النضأة . 


با کے كك 
e 7 5‏ 








0 7 ا 
اما الشكل الثاني ( المعادلة رقم ( 8,) ) فبو يقرر ان كل م وح 
تعظيم الارباح سوف تجد عند هذه النقطة أن سعر الوحدة سوف يساوي نكاد 
امنغأة الحدية ( التزايدة ) . بينما يقرر الشكل الثالث انه عند هذه النقطة من 
لاتا والتوظف فان الاجر الحقيقى :1/8 باوي الانتاجية الحدية 
والعائسة ) للل كل اة سوك نلاحظ ان الاجر الحقيقي مقاسأ هنا 
نح كل منشأة وليس بالستوى العام للاسعار ) . وطبيعي ان نجد كذلك ان 

(ہ الى مكبر قاچ بالئسية لكل اة على عدة - سند بالطلب الكلى 
على هذه السلعة والعرض الكلى لكل المنشآت التي تنتج هذه السلعة . 

راذا حدث تغير في الاجر النقدى فى الاقتصاد ككل (س) او اذا حدث تغير في 

الصماعة ا۴(“ أو ت تغیر في كلاهما فان ذلك سوف يؤدي الى تغير في 
الاجر ال وبالتالن فان كل منشأة سوف تعدل من مستوى التوظف لديب 
كرد فعل لبذه التغيرات . او باختصار نجد ان 


)10( )2( د 


بمعنى ان طلب المنشأة على العمل يتوقف على الاجر الحقيقي الذي يجب ان 

اة وهذه دالة مشتقة من دالة انتاج المنشأت . 1 

ف تتمر المنشأة في التوظيف الى النقطة التي تتساوى عندها الانتاجية 

ا ا الاجر الحقيقي . وحيث ان الانتاجية الحدية متناقصة مع كل 

أشأنةجديثة A‏ فان منحنى كرض العمل موف سيل الى اقل لذو نيل 
سالب )(6) وچس 


/ 


ب تام 


25 تكن .لد عد مآ قر الكعكيوت من شرورة ان 
ر 6) اذا اخذنا دالة اتتاج بيطة في عنصر العمل فقط والتي تقر به يترم 


الغلة في الشكل aN, - BNğ.‏ = رلا 
4Y, 3‏ 
فان مغتقة هذه الدالة هي aN, - > - 2N,‏ 


اذا dN; = ¥/P, ui,‏ /إزلا4 
e‏ 1 : 58 0 
وتنا باعادة ترتيب الحدود اننا سوف نحصل على والة طلب المنشأة على العمل في الشكل 


2 Ria الا‎ 
r 2 2) 


وهي دالة ذات ميل سالب في .ر۰۷/۴ 


ولق اجريئا التحليل الابق عشى الأ .عل أمابن ملاحعظاتنا عل الملشوئ 
الجزئي . ولكن لاغراض النظرية الاقتصادية الكلية_الكلاسيكية . فلقد كان من 
الضروري ان يحدد الكلاسيكيون الظلب الكلى على العفل من قبل كل المتغآت 
كدالة في الاجر الحقيقي الائد في الاقتصاد اي 11/2 حيث (۶) هي متوسط 
الاسعار الفردية جميعها (5) . والطريقة الاعتيادية التي يتم بها ذلك هي في 
معاملة الاقتصاد كله كمنشأة كبيرة واحدة . وعلى هذا فانه في استطاعتنا ان نفترض 
انه توجد الدينا دالة انتاج كلية في الشكل , ٠‏ 


Y = F(N.K) (11) 


حيت + هي الناتج الكلى 
× الرصيد الكل لرأس الال 


ونج اران الال ثابت فاننا نعتبر ان الناتج الكلي يتغير اذا حدث تغير في 
مستوى التوظف وذلك بالتأكيد على الشرط الآتى ؛ 


QF _ W . (12) 


وهو شرط يقابل شرط تعظيم الارباح في النشأة. ويقرر هذا الغرط إن 
الانتاجية الحدية ( الكلية ) 5887683160 _ يجب أن تتساوى مع الاجر الحقيقي في 





الاقتصاد . 

ويكتمل هنا النظام اذا اضفنا ان التوازن يتطلب ان يكون التوظف الكامل في 
الشكل . 
(13) 3 


. ويبدو العرض السابق غير صحيح او على الاقل غير مرض في كثير من النواحي‎ ٠ 
فأولاً نجد أن مفهوم دالة الانتاج الكلية يثير كثيرأ من المصاعب , ولقد سبق ان‎ 
) اشرتا الى الصاعب التي تواجبنا عند تجميع :دوال غير خطية (الفصل الاوك‎ 
وناقغنا بتفصيل ( الفصل الثالث القسم العنون « التوظف والناتج ) المشاكل التي‎ 


Tec I 
منت‎ 





تتضمدها عملية مدد والة أضاي كلنة تى لى كانت دالة الانناج للمتكات القردرة 


لتكت التعرينا:.. وبالاضافة إلى. ذلك فلعد اعبريا آل أنه اذا رتا وجوة مثل هده 


الدالة الكلية واذا حاولنا معالجتها كميا باستخدام البيانات .الكلية فان الفرد سوف 
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e e‏ كد نهد نا 
يفشل فى الحصول على أية قرائن تدل على سريان قانون تناقص ي 8 
رغينا فى أن تتجاهل كل هذه الصعوبات وتفترض وجود دالة انتاج كاد سا 
اة للتفاضل وذات قيمة وحيدة توفي بشرط تناقص الغلة فسوف يبقى لاء 39 
اض تماما مايقرره الغرط رقم ( 12 ) . ان الشرط الذي يقابل في النشأة هو شر 
2 2 . أنه لايوجد لدينا 
تعظيم الإ نا ولكق ماي الارياس التي تعبا هنا 4 ودی أله د وج ر 
حل 0 محاولتنا لتعريف الارباح Aggregate profîls 7JI‏ حيتث أنه 
ا 4 A‏ | هذا اله الواشه أمقأ أنه 
لايوجد أي فرد أو حكومة تبني في قرارها على هذا المفهوم. ومن الواضح +٠‏ 
لايوجد قرار ما بمحاولة تعظيم هذه الارباح الكلية . 
ers ANS e ١ 8‏ 
ناك ل اجن مج ل ان ينفاد ن سان و 
وتوجد هناك بديل اخن تاج ياد E‏ 


ا ا ااك الكلية والعيل اة بق خلا 
باستخانة ا ل حت نح ان ظلب كل متشا عل الل مق 
. وعلى هذا فاننا نعرف الطلب الكلي لعمل في 





من دالة انتاجہا () 
الاقتصاد كما يأتي : 


)14( 


حيث (۸) هی حاصل جمع التوظف في كل منشأة أي ان ' 


بلا = N‏ 
کنا انا ان تحدد هنا ان 0 > 38/۹۷ بمعنى ان زيادة معدل 4 
8 1 1 ع 500606 
الائد فى الاقتصاد ‏ مع ثبات كل الاسعار- سوف يؤدي الى e‏ للب 3 
. ی يفكقض :5 مشاه حدة ). 
ايض نخطيع أن نفترض أن 0< صةروة لكل اللع ز بمعنى أن 1 5 
ای سلعة (,8 a‏ > الاحر ثابتة سوف يؤدي الى زيادة 
اي سلعة (:2) مع بقاء الاسعار الاخرى ومعدل ‏ 0 . 0 0 
ف الطلية اذكلى. عن العمل .. وابقروص افيه “ا ب 7 5 
لوجود مدل هذه الدالة هي ان كل منشأة يجب ان تكون 


متكاملة تماما وإنه ‏ يمكق 
يريف كلل السلع بحيث لاتظبر لدينا علاقات احلال او تكامل بين هذه الس في 
تعر بحي لدي 
مجال الانتاج وتحت هذه الشروط فان 


N = 6W ز[) بط‎ = 2 m)] = 25 

0l —‏ = وو 
i (2) (12a)‏ 
لد ع cc Ee Me Û‏ د (AUN) 2Q‏ 


وسو و وو م اا ا 
ا 0 > رطةروة) 
10۹ 








لكل (م) . ولكننا مازلنا نواجه بمشكلة وهي ان دالة الطلب كى على العمل 
التي تتوقف على سعر كل سلعة هي دالة من الصعب الاستفادة منها في تموذج اقتصاد 
كلي ومستوى عال من التجميع . 

ونی محاولتنا لتفادي مثل هذه الداله . ستطيع ان نعرف رقماً قياسياً للاسعار 

والذي يمكن ان يكو ون متوسط مرجع لاسعار كل السلع أي ان 


(15) إن عنم 
1 

يت اوران( بخ اختبازها بیت نكن مجبرعيا يسارى. الاد 

الصحيح . وسوف نفضل ان يكون في امكاننا تحديد هذه الاوزان بصورة صحيحة 
لاسعار كل السلع بحيث نستطيع ان نكتب العلاقة ( 14 ) في الشكل الاتي : 


N = (W, P) (14a) 


بحيث ان 
0< 4 0< 
ومع ذلك فانه يبدو انه من غر المحتمل ان نجد طريقة للترجيح والتي تجعل 
انه من الممكن اشتقاق (148) من المعادلتين رقم ( 14 ). ( 15 ). وحتى لو كانت 
دوال الطلب على العمل من قبل المنشآت هي دوال مستقلة عن بعضها البعض الاخر 
لوي ٠ a‏ فانه لاتوجد لدينا علاقة وحيدة بين الرقم 
لقياسي للاسعار (م) وبين قيمة الدالة ف ,والاكثر من ذلك فان الفرد يمكن ان 
3 من ان أي تغير في معدل الاجر / يحدد تغير وحيد في قيمة الدالة. © 
عند مستوى معين من (۶) فقط اذا كانت (م) ثابتة لان كل 8 ثابتة 

ايض 7 


)7 
اذا استخدمنا شكل الدالة 8 المحددة في المعادلة ( 14 ) حتى يمكن مقارنة التفيرات التي تحدث في 
( كنتيجة لتغيرات في سعر سلعتين (,5), (م) بحيث ان 
E‏ 
alw/Pj) 5 1‏ 
ففي حالة نجد ان 


AP = wu AP» د‎ AN = -L hpi AP« 





ا هنا ان تقوم بقبول حل وسط بن مان 
لا انه بسب التغرات ف 8 او 


هذا قانه يبدو ضرورد 
1 
بلي وبين ماهو مفيد تحليلياً . ويمكن ان 


م والتي لاتتضمن تغيرات > 
| ات في ( 
لتغيرا لالط الكلي فانه يمكننا ان نتوقع ظبور 
وا ا بعد الكل اقا التعبيد 


العلاقة التطبيقية غير اللحكمة . 


وعى 


ا ا وک الجا 
قبن کف فق 09 6 060 


N SR E 
N = O(W,P) 


(14b) 


بالتغبرات فى رهم بعلاقة سالبة ونربط 
بعلاقة موجبة كما يلي 





هد 
E‏ ——— 
aw >60 p0‏ 


نكو ن واعين هنا ان ذلك سوف يكون صحیحا فقط اذا كانت هذه 
7 فقط اذا لم تكن هناك تغيرات جوهرية في 


وجب ان 


العلاقة (046) هي علاقة تقريبية , وفقط 


ر بصورة دقيقة اذا استخدمنا توسيع سللة تايلور لكل 


د 
TI‏ مقدا 
حب ( ويمكن لنا بطبيعة الحال ان ۸ . فوف نتفادى هذا التعقيد 


از ولكن حيث ان صدق النتائج هنا لايتوقف على دقة حاب ( 


الیو لحالة الثانية نجد أن 


AP = wıAP, and AN= 2 ipi 


الحالتين اي أن ؛ علط (سدلين*) = 


فاذا کانت ا الة فى كلتا الحالتين 3 كان 


e 7‏ و متودى الط ر 
ووت 2 جب 0 
Top 42. = Lips ar‏ 
او اذا كان ١‏ 3 
0 0 ا 
7P wy ZF}‏ 


1 ن من معدل 

إحتى تتحقق لنا مثل هذه العلاقة فان اوزان الترجيح المخد 4 7 n‏ 

1 و يميه ا جا اذ لكي مكمه 
ن حيث ان هدا المعدل يتوقف على أسعار سن را 

a‏ پیت 0 وي تابه يمكن ان نوضح انه اذاي 


الترجيح بحيث تتناسب مع كل التغيرات ي (۶) 


من اوزان iB.‏ ا — AD‏ لات 
فش سراق مکی ا وی و - 
يمكن أن دت تفير في 000 حتی ولو كانت (/9) اة . 
3 1 


١ /‏ الاقتصاد الكلي 








هيكل الطلب الكلي او في هيكل الاسعار النسبية81,).وبينما نجد انه في معظم 
الحالات فاننا نتوقع ان تقوم اللامتساويات في المعادلة رقم ٠‏ (14) بتوصيف 
اتجاهات التأثير في الدالة :ص وسوف نفترض انبا فعلا تقوم بذلك فيما تبقى من 
هذا الفصل ) فاننا لن نكون محددين بالنظرية للقيام بافتراضات قد تكون مقبولة 
في بعض الحالات الخاصة . ونحن نعتبر هذه المرونة ( في التحليل المترجم ) قوةٌ فّ 
هذا الاتجاه وهي تقوم بدور لايقتصر فقط على مجرد ازالتها لاي نقاط ضعف في 


اد لاد لاط a‏ 
سا سه اللضرق 


ويمكننا الان ان نجمع بين دالة الطلب الكلي التقريبية على العمل (145) 
وبين دالة العرض الكلي للعمل ( العادلة رقم + ) وذلك من أجل توصيف الوق 
الكلي للعمل . 

وسوف يكون سوق العمل في حالة التوازن فقط اذا تساوى العرض الكلي للعمل 
مع الطلب الكل على العمل وعلى هذا فان شرط التوازن يصبح كما يأتي 


SL لخهاء‎ .)13( 





(8 من الصعب علينا هنا أن نكون محددين بخصوص مائمنيه هنا ب « جوهرية » فمثلا اذا كانت التغيرات 
في (۶) هي نتيجة ان كل الاسعار الفردية (4) تتغير في نفس الاتجاه في ( ولكن ليس ضرورياً 
بنفس النسبة ) فحينئذٍ فان (0) سوف تتغير بالتأكيد في نفس الاتجاه . وسوف نلاحظ ان0 < ۸۸/۵۲ 
ولكن للاسباب الموضحة في الملاحظة رقم ( 7 ) السابقة نجد انه اذا تغير سعران في اتجاهين مختلفين . 
فان معدل اوزان الترجيح في الرقم القياسي قد تكون محددة بحيث نجد ان لكل من (لازة) )82(٠‏ 
اة محصلعة . وباللمة المسحدمة في سن الدب . ن متل هدا النوع من التعيرات يعتبر تغيرات 
_جوهرية في الاسعار النسبية ( مع احتمال أن يكون ذلك ببب او مرتبطأ مع تغيرات في التركيب 
النسبي للطلب الكلي ) وبالتالي نجد ان العلاقة ( 14 ) لن تمبر بدقة عن نتائج ( في مجال الاقتصاد 
الكلي ) هذا التغير . 
والان ماذا يمكن ان نفمل اذا ما صاحب التغيرات في8) او التغيرات في م تغيرات جوهرية في 
الاسعار النسبية ؟ انه يجب علينا بكل باطة ان نأخذ في الاعتبار حقيقة هامة كثيرا مايتجاهلها هؤلاء 
الاين ايعاترن. اناق التدليل الاسادي اديت وي إن نودب ما أذ ايكون .قيا في تخليل 
مجموعة معينة من القضايا وقد لايكون مناسبا لدراسة مجموعة مختلفة من القضايا . ونموذج الاقتصاد 
اللي السجميعي تد لا يکو هو الودج الأفصل التحبين العصأيا التي نتصمن اختلالات جوهرية في 
العلاقات الجزئية العادية . 





tii -- 


واذا افترضنا انه توجد لدينا معدلات اجور حقيقية تكون عندها حا 0 
صححة ( 9 ) فان هذا الشرط سوف يتضمن الاجر التوازني الحقيقي . وعند ي اجر 
ةت اكير من هنا الاجر التوازنى فان العرض سوف يكون اكبر من الطلب ‏ 
ل نينا نی فان الطلب يكون اكبر من 
وكذلك عند مستوى اجر حقيقي اقل من الاجر التوازني فان | ب يكون 0 
ال واذا افترضنا حالة المنافسة الكاملة في سوق العمل ٠‏ والرونة الكا 8 
معدل الاجر النقدي فان وجود فائض في عرض العمل على الطلب على لعمل سوف 
ردق الل تاش الأنسى ادى يدون حد وكذلك فان وجود فائض في الطلب على 
العمل سيؤدي الى رفع الاجر النقدي بدون حد. 


¥ الع 


.ل الى الارتفاع ليس عند 


ame e‏ | العللاه اء 
- لظف الكامل » با لمعنى الحرفي _ اي بمعنى ان تكون البطالة ساو 
وار لكنه يميل الى الارتفاع عند مستوى منخفض ولكن موجب من البطالة 
يعكس عدم قدرة الافراد العاطلين عن العمل والراغبين فيه على و 
وعلى الرغم من انه قد توجد اماكن عمل خالية فلا ( اي وجود البطالة الاحتكاك 
والبطالة البيكلية . الترجم ).وعلى الرغم من انه لايمكن أن نعرف بدقة مستوى 
الطالة الذى تبدأ عنده الاجور في الارتفاع الا اننا نستطيع وكثيرأ مانقوم بذلك ان 
نحدد هذا المستوى بمعدل وجب ومتفق عليه من البطالة والذي يستخدم كبدف أو 
اة للا . وعلى الرغم من ان الاقتصاد بين الكلاسيكيين قد اهملوا هذه القضية 
الا اننا تقوم باجراء سماح لظبور هذه القضية وذلك من خلال تفسيرنا لجملة وجود 
فائض فى عرض العمل على الطلب على العمل وجملة وجود « فانض في الطلب 
اذى اسل على عرش کا ی که ا2 التي اياج لضن 





تتخيل انه ف الكان ويبقنار صغير جداً 
97ء٠ولكن‏ قد لاتكون الحالة ببذا الشكل ويمكننا ان تتخيل انه في بلد كثير 00 00 
م ,أب الال أو فى وضع يكون فيه قد تم تدمير الجزء الاكبر من رأس ماله ان منحنى عرض 
والطلب على العمل قد يأخذ ان الشكلين الاتيين ٠‏ 


5/ 
r 


ا ET‏ 
( وبالتالي فاه لن يكون هناك اجر قيفي #برازني: اكب من السار المترجم ) 


e‏ ل 


د 


| ود اك سرع 2 - 

0 ؛ الى لاتق فيبا معدل البطالة الى مادون المعدل المتفق عليه والذي يحدد 
مستوى التوظف الكامل وسوف نعود الى هذه القضية الحقيقية مرة |< 1 الفصل 
E‏ 2 يقيه مرة اخرى في 


ف كل الحالات . فان التساؤل حول ما اذا كان ارتفاع او انخفاض الاجر 
ى كتتبيةالوجوة فا إو عجن ج الطاب على العمل © يمت اطا اناع 


و انخفاض الاجر الحقيقي . هو تساؤل سوف نعود اليه بعد قليل . حيث انه اذا لم 
يحدث ذلك فانه لن کی لال سے السك , قا الطبلب بات 
ا 0 يتم تصحيح ختلال في سوق العمل , ففائض الطلب يؤدي 
. الى استمرار ارتفاع الاجر النقدي تدر جد وناشن العرض ادى أل اغا 
عر DE‏ وفائض العرض يؤدي الى استمرار 





8 لآن . الى المعادلة رقم (11) التي تمثل دالة الانتاج الكلية الفرضية . 
وعلى الرغ, من أننا قد سبق وان أنكرنا وجود مكل .هذه الدالة. لوت أنه عع ذا 
2 ا ن الطلب الكلي على العدل يمكن أن بے عدبا بمو سس الآ أنه 
غ يكين عنك از سول أند ين المكق ری ھا #طبيعية جريية مان 
ستوى اترظف الكلي واناتج الكلي حتى ولو لم يكن من الضروري النظر الى هذه 
عل نها دالة انتاج . وعلى هذا فاننا نحدد نوع من العلاقة التطبيقية 
لتقريبية بين كل من الناتج والتوظف 101 )ني الشكل الآتى . 0 


11 
Y = F(N,K) (1) 


5 1 تتوافر مشل. هته العلاقة قان قدواجنا .إن يكو كاملا .. وذلك 'لانثا 
م ماذا يتضمنه مستوى التوظف الذي يتحدد بالعلاقات 4 , 13 ,ط14 
5 بة الى مستوى لناتج + ( وفي النموذج الكلاسيكي ) كذلك بالنسبة الى الطلب 

النتود المرتبط بكل مستوق تويات3ء ولق شرحما سابقاً زفي الفصز 
ادل لزه الوق ب التوظفت راان ) ۲ ان عله املق ا ف 
حاجة الى ان يكون لها تفس الشكل الفترض وجودة لدوال الانتاج لكل منشأة 
ود م 0< FN?‏ وأنها في الواقع ليست كذلك ولا يجب ان نتوقع 
ن تكون كذلك وکل مانفترضه هو ان (,۴)۸ < (8)م اذا كانت ۸9 أكبر من 


103 ان التعديلات التي يجب ان تطبق قة نة 
ت 0 / 0 0 3 هي العلاقة ۴ هي نفس التعديلات التي سبق ان اشرنا اليا 
9 ي انه لاتوجد هناك تغيرات ل : 5 
بخصوص وه ي أنه #توجد تغيرات جوهرية في التركيب ١‏ النبي للناتج الكلي . 


(11) ونحن ندعو القارىء الى مراجعة هذا الجزء . 
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. الحقيقى في الاقتصاد , وان الطلب على 


| 
| 
| 








(No)‏ بصورة واضحة,أو بعبارة اخرى ان كل زيادة واضحة في مستوى التوظف 
وف تؤدي الى رفع الناتج الحقيقي”ومع ذلك نأننا لانحده مااذا كانت هذه الزيادة 
في الناتج الحقيقي أكبر من أو أصغر من الزيادة في مستوى التوظف 280 ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فبينما نجد ان هزه العلاتة الدالية التطبيقية بين التوظف والناتج 
سوف تحمل نوعا من العلاقة غير المباشرة مع العلاقة الدالية التطبيقية للطلب على 
العمل . فأنه من الواضح هنا لاتوجد هناك علاقة واضحة أو محددة فيما بينهماروعى 
هذا فنيوف يكون واضحا ان أي أنتقال في دالة التوظف الانتاج سوف يؤدي اى 
انتقال مماثل في دالة الطلب الكلي على العمل وفي نفس الاتجاه كما يتطلب المعالجة 
التقليدية . 


العلاقة بين معدلات الاجر النقدي ومستوى الاسعار 
The Relation of Money Wage Rates to the Price Level‏ 


العرض: الكلي العمل بأنه دالة في معدل الاجر 
الل كدالة تقريبية في هذا العدل من الأجر 
الحتيقي أن كلا من أصحاب العمل المتنافسين وكذلك عمالہم او عمالہم المحتملين 
يعتبرون كما هو واضح ان مستوى الاسعار ( سواء اسعار السلع التي ينتجبا المنتج او 
معان كل السلع بصورة عامة ) مستقل تماما عن الاجر النقدي المدفوع او المعروض 
من قبل صاحب عمل معين . وبالتالي ذأنه اذا قصرنا أهتمامنا على كل من النتج 
الال الفرويج قاق العثيرات ا الاج التقدي وف تصاحبها تغيرات ممائلة في 
الاجر الحقيقي محصوبا عن طريق سعر السلعة النتجة من قبل المنتج والذي يل 
هنا مايعرضه ضا العمل 7 وكذلك في الاجر الحقيقي محسوبا على أساس المستوى 
ااا اا ( ث تكالمف المعيشة ) الذي يمثل هنا مايمكن ان يقبل به العامل . 


على الرغم من انه قد تم تعريف 


ومع.ذلك فعندما ننتقل من مستوى الاقتصاد الجزئي في عملية اتخاذ قرارات 
التوظيف والتوظف الى مستوى الاقتصاد الكلي للاقئصاد القومي ككل أنه يجب 
ينا ان ندرك أولاً أن الاجور ليست وحدها وانما أيضأ كل “من الاسعار الفردية 
ومتوسط مستوى الاسعار هي كلبا متغیرات وليست كميات تاي واا أن كلا 
من معدل الأجر السائد في الاقتصاد ومتوست ری الاعار غیر مستقلين تماما ع: 
بعضبما البعض , بمعنى أننا لايجب ان نفترض ان كل انخفاض في الاجر النقدي 
سوق: يصضاخبه انخفاض في الاجر الحقيقي . لنفترض مثلا . أنه عند معدل الاجر 


ناكا 





النقدي ومتوسط مستوى الاسعار السائدين في الاقتصاد وجد اصحاب العمل أنبم 
يستطيعون تحقيق ارباح أعلى اذا أستخدموا عمالا أقل مما يتضمنه مستوى معدل 
الاجر الحقيقي السائد . فاذا كان لدينا منافسة كاملة وحرة فأننا قد افترضنا ان 
العمال العاطلين سوف يعرضون عملبم عند مستوى متخفض من الاجر النقدي بدلا 
من أن يظلوا عاطلين عن العمل . وهذا يعني أن (/1) تنخفض بسرعة . ومع ذلك 
فانه لايمكننا ان نستنتج ان هذا سوف يؤدي بصورة تلقائية الى زيادة الطلب على 
العمل . لأن مسألة ما اذا كان سوف يصاحب ذلك زيادة في التوظف والى أي حد 
سوف تتوقف على مايحدث في أسعار السلع . فاذا لم تنخفض الأسعار على الاطلاق أو 
اذا اکان سب اه تخو ية قل عع اتقاش الاجر ایی ا 


2 1 
مدق نان .صاب 


العمل يجدون أنبم يحققون ارباحا أكثر اذا ماقاموا بزيادة الانتا 'عن طريق 
اتساب تمض _العمال 'العاطلين... ولكن :آذآ اكات كل الانتعار أو متوظ ترق 
الاسعار يجب ان ينخفض بنفس النسبة التي انخفض بها الاجر النقدي فأنه لن 
يكون هناك أي حافز لاصحاب العمل لزيادة التوظف والانتاج . وبغبارة أخرى فأن 
مايحدث للاجر الحقيقي عندما تنخفض الاجور النقدية يتوقف على رد فعل الاسعار 
للتغير في الاجر النقدي . 

ولقد أشار جون مانيرد كينز في كتابة ه النظرية العامة للتوظف وسعر الفائدة 
والنقود » الى ان النظرية الكلاسيكية في التوظف لم تعط تفسيرأ مقنعاً وكافياً لعدم 
قدرة أسعار البيع على الانخفاض في مواجبة حالة عامة من تخفيض الاجور بنفس 
النسبة التي تنخفض با الاجور(12). ْ 

ونحن نعرف أنه في الاجل القصير وبافتراض ان العمل هو عنصر الانتاج المتغير 
الوحيد أن التكاليف الحدية تتناسب مع معدلات -الأجر- واذا كانت الأسعار 
تتساوى مع التكاليف الحدية فأنبا يجب ان تخفض بنفس النسبة التي انخفضت 
بها الاجور. واذا كان بعض الاقتصاديين الكلاسيكيين قد افترضوا صراحة او 
شيا ان المستوى العام لللاسعار يبقى ثابتاً اذا مااتخفضت الاجور النقدية فأن 
ذلك ببساطة .هو تعميم غير مدعوم لفرض قد يكون ملائماً لضاحب عمل احد . 
ويقرر كينز أنه في حالة وجود بطالة ومرونة في الاجور فانه كان يجب على 
النظرية الكلاسيكية ان تفترض حدوث انكماش متساوي في كل من الاجور 
والأسعار والذي سوف يستمر الى مالا نباية , حيث انه لن يكون هناك تخفيض في 





( 12) انظر الفصل الثاني ؛ فروض الاقتصاد الكلاسيكي 


1 








زيادة في مستوى التوظف . ثم إن وجود 
ى الاجر النقدي ويصاحب ذلك أنخفاض 


الاجور الحقيقية . وبالتالي لن تتحقق 
البطالة باستمرار يؤدي الى تخفيض مستوى الاجر 
مانا ف توق الاسعار. 


ف اك الكلإشيكى والذي ناقشناه من 
د ايل جا باو اسيل کی رلته 
ولكن هذه النتيج تيمل جانا مهمأ ف ى الى أنه اذا ما كانت الاسعار سوف 


ا 2 ذلك 

قل فعلا ‏ وهو النظرية الكمية . ويرجع a‏ 

قبل 5 3 السرعة التي کش نا الاجور وبدون اية زيادة ف ا 
تنخفص بنفسر و ب ا ا“ 7 

رالاتا قان ذلك سوف يقد اله ظويد اا ا ی ا ا 

قطاع الأعمال أو لديهما 539 وحيث أن الافراد الذين e‏ ب ساو 1 : 

رصدة العاطلة لديهم فان ذلك بن ايحت حي ال 


5 قدا قد اکى 2 > 
رشيدا لن يرغبوا في تراكم العروض النقدي يخل بفروض 


أنخفاض الطلب على النقود بدون حدوث أي تغير في 
حك 5 _ النظرية الكمية 
على هذا فأنه من الشروري أن نضيف الى النموفج ‏ صراحة - النشرية 8 
أ اما كن أن يحل محلا ) حتى يكون النموذج محددا determinate’.‏ 
١‏ 1 0 : 5 5 
اه سرا تما ميق , الشكل التقليدي » للنموذج الكلاسيكي بواسطة 
5و5 2 : 
العادلات 4 , 11 , 12 , 13 كما يأتي : 
4 مما 
E‏ ))1 =1 


P dW/P 00 
Y=FNK) A °F 
( تبرج ديج‎ 0 )11( 
3F _W 
oN م‎ 
7 )12( 
L=N 
1 


ا اک فعا به سه غمل ما اتل اهدي ا ل 
زي لوقف على وجود دالة الانتاج الكلية ( وهو أمر 
الكلاسيكي . وهو البديل الذي 9 ينو چو E‏ 


مشكوك فيه كما اوضحنا ) والتى تتضمن "د 
التوظف وفي هذا النموذج البديل فأنه يتم 
رقم . والمعادلة رقم 12 ٠‏ 


x FINK)‏ به 
(11a)‏ 


1V 





حيث : .(ونه)ص < (لم)ج اذا كانت (:87) اكبر من (2/0) بصورة واضحة . 
N = $(W, P) (14b)‏ 


مع0 > 4/ .0< 5/4 وذلك بالنسبة اتغيرات واضحة في كل من ۷ أو 

2 

وعلى كل فأن عسو يحتوي على خمسة متغيرات اقتصادية كلية 
هي (¥) . (۶) .08 . (۸) . (1) . ولكن في اربع معادلات فقط . وحتى نجعل 
النظام محددأ فأننا في حاجة الى 3 معادلة جديدة في التغيرات وهذة المعادلة 
الحديدة تمك ا يحادها ف معادلة نظ بة الكمبة وهم 


M ع‎ mPY (3) 


حيث 7 ثابتة او محددة بعوامل مؤسسيه 
4 يمكن تثبيتها ( عند أية نقطة زمنية ) . 
وعلى هذا نجد أن النظرية الكمية تمدنا باجابة كلاسيكية حول التساؤل عن ماذا 
يمكن ان يحدث للمستوى العام للاسعار اذا انخفضت الأجور في حالة وجود بطالة . 
فاذا كانت () أكبر من (/0 فأن ذلك يؤدي الى انخفاض (#) بدون حدود 
ولكن يوجد لدينا الان حد أدنى لمدى انخفاض () وهو النقطة التي نجد 
عندها ان M = mPYp‏ 


ر چو هو مستوى النائج المىگن . 

ويتحدد هذا الستوى الممكن من الناتج بواسطة علاقة الأنتاج - التوظف الكلية 
( العادلة رقم (7 ) أو (18) والتي ترتبط بالمستوى عندما تكون £ = ل (73). 
واذا كان الاجر الحقيقي. W/‏ الذي يرتبط بالشرط (1 = /2) معروفا واذا عرف 
رس الى توفي بشرط معادلة نظرية الكمية دما تكون (ز3 - ف فنا 
نستطيع ان نحدد مستوى الاجر النقدي 10) الضروري فإذا حدث انخفاض في )W(‏ 
بدون . اذا كانت (/2 < ) فان هذا التوازن سوف يتحقق ويبقى . 





(13) حيث (0 تمثل قوة العمل الكلية مطروحاأ منبا البطالة الصغرى (معرفة بشكل متفق 
عليه ) . 
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عرض هندسي وجبري , )١(‏ الصياغة الكلاسيكية والتقليد يه 


Graphic and Algebraic Representation: I, Traditional Classical Fo 1 
Trmulation 

ويمكننا الان ان نلخص وان نوضح النظام التوازني الذي تم بناؤه في الصفحات 
إلا بقة . 
الاي التقليدي الذي يحوي 


ك باستخدام ا 
وفي هذا الفصل نقوم 0 ن هذه الدالة ٠‏ وعرض 


طلب كلي على العمل مشق همباشر: 
على دالة انتاج كلية و 2 
كك للعمل بزداد اذا زاد الاجر الحقيقي . أما | ال الا فاتنا عر ذ 
أقل تقليداً والذي يحتوي عل دالة تطبيقية لطا .)بي عر العمل 
التوظف والانتاج لاتخضع بالضرورة ة لقانون تناقص الغلة 0 ص 
سوف يكون اعدا الى أعلى من جبة اليسار وفي كل حالة من و ا 
٤‏ على أو تيلا مختصراً بالرسوم البيائية ثم يتلى ذلك بعض ل أجبرد 
العدد ية 


ويعطي الرسم رقم ( 4 - 4 ) توضيحاً بيانياً للنموذج الاول ٠‏ 








ر 
شكل رقم 4-4 
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ويصور الجزء الاول من الرسم 60 علاقة الانتاج ‏ التوظف الكلية أو دالة 
الانتاج الكلية الخاضعة لقانون تناقص الغلة . ويتحدد لكل مستوى من مستويات 
التوظف مستوى معين من الناتج. بينما يوضح الجزء الثاني ( ١‏ ) من الرسم تقاطع 
منحني عرض العمل والطلب على العمل . وفي هذا الشكل نعتبر منحني الطلب على 
العمل ليعكس تماما انتاجية العمل الحدية « من دالة انتاج التوظف في الجزء الاول 
من الشكل , وبطبيعة الحال فأن المنحنى (8) يوضح :هنا ميل منحني دالة 
الانتاج . والذي ينخفض مع زيادة التوظف لان الانتاج خاضع لقانون تناقص الغلة . 
وتوف تجد أن لكل دالة انتاج معيئة يوجد الديدا متحتي انتاجية حدية والخدة 
ومنحني واحد فقط . فاذا حدث تغير في مستوى ارتفاع دااة الانتاج مع بقاء ميا ا 
ثابتأ عند كل مستوى من مستويات التوظف فان ذلك لن يؤدي الى تغير في منحنيى 
دالة الانتاج الحدية . ( وقد يعكس هذا تغيرأ في الانتاجية المتوسطة للعمل ولكن لن 
يعكس تغيرأ في الانتاجية الحدية للعمل ). ولكن سيؤدي أي تغير في ميل منحني 
دالة الانتاج الى تغير في الانتاجية الحدية أي في منحني الطلب على العمل . 
وتخدد نقطة التقاطع بين المنحنيين في الجزء (ط) من الشكل كل من مستوى 
لتوظف الكامل (0) وستوى الاجر الحقيقي -م(W/۶)_‏ الذي يرتبط بهذا 
لمستوى من مستويات التوظف الكامل . (14).فاذا كان الاجر الحقيقي قد تم 
ع عند مستوى اعلى من هذا المستوى الذي يتحدد عند نقطة تقاطع المنحنيين 
فان ذلك يؤدي الى وجود فائض في عرض العمل على الطلب على العمل . واذا 
فترضنا وجود منافسة كاملة في سوق العمل فان ذلك يؤدي الى انخفاض سريع في 
معدل الاجر التقدق.. ومن هنأ يمك اتور إن الامققراز قي الاجر النقدي. يعبر 
شرطأ للتوازن في هذا النموذج . وبالتالي فان التوازن يتطلب وجود استقرار في 
الاج التقدي واستقرار في مستوى الاسعار الذي يجدد معدل . الاجر الحقيقي 
ايده 0 
وسوف نجد مستوى الابيعار التوازتي في الرسم في الجزء. الثالث © . وفي هتا 
جزء نجد أن الخط الستقيم الذي يبدأ من نقطة الاصل (۶۲) والذي له ميل 
يساوي «/1 يعطي لنا كمية النقود المطلوبة علد كل مضتو مق توبات 
الدخل النقدي أو اذا قرأناه من الجانب الاخر يعطي لنا مستوى الدخل النقدي الذي 
يمكن أن يتحقق عند مستويأت مختلفة للمعروض النقدي . دا 





3 1 
(14) علينا ان نتذكر هنا مرة اخرى ان مستوى التوظف الكامل يتضمن متوى ما موجب من البطالة . 


WY 


4 











فاذا كان الرصيد الفعلي من التقود محدداً بالخط العمودي الموسوم ب 0/0 فان 
الدخل التقدي يجب ان يكون حينئذٍ ۴۲(۰) 
وحيث اننا نعرف الآن مستوى الناتج التوازني روس من الجزء الاول من الرسم 
فانه في امعطاءتنا حاب (مم) أي المستوىم العام للاسعار مباشرة . 
اما الجزء الرابع (4) فبو يسمح لنا بايجاد مستوى الاجر النقدي الضروري ٠‏ 
ففي الجزء الرابع (0) نقوم برسم منحنى قطري يمثل الاجر الحقيقي التوازني 
الذي حصلنا عليه من الجزء الثاني .(م حيث ان كل أجر حقيقي هو نه بين 
الآجر التقدي والسعر . ومن ثم لكل مستوى معين من الاجر الحقيقي . توج لدينا 
تركبيات متعددة من الاسعار والاجور النقدية وكلبها تقع على الخط المستفيم اندي 
يبدأ من نقطة الاصل وميله يمثل الاجر الحقيقي فاذا عرفنا الاجر الحقيقى وستوى 
الاسعار التوازني فانه يوجد لدينا اجر نقدي واحد يرتبط بكل منبما معا . 
وهذا يمكين قراءته في الجزء الرابع من الرسم اذا أسقطنا عمودأ من نقطة التقاطع 
عل الحون الاققين : 
5 ليذ 5 5 35 
ويمكننا ان نفبم النموذج والرسم فبما أفضل وذلك من خلال تحليل تأثير 
بعض التغيرات التي يمكن ان تحدث في المعامل على المستوى التوازني٠‏ فمثلا يمكن 
ان تأخذ في الاعتبار زيادة في 0/0 المعروض النقدي ) أو انتقال في منحنى دالة 
الاتتاج أو انتقال منحنى عرض العمل . 
وسوف نجد ان أية زيادة في (04 تسمح بحدوث زيادة مماثلة في حاصل, ضرب 
(5)ي (7) كما يمكن ان نلاحظ من الجزء الثالث من الرسم . 
السابق 68000 يمكن بيعه عند مستوى اعلى من الاسعار 
رص راذا ام تحدث زيادة ف الاح, النقدىة فان ذلك سوف يؤدي الى انخفاض 
الاجر الحقيقي وسوف يحفز رجال الاعمال الى زيادة الناتج عن طريق التنافس مع 
رجال الاعمال الآخرين على العمال . | 
وحيث انه لايوجد كثير من العمال الذين يمكن توظيفهم ( بالعكس موف 
يكون هناك عدد قليل وبالذات اذا ارتفعت الاسعار مع بقاء الاجر النقدي ثابتا ) . 
فان ذلك يؤدي الى ضرورة أن تزداد الأ جور الد درج كانية حتى تزيل فائض 
الطلب ( يوضح الرسم 4 _ 5 الجزء (© الفجوة بين الطلب على وعرض العمل عند 
مستوى السعر الجديد ومستوى الاجر القديم ). 


حيث نجد ان الناتج 


لفن 











PY‏ ا 
ذا Py‏ ,2 
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(a 1 55‏ 
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7 1 7 
i 1 1‏ 
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شكل رقم 4 - 5 

ومعنى هذا ان زيادة النقود تؤدي الى زيادة مماثلة في كل من الاسعار والاجور 
وتترك الناتج والاجور الحقيقية ومستوى التوظف ثابتة . وطبعاً يمكن توضيح أثر 
اتخفاض النقود يسبولة يشا .. 

ونتناول الآن الانتقال في منحنى دالة الانتاج ويظبر هذا التغير في الرسم رقم 
4 6. حيث يتضمن هذا الشكل تغيرأ في كل من الانتاجية الجدية والانتاجية 
المتوسطة للعمل . 

وتعطي دالة الانتاج الجديدة في الشكل 4 6 وهي وق متحتى جدیداً للناتج 
الحدي او منحنى الطلب على العمل ':م). وعلى هذا تزداد الاجور الحقيقية من 


)W/(,‏ الى وزط/ةا) كما يزداد مستوى التوظف من (3/0) الى (۷) . ويتوسع 


حجم الناتج ايضأ الى (/. وسبب ذلك هو زيادة الانتاجية الحدية من ناحية وزيادة 
مستوى التوظف من ناحية اخرى . فاذا لم يحدث تغير في (80) ٠‏ (7) فان هذا 
الناتج الجديد يمكن بيعه فقط عند مستوى اسعار اقل وهي () . وعلى الرغم من 
انخفاض مستوى الاسعار فان الاجور النقدية ( في هذا المثال ) يمكن ان ترتفع الى 
مستوى (/18) .. ( وسيتوقف ذلك على ميول الدوال المختلفة ونجد أن الاجر النقدي 
الجديد ينخفض يذلا سن .إن برقع ومع ذلك فان الاجر الحتيعي موت بير 
يال تأكيد واما الاسعار فستنخفض بمعدل اكبر من انخفاض الاجر ) ٠‏ 


اا 
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شكل رقم 4 - 6 


لزعي الل | ل لنفه الحالة التى تظبر فيها زيادة في عرض 
وي عه ريا 5 ا ١‏ 7 5 0 
العمل وتأثيرها على بقية المتغيرات - وهذه التأثيرات هي ١‏ اجر حقيقي 
ه 1 8 = هډ |“ اتخ . وق 
أزيادة في تر التوظف. زياد قي مستوى: النائج واتخفاض مسد ۲ 
وانخفاض الاجر النقدي . 
lk.‏ 


ويمكن ان نلاحظ مرة اخرى انه يمكن تقسيم ا 
: فعا يتحدد الاجر الحقيقى بتخدد مسترت د ى 
مغل الانتاجية الجدية للعمل او أية عوامل 
التقدية والاسعار بواسطة العوامل 


هذه التأثيرات الى قسمين الاول : 


حقيقي والثاني نقدي ٠‏ 


الناد الحقق. بالعرامل الحقيقية هه 


الول . في حين "تحدد الاجور 


اخرى تحدد عرض 
vr‏ 





النقدية . فاذا حدث تغير في الجانب الحقيةم فان ذلك يمكن ان يؤدي الى تغير في 
الاسعار والاجور النقدية . ولكن لايوجد اي تأثير للتغير في الجانب النقدي على 
الجانب الحقيقي . وقد يفر هنا التقليد الكلاسيكي في تطوير نظرية 
ألناتج والتوظف في صورة متغيرات حقيقية تماما ( قانون ساي ) تاركين معالجة 
نظرية الاسعار الى فصل اخير في الكتاب أو الى دراسة منفصلة في نظرية النقود . 
ويمكن لنا ايضاً ان نوضح كيفية استخدام النموذج عن طريق استخدام المعادلات 
الرقمية حيث نجد ان كل منحني يرتبط بمعادلة رقمية معينة ونبدأ بعرض العمل 
الاتي : 
WwW 5‏ 
L = 20+ Sp (i)‏ 
والذي يتضمن الافتراض الكلاسيكي الخاص بميل موجب لنحني عرض العمل 
وبعد ذلك نفترض دالة الطلب على العمل الآتية . 
N = 80- 10 Gi)‏ 
ومن الواضح ان هذه الدالة متناسقة مع العلاقة بين الناتج والتوظف التي سبق 
افتراضها والتي تتضمن قانون تناقص الغلة الكلاسيكي (15). اي العلاقة 
Y = 8N -7 (iii)‏ 


ثم نضيف شرط التوازن التي 


L=N (ıv) 

ومعادلة كمية النقود بافتراض أن 100 = 1 ,0.5 = »م 
M = 2‏ 
M = 100 = 0.5PY 0‏ 





(235 من الواضح انه اذا أخذنا المشتقة التفاضلية الاولى لدالة الانتاج هذه فان الناتج الحدي الكلى 

0 the aggregate marginal product, 
dy 
يري‎ SiN 
واذا انترضنا الآن إن التوطف يترايد حنى يصل الى النقطة الني يتساوى عندها الأجر الحقيقي مع‎ 
في المعادلة‎ 4۲/4١۷ الانتاجية الحدية أي ¥ = فاننا يمكن ان تقوم باحلال _ ۷/۲ محل‎ 
الابقة وباعادة ترتيب الحدود نتوصل الى دالة الطلب على العمل رقم (11) التي وردت في متن‎ 
. الكتاب‎ 


1/1 
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ويمكن للقارىء الآن ان يقوم بالحساب اللازم للمعادلات السابقة 5 هق 


e‏ (6 , (:6) في المعادلة رقم (6: فاتنا نحصل على الاجر الحقيقي كما 
. 2 
وباحلال هذا الاجر الحقيقي « في المعادلة رقم (6' أو المعادلة رقم 01 فاننا 
N = 40 e‏ 
. تاحلال هذا المستوى من التوظف في العادلة رقم (از) نحصل على مستوى 
نانج 240 = Y‏ 


وباحلال هذا المستوى من الناتج في العادلة رقم 6 فاننا نحصل على المستوى 
العام بت 0.833 = P‏ 


ذا قم 1 فى الا الحقق, بتحدد لنا الاجر النقدي 

واذا قمنا باحلال السعر في جر الحقيقي د 5008 

واذا حدث تغير في المعروض النقدي (00 كان تزداد مثلا الى 150 فان ذلك 
سوف يۇدي إلى زيادة الاسعار الى 1.25 والاجر النقدي الى 5 ٠‏ 5 

ع ى ا كل شا يت جرا 50 االائة ) . اما اذا انخفضت 

( وكما هو واضح فان كلا منهما يتزايد بمقدار له 
النقود المعروضة الى 0 مثلا فان ذلك سوف يؤدي الى انخفاض ر 00 
والاجر النقدي إلى 2.33 ( وكل منبما ينخفض ينسبة 30 بالائة ) . ولكن ذلك لن 
يؤثر على قيم المتغيرات الحقيقية . 


ومن ناحية اخرى اذا زاد عرض العمل ( مع بقاء كال ثابتة تساوي 0 ) الى 


: لوب و2 - 1 
١ 1 7‏ بالتساب الل 
قیم كل المتغيرات سوف تتغير الى : ( على القارىء ان يقوم بالحساب "رم 
ليتأكد بنفه من صحة النتائج ) . 4 
N = 3‏ 
252.78 = ¥ 
P = 21‏ 
W = 2901‏ 


- هاا 


ونلاحظ ان الاسعار والاجور التقدية قد انخفضت ولكن الاجور انخفضت بنسبة 
أكبر من الانخفاض في الاسعار ( حيث ان الأجور الحقيقية قد انخفضت الآن ) . اما 
الطلب على العمل )N(‏ سوف يزداد ولو بمقدار اقل من الزيادة في عرض العمل 
وهي تساوي 5 وذلك لان الاجر الحقيقي الجديد لم يشجع بعض العمال على 
العمل , وتزداد (/ق) ايضأ ولكن بنسبة اقل من الزيادة في 00) نظراً لسريان قانون 
تناقص الغلة 


واخيرأ اذا حدث 'تغير في الاسلوب الفنى للانتاج في شكل انتقال منحني دالة 
الانتاج الى اعلى كما يأتى : 


Y = 8.8N - 52 (iiia) 
w مما يتسبب في رفع | لطلب على العمل الى‎ 
N = 88- 105: (iia) 
وحيث انه لم يحدث تغير في العمل او في عرض النقود . فان القيم التوازنية الجديدة‎ 
د‎ 3 59 

تضبج ‏ كما نابي ودوك ه - كلل 
P‏ 

N = 4.607 

¥ = 250.31 

P = 0.799 

W = 3.622 


ونلاحظ هنا انه بالمقارنة مع الحالة الاصلية فان الاسعار قد انخفضت في هذه 
الحالة الجديدة ولكن الاجور النقدية والاجور الحقيقية قد زادت(16) كما ان اننا 
نجد ان كلا من الناتج ومستوى التوظف قد زادا . وعلى الرغم من الزيادة اللموسة 
في الطلب على العمل الا ان زيادة التوظف هي زيادة متواضعة نظرأ لان عرض 
العمل غير مرق یا + 


ل ےا کے 
(16) ان الزيادة في الاجور النقدية ليست مألة ضرورية . واثما هي تعكس هنا المثال الرقمي الذي اوردناه 
هنا . ١‏ 


wv" 





الحالة الثانية 1 : بعض الفروض غير التقليدية 
Hlustrative Case II: Some Nontraditional Assumptions‏ 
وسوف نتناول الآن حالة اقل كلاسيكية والتي تتضمن وجود تداسب بین 
ل 5 5 0 1 ! مع ]نه عفة 
التوظف ومستوى الانتاج . وتتضمن كذلك دالة 5 0 0 1 د 
دقيقة مع علاقة التوظف بالانتاج : وسوق نبدا هزه الحالة بالامثلة الرقمية ثم نوصح 


ولك بالرجم والمعادلات الافتراضية هي : 


لاض 
L= 20+ 58 (i)‏ 
CW‏ 1 
Në 130 25 (iib)‏ 
J = 6N (iiih)‏ 
(iv)‏ بر - 1 
0.5PY (v)‏ = 100 = ۸1 


وتحتاج المعادلة رقم (0) الى بعض التعليق هنا . لقد اوضحنا فيما سبق انه 
نكب ان تكون هناك علاقة مابين العلاقة التقريبية التطبيقية وبين التوظطف 
والانتاج من نأحية وبين دالة الطلب الكلية التقريبية على العمل . ولكن ليس شرط 
ضرورياً ان نشتق الثانية من الاولى كما كانت تفترض النظرية الكلاسيكية . رك 
وا أن مشتقة دالة الانتاج (طنة) تساوي 6 واذا وضعنا الاجر الحقيقي يأوي 
بم - رس فاننا يمكن ان تمتبر ذلك دالة طلب على العمل , وهي هنا دالة مرنة 
مرونة لانہائية عند مستوى اجر حقيقي يساوي 6.ويمكن حل النظام هنا باستخم م 
المعادلة الجديدة رقم (ءز) وهي ٠‏ 
(iie)‏ 6 = 2 
< وبالاضافة الى ذلك واذا رجعنا الى الوراء الى المناقشة التي دارتل حول العادلتين 
(و14) ,(146) فان من الواضح انه ليس من الضروري أن يتم اشتقاق الطلب على العمل 
رياضيا من علاقة التوظف ‏ الانتاج . كما نلاحظ هنا ايضأ انه ليس من الضروري 
ا تكون الطلب على العمل متناظرا مع التغيرات التي تحدث في () الأسعار :و في 
(Ww)‏ الاجور النقدية ‏ فمثلا يمكن أن نورد دالة طلب اخرى على العمل بدلا من 
الدوال النايقة كنا 


(iid) 


١ 
N = 120- 25W + مو[‎ iz 


1 
م1 الإقتصاد الكلي 0 


واذا استخدمنا (013) فاننا سوف نحل النموذج كما فعلنا من قبل ( والقارىء 
يجب ان يقوم بالحساب ايضأ ) لنحصل على(17): 


4 
PF 3333 

N = L = 36.667 

¥ =220 

P = 0.909 

W = 33.00‏ 
ومرة اخرى اذا حدثت زيادة في 0 فان القيم المطلقة للاجور والاسعار تتغير 


ولوق BD‏ لخو کر ناذا رادت :645 الى :159 فان 
P =1.364, W - 5‏ 
وكذلك اذا حدثت زيادة في عرض العمل اىم W/‏ 5 + 25 = فان ذلك يؤدي الى 
تخفيض الاجر الحقيقي ( على الاقل بدرجة قليلة ) ويؤدي الى تغير في القيم المطلقة 
في مستوى الاسعار (7) ( الى اسفل ) والناتج مى ( الى اعل ) وتزداد (۸) ايضأ 
ولكن بمقدار اقل من التغير في عرض العمل . ولكن )١(‏ تزداد بنفس النسبة التي 
زادت بها (۸) كما يأتي : 


واخيرأ اذا حدثت زيادة في علاقة التوظف - الناتج الى 
واذا صاحب ذلك زيادة ( بمقدار أكبر او أقل ) في الطلب على العمل الى 


W | 
N = 130-255 ١ 





( 17 ) اذا استخدمنا (11) فالناتج هو, 


WA 
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ومع بقاء كل المتغيرات الاخرى ثابتة فاننا نحصل على النتائج الآتية : 


WwW 

pz” 3.667 
N = 38.3 
۲ = 7 
P = 0.803 
W = 2.943 


وكما حدث ابأ فان الاجر الحقيقي يزداد كما ترتفع مستويات كل من 
التوظف والنتائج کہا قد تتخض الاسعار و ( قي هذه المرة ) الاجر النقدي ايضأ . 
لت ذلك فان هذا ليس ضرور'! حنث انه تعكس قعص فروض ادال الرقمي ١‏ 
فقط فروض امثال الرقمي ) . 

ويمكن تمثيل هذا النموذج بواسطة الرسم في الشكل رقم 4 - 7.ويمكن للقارقء 











57 4 ال ا | 
ان يقوم بتجارب باجراء تفييرات اخرى مثل حالة وجود منحنى رلب على 0 
قر مرونة لانبائية ( الاجر الحقيقي ثابت ) أو منحني عمودي لعرض العمل ٠‏ 
mPY‏ : وام 1 1 
(P7‏ 4 
0 
12 3 
(e) Ms‏ 1 1 
1L 0‏ 
1 
1 
00 
2 4 
Ww‏ 
0 
NOL‏ 7 
(b) 5 0 7 1‏ 
شكل رقم 4 =2 


۱۷4 


منحني عرض عمل له مرونة سالبة . والتركيبة التي تنتج عن وجود منحني افقي 
للطلب على العمل ومنحني عمودي لعرض العمل ( وکل منہما قد يكون واقعياً 
فعلا ) تمثل لنا حالة مشوهة من النموذج الكلاسيكي ولكنها مع ذلك تعطينا نفس 
النتائج الكلاسيكية اي ١(١‏ ) أن عرض النقود يؤثر فقط على الاجور والاسعار ولكن 
لايؤثر على اي شيء آخر وكذلك ( ب ) اذا كانت الاجور مرنة فان التوازن لن 
يتحقق الا عند مستوى التوظف الكامل . 


دالة تسعير بدلا من دالة طلب على العمل ؟ 


A Pricing Function Instead of a Demıand-for-Labor Function? 


ومن المفقول جدأ ان ننظر الى دالة الطلب على العمل في هذه الحالة الكلاسيكية 
الشوهة على انها دالة للنائج الكلي ( ومتناسبة مع هذا الناتج ) وما كنا نطلق عليه 
عي ا « دالة الطلب على العمل » يمكن ان نطلق عليه الان « دالة تحديد 
السعر » Price determination Function‏ وهي علاقة بين مستوى السعر 
وبين مستوى الاجر . 

و ذلك فان هذه الحالة ( الحالة المشوهة ؛ المترجم ) ليست هي الحالة الوحيدة 
التي تجعلنا نقتنع ما قمنا به من اعادة تسمية دالة الطلب على العمل ودالة السعر. 
فيكلا اذا أخذنا دالة الطلب على العمل التي استخدمناها في المثال الرقمي الاول أي 


7 
N = 80 - 105 


واذا قمنا باعادة ترتيب الحدود فاننا نجد ان 
Ps.‏ 
7 ¬ 8 

وهذا التعبير يقرر لنا ان السعر يتوقف على سقوى الاجر النقدي () بمعنى - 
ان الاسعار سوف تزداد بالنسبة الى الاجور اذا زادت كل من (۸) و (۷) ٠‏ 

وعلى الرغم من ان هذه الدالة لتحديد السعر ( في شكلما التقريبي - نظرأ لوجود 
مشاكل التجميع ) يمكن اغشتقاقها بسبولة من النظرية الكلاسيكية التي تساوي بين 
الاسعار والتكاليف الحدية ‏ والتي يجب ان ترتفع اذا زادت كل من (8) .(0)- 
فانه يمكن اشتقاق هذه الدالة ايضأ من التوصيف الكلاسيكي الحديث لسلوك 
الاسعار . وهي النظرية التي تقوم على افتراضات غير متناقضة مع الملاحظة التطبيقية 


1A۰ 


WwW 


| 
| 
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بأن الاسعار تتحدد على أساس تكاليف وحدة العمل . وهنا التحديد قد يكون ثاب 
أو عل أشنا التوسط او يزداد بشكل بطىء كلما اتجه الناتج الى مستوى التوظف 
الكامل . ونستخدم معظم نظريات التضخم هذه الدالة للتسعير كما سئرى فيما 5 


وعلى هذا فانتا يمكن ان نکون كلاسيكيين محدثين كما نشاء في اي جانب من 
جوانب النموذج الكلاسيكي ومع هذا نشتق نتائجنا الرئيسة مادمنا نفترض أن الاجور 
مرنة تماما ونعتبر الطلب على النقود كطلب لاغراض المعاملات فقط(278. 


ولكن ماذا يحدث لو كانت الاجور غير مرنة مرونة كاملة ؟ وسوف نتناول هذه 
القضية باختصار في الجزء الاخير من هذا الفصل ثم بتفصيل في الفصل الحادي عشر . 


الاجور الجامدة والسياسية النقدية في النموذج الكلاسيكي 
Rigid Wages and Monetary Poliy in the Classical Model‏ 


ونتناول الآن تأثير غياب النافسة الكاملة في سوى العمل سواء في شكل قيود على 
او غياب اي اتجاه الاجور النقدية نحو الانخفاض اذا .كان هناك عمال عاطلون . 
وقد كق ذلك نتيجة لتنظيمات العمال التي ترفض تخفيض الاجور النقدية اذا 
بدأت البطالة في الظبور . ار التي تدفع في الواقع بالاجور الى اعلى عندما لايكون 
هناك فائض طلب على العمل . كما ان ذلك قد يكون بكل بساطة نتيجة للعادة او 
التشريعات او سياسة الاجور الحكومية ( مثلا تحريض الرئيس روبرت هوفر للعماك 
على عدم تخفيض الاجور في السنوات 30 , / 01931)اى نتيجة الرخاء الاجتماعي 
( الخاطىء ) من قبل العمال تجاه اصحاب العمل . وقد يؤدي هذا كله الى ظهود 
البطالة اذا تم التمسك بالاجر النقدي ثابتا او ارتمع عالياً . 

ولتأخذ الان الحالة التي يوضحبا الشكل ( 8.4 ) والتي تفترض وجوه الفروض 
الكلاسيكية في كل الجالات ماعدا مرونة الاجور. ويوجد لدينا الآن اجر نقدي 
اذى س صاب بع ستيق الترظف الان راگن اندض اق ار ج 
(,/11) ولیس (۷) كما يظبر في الجزء ري من الشكل . ولغرض تبسيط الشرح 
ا 2 0 


(18) وهنا يجمل من الواضح ان نتائج النموذج الكلاسيكي لاتتوقف على وجود دالة انتاج.كلية أو على وجود 
تابرع ةمس ااغلة للعبل . اي على ضرورة تعظبم الارباح او على توافر النافسة الكاملة ( على الرغم من 


اننا لم نتناول هذه القضية بالتحليل ) في كل الاسواق . 


A1 


a: 


نفترض ان الاجر النقدي كان في الاصل عند المستوى (مس). ولكن تم رفعه الى اعلى 
الى (/0) . فما هى المستويات الجديدة للاسعار () . مستوى التوظف )N(‏ . والناتج 
(0) . والاجر الحقيقي W/۲‏ ؟ 


5 PY 
7 
1 Py 
5 3 
1 PY, = (PY, ا‎ 
3 3 ۸ 1 3 
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WH 
)۾(‎ 
الع‎ 1 
Ph ۸ 
1 NL 
Ny No 
(b) 
8 - 4 الشكل رقم‎ 


يمكننا ان نرى ولا : أن الاسعار يجب ان ترتفع على الاقل بنسبة معينة وذلك 
لانه اذا لم ترتفع الاسعار فأن ذلك يؤدي الى ارتفاع الاجر الحقيقي ومن ثم يقوم 
رجال الاعمال بانتاج مستوى انتاج اقل من قبل . وناتج قليل من ثبات الاسعار لن 
يتسق مع كل من 80) المعروض النقدي و (:7) سرعة الدوران ومن ثم فان الاسعار 
یجب أن ترتفع ٠.‏ وثانياً.. .يمكن ان .ترق أيقا ان الاسغار لن :يمكن: لها :ان ترتقع 
بنفس النسبة التي ارتفعت بها الاجور النقدية . وذلك لانه اذا ارتفعت الاسعار | 
بنفس النسبة التى ارتفعت بها الاجور فان الاجر الحقيقي لن يتغير. ومن ثم يميل 
أصحاب الاعمال الى انتاج نفس ماكانوا ينتجونه من قبل . ولكن سنجد أنهم لن 
يستطيعوا. بيع هذا القدار من الناتج عند مستوى اسعار أعلى لان ذلك غير متسق مع 
كمية امرون التي الثابتة 208 وسربة الدوران الثابته (25 . وعلى هذا نان 
مستوى (ل/5) الجديد يجب ان يكون هو نفس مستوى (لام) السابق . وعلى هذا 
فاذا كانت الاسعار يجب ان ترتفع فلابد ان يصاحب ذلك انخفاض في (ب) 


WAY 





n 


ت نه تات وس نت 


Tg ane 





الواقع أن د ان نحدد منه مباثرة 
والواقع ان الرسم 4- 8 لم يوضح بحيث نتطيع ْ ل 
المستويات التوازنية للمتغيرات الاخرى . ولو اننا نستطيع ان نقوم بذلك فى غلاك 
التقريب المتتابع . ومع هذا وكما اوضحنا من قبل فان المستوى التوازني التجديد 
يجب ان يتضمن كل من الاسعار المرتفعة واجر حقيقي مرتفع عن دي قبل . 
الال فيو بالضرورة يضمن مستوى اقل ن التوظف ومستوى اقل من الناتج . 
وبالتالي فهو بالضرورة يتضمن مسو من 2 0 
ويمكن ان نرى ان الغکل (4- 8) هو شكل متناسق مع كل تلات 
النظرية الكلاسيكية فيما عدا التطلب الخاص بضرورة ان يتحقق التوازن عندما 
يتقاطع المنحنى (1) مع المنحني زيم لان هذا الحل هو حل يتناسق فقط مع اجر 
والنتائج التي تترتب على حدوث زيادة تحكمية في الاجر النقدي من (0/ا) ى 
1 يه أ حقيقى مرتفع . ومستوى اقل من التوظف والدان 
() هي , لسعار مرتفعة. أجر حقيقي مرتفع » وستوئ أقل من لتو 7 ج 
ومستوى من البطالة يساوي (N: No)‏ على الرسم . ( لاحظ 5 حا : 1 
مسجوى التوظف ومستوى البطالة عق اكير من مستوى التوظف السابق ) وان 
الذين مازالوا يعملون هم في وضع افضل من قبل ٠‏ | 
ومن الواضح ان السياسة التقدية يمكن ان تلفي الاثار الناجمة عن وجوه اجر 
حقيقم مرتفع . فمثلا اذا انخفض مستوى التوظف نتيجة لعدم قدرة ار اخ 
بض ننيجة ( مثلا) لزيادة في الانتاجية التوسطة للعمل ( أي انتقا 
1 1 2 5 .= . - - - 
منحنى دالة الانتاج الى اعلى ) فان التوسع النقدي سوف يسمح باستعادة مي 
التوظف الكامل مرة اخرى. ويجب 8 تلاحظ هنا ان مثل هذا التوسع 2 
ا 1 1ك 2 
لايمكن ان يعتبر باي معنى من المعاني توسعا 0 
الاسعار من الانخفاض نتيجة لزيادة الناتج . ومع ذلك فاذا كانت الاجور النقدية قد 
تم دفعبا اللزاغلى كثيرا فان السلطات النقدية سوف تواجه بمشكلة الاختيار الصعب 
بين الموافقة على بقاء التضخم او السماح بظبور البطالة . 


- وحيث اثنا يمكن ان نفترض بأن التضخم قد يغري العمال بالمحاولة من جديد 
بينما قد تعلمبم البطالة السلوك الحسن فان الاختيار هو فعلا اختيار صعب ٠‏ 





ولخ تقوم ها يتطوير لاي من هذه القضايا الى ابعد من ذلك نظرأ لاتنا كما 
ي فا بعد انه ينتاب هذه الادوات الكلاسيكية جوانب ضعف تجعلها غير 
منالة للتطبيق كياسة عامة . ولكن لايمكن ان نشك في مدى اكتمالها وتدسفب 
0 39 9 1 ب . 
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النطقى . اننا في الواقع لانستطيع أن باجم النظرية الكلاسيكية في اي ج ر 
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نقد او مباجمة الفروض السلوكية او الفنية التي 3 تقوم عليها . ولقد كان كينز مخطقاً 
بالتأكيد عندما هاجم النظرية الكلاسيكية احيانا على اساس انها غير متناسقة أو غير 
كاملة منطقياً . ومع ذلك يظل هناك جانب مبم في حاجة الى الاستكشاف والذي 5 
اكتشافه في النظرية الكلاسيكية وهو قضية الادخار والاستثمار وعلاقتهما بمستوى 
التوظف والناتج ومستوى الاسعار ويكون ذلك موضوع الفصل الخامس . 


أبقلة المراجعة : 
-ان للزيادة في انتاجية العمل نفس تأثير الزيادة في المعروض من العمل على كل 

من الناتج والتوظف والاجر الحقيقي وستوى الاسعار والاجر النقدي . وذلك 
ضمن ثروض التحليل الكلاسيكي التقليدي هل توافق على هذا ؟ لماذا توافق او 
لماذا لاتوافق ؟ 1 

۲ . اذا عرفت الفروض الكلاسيكية التقليدية . ماهي الاثار التي تحدث فى كل من 
الناتج والتؤظف والاجر الحقيقي وستوى الاسعار والاجر النقدي تيجة الزيادة 
ف كمية النقود التي تحتاج اليبا لاستخدامها لكل ماقيمته دولار وا 

لناتج او الدخل ؟ يمكنك الاجابة لفظياً او بالرسم او الامثلة الجبرية . 

+ - اشتق الشرط الذي يجب ان يتوفر بحيث نجد ان زيادة في الانتاجية الحدية 
للع تؤدي الى زيادة في معدلات الاجور النقدية تحت كروض النظرية 

لكلاسيكية التقليدية . ( ويمكن استخدام هذا الشرط لاختبار التعليق الوارد في 

اللاحظة رقم 16 ) . 

؛ ‏ لقد ادى التحليل الكلاسيكي التقليدي الى ازدواجية في تحليل الاقتصاد : حيث 

أن التغيرات الحقيقية تتحدد بواسطة العوامل الحقيقية فقط وان المتغيرات 

لنقدية تتحدد بواسطة العوامل النقدية فقط . فإذا قمنا بتخفيف حدة فرض 
( او فروض ) من هذه النظرية فأن ذلك يؤدي الى هدم هذه الازدواجية . ولقد 
قمنا باعطاء مثال في الكتاب . ماهو هذا المثال . وكيف يؤدي ذلك الى هدم 
هذه الازدواجية ؟ هل يمكنك تحديد فرض كلاسيكي اخر ( او فروض اخری ) 
يؤدي غيا به ( او غيا بها ) ألى اختلال الاردواجية ؟ 

ه _ ان فعالية السياسة النقدية تتوقف بدرحة كسرة على الفروض الخاصة بسوق 
الل على عل عا . 
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5 - عرف « التوظف الكامل » بلمعنى الذى يمكن أن ستخبوري شوج كلاسيكي 
کا 
چ 


- في الواقع العملي نجد ان التعريف الكلاسيكي لمستوى « التوظف اکال 
هو تعريف ليس له معنى :عقر للضي ی ابلا وا ( اذا وجد) 
الذي يمكن ان يعطى له في الواقع العملي 
( ج ) كيف يقوم مكتب احصاءات العمل في الولايات المتحدة بحساب 
وتعريف مستوى البطالة ؟ 
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التموذج الكيتري السيط 


THE SIMPLE KEYNESIAN MODEL 











الفصل السادس ® 


دالة الاستبلاك والنموذج الكينزي البسيط 


TheLonsumption Function and The 
Simple Keynesian Model 


نحن الآن على استعداد لتناول النظريه الكينزية في تحديد حجم الناتج 
القومي . وما يرتبط به من مستويات الدخل القومي والتوظف والاسعارء ولكن قبل 
ان نتناول اية تفاصيل . فانه من المفيد أن نوجز الطبيعة العامة للاسلوب الذي ارتاده 
كينز والذي اصبح معظم الاقتصاديين يقبلونه الان على اختلاف قناعاتهم المبدئية : 
ويح 
عرض الناتج القو مى والطلب عليه 
SUPPLY OF AND DEMAND FOR TOTAL OUTPUT‏ 


باختصار يعتقد الاقتصاديون ان التغيرات في حجم الناتج الحقيقي الكلي 
تتحدد بصورة اساسية في الاجل القصير . بالتغيرات في الطلب الكلي ؛ اي 
المشتريات الكلية من ٠‏ الناتج النهائي ٠‏ الكلي , التي يقوم بها المستبلكون وقطاع 
الاعمال والحكومة وباقي العالم . ويحتاج هذا الرأي او هذه النظرية الى ان تعدل 
وذلك باضافة الشرط الاتى ؛: ان ذلك صحيح ضمن الحدود التي يحددها وجود 
عرض معين من العمل ورأس الال . وتكنولوجيا الانتاج المتجسدة في المصانع القائمة , 
والتنظيم وطرق العمل والمبارات الفردية ١‏ فضمن هذه الحدود , فانه اذا طلب 
انتاج اكثر فانه سيتم تحقيق هذا الانتاج ويتم كذلك توظيف خدمات كل من العمل 
ورأس الال اللازمة لتحقيق هذا الانتاج . ونتيجةٌ لبذا فان اتجاه السببية يصبح - في 
معنى حقيقى وهام عكس اتجاه قانون ساي حيث اننا تقرر هنا ان الطلب على 
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الانتاج يخلق العرض الناسب له.. ونظرأ ‏ لان الطلب الكلي يحدد الانتاج . مانه 
من ثم يحدد مستويات التوظف والبطالة ( اذا عرفنا حجم القوى العاملة ) 
وكذلك يحدد معدل البتخدام المصانع والآلات ( اذا عرفنا حجم الرصيد من راس 
الال ) . 

والحدود المفروضة على الناتج الكلي في شكل قيود العرض » التي اشارت اليما 
الفقرة السابقة هي قيود مادية. ومن المؤكد انبا قيود موجودة في الواقع . فنجد , 
مثلا , أنه في ظل عرض العمل , والالات ... والمعدات الرأسمالية وتكنولوجيا الانتاج 
والمبارات التي كانت موجودة من مائة سنة ماضية او حتى 25 سنة مضت , أنه لم 
يكن في الامكان انتاج الناتج القومي الاجمالي الحقيقي الحالي . وذلك مہما كان 
حجم الطلب الكلي في ذلك الوقت . ولكن ( النقطة الاساسية ) هي اننا لاندرف 
تماما وبدقة أين تقع هذه الحدود المادية على الناتج الكلى في اية لحظة زمنية 
معينة . ومن النادر مانجد انه قد تم حتى الاقتراب من هذه الحدود للتعرف عليما. 
وعموماً نجد أنه في الاوقات التي نقترب فيها من هذه الحدود, فأنه يتم تقييد 
الطلب الكلي اما نتيجة غير مباشرة لظبور التضخم السريع أو نتيجة لان السياسات 
العامة قد تعدلت بشكل أو بآخر بحيث ادت الى ذلك . وليس في امكاننا ان نتاكد 
ابدأ مما اذا كان قد تم تقييد الناتج الكلى نتيجة لوجود القيود المادية على عرض 
العمل ورأس الال , أو نتيجة لغياب توسع آتٍ في الطلب الكلي . 

وعلى العموم . وبالنسبة لنا الان هنا على الاقل , فاننا: لسنا في حاجة الى ولا 
نرغب كذلك فى استكشاف كيفية رد فعل العرض بالنسبة للطلب عندما يكون 
مستوى الطلب الكلي قريباً من المستوى الذي يضغط على قيود الناتج الكلى 
المادية . وعلى هذا فاننا نقصر اهتمامنا الان فقط على التغيرات في الناتج عند 
مستوى قريب او اقل من مستوى التوظف الكامل , الحدد اجتماعيا , لاستخدام 
القوى العاملة . او بعبارة اخرى ضمن القيود التي ترتبط بمفبوم الناتج الممكن 
والذي عرفناه في الفصل الثالث . ويصبح افتراضنا كما يأتي : 

ان الطالب الكلى يخلق العرض المناسب له , وذلك ضمن الحدود الموضوعة من 
قبل لمفهوم + الناتج الممكن » . 

وسوق بدا في هذا الفصل باستكشاف كيفية تحديد مستوى الناتج الكلي 
والتوظف ولك تسائدة» ماج أمسطة جدا ف تحديد الطلب الكلي اولا . ثم 
بعد ذلك باستخدام نماذج أكثر تركيباً . وسوف نتناول شرح كيف يمكن لبعض 
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الحوادث ٠‏ الخارجيةة:. أن تؤثر على الطلب الكلي وبالتالي على الناتج . وسوف 
نعطي أهمية خاصة للطريقة التي تستطيع بها السياسات الحكومية التأثير على 
الطلب والناتج . وكيف يمكن ان تستخدم هذه السياسات للابقاء على أو استعادة 
مستوى التوظف الكامل التقريبي . 

وعلى الرغم من اننا نعرف ان الناتج الممكن ثابت عند أية نقطة زمنية الا اننا 
نعرف ايضأ انه يتغير خلال الزمن . وعلى هذا فحتى اذا كان الطلب الكلي كافيا 
ومناسباً لتحقيق مستوى التوظف الكامل عند نقطة زمنية معينة ‏ فان مجرد نمو 
الناتج الممكن قد يؤدي الى ظبور البطالة اذ لم يحدث تغير في الطلب الكل ومن 
ناحية اخرى فاننا نجد انه على الرغم من ان هذا النمو في الطاقة الكلية لايؤدي 
تلقائيأ الى خلق نمو ممائل في الطلب الكلى . الا انه اذا كان اوجود فجوة بين 
الناتج الممكن والناتج الفعلي تأثيرات على مستوى الطلب الكلى بحيث تؤدي في 
النباية الى زيادته فانه 'يمكن القول بأن نمو الناتج الممكن قد يؤدي بصورة غير 
مباشرة الى زيادة ونمو الناتج الفعلي . وبالاضافة الى ذلك ناذا كان الناتج الممكن 
يفوق الطلب الكلى بضؤرة ستمرة-. بشكل او بأخر . فان النقص الحاصل قد 
يؤدي ايضأ وبصورة تدريجية الى تخفيض معدل نمو الناتج المكن . ويؤدي بذلك 
ايضأ الى استعادة مستوى التوظف الكامل . ويمكن دمج كل هذه العلاقات المتداخلة 
بين العرض الكلي والطلب الكلي في نماذج متزايدة التعقيد والتركيب للاقتصاد 
القومی ككل . 

وبطبيعة الحال وحيث ان الناتج الممكن ليس قيدأ ماديا فان الطلب الكلي قد 
يفوق ‏ وهو احيانا مايفوق ‏ هذا الناتج الممكن . واذا افترضنا انه قد تم تعريف 
مستوى التوظف الكامل .ومن ثم مستوى الناتج الممكن”, بشكل دقيق . فان أي 
زيادة في الطلب الكلي بحيث يفوق مستواه مستوى الناتج الممكن ‏ ستعنى وجود 
درجة غير مقبولة من التضخم . ( ومع هذا يجب ان نعرف ان التضخم غير المقبول قد 
يحدث حتى ولو كان الناتج الفعلي اقل من الناتج الممكن ولكن سيكون لذلك النوع 
من التضخم تفسيرأ آخر). وعندما نتناول بالبحث طبيعة واثار التضخم فاننا 
سنتناول إيضأ ما اذا كان من الممكن للتضخم , الذي ينشأ نتيجة لوجود طلب كلي 
عند أو اعلى من ) مستوى الناتج الممكن , ان يقوم في النباية بحرق نفسه من خلال 
تأثيره على حجم الطالب الحقيقى , وما هى الشروط الضرورية لتحقيق ذلك . 

وعلى هذا فان نظريتنا تستخدم مفبومين كليين يستقل بعضبما عن بعض في 
الاجل القصير ولكن ليس بصورة كاملة. المفهوم الاول هو الناتج الممكن 
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Potentlal output‏ والذي يمكن النظر اليه على انه تلخيص لتاثير عوامل متعددة 
على ٠:‏ جانب العرض . في الاقتصاد بحيث يسمح بانتاج ناتج معين . والمفهوم 
الثاني هو الطلب الكلي لمن ععع A‏ والذي يعكس قوة القوى المختلفة 
الى تؤدي الى تحقيق شراء الناتج الكلي وبالتالي تؤدي الى انتاج هذا الناتج . وعلى 
الرغم من أن هاتين الكميتين هما كميتان منفصلتان من الناحية النظرية . الا انه 
يوجد فيما بينها انواع عديدة ومركبة من العلاقات المتداخلة والتي سوف تظبرها 
من جين لان ومع .هذا إفانة: مق اليم يا إن تق .علي شون القبومين 
منفصلين . وان نعترف بأن معظم العوامل التي تؤثر في احدهما مباشرة قد لاتؤثر في 
الاخر على الاطلاق على الاقل في اللحظة الاولى . 

وتعتبر هذه النظرة الى الاقتصاد الكلى اهم نتائج .. الثورة الكينزية٠‏ ( على 


الرغم ‏ وكما اشرنا سابقاً - من وجود بعض الاشارات في تحليل ويكل وربما عند 


عد اشر اقليل مق الاقتصاذ فق كيل كين )+ 
ولقد تمت الاخارة الى الطلب الكلي في الناقشة السابقة كما لو كان هذا الطلب 
هو كتلة واحدة كبيرة . وبمعنى من المعاني الاسالية فبو كذلك فعلا اي بمعنى ان 
القرارات الخاضة بشراء الناتج النبائي لبا تقريباً نفس التأثير في الاجل القصير على 
كل من الناتج والتوظف . وذلك بصرف النظر عن الشخص الذي اتخذ قرار الشراء 
( ماذا اشترى ) ولاي غرض تم الشراء . ولكن وحتى يمكن معرفه جوهر ل 
الكلي ومعرفه الاسباب التي تؤدي الى تغييره ) بدا الاقتصاديون مباشرة في تجزئة 
هذه الكتلة ( الطلب” الكلي ) الى عناصرها الرئية . وعندما يحاولون تطوير 
وتكين "فيم الود من هله ”لاص الرئية قال ترفوت يفا رة هذا 
العنصر الى عناص راقرعية أخرى . 
وتكن ااجرآء هذا اقيم اج التوبى الالجمالي مق اة لدا باخام 
واحد من العديد من الاسس مثلا ؛ على اماس النطقة الجغرافية او على اساس 
الصناعة او على اساس استخدام رأس الال مقابل العمل . او على اي اناس آخر. 
ولكن التفرقة التي تخدم تحليلنا وفهمنا هنا بصورة جيدة هي تلك التفرقة القائمة 
على اساس فئات الشترين اي بين المستبلكين . وقطاع الاعمال لاغراض, الاستثمار 
وقطاع الحكومة وبقية العالم . وعلى هنا فائة ليبن من المستغرب. ان تستخدم نظام 
الحسابات القومية للدخل هذه التقسيمات الرئيسية للبيانات الفعلية للنائج القومي . 
الاجمالى او للناتج القومي الصافى حيث ان ذلك هو محصلة طبيعية لبذه النظرة 
الى مكونات الطلب الكلى . 
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وكما ننظر- على الاقل نظريا _ الى التغيرات التي تحدث في الطلب الكلى 
على انها تغيرات منفصلة عن اية تغيرات في العوامل التي تؤثر في الناتج الممكن ( أو 
العكس بالعكس ) حتى ولو كانت هناك علاقات غير مباشرة فيما بينهم ‏ فاننا 
سنعتبر ايضأ ان كل عنصر من عناصر الطلب الكلي قادر على التغير تقلا عن 
العناصر الاخرى , على الرغم - مرة اخرى ‏ من اننا سنجد ان ليذه التغيرات 
تأثيرات على بقية العناصر المكونة للطلب الكل . وسوف نبدأ ‏ فى هذا الفصل _ 
باعطاء شرح وتفير لاكبر عنصر من عناصر الطلب الكلى وهو مشتريات 
الستہلكين او .. الانفاق الاستبلاكي الشخصي Personal consumpuon‏ 
55 ونقوم بعدئذٍ باستخدام هذا التفسير لتطوير نموذج اولي ومبسط , 
ولكنه كاف لاعطاء نتائج هامة في كيفية عمل الاقتصاد الك , . 


الانفاق الاستبلا كي CONSUMER EXPENDITURES‏ 





يمثل الانفاق الاستبلاكي في السنوات الاخيرة مايتراوح بين 62, 65 بالائة من 

الناتج القومي الاجمالي في الولايات التحدة. وعلى هذا فاذا عرفنا ماذا يحدد الانفاق 
الأبخيلاكي فانا تكون قد ورک حنا ب الجزء الاكبر من الناتج القومي الاجمالى . 
وقد .قكون من المحتمل ان الاقتصاديين قد فبموا العوامل التي تحدد الانفاق 
الامتبلاكي بدرجة افضل بكثير من فهمهم للعوامل التي تحدد العناصر الاخرى في 
الناتج القومي . ومع ذلك وحتى سنوات قليلة مضت فان الكثير من الاقتصاديين لم 
يكونوا متاكدين تماما من انهم يعرفون كل ماهو مطلوب معرفته حول ماهيى 
العوامل التي تحدد الاستبلاك الكلي . ولسؤ الحظ. ومع تزايد معرفتهم حول 
الموضوع فانم قد اصبحوا غير راضين اكثر من تفسيراتهم . ومن الواضح الان انه 
مازال هناك الكثير حول الانفاق الاستبلاكي مازال غير مفهوم بصورة كاملة حتى 
الان. وسوف يتناول الفصلان السادس عشر والسابع عشر وبتفصيل كبير بعض 
النتائج الهامة النظرية والتطبيقية للدراسات التي تمت خلال السنوات الماضية حول 
الانفاق الاستبلاكي مع التركيز على بعض الالغاز التي مازالت موجودة حتى الان . 
ومع ذلك فان هذه الالغاز هي اقل بالتأكيد من الالغاز المرتبطة بالانفاق 
الايمازف , 
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من الل ن يكون اختراع كينز لدالة الاستېلاك _ مەلاو دوم 
هعمد هو أهم ماقدمه كينز الى الاقتصاد الكلى الحديث . وقد قرر كينز انه 
من الممكن اعتبار الانفاق الكلي على السلع والخدمات الاستبلاكية دالة مستقرة في 
الدخل الكلى للمستهلكين . ومن الواضح أنه ضمن الاطار التحليلي الكينزي _ 
كان يعني بالدخل ماصار يعرف مؤخرا بالدخل المتاح 0دا eاطووەpىررل‏ . 
فاذا رمزنا للاستبلاك الكلى بالرمز (ج) والدخل الكلي بالرمز (ب) , فاننا نجد ان 
كينز يقرر أن 
C= C(Y)‏ 
حيث 4/4۷( اميل الحدي للاستهلاك ) موجب واقل من الواحد الصحيح . ولقد 
اطلق كينز على ذلك ماأسماه بالقانون النفساني الرئئيس ‏ إهام 06م 
Psycho lav‏ ومن الواضح أن كتين لم يكتشف هذا القانون عن طريق 
تحليل واف للبيانات الاحصائية ( حيث انه لم تكن هناك سلاسل زمنية لبيانات 
الدخل القومي والناتج في ذلك الوقت ). ولكنه توصل اليه عن طريق اللاحظة 
والبحث في دوافع الفرد . وعلى الرغم من أنه من الممكن استنباط شيء ما مماثل 
لقانون كينز من النظرية الاقتصادية الكلاسيكية في السلوك الرشيد للمستبلكين , الا 
أنه من الواضح ان كينز نفسه لم يبذل أي جبد للقيام بذلك . 
وقد يبدو تأكيد الاقتصادي على مايسمى بقانون نفساني رئيس بناءأ على 
تأملاته وهو جالس على الكرسي الوثير لكثير من علماء النفس . على أنه نوع من 
التحكم الفكري ء بين العلوم المرتبطة بعضبا ببعض . ومع ذلك فانه عندما 
بدأت بيانات الدخل القومي والناتج تصبح متوافرة وذلك بعد فترة قصيرة , 
راق هذه البيانات تدعم بدرجة كبيرة ماذهب الىة كنز بعناد . 


وأبسط شكل يمكن ان تأخذه دالة الاستبلاك بحيث توفي بشروط كينز 
هو ذلك الشكل الذي يجعل الانفاق الاستبلاكي كنسبة ثابتة تقريبا ( أقل من 
الواحد ) من الدخل الكل التاح للانفاق . وخلال فترة ثلاثين عام من 1946 
الى 1975 فان نسبة ماتم انفاقه من الدخل الشخصي المتاح فى الولايات التحدة 
كانت في المتوسط 93.3 بالائة وكانت تتراوح بين زائد او ناقص 2 بالائة من 
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هذا التوسط. خلال فترة سبعة وعشرون عاما من هذه الفترة(1). وكذلك كانت 
النسبة حول مدى زائد ناقص واحد بالائة في خمس عشرة سنة من هذه 
الفترة ‏ 


دبوضع هله النتيجة في شكل معادلة . فأننا نحصل على وصف مبسط لدالة 
الاستبلاك , 


C = 0.9335 DI 
1 
(2 ٠ىلكلا حيث (0)هيى الاستبلاك‎ 
. انا هي الدخل الكلى الشخصي التاح للانفاق‎ 


ويمكن تفسير حقيقة أن )٤(‏ الانفاق الاستبلاكي الكلى لم تكن مساوية لنسبة 
: 0.9335 من الدخل الكلى الشخضيى المتاح للانفاق . اما على اساس وجود اخطاء فى 
قياس الانفاق الاستبلاكي أو في قياس الدخل المتاح أو رجود. بعض العوامل الاخرى 
ای کور على الانفاق الاستبلاكيى غير الدخل المتاح للانفاق” 21 ۰ ومع ذلك فانه 
مازالت هناك امكانية : أخرى لتفسير هذه الحقيقة , وهي اعتبار أن المقدار 
(21 0.9335) يمشل ‏ ألقيمة التوازنية : نلانفاق الاستبلاكي . اذا كان لدى 
المستبلكين القدرة الكاملة على تعديل انفاقهم طبت) ( للتغيرات ) في قيمة ١م)‏ , 
ولكنهم لم يكونوا في حالة توازن في بعض ( او كل ) السنوات بالنسبة الى ( اي انهم 
لم يكونوا راضين تماما ) انفاقهم . وذلك اذا عرفوا مقدما ماكان يجب ان تكون 
عليه دخولهم . ومع ذلك . فان تأثير كل من الاخطاء . أو التأثيرات الاخرى. أو 
غياب التوازن كان تأثيرأ ..“عشوائياً تقريبا ؛ حيث أن الجمع الجبري لمتوسط نة 
الانحرافات عن العلاقة الاساسية للاستبلاك كان يساوي الصفر تقريباً. را 
الانحرافات قد مرت لتكون موزعة توزيعاً: طبيعيا .. حول التو 


(1) ان القيم التي وقعت خارج المدى بين 9135 . 95.35 بالمائة كانت 1 في سنة 7 , 96.4 في عام 
1949 7 في عام 1975 , 

(2) انا نستخدم في الواقع هنا مفبوم ٠‏ الانفاق الشخصي.. out lays‏ 0 الذي ييتخدم يي 
حابات الدخل القوي في الولايات التحدة. وهو حاصل جمع » الانفاق الاستبلاكي الشخصي , 
والفائدة الدفوعة من قبل الستبلكين ٠‏ والتحويلات الشخصية الى الخارج.. ومع ذلك فان الانفاق 
الاستبلاكي الشخصي يمثل حوالي 98 بالائة من الانفاق الشخصي . 
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والواقع فائنا لايجب ان نندهش من حقيقة أن الاستبلاك يتوقف على الاقل 
بصو بركيسية عل الدكل :التاح بوآنه يمل اللجزم الأكين بدو يريع ولك ان أن 
الكثير من العائلات تقوم بانفاق كل دولار يصل الى يدها وتحصل عليه واا 
نجد أن الكثير من العائلات والافراد . مع تزايد دخولهم يجدون أيضأ ان حاجاتهم 
في اتزايد مستمن» أي أنهم اذا تسلموا أكثر فانہم سينفقون أكثر . .ومع ذلك فائنا نغلم 
أيضأ ان الكثير من العوائل بصرف النظر عن التغيرات في الدخل هي عائلات مدينة 
بصورة مستمرة . وفي بعض الحالات مدينة الى ذلك الحد الذي يسمح به الدائنون . 
ونجد ان الكثير من العوائل تقوم بالادخار ‏ اذا كانت تدخر جزءأ من دخلا المتاح 
فقط اذا كانت « مضطرة » الى ذلك عن طريق الالتزام التعاقدي بدفع أقساط البنك 
العقاري مثلا . أو وثيقة تأمين أو قرض طويل الاجل أو من خلال الاستقطاع المباشر 
من رواتبهم لغرض دفع أقساط السندات الادخارية أو الساهمة في نظام معين للتقاعد 
( حيث أن مساهمتهم في الضمان. الاجتماعي قد تم استقطاعها من الدخل فعلا ) . 
وتمثل هذه الادخارات التعاقدية جزءأ كبيرأ من الادخارات الشخصية . 

ومع ذلك فاننا نجد أن الضغط الذي لايقاوم والتوسع المتمر في الحاجات 
البشرية تفر أكثر مما يجب . وذلك نظرأ لأننا نجد نعلا أن كثيرأ من العائلات 
تقوم بادخار شيء ما. وأن بعض العائلات ذات الدخل المتوسط والعالى تقوم 
تاارجا ليس صغيراأ من دخوليم المتاحة للإتفاق . وكذلك :افم ,يدخزون بنة 
بعد أخرى ‏ على الاقل في السنوات التي تمثل قمة قوتهم في الحضّول على دخول - 
وعلى هذا فانه كما يبدو فانه الادخار هو سلعة تتنافس مع بقية السلع والخدمات 
وتنال نسبة صغيرة من معظم الدخول ومعظم الزيادة في الدخول . ونحن في حاجة 
آل ان تتعرق عل كيف يمكن أن نقرر فكل النافسة بين الأتبلاك. والادخار لكل 
دولار دخل . ومع ذلك ضوف نؤجل كل انتباة جاد الى نظرية الادخار الفردي 
حتى فصل لاحق . 


اشتفاق دوال الاستبلاك بواسطة الانحدار الاحصائي 


Consumption Functions by Statistical Regression 


يوضح لنا الشكل رقم ( 6- 1) الاستبلاك الكلي للولا يات المتحدة ( الانفاق 
الفردي ) وذلك باسعار 1972 وذلك على المحور العمودي وكذلك الدخل الكلي المتاح 
للانفاق وذلك باسعار 1972 على المحور الافقي خلال الفترة من 1929 وحتى 
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1e‏ الاقتصاد الكلي 


'الدخل اللخه المتاح 
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7" والدلة الثانية زي هي دالة = في الواقح قم 7 ملائمتها ي - للتياذات: بواتطة -- 


الانحدار الاحصضائى خلال قترة ة ثلاثون سنة من 1947 الى 1975 . والخطوات 
الاحصائية المستخدمة هنا نفترض ان الدالة خطية ‏ من بين كل الدوال الممكنة - 
التي تجمل مجموع مربعات الانحرافات بين كل قيمة فعلية للاستبلاك الحقيقي 

50 وبين كل قيمة مماثلة تقديرية -م/ محسوبة على اساس هذة 
الدالة . هي اقل مايمكن والمعادلة التي نحصل عليها هي ؛ 


IA 


= 12.25+0.9130 (R= 0.99885) 2 


و و تتنباً » هذه الدالة بأن حجم الانفاق الاستبلاكي الكلى في أية سنة معبراً 
عنة باسعار 1972 سوف يكون مايساوي 12.25 بليون دولار زائدأ 91.3 بالمائة من 
الدخل المتاح للانفاق في هذه.السنة . ومن الواضح ان الفرق بين الدالة الاولى والدالة 
الثانية هو فرق بسيط وان أي من الدالتين تستطيع أن ” تفسر » الانفاق الاستبلاكي 
السنوي بصورة جيدة جدأ ومع ذلك فأن الانحدار الاحصائي هو طريقة مفضلة 
بطبيعة الخال . 

ويوافق معظم الاقتصاديون على آنه من الافضل ربط الانفاق الاستبلاكي 
الحقيقي بالدخل الحقيقي التاح للانفاق وذلك كي يظبر في الدالة الثانية بدلا من 
ربطه بالدخل النقدي . كما يفترضون ايضأ ان المتبلكين لن يغيروا من 
انفاقهم الاستبلاكي ٠‏ الحقيقي في الحالة الاعتيادية ‏ اذا ان معامل التحديد او 
معامل الارتباط للدالة هو مقياس 
يدل على مدى « جودة الملاءمة » . فاذا كان الارتباط بين الاستبلاك والدخل المتاح 
ارتباط) كاملا ( اي كل نقطة في الشكل 6 - 1 تقع تماما على المنحني () فان ۸° 
تكون مساوية للواحد الصحيح . ومن ثم فان قيمة 0.99885 للمعامل في هذه الحالة 
يمكن تصويرها على أساس انا تشرح 99.885 من الانحرافات ( المربعة  )‏ الكلية 


The coefficient of determination RF 





3) ان ممامل التحديد او معامل الارتباط )R( coefclent of determnatlon‏ للدالة حو مقياس يدل 
عل رشق وعنودة اللامية:. فاذا كان الارتباط بين الاستہلاك والدخل التاح ارتباطأ كاملا (اي كل 
نقطة في الشكل 6 - 1 تقع تماما على المنحنى (و© نان ۸ تكون مساوية للواحد الصحيح . ومن ثم فان 
قيمة 0.99885 للمعامل في هذه الحالة يمكن تصويرها على اساس انبا تشرح 5 من الاثحرافات 
( اللربعة  )‏ الكلية لكل ©؛ على حدة من متوبط الاستبلاك خلال الفترة كلها والمقدار الباقي وهو 
5 يمثل بعض الاخطاء القياسية . والتقلبات المثوائية والاختلال المؤقت / او التأثير الصافي للعوامل 
الاخرى التي تؤثر بصورة منتظمة على حجم الاستبلاك . 








RSE 


-..: لكل (©) -على .حدة. هن توس الا تبلاك-خلال الفترة كلها والمقدات الباق کا کک 


رن يمثل بعض الاخطاء القياسية , والتقلبات العشوائية والاختلال المؤقت أو * 
التأثير الصافي للعوامل الاخرى التي تؤثر بصورة منتظمة على حجم الاستبلاك . 
زادت ( أو انخفضت ) دخولهم النقدية بنفس النسبة التي تزيد ( او تنخفض ) بها 
الاسعار ولكنهم سوف يغيرون من انفاقهم الاستبلاكي الحقيقي اذا تغيرت دخولهم 
النقدية ينسبة أكبر من او اقل من التغير في الاسعار . وبالاضافة الى ذلك فان معظم 
الاقتصاد ين يوافقون اك على أنه من الافضل ان يتم هذا الربط على أساس المعدل 
الفردي . على أساس ان تغيرأ ما في الدخل الكلى . والذي يعكس فقط النمو 
السكاني . سوف يؤثر على الاستبلاك الكلى بصورة تختلف عن التغير فى معدل 
الدخل الفردي . ودالة الاستبلاك التي يمكن ملاءمتها مع بيانات الدخل الفردي 
للسنوات 1950 1975 هي : / 


6 DI 
= .01 + 0.8983 
50 112 Pop xX F 








(R? = 0.99695) (3) 


حيث (002) يمثل عدد الكان. ( هي معامل الانكماش للائفاق 
الاستبلاكي مرة اخرى(ععم . وتتنباً هذه الدالة بان الاثفاق الاستبلاكي الفردي 
باسعار 972 سوف يكون 112 دولارأ مضافاً اليما 89.33 بالمائة من الدخل الفردى 
المتاح للانفاق مقا باسعار 1972 . وإذا قمنا بضرب كل من الطرفين ف العادلة 
رقم ( 3 ) بعدد السكان (2مم) فاننا نحصل على شكل جديد للاستبلاك الكلى كما 
بائ 
Dı‏ 


8 (3a) 


> 112.01 Pop + 0.8983 


وتختلف العادلة رقم (238 عن العادلة. رقم ( 2 ) فقط في أن الحد الأول في 
الجانب الايمن من العادلة رقم 38 ليس ثابتا وأنما يتفير بتغير السكان . 
وسنلاحظ هنا أن معامل الدخل التاح للانفاق هو أقل من العامل في المعادلة رقم 
(2 ). ويرجع ذلك الى أن جزءاأ من الانفاق الاستبلاكي (0) يتم شرحة الان 
بواسطة نمو السكان ومن ثم فان جزءأ أقل من الانفاق الاستبلاكي يتم تفسيرة الآن 
بواسطة ارتفاع الدخل ومع ذلك فاننا نرى أنه اذا قارنا بين معامل الارتباط 2م 
لكل من المعادلتين فان المعادلة رقم ( 2 ) تعتبر أكثر ملاءمة لتفسير الاستبلاك من 
المعادلة رقم (3 ),وبالاضافة الى ذلك فان مستويات الاستبلاك الكلي التي يتم 
التنبؤ بها بواسطة المعادلة رقم (38© - لعظم السنوات - لاتختلف بشكل جوهري 


14 


1 
/ 


3 


عن تلات الستؤيات التي نحمل عليه!! عن طريق استخيام. امعادل رقم( 2 أ __ 
..باستخيدام.العادلة ‏ رقم ٠١‏ . وهنا صحيح نظراً لآن العا الثابت في العادلة زقم 


0 3).أوافي المعادلة رقم ( .) ليمن بعيداً عن الضغرء أ ا جاه أخوف نظرا لان 
الاستبلاك- الحقيقي: الفردي ضاي تفرنيا مع الدخل الحقيقي الفردي : وعلى هذا 
فان- القيفة العددية. للحذ 208 112.01 هي صغيرة .بالنسبة .الى القيمة العددية 
للانقلاك 5 ١‏ ا حوالي 5 بليون دولار: اذا كان عدد السكان 


200 مليون نسمة.) وأن الاستبلاك الكلي معبرا عة .بالأعار القابتة. يتداستب أيضأ 


معز دخل الستبلكين الحقيقي المتاح . أما اذا كانت الثوابت في المعادلة رقم ( 2 ) أو 
1 الكان في العادلة رقم رو كبيرة نان التنبؤ بواسطة أي منها شرف 
يختلف عن: التنبؤ الذي يتم بوالطة الاخرى ٠‏ وهنا نستطيع أن نختبر: صحة الفرض 
الخاص بأنه من المكن ترصيف سلوك المستبلك بأنضل صورة ممكنة اذا أخذنا حجم 
الارتبلاك الفردي , وذلك بمقارنة معامل الارتباط (2©) ( والخصائص الاحصائية 
حا 


الا نتبلاك : الإدخار والميل الى الاستبلاك 
ا يي Consumption, Savi ng, aid the Prope: nsity to‏ 


لاك 





. ان وجود علاقة خطية بسيطة بين الامتبلاك والدخل المتاح للانفاق يتضمن 
ايضأ وجود علاقة خطية بسيطة بين الادخار الشخصي وندخل 
وكذلك بين الاستبلاك والادخا e‏ جه ذلك إلى ان الادخار الشخصي هو 


نبساطة ارق بين الدخل المتاح للانفاق والاستبلاك 





تاح للانفاق 





Ss DIC 0 ر"‎ 


i‏ وكما اوضحنا سابقا ( ملاحظة رقم (2 ) فان ن كلا من الفوائد المدنوعة بواسطة التي لكين ( ماعدا فوائد 
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فاذا" استبغدنا هذين المنضرين زمثلنا ,موم الاستبلاك بالانفاق الامتبلاكي الشيمين قط فاننا 


خط ع اعادة حاب المعادلتین رقم (2 ) ( 3 ) كما يأنى 





e 2‏ 
و" 7 = )0.99806-= (R}‏ !0.880505 + 18 
1 ا Es‏ 2 ا 2 ١‏ 
ل - )0.99719 = 87 “بررط + ص .0 859 1 
14> 


وتخويلات الافراد الى الخارج لايدخل في حاب الانفاق الاستبلاكي الشخصي 


ا 





فاذا افترضنا وجود العلاقة الخطية العامة الا لال ا E‏ 
)5( اط جم د C‏ ۰ : 


بين الاستبلاك والدخل التاح للانفاق واذا قمنا باحلال ( 


5 ) في المعادلة رقم ( 4 ) 
وة لعالدة ري الحدره قاتا فحصل على المادلة ؛ 


)6( ْ 1ه داس رفت ذاه 


والتی يمكن ان نوصفها بانہا دالة ادخار Saving function‏ وهي ترتبط بدالة 
الاتعولاك برقم (:5 5 ) . وبنفس الطريقة فاننا اذا قمنا بالاجلال بين المعادلتين رقم 
(6). (5) فاننا يمكن أن نحذف الدخل المتاح من الصورة وت على دالة 
الاستبلاك الادخارية «دملاعهيم 05 كما يلي : 

co 6 


C= + 
1-e, ]-6( 








5 (7 


ويمكن تصوير العلاقة بين هذه الدوال الثلاث بواسطة الس كما ا 
الشكل رقم (6- 2 ) حيث يمح انا الخط القطري ذو زأوية مقدارها 45 من 
NE‏ الربع جح :م ان نقيس الدخل المتاح للانفاق (/ص) سواء على 
المحور الانقي او على الحرر العمودي , وعلى هذا نأن المسافة السمودية بين الخط 
القطري وخط الاستبلاك د تقيس لنا حجم الادخار. ويتم توضيح هذه الكمية في 
الربع 5: رم الذي يأ اسل ابرع 1 eS‏ 
الثالثة في الربع 0:3 حيث يوضح لنا قيم (©) و (5) من الرسمين السابقين . 


فاذا كانت 1 > >١‏ ( كما هو مرسوم) فان الادخار سيكون سالب لكل قيم 
الدخل المتاح التي تقل عن المستوى (8) وأن 'كلانيق متحتي اة الادخار ومنحني 
دالة (5©) يتجبان الى أعلى الى جبة اليمين . وتميل كل الشواهذ الى تأكيد الفرض 
القائل بان 1> ٠١‏ . وتدل هدة الغواقت ايضأ على ان ع موسو ا 
عدا في الفترة الزمنية القصيرة جدأ نقد لاتناوي الصفز ) . ا , 

فاذا كانت 0 = »> فان كل الدوال في الشكل رقم ( (6- 2) سوف تیدا من 
طا اال ريسب افر العلمة يرا و کے لحل كنا باي 3 


0 
ا 





چ ebr‏ == 3 1ت ©6: 


Yfo 














الشكل رقم ( 6- 2) 


ويجب أن يكون واضحاً هنا ان كل علاقة من هذه العلاقات الدالية تتضمن 
العلاقتين الاخريتين . وقد نجد أنه من المناسب لبعض الاهداف المختلفة ان نستعمل 
واحدا من بينها سواء بهدف تأكيد الشواهد التطبيقية حول انفاق المستهلك والمشاكل 
التي تثيرها هذه الشواهد أم في بناء نماذج للاقتصاد الكلى . ٠‏ 

وستتحتاج .هنا وقبل الاستمرار في التحليل الى ادخال بعض الفاهيم التي تستخدم 
بكثرة في مجال استخدام هذه الدوال الثلاث . ونجد مثلا ان الميل (,© في دالة 
الاستبلاك كثيرأ مايوصف بانه الميل الحدي للاستبلاك لتصاومهةة 
to consume (MPC)‏ #اامدعوميم وكذلك المكمل له [رء - 1) على اساس أنه 
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الميل الحدي للادخار Marginal propensity to saye‏ 0359 . وسنجد ان 
حاصل جمع كل منهما يجب أن يساوي الواحد الصحيح بالتعريف, والفهوم امرتبط 
بمفهوم اميل الحدي للاستبلاك هو مفهوم الميل المتوسط للاستبلاك Aer‏ 
propensity to consume‏ (0عرم) . وهو نبساطة نسبة مايستبلك من الدخل أو 
1ن وكذلك نجد ان الميل المتوسط للادخار average propensity to save‏ . 
(4۴5] هو -:5/2 . فاذا كانت دالة الاستبلاك دالة خطية فان الميل الحدي 
للاستبلاك .6 يكون ثابتأ وكذلك يكون اليل الحدي للادخار(,ع - 1) ثابتا الا 
انه ليس من الضرورىٍ ان تكون اليول التوسطة ثابتة. ويتم توضيح ذلك كما 
يأتى ؛ 
cıDI _‏ + _ 6 





APC= DI pr DI“ 
كر‎ e+ )1- c21 هر‎ 5 
REND DI =D 1-e 


فاذا كانت ¡٤٥‏ موجبة فأن (٥عم)‏ يصبح موجبا واكبر من 2م00 وانه يتناقص في 
أتجاه قيمة 8470 كلما زاد الدخل ( ويكون جطه: اكبر من الواحد عند المستويات 
النخفضة للدخل اي كلما اقترب الدخل المتاح (21) من الصغر ) . وبنفس الطريقة 
يمكن القول ان ( 28ه) يكون دائما اقل من 8455 وانه يرتفع في اتجاه الميل 
الحدي للادخار كلما زاد الدخل (1د) ( ويكون ۸۴5 اقل من الصغر عند 


المستويات النخفضة من الدخل ) . اما اذا كانت.0 = مع فأن الميول المتوسطة تساوي 
اليول الحدية المقابلة لها وكل منها ثابت بالطبع دائما موجبة واقل من الواحد 
الصحيح . 1 


ومن السهولة أن نتصور وجود دالة استبلاك غير خطية فمثلا . من المدن ان 
يكون الميل الحدي للاستبلاك342502) اقل من الواحد ولكنه يتناقص كلما زاد 
الدخل مع كون اليل المتوسط للاستبلاك ۸۴١‏ اقل من الواحد١(‏ ولقد كان كينز 
وهو مخترع دالة الاستهلاك مقتنعاً بأن الدالة لها هذه الخصائص ) . كما يمكن ان 
يكون الميل الحدي للاستبلاك اقل من الواحد ولكنه يرتفع كلما زاد الدخل مع 
استمراره اقل من الواحد مثله مثل اليل المتوسط.وكتمرين فانه يجب على القاريء 
رسم الدوال التي وضحناها الان كما يجب عليه ان يشرح كل من اليل الحدي 
واميل المتوسط للاستهلاك لكل دالة استهلاك ممكنة من الدوال التي تظبر في الشكل 


>74 
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رقم 6ن 3.ويقوم برسم درال. الادخال GANS‏ لوالا كما قوم ,رچ اليل 


” الحديواليل المتوسط للادخار لبذه --الدوال. كما يجب عليه ايضا ان يحدة ماهي“ 


7 داج 


ى 


'الدالة ( اذا وجدت:) التي نتلاءم. مع افتراضات. كينز حول شكل دالة الاستبلاك . 


cC 





الشكل رقم 6 - 3 DI‏ 


1 دوال الادخار الاحصائية‎ 
Statistical saving funétions 


اذا اخذنا الحقيقة التي تؤكد وجود دالة ادخار مقابلة 5 دالة من دوال: 
الانتبلاك: في الاعتبار فانه يمكننا بطبيعة الحال :"أن تستكشف طبيعة :العلاقة 
التطنيقية بين كلمن الدخل المتاح 001 والاستبلاك (0) والادخار (5): وذلك 
بانتخدام البيانات: الخاصة بالادخاز 5 . والدخل التاح 008 ( أو بين كل من 
(6) (9) بدون وجود 028 . ويوضح الشكل رقم 6 -4: البيانات الخاصة بالسنوات 
6 الى 1975 على المحور العمودي-5/2: وعلى المحور الافقي 21/5 ( حيث (5) 
هي الادخار الشخصي., (مم جى معام الانكماش للناتج القومي الاجمالي المستخدم 


تحويل الادخار من الادخار النقدي الى الادخار الحقيقي وذلك e‏ اسعار 


,1972 نة اساس ای 0). 


وة أنحدار خط للبياناك الوضحة بالشكل 6 4 فأتنا نحمل :غلى ذالة. 
الادخاز ألتالية ‏ - 


08702 .25+0 ]سك 


ف 


(R=) ١ 











100 00 


1 


سنوات الحرب 5-5-7 
3 0 


7 1941-45 : ا‎ 
1 ê 3 9 
soj . : 
ا‎ 39 7 0 


۳ 1 ج‎ 
500 n) "9 50 5 


الادخار الشةن. 


3 








"الد خل الشخصي 


کل 38 


وحيث اننا نجد _ أنه اذا كانت ©) تثوتف عل (13ج) نأن 


... العلاتة المتابلة لدالة 
الانتبلاك ( اې دالة الادخار ) يجب ان تكرن ٠‏ 5 


80 حم 1 صلم )جوع = 5 


ناننا نستطيع ان نستخدم القيم العدذىة للمعادلة رقم ( 8 ) لاشتقاق دالة احصائية 
مياقرة لالات كما یا : ع ا 
DI‏ 5 
ا 4 2 سر 
١ (9)‏ ل 91305 12.250 p7‏ 


وستلاحظ هنا مبإشرة ان هذا التقدير غير الباشر لدالة الاستبلاك يتطابق 5 


التقدير المباشر الذي سبق اشتقاقه ر المعادلة رقم 2 ) . ر 
اما اذا كان الاساس هو نصيب الفرد فأن دالة الادخار تكون ٠‏ 





2-1 01+0. 10172 


5 EAR ٤ 
+ منكثه‎ (R= 0.80760 10 
„ Popx.B . + E 2 1 . 1 


4 











وهذا يعطينا تقديرأ غير مباشر لدالة الاستهلاك الفردي كما 'يأتي , 


6 ٍ DI 
جح 112.01+0.8983- شد‎ 
Pop xP OEE 83 pop xP 1D 


والتي يمكن ان نلاحظ انها تتطا بق ايضأ مع المعادلة رقم ( 3 ) . 


وهناك اختلاف ‏ بطبيعة الحال ‏ بين جودة الملائمة .. لكل زوج .من دوال. 
الاستهلاك والادخار وذلك كما هو واضح من مقارنة الشكلين رقم (6--1) (6- 
4 ) او من مقارنة معامل التحديد (۸) لكل من اللمعادلات (2 ) (8)او (3) 
( 10 ). ويعكس هذا الاختلاف حقيقة ان خطأ ما في الحسابات او اختلالاما يؤثر 
على مدى ارتباط الاستہلاك بالدخل المتاح (,م) يصبح خطأ ما في الحسابات او 
اختلالاً ما ( بنفس المقدار ولكن باشارة مخالفه ) يؤثر على ارتباط (5) بالدخل 
(01 . ولكن نظرأ لان الادخار (5) هو تقريباً عشر قيمة الاستبلاك (©) فأن 
لخطأ النسبي أو الاختلال النسبى يصبح عشرة اضعاف قوته . 

وقد نناقش بحق ان (22) 8 ان يسحدم لتحديد مدى جودة اللائمة 
للعلاقة الاحصائية للاستبلاك ( الادخار). ومع ذلك فحتى المعامل النخفض - 
لذي يظبر في دالة الادخار- هو من الارتفاع بحيث يكون كافياً للتأكيد على انه 
توجد علاقة واضحة بين المتغيرين . وبطبيعة الحال فأن مجرد وجود ارتباط 
حصائي بين الاستبلاك(©) والدخل التاح للانفاق (او بين اي زوج من هذه 
التفيرات ) لايبرهن على أي شيء بخصوص ( السبيبة ) . وفي هذه الحالة فأن اتجاه 
لسبيبة يمكن ان يكون في اتجاه عكس لا يمكن ان نقرره هنا بمعنى ان يكون 
الاستبلاك هو الذي يحدد الدخل المتاح كما يمكن ان يكون اتجاه السبيبة في كل 
من الاتجاهين او ان يكون كلمن الدخل المتاح والاستبلاك محددين بوساطة 
متغير ما آخن او بوساطة مجموعة من المتغيزات والتي لايوجد فيما بينها اي ارتباط 
سبي . وكل مايمكن ان نستنتجه- هنا من دراسة البيانات هو ان + الحقائق ,, 
متناسقة او غير متناسقة مع تفسير ما . ويمكن ان تكون هذه الحقائق متناسقة مع - 
او حتى اكثر تناسقاً مع تفسير آخر بديل * 





5) وفي حالتنا هذه فانه يوجد تفسير آخر متضينا في النموذج البسيط الذي سوف نتناوله في التصل 
القادم . وهنا التفسير البديل هو أن الاستہلاك هو محدد رئيس للدخل الاح 51 ونكون قد ازلنا 
واحدة من المراحل . ويوجد ملحق في نباية الفصل يتعرض للتعرف على ماأذا كان هذا اليب العكي 
يستطيع ان يشرح العلاقات الاحصائية التي سبق وأن قسناها بصورة جيدة ( والنتيجة هي أنه لايمكن 
ذلك ). 


o۰ 





صحة الدالة البسيطة للاستبلا ك 
Validity of the Simple Consumption Function‏ 


اوضحنا في الصفحات السابقة _ الشواهد التي تدل على ان التغيرات في الدخل 
التاح للانفاق تشرح معظم التفيرات التئ تلاحظها على مشتريات المستهلكين, ولييس 
هدف هذا التوضيح هو تدعيم النتيجة التي تقر ان هذا هو كل مائحتاج الى معرفته 
من أجل أن نفهم الدور الذي يقوم به الانفاق الاستبلاكي في تحديد مستوى حجم 
الناتج القومي الاجمالي٠ويهدف‏ هذا التوضيح اساسا الى , 


(أ) اعتباره نقطة بداية لتحليل لاحق ‏ أكثر تفصيلاً واكثر انتقادأ للعوامل التي 
. تحدد الاستهلاك الكلى . 

ا يمدنا باساس لنماذج الاقتصاد الكلي الساكنه والبسيطة التي سوف نفصلها 

في الاجزاء الثالث والرابع من هذا الكتاب . وتفترض هذه النماذج . بصورة 

عامة ان الاستبلاك يتوقف اساسا _ على الدخل المتاح للانفاق وليس على اي 


شىء آخر سواه . 


ولقد حاولنا أن نقترح ‏ من ناحية - بانه توجد أسس تجريبية قوية ومقبولة 
تدعم الافتراض المستخدم في النماذج .البسطة , -خيث يبدو متناسقا بصورة عامة مع 
البيانات المتاحة . ومع ذلك فاتنا حاولنا ايضأ ان نوضح بانه يوجد هناك الكثير- 
ماهو معروف وما هو غير معروف وعلينا ان نتعلمه ‏ حول محددات الاستبلاك . 
ولقد لاحظنا أن الدالة البسيطة التي استخدمت لم يتم اشتقاتها من النظرية 
الاقتصادية لسلوك الستبلك , مما يتضمن ان هذه النظرية قد تحدد لنا شكلا اخر 
للعلاقة بين الاستبلاك وبين الدخل المتاح للانفاق . ولقد ذكرنا انفسنا بأن النتائج 
الاحصائية لاتؤكد السبيبة في أي الحالات . ولقد اشرنا ايضأ الى ان هذه العلاقة ( أو 
اي علاقة اخرى ) قد تكون صحيحة فقط في اقتصاد في حالة توازن ‏ كامل ( والتي 
لن تكون ابدأ ) واننا بحاجة الى تفسير آخر ( أو على الاقل تفسيرا اكثر تركيباً) 
للتحركات الفعلية في عالم الانفاق الاستبلاكي الواقعي: واخيرا فاننا قد اوضحنا بانه 
قد تكون هناك حاجة الى بعض العوامل الاخرى خلاف الدخل المتاح للائفاق 
للتوصل الى تفسير كامل للانفاق الاستبلاكي . 

وکل مانخازل الوصول اليه هنا هو أن دالة الاستهلاك البسيطة هذه هي : أداة 
عملية # لاتتناقض مع البيانات المتاحة . واذا اخذنا هذه النتيجة في الاعتبار فاننا 
نستمر في ادخال هذه العلاقة في بعض النماذج .المبسطة جدأ ومع ذلك فبي مفيدة 
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١ 
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...جنا وجبة لر ابن لتقائي التي اعد جل كتيب افكارنا حول بن" 


القوى الرئيسبة. التي .تعمل في اقتصادنا : وتسمى هذه النماذج . بالنماذج الكينزية لانها 
“تقوم على دعامة اساسية هي دالة الاستبلاك الكينزية . 


النموذج الكينزي بدون قطاع حكومي. 7 
THE KEYNESIAN MODEL WITHOUT.:GOVERNMENT‏ 

توق ندا الآن بابط انواع النماذج على الاطلاق وهذا النمنوذج يرتبط بعالم 
خيالي لاتوجد فيه حكومة ومن ثم لاتوجد مشتريات حكومية ( ولا تحويلات ولا 
ضرائب ) . وسرف نفترض ايضأ ان قطاع الاعمال لايحتفظ بي جزء من ايراداته 
رانه لاتوجد تبادلات دولية من اي نوع . وني مثل هذا العالم فانه يمكن تبسيط 
الحسبابإت القومية بشكل.اكثر مما اوردناه في النصل الثاني ويصبح كل من الناتج 
الصافي القومي والدخل القومي .. والدخل المتاح للانفاق جميعبا متطابقة وبالتالي 
يمكن تمثيلها جميعا برمز واحد هو (/ا) والذي يمكن ان يمثل اي واحد من هذه 
المتفيرات . 

. واذا نظرنا الى الناتج القومي الضافي 07 على اساس انه حاصل جنع الاستبلاك 
والاستشمار الصافي ( الذي يعتبر متغيرأ خارجيا تلقائياً حتى نشير الى عكس 
ذلك )657 ) فاننا نحصل على , 


` )12( 


وسوف نبسط .الرموز التي تستخدمها بافتراض ان هذه القيم هي قيم يتم التعبير 
عنما بوبايلة الاسعار الثابتة ( ومن ثم فان قيمها التقدية يمكن أن تكتب الان ف 
صورة لام PE:‏ ا الخ 5 وفي استطاعتنا اضافة دالة استبلاك كما نات 8 


17 د‎ SE 


02 0 1 لاه جم دع 


6 :.. يمكن النظز الى المعادلة رقم (12 ) ليس فقط على اساس انها تعريف للناتج-/ا. ولكن على اماس انبا 
. شرط توازني ايضأ وذلك اذا عرفنا (ن؛ على انها الاستبلاك المخطط او المرغرب فيه كما هي في المعادلة 


a‏ (:13 ) واذا افترضتا ايضأ ان المنتجين سيتمدون في اقتاج اي وی من النانج فقط اذا تساوى هثاء: 


: . التوى مع الكميات التي يرغبون “ق بيعبا‎ ٠ 


“Yor 





کیٹ ان ( تمشل. الان. الدخل.المتاج_للانفاق ونفترض ان قيمة اليل-الحدي ٠...‏ 


للاستہلاك (:©) موجبة واقل هق الواحد. الصحييح »وان قيمة الثابت. (0؛ .یمن 
أن تكون موجبة . أو سالبة . او مساوية للصفر ويمكن ان تحدد ايض اننا نتناول 
مستويات (۲) المختلفة الى ذلك المستوى الذي يتضمن مستوى انتاج ممكن ثابت . 
واذا قمنا باحلال المعادلة رقم ( 13 ) في المعادلة رقم ( 12 ) نحصل على . 


أو +I‏ لايع جوع ع لا 





تعر 1 


(14) وان 


ونستنتج من العادلة رقم ( 14 ) انه لكل مستوى من الاستثمار ([) يوجد لدينا 
مستوق من الناتج (/1) a‏ 
فمثلا اذا كانت 12> Co‏ ,0.75= بع فأن المعادلة زف (14) تصبح كما 


يأتى ؛ 


1 = 48 + 41 


ومن تم فانه اذا كانت12 > 4 فان 96 = ۲. واذا كانت 20 = 1 فان 128 = , 
واذا كانت 37.829 = 1 فان .199.316 = عر وا ق و 
ويوضح الجزء الاعلى من الشكل 6 5 هذا النموذج ‏ ويتم في هذا الشكل 
قياس )١(‏ على الحور الانقي بينما يتم قياس ع , ؛ على المحؤر الرأسى. ونت 
هدا فقط بمستويات () حتى الستوى (م١)الناتج‏ المكن ر مع التذكير بأن 
(م) لايمشل الحد المادي للانتاج الذي 'يرتبط بستوى توظف 100 -بالمائة وانما 
يحدد كدف لسياسة ما للدولة . ويتم التعبير عن دالة الاستبلاك بالنحني(ع) وهو 
خط مستقيم ذو ميل يساري (رم) ويتقاطع مع المحور العمودي عند النقطة (م») . 
ونوضح هذا الخط كم ينفق المستبلكون ( مقيساً على المخور العمودي ) عند كل 
متو من نستويات الدخل (مقادأ على المحوز الائقئ ) ويوضح الخطان 
المستقيمان (1 + 10,٥‏ +0 )والذي يقع فوق وموازي المنحنى 2) الانفاق: الكلي 
الذي يمكن ان: يظبر عند كل مستوى من نستويات الدخل اذا كان لذينا مستونين 
محتملين من الاستثمار(0]): (:1) . والمسافة العمودية بين اي واحد من هذين 
الخطين وبين خط دالة الاستبلاك ©) يمثل بطبيعة الحال الانفاق الاستثمارق 


Yor 





س ( التلقائي 





الى حاصل جمع الاستہلاك (©) والاستثمار (6( أي( + © ) على اساس انه يمثل 
. الطلب الكل . 7 








الشكل رقم 6- 5 
ويتمثل حل النموذج في ايجاد التوازن بين (1 + ج) (مقية على المحور 
العمودي ) وبين () مقيسة على الحور الانقي ) وبالرسم فانه يمكن تصوير ذلك 
بالاستعانة بخط قطري ذو زاوية تساوي”*45 من نقطة الاصل . والذي ير بط كل 
النقاط التي عندها تتساوى قياسات الحور الاقتى مع قياسات الحور العمودي . ونجد 
الحل ‏ اذا عرفنا دالة الاستبلاك وستوى الانفاق الاستثماري () - أو نقطة 
التوازن عند النقطة (ملآا = 6005© = ©). ولا يمكن ان تكرن (ل) عند أية 
قيمة اخرى غیر(م۲) لانه اذا حدث وكانت (/9) عند مستوى آخر غير (900) فان 
الطلب الكلى (1 + ©) يمكن ان يكون اكبر من أو أقل من الناتج . فمثلآ اذا كانت 
زإ) عند الستوى (م1) فان الطلب الكلى يصبح (م] + يح) وهذا المستوى 
اكبر .من (8) . وسوف تؤدي الز يادة في إلناتج الى زيادة في الدخل التاح للانفاق 
ثم الى زيادة في عنص الاستبلاك في الطب الكلى ولكن بطبيعة الحال بسار أي 
من مقدار الزيادة في الدخل . ومع ذلك سيظل الطلب الكلى اكبر من الناتج حتى 
يصل الناتج ( الدخل ) الى الستوى التوازني (ع .اما اذا زادت () الى فان 
دالة الطلب الكلى سوف تنتقل الى أعلى كم هو موضح بالرسم . وينتقل السترى 
التوازني ( للناتج ) او الدخل الى المستوى (,/) . 


Tot 
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).الذي يعتبر. ثابتا-بصرف. النظر.عن- مستوى: الدخل ویمکن' ان تنظ اج 














”ا وجك صيخة ات ى للنمرذج وذلك باستتجدام. مفهومي الادخار والاستثمار ولا 
تختلف هذه الصيغة كثيرأ عن صيغة النموذج السابق . فاذا عرفنا الادخار (5) على 
اساس أنه يساوي الدخل ناقصأ الاستبلاك , اى أن , 


°` مه وى‎ Y-C 3 ١ û5 
E gg HEE حبث دالة الاستبلاك هي كما كانت من قبل‎ 
ويمكن أن تحل هذه العادلة في العادلة رقم ( 15 ) لنحصل على‎ 

S = -=co + (1 - لاله‎ 5 

فاننا نستطيع حينئدٍ التعبير عن شرط التوازن كما يأتى , 

S =1 02 


والذي يتضمن ان رجال الاعمال يرغبون ۾ شراء كل ما لايرغي السترلكون فى 
شرائه . وباحلال العادلة رقم ( 16 ) في المعادلة رقم ( 17 ) وباعادة ترتيب الحدود 
فاننا نحصل مرة اخرى على , 
1 
(co + D‏ 
)14( و 


ويظبر هذا النموذج ‏ في الشكل السابق _ في الجزء الاسفل من الشكل حيث 
(5) هي دالة الادخار ( التي تقابل دالة الاستبلاك في الجزء الاعلى من الرسم 
1001 مستويان مختلفان من الانفاق الاستثماري على التوالي . فاذا عرفنا 
٠ )10(‏ فان (5) تساوي (1) فقط عند مستوى الناتج (لا) . اما اذا عرفنا (,1) فان 
(65) تتساويان فقط عند مستوى الناتج (۲) ٠‏ وعلى هذا فان (9/0), و 
«لا) هما مستويان توازنيان للناتج رم , اذا عرفنا مستويات الاستثمار (,]) , 
(00) على التوالي . فاذا كانت 10 = 1) . واذا تم تثبيت الناتج عند مستوى آخر 
بطريقةٍ ما عند(ملا) فان الادخار (م5) سوف يكون اكبر من الاستثمار (10). . 
ويكون مجموع الانفاق الاستبلاكيى (وى - هلآ) مع الانفاق الاستشماري ):١‏ اقل 
من مستوى الناتج- (ول) ( ومع الاسف فان ذلك لايمكن توضيحه بالرسم , على 
الرغم من انها تظبر بوضوح اذا قمنا بتمدید.(و۲) الى الجزء الاعلى من الرسم ) . 
ويؤدي هذا النقص في الطلب الكلي الى انخفاض مستوى الناتج والذي يتوقف عندما 
تصل (7) إلى 000 عندما يتساوى الناتج مع الانفاق الكلى ( وسوف نؤجل تحليل 
سلوك النموذج في حالة عدم التوازن الى فقرة اخرى آتية ) . 
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: اترتا المعادلة رقم (14) أن اي تغير في الاستثمار (1) .سوف يؤدي الي تغير 
ف الناتج زب ا للتغير في ٠ (D‏ مروا في :المقدار (,» - 1/1 . فاذا كانت 
'ذية) اقل من. الواحد الصحيح تان هذا الكسر يصبح بالتأكيد اكبر من الواخد .ثم 
: يأتي الاسم المشبور الذي يطلق على هنأ الكسر حيث يعرف باسم المضاعف 
: :عام :انام والذي يتضمن ان لكل زيادة ما في الاستثما ار تأثيراً اماما 3 
الاتتصادءرحيث ان (رء - 1): هي اليل الحدي للادخار فاننا نستطيع ان نقرر انه 
في هذا النمرذج السيط (أسط النماذج ) نان المضاعف هو مقلوب الميل الحدي 
للادخار. وسرف يكون لديئا الكثير لنقوله: فيما بعد حول المضاعف عندما نطور 
نمرذجاً اكثر تنقيدأ بصررة ما والذي تدخل فيه الحكومة التي تقوم بفرض الضرائب 
رمت التحويلاث . 


البدلالة رالدورات العجارية والنمى الاقتمبادي . 
Business Cycles and Zconomiz 322771 .‏ ,]21 انز 10م تع دنآ 


ردن الواضح في هذا النمرذج انه ستظبر بطالة اعلى من هدف المجتمع , ون 
النأتج الفعلي سيكون عند مسترى اقل من -زية). فقط عندما يكون مستوى 
الامتثمار اقل من د اليك الذي يرغب الافراد في ادخاره عند مستوى انتاح هدف 
ب الترظف الكامل :ى او بعبارة٠اخرى‏ ان البطالة التي ,تفوق هدف الجتمع سوف تنتج 
نتط اذا كانت ٤‏ الاستبلاك عند مستوى الناتج ء٠٠‏ ٠مضافاً‏ اليما كمية 
السار ر اتل + من مستوى اماي قوفن المكق تحديد سوئ ماعن الانتثفار 
0 بكرن ضروريا اين مستون :الف اكا روريكوق. 3 تن الردت 
ماويا للادخار الذي ير ل بمستوى الناتج. الممكن . اما اذا ماكان هذا المستوى 
الضروري من الاستثمار سوف, يتحقق - وتجت أية شروط - فان ذلك موضوعا بوف 
نتناوله بالبحث نيما بعد مستخدمين الذلكَ فكلا آخراكثر دقة ونامل أن .يكون 


اكثر واقعية لذا النموذج الببيط . ومع ذلك نشير هنا الى انه إذا كان, الاستثمار ' 


يتقلب عند مستويات اقل من سمب وذلك ممما كانت العوامل التي تحدد تل 
الاستثمار قان الناتج والدخل سوف يتقلب ایضا عند مستوی اقل من ٣۲ء‏ 
وبالاضافة. الى ذلك فاذا كانت:م»..ثابت الاستبلاك تساوي الصفر تقريباً - وهذا 
محتمل نعلا نان التقلبات في الناتج والإخل سوف تكون بصورة إساسية متناسبة مع 
التقلبآات ق الاستثمار ولو انها سوف تكون إكبر في القيمة المطلقة اي انها تکؤن أكبر 
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من التقلبات في الاستثمار 1 سارت تاتيس الكتافف . فاد كاذك 2 الدورة 
الاستثمارية تقترب هن او 3 تتعدى “1 فان دلك سيؤدي الى نقل الاقتصاد قريباً من 

أو الى مستوى التوظف الكامل خلال فترات الرواج اما اذا كانت قيم الاستثما اقل 
من ملب فان ذلك سيترك مجالاً واسعأ من البطالة حتى في فترات م ازوج : 


فاذا اخذنا الان في الاعتبار أن الناتج المكق يي وت الزن تتنيعة للفو 

في التاح من ساعات العمل الوظفة/ أو في الناتج لكل ساعة عمل ( سواء لسبب 
دجي ا و کی كل عل ی ا رجي ) کان ستوق 
الامتكمان الضرورق: اللازم لللايقاه على مستوى التوظف الكامل .بع موف يدمو 
بنفس المدل الذي ينمو به الناتج المكن بصورة اساسية . فاذا اخفق الاستثمار في 

انر بهذا المعدل فان الفجوة بين الناتج الممكن والناتج الفعلى ستزداد بصورة 
مستمرة . ( وسوف نستكشف فيما بعد بعض النماذج اللبسطة والتي تذا تظير فیا هذه 


. الحالة من النمو المستمر والمنتظم في الاستشىار كحالة ممكنة ) . واذا كان الاستثمار 


ينمو بمعدل يساوي معدل نمو الناتج المكن وان نمو الاستثمار باذ اتجاها ولگن 
مع وجود تقلبات دورية حول هذا الاتجاه. فان معدل البطالة ‏ سوف يزداد ثم 
تفن ا أ اتجاه معدل نمو النأتج الفعلي يكون في الغائب مرازياً لاتجاه 
معدل نمو النأتج الممكن ولكد ن مع :ذلك لن بيظير لتا اتجاهة مافي معدل البطالة 


ويجب أن ا بو hz‏ بدون وجود e‏ يتحرك 
الا نشار ( أى دالة الاستبلاك ) لى اعلى خلال الزمن . أو يدون وجود ميكانيكية 
تلقائية تؤدي الى زيادة ا نتيجة لا رتفاع معدل البطالة فان ۱ لنموذج الكينزي 
لايملك أي شيء يضيفه لشرح النىو الاتتصادي فان اې زيادة فى الناتج الممكن 3 
النموذج البسيط تؤدي فقط الى وجود فجوة أكبر بين الناتج اممك والناتج الفعلي . 


النموذج الكينزي مع وجود قطاع حكومي 
THE KEYNESIAN MODEL WITH GOVERNMENT‏ 
ويمكن الان أدخال عنصر ثان هام من عناصر الطلب الكلى على چ القوي 
وهو مشتريات الحكومة من السلع والخدمات في النموذج بجانب مشتريات 
المستهلكين . وتمثل مشتريات الحكومة الان في معظم الدول القريبة ‏ جزءأ هاما 
من الناتج القومي الاجمالي وفي الولايات التحدة تقترب مشتريات الحكومة من 
السلع والخدمات من ثلث قيمة الانفاق الاستبلاكي . 





Government Purchases مشتريات الحكومة‎ 


بلغت مشتريات حكومة الولايات المتحدة من السلع والخدمات عام 1929 
مايساوي 8.2 بالائة من الناتج القوميى الاجمالي في حين بلغت 216 بالمائة عام 
6 . ولقد تحققت معظم هذه الزيادة في أوائل الخمسينات ومنذ ذلك الوقت فقد 
لزاوحث التسبةا بين اذاثئ توق يطل إن 4 بالائة من الناتج القومي الاجمالى 
عام 4 الى اعلى مستوى وهو 22.4 في عام 1975 . وتعكس معظم التغيرات في 
الانفاق الحكومي التغيرات في الانفاق المكري أماماً. ومع ذلك نقد وصلت 
مشتريات الحكومة ‏ اثناء الحرب العالية الثانية ‏ الى مستوى غير اعتيادي يصل 
الى 89 بالائة من اجمالي الناتج القومي ( وذلك في عام 1944 ) ثم انخفضت بعد 
45 الى مستوى منخفض يصل الى 13.3 بالائة عام 0 (مباشرة قبل اندلاع 
الحرب الكورية , وعند الحرب الباردة ) . , 

ومنذ اوائل الخمينات بدات المشتريات الاتحادية كنسبة من الناتيج القومي 
الاجمالي ‏ في الاندناض من 13 بالائة عام 4 أذ. 7.9 بالمائة عام 1976 بينما 





أتجبت الثتريات لحكوبية للولايات وامحليات أ الارتفاع وبصورة مستمرة 
( وذلك من 6.8 بالمائة من الناتج القوس الاجمالي في نة 1953 الى 37 بالائة في 


e‏ 1976 ]د 
ان التقلبات في حجم المشتريات الحكومية وكما توضح هذه الارقام. كانت 
واضحة وخاصة تلك التقلبات التي ارتبطت بالتغيرات في الانشطة العسكرية . ولكن 
من الناحية الاخرى يمكن اعتبار الشتريات الحكومية !قل عرضة للتغيرات بصورة 
نسبية من الانفاق الاستثماري واكثر عرضة للتقلبات من.الانفاق الاستبلاكي . 
وحيث أن التغيرات في المشتريات الحكومية هي نتيجة لعوامل سياسية فانه 
يمكن اعتبارها عناصر تلقائية او خارجية بشكل اساسي في الطلب الكلى . وعلى 
الرغم من انه يتم تحديد وتعديل حجم الانفاق الحكوميى ‏ على الاقل انفاق 
السكومة الفيدرالية - بناء على اسباب مرتبطة بحالة الاقتصاد . فاتنا لانستطيع ان 
نتوصل الى علاقة ما تربط بين التغير'في المتغيرات الاقتصادية وبين التغير في 
الشتريات الحكومية ان مثل هذه العلاقة ان وجدت ‏ في علاقة غير عادية ومن 
الصعب التنبؤ بها بدرجة كبيره بحيث يمكن ادخالما في نموذج اقتصاد كلى ‏ على 
الاقل في نموذج ( وصفي ) ومع ذلك فانه يوجد بعض الاهتمام في استخدام نماذج 
معيارية 700615 Normative‏ تتناول الاشكال الثلى للتغيرات في الانفاق 
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الحكومي والعناصر الاخرى في الميزانية الحكومية سواء في الناحية النظرية أو حتى 
ف التطبيق العملى ق السفيل . : 


عناصر الانفاق الحكومي الاخرى التي تؤثر في الطلب الكلى : 


Other Government Expenditures Affecting Aggregate Demand 


ان مشتريات السلع والخدمات التي تمثل طلبأ مباشرأ على الناتج القومي لاتمثل 
كل الانفاق الحكومي. وعلى الرغم من انها الانفاق الحكومي الوحيد الذي يمثل احد 
الركبات الباشرة في الناتج القومي فانبا مع ذلك ليست الوسيلة الوحيدة التي 
تستطيع بها الحكومة التأثير على الطلب الكلى . أن التحويلات المدفوعة تعتبر الان 
فعا كيرا وسريع النمو في الانفاق الكلى وكذلك عنصرأ كبيرأ وسريع النمو فى 
الدخل المتاح للانفاق دمن ثم تؤثر في مشتريات المستبلكين ونجد انه فى الولايات 
دم أن التدريلات الفيدرالية لد أرثلامت من بصن کیام ایی 3 دیو 
الى سوق 13 ضمت هذه الشتويات عار .1576م لون لتقن الوقن ورایت 
تحويلات الولايات والحكومات الحلية ء ولكن اقل بكثير من الزيادات التي طرأت 
على مشتريات هذه الحكومات وتمثل الان حرالي 15 بالائة من حجم هذه الاخيرة . 
ويوجد عنصر آخر يتزايد بسرعة من عناصر الانفاق الفيدرالي وهو لايمثل عنصرأ 
من عناصر الناتج القومي . ويتمثل هذا العنصر في الهبات الساعدة للولايات 
والحكومات الحلية . ومع ذلك فان هذا العنصر يختفي اذا اخذنا في الاعتبار الانفاق 
مالي لكل الولايات والحكومات الحلية ومن ثم فأن اي تحليل على الستوى 
الكلى يمكن ان يبمل هذا العنصر . والعنصر الاخير في الانفاق في حالة الحكومة 
الفيدرالية _ هو مدفوعات الفائدة على القروض. وحيث ان لذا العنضن طابع 
التحويلات , فاننا سوف نتناول فقط نوعين من الانفاق الحكومي عدا اشرات 
الحكومية والتحويلات ( ہما فیا مدفوعات الفائدة ) . 


على ارق مق اھا تد تكردا من قبل اله اہی من اليد لكر بق اش با 
الحكومية في اي شكل اخر ماعدا كونها متغيرأ تلقائياً فانه سوف يكون من المفيد 
بل عن للهم ايضأ أن تعتير ججم التحويلات متوقفاً على الاقل ف جزم هام سيا 
على المتغيرات الاقتصادية الكلية الاخرى:ويمكننا ان نفترض في نموذج بسيط انه فى 
الاجل القصير. فأن التحويلات رط بعلاقة بخطية ومک ممع حسم الان 


القومي الاجمالي بحيث انه مع كل زيادة او تقص في حجم الناتج القومي الاجمالي 





فانه يحذث نقص او زيادة مقدارها (6) في التحويلات . وحاليا في الولايات المتحدة 
نان مقدار 06 هذه حوالي 0035 بحيث اذا كانت الزيادة في الناتج القومي مثلا 
شاا يلوق دولار نأنه سوف يحدث انخفاض متداره ( 0.035 بليون دولار) في 
التحويلات الحكومية ( وقد يكون من المفيد ان نربط بين التغيرات في التحويلات 
والتحركات في الناتج القومي المكن ولكن حتى نبقى على بساطة النماذج فاننا 
سوف نستخدم العلاقة المبسطة). ومع ذلك فانه يجب الاغارة الى ان العلاقة المباشرة 
بين التحويلات والناتج القرمي تبقى صحيحة مالم يحدث تغيير في القوانين التي 
تحكم هذه التحويلات “ولقد ادت التغييرات المستمزة في القوانين التي تؤدي الى زيادة 
أ التحويلات ( في الولايات المتحدة ) الى ظبور نجه قوتي معاكس لاتجاه العلاقة 
بين التحويلات وبين الناتج القومي ( والتي تقرر أن التحويلات تنخفض مع زيادة 
الناتج ) . وبالاضافة الى ذلك فلتد ظبرت تنيرات قأنونية خصوصا خلال فترات 
الكاد أدت الى زيادة حجم التحويلات ببقادير اكبر من تلك التي كان يمكن ان 
تزداد ببا طبقا للعلاقة الباشرة بينما وبين الناتج القومي . وسوف نعالج مثل هذه 


التنييرات القالونية كمتفيرات تلتائية . 


الضبرائب وميزانية الحكومة 
Taxes and the Government Balance ١‏ 

من الواضح إن الضرائب ليت عنصراً من عناصر انطلب الكلي ولكنها مع ذلك 
نؤثر على الناتج القومي الاجمالي من خلال طريقين الاول ؛ ان كل الضرائب تؤدي 
ل تخفيض الدخل المتاح للاثفاق بالنسبة الى الناتج القومي الاجمالي ومن ثم قؤثر 
مباشرة على الانفاق الاستبلاكي وبالاضافة الى ذلك فأن حقيقة ان الضرائب تؤدي 
الى تخفيض الدخل المتاح للانغاق تعني ايضأ أنبا قد تؤثر على حوافز العمل والادخار 
والاستثمار, ومن ثم تؤثر على الطلب الاستبلاكي والطلب الاستثماري"ويمكن للفرد 
أن يوافق على وجود التأثير على الحوافز ولكن بدون الاعتقاد بانها ههمة . وعلى 
المكس من ذلك فأن تأثير الضرائب على الطلب الاستبلاكي هو تأثير قوي ولا 
يمكن تجاهله . 

ونجد ان معظم الضرائب ‏ في الولايات امتحدة ‏ هي ضرائب مباشرة اي انبا 
تفرض على الدخل وليست ضرائب غير مباشرة اي تفرض على السلع والخدمات او 
على اللكية . وتمثل الضرائب على الدخل الشخصي حوالي 30 بالائة من اجمالي 
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ايرادات الحكومة في حين تمثل الضراتب على ارباح الشركات حوالي 15 بالائة . 
والضرائب على الاجور حوالي 20 بالائة وما تبقى هي ضرائب غير مباشرة ؛ مثل 
الضرائب على المبيعات ومختلف أنواع اأرسوم والضرائب على الملكية . 


ويمكن معالجة الضرائب بصورة صحيحة مثلبا متل التحويلات - وذلك بالنظر 
اليما كمتغير داخلي عند اية نقطة من الزمن وذلك نظرأ لان قيمتبا تتغير بصورة 
مباشرة. مع حالة الاقتصاد ككل . ولكن في اتجاه معاكس لاتجاه التغير في 
التحويلات » وفي اطار معالجة بسيطة للضرائب فانه من الممكن النظر الى الحجم 
العلى للشرائب كفي وت عل النام التومى الاجمالي عل الغ فن أن عط 
المااج: التفصيللة قد تعوم, بدراسة الراب بتكل أنضل. وكيا هو الال ف 
التحويلات فانه يوجد هنا ايضأ نوع من التغير التلقائي في كل وقت يحدث تغير في 
القوانين التي تحكم الضرائب . ومن ناحية المبداً فأن مثل هته التفيرات القانونية 
يمكن ان تؤدي ليس فقط الى تكير في حجم الضرائب' وانما ايضأ الى تغير في ميل 
دالة الضرائب الكلية وذلك على الرغم من ان معظم النتائج الحديثة قد اوشحت 
فشكل حصو الم الاتعدراك: اق كل يكلم العديرات اذام وكير تفل عل بهل اا 
والذي يمكن تقديره الان في الولايات المتحدة بشكل تنرب من 0.3 بمعلى ان من 
کل بليون دولار زيادة او نقصان في الناتج القوميى يؤدي الى تغير في الضرائب 
بمقدار 300 مليون دولار . 


وعلى. هذا وكما اعرا من قبل ( ق الفضل القاتي ) فان نماذجتا البسظة 


تستخدم فقط هيكلا مبسطأ للحسابات الحكومية المجمعة والتي تأخذ في الاعتبار 

العناصر التالية فقط ؛ 

مشتريات الحكومة من السلع والخدمات 86 

الفحويلات: الحكومية r‏ 

(G + Tr) الانفاق الحكومي‎ 

Tx الاقف‎ 

العجز الحكومي Tr - Tx =Def‏ + و 
ومع ادخال الحكومة في النماذج فان التوضيح الجبري والبندسي للنموذج يصبح 

اكثر تعقيدأ ويصبح تعريف الناتج القرمي الآن كما يأتي : 

YsC+I+G (18) 
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سيت ان شن بی الناتج رئ الصافى 20805 بالاسعار الثابتة © مقتريات”” 


EEE EEE 


الحكومة بالاسعار الثابته . 


ويختلف الآن كل من الدخل الصافي 1 م الدخل المتاح للانفاق 21 عن 
الناتج القومي الصافي ولا يصبح في امكاننا استخدام الرمز ۲ ا ا خا 
وسوف نستمر لاق ف اعتبار ۲ معبرة عن الناتد چ القومي الصافي (رمN)‏ ( ( ونمل 
لح ) قم تعتين ان الدخل المتاج للانفاق 21 كما یاتی : 
(19) +1 + ع1 - DI = ٠١‏ 
وسنفترض ان كلا من الضرائب والتحويلات هي متغيرات بمعنى ان كلا من 
الضرائب والتحويلات تتغير مع التغيرات في ر/) . راذا افترضنا ان العلاتة هي 
علاقة خطية فانه بالنسبة الى الضرائب نجد ان 
لام + =m‏ يرل 
والثابت (:) هنا في دالة الضرائب ( على الاقل بالنسبة الى الولايات المتحدة ) 
هو سالب بالتأكيد . في حين ان الميل ر«) وروپ وال من الواحد الصحيح 
وهر يمثل .. معدل الضرائب الحدي .. 86+ خة1 لهماويدم وذلك لانه اذا اذا زادت 
١‏ فان الضرائب لاتستوعب كل هذه الزيادة في البخل . 
وسنفترض ايضأً انه بالنسبة الى التحويلات العلاقة ؛ 
ام + ونع Tr‏ 
ويكون الثابت )(٠‏ موجبأ والميل ( عدد صغير سالب وهو يمثل المعدل 
الحدي الذي تخفض به التحويلات اذا زاد الناتج القومي . وهو عدديا اقل من 
اراج الصحيح لانه اذا ارتفع )١(‏ فان التحويلات لاتخفض بصورة كافية بحيث 
تبقى على الدخول مضافا اليما التحويلات ثابتة (او عندما يخنض 0 قان 
ا ارہد ہے ونطي کے اتاق ا عدن سیا قبي به لذي 
حدث في الدخل ) . وسنفترض هنا لغرض التبيط ان الثوا بت a‏ 
نتيجة للتغير في القوانين . ولكن هذا التغير في القوانين لايؤدي الى تغير في () () 
لكل من هاتين الدالتين . 
وبطبيعة الحال فأن التغيزات القانونية في انظمة الضرائب والنحويلات يمكن أن 
تؤثر في كل من مستويات وميول دوال الضرائب والتحويلات . ولكن معالجة ذلك 
ريا عل الاخ عندما يحدث تغير في ميل الدالة يصبح امزأ معقدأ بصورة 


TY 





مشن انا هذا الآريباظ. 
وهي انبا تبادل بين ا والافراد والتي لاتت 


0 





شزرو ٠‏ وبالاضائة ال ذلك ( وكما اغرنا E le‏ فاته من ا 


ضح ا التغيرات 

الاخيرة في قوانين ن الضرائب والتحويلات الفيدرالية قد اثرت في مستوى ر dl‏ نشكا 

'كبر من تأثيرها فى ميل الدالة . 2 
نظام الضبريبة الصبافية والدخل المتاح للانفاق 

6 Nel = Tax» System and Disposable Income 


وعلى الرغم من انه من الممكن ان نحلل الاقتصاد الكلى باستخدام .إن, بي . 
منفصلة عن دالة التحويلات !لا انه من الابسط ان ندمج هاتين ‏ الد ا ا 


00 
واحدة تعبر عن المتفير الل بسكن ان تسميه الضرائب الصبافية 3 


والذي يمكن التعبير عنه كما يأنى ميك 
7 
أو i RF EFSF‏ 5 5 
أر # ا 
حبث GRD‏ 5ن لون 


رفي اقتصاد مماثل لاقتصاد الولايات التحدة عندما تكون ( ٠)‏ 
موجبة فان 4) نصبيح بشكل واضح سالبة ٠‏ ومع استختذا Rea‏ ااا 
من 0 1 فاننا نجد ان (0) موجبة وعملياً قله الزات الم چ 


ی 
ذكرها بالنعل فاننا سننظر الى اي رذ فيرات ف التوائيق عل انا تر IT‏ 


1 رفع الضرائب او تخفيض التحويلات اي تؤدي ( جبريا ) الى؛ زءا.. 01 1 
ولغرض التبسيط فاننا سنفترض ان )١(‏ ثابتة حتى ولو كانت هنااء ) 9" أ 
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35 
وبالمصادفة فان دكرة دمج الضرائب والتحويلات ف دالة واحدة هي :الى إن 

الشرائب هي ليست فكزة نابعة فقط عن قناغةا لاغزاض, التخليل» بل ا 
ذلك قد يرجم ايطأ الى اننا نجد انه من الفيد في حالات كثيرة إن ر 
التحويلات كضرائب سالبة او ان تنظر الى الضرائب كتحويلات سالبة ٠,‏ ” 7 
الاقتراحات الخاصة باحلال مفو ٠‏ ضرائب الدخل السالبة محل يمذ اا ا 
ن كل من الضرائب والتحويلات لبا ند 


لحل ار 


ثيه 


Mo‏ احاسية 


جضن بصراحة احا و 
ما 
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الاجر ... هناو ۶۵ فاو ولكنبما . يختلفان بطبيعة الحال - من: حيث كرون 
التحويلات من الافراد الى الحكومة ( الضرائب ) هي ملزمة في حين ان الفرد 
يستطيع ان يرفض ( أو ببساطة لايقدم طلا للحصول على ) الضمان الاجتماعي أو 
اعانة الرفاهية او مساعدة قدماء المحاربين . ومع ذلك فان الحكومة ملزمة بدفع هذه 
التحويلات الى الاشخاص الذين يستحقونها . 
ويرضح الجزء الاعلى في الشكل رقم 6 6 كل من معادلة الضرائب 
والتحويلات بشكل منفصل كما يرضح ايضأ دالة ‏ الضرائب الصافية ٠‏ 1 والتي 
تمثل الفرق بين(<7) و (7) . 








taxes‏ له كانت 
over transfers‏ 





/ Excess of transfers 
| over taxes 


/ 
/ 





1 
شكل رقم 6 6 
واذا افترضفا أن 
زف 7+ DI = ١-2‏ 
و DI=Y¥-T‏ 
فاننا تستطيع بالاحلال من العادلتين الحصول على , 
2D‏ لان - 1( + DI = -to‏ 
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ويوضح الجزء الاسفل من الشكل السابق ( 6.6 ) الدخل المتام للانفاق (1©) 
كدالة في. الناتج القومي 97) بحيث تعكس التأثير الصافي لكل من نظامي 
الضرائب والتحويلات . ويوضح الخط القطري وهو ذو زاوية مقدارها 45 ماذا 
يمكن ان يكون مستوى الدخل المتاح للانفاق (01) عند كل مستوى من مستويات 
الناتج القومي في حالة عدم وجود كل من الضرائب والتحويلات في حين يمثل 
المنحني 7- + = رم مستوى الدخل المتاح للانفاق (1ص) بعد خصم الضرائب واضافة 
التحويلات وتوضح النطقة الظلة في كل من الجزأين على اليسار وجود فائض 
تحويلات على الضرائب . وعلى اليمين وجود فائض ضرائب على التحويلات وحتى 
النقطة ۲0) حيث تتساوى الضرائب مع التحويلات فان الدخل الاح للانفاق 
(21) يفوى الناتج القومي (/). اما بعد هذه النقطة فان (/0) تصبح اقل من 
١ 0‏ ويجب ان نلاحظ انه نظرأ لان (4) موجبة واقل من الواحد الصحيح فان 
09( تزتقع مع ارتفاع (Y)‏ ولكن بمقدار اقل بصورة متناسبة من مقدار الارتفاع 
0 وكذلك نظرأ لان الثابت في دالة الضرائب الصافية () سالبا فان ١ا‏ 
يرتفع بنسبة اقل من الارتفاع في (/) . 


The Size and Meaning of the Miultiplier حجم ومعتن الاعف‎ 





: باحلال المعادلة رقم ( 21 ) في دالة الاستبلاك فاننا نحصل على‎ RESEN 
C = وان دوه‎ + cı(l = DY 
, واذا أحللنا هذة المعادلة في المعادلة رقم ( 18 ) فأننا نحصل على‎ 
¥ سو بس‎ tote l2 YFI +6 


والتي يمكن تحويلما الى الشكل المختصر لتوازن الدخل كما يأتي , 


1 


1-2200 


(co = cıto + 1I + ©( (22) 


( وتذكر هنا مرة أخرى يأننا مرت 2# 
( وتذكر هنا مر خرى يأننا مبتمون فقط بمستويات الناتج القومي التي تقل 
عن مستوى الناتج اللمكن أي أن . (ملو > ب 











وتمكن تضوين الشافف الذفق: طق 3 تغير في 'الاستثمار ( مضاعف 
الاستثمار ) من المعادلة رقم ( 22 ) على أنة يساوي الكسر الاتي ٠‏ 


1- er1 - 4) 


بمعنى أن أي زيادة ( أو نقصان ) في الاستثمار () ( الذي يظمر بين القوسين 
على الجانب الان ف المعادلة رقم ( 22 ) تؤدي الى زيادة ( أو نقصان ) في الاج 
القوي تاوق [210- 1 -1/]1 مضروبا في مقدار الزيادة ( النقص ) في 
الاستثمار. وقيمة هذا الضاعف هي أقل من قيمة الضاعف في جالة عدم وجود 
الحكومة وبالتالى ظبور الضرائب والتحويلات كمتفيرات . فمثلا اذا كانت 62:0 
تساوي 075 ولم يكن هناك حكومة فان الاعف يصبح ماويأ 4. أما في حالة 
و الحكرمة واذا كانت (,) تساوي 0 فأن المضاعف [ر0.75)0.8 1/1 
ق يساوى 2.5 فى هذه الحالة . وعلى هذا فأنه في حالة عدم 'وجود حكومة فان 
زيادة في الاستثمار مقدارها 10 مثلا تؤدي الى زيادة في الناتج مقدارها 40 . أما مع 
وجود الحكومة فأن هذه الزيادة نبا في الاسشار تؤدي الى زيادة في الناتج 
ایا 5 فقط. وحتى يمكن شرح هذا الفرق فأننا في حاجة الى الاخذ في 
الاعتبار بصورة أوسع وأشمل معنى وطبيعة مفبوم المضاعف . ونتساءل عن لماذا وكيف 
أن زيادة مقدارها 10 في الانفاق الاستشماري يمكن ان تؤدي الى زيادة مقداها 40 
(أو 25) في الناتج القومي والانفاق الكلى ؟ هل يمكتنا أن نشرح 
في واقع الامر فآنه من الواجب علينا ان لانتحدث عن المضاعف بشكل 
طاق 4 وذلك لاننا سوف نحسب بعد وقت قصير أنواعاً اخرى من 
“الشاغات فغ مقافت فيش ف القرائت ولكل متا قبنة مختلفة ودا الضافف 
الذي نتناولة الان يجب ان يطلق عليه مضاعف الامتشار الخاص عنه«اءط 
Investment Multipller‏ حيث أن هذا المضاعف يطلق بالنسبة الى التغيرا اتا في 
الاستثمار. ومع ذلك فان التمعن في المعادلة رقم ( 22 ) يظبر لنا ان مضاعف 
الس اك الحكومية Government Purchase Multiplier‏ سيكون له نفس 
تة مات يمار الخاس ومع ذلك فته التاقيم ماي آلا متاحم وصفة ؛ 
مع ذلك وتظرا لآنحذيق. الظافقين. معان دى رد قعل الانفاق ,الامخبلاكيى 
كيجة لتر ن التخيرات الأعرك أا وسيك ايا متيف الراك 
Multipller‏ 22101111 وهذا مايضيف الى الخلط الحاصل . وفي الواقع فانه 


اع 
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قن يكون من المناسب عدم اعطاء هذه الكسور أي أسم على الاطلاق . ويمكن أن 
تضيف هنا الى أن الاهتمام يمفهوم المضاعف في ذاته ليس فقط غير ضروري وانما قد 
خلق دائماً نوعا من الخلط اكثر من التوضيح . ومع ذلك فان مفهوم التأثيرات ٠‏ 
المضاعفة للتغيرات التي تحدث في بعض المتفيرات له بعض الزايا التدريسية . ان 
هذا الفبوم يؤدي الى تضخيم بعض العلاقات أنه يؤدي بالافراد الى أن يسالوا الاسئلة 
التي تساعدهم على تفہم كيف يعمل الاقتصاد 480 

وحتى يمكن شرح كيف يمكن ان تظبر هذه التضاعفات وذلك بكلمات فأننا 
في حاجة الى أستخدام تحليل ‏ عدم الترازن .. بدلا من تحليل « التوازن ».فيلا اذا 
كان في الاقتصاد موارد عاطلة وزاد رجال الاعمال من شرائهم للمصانع والعدات أو اذا 
قامت الحكرمة بزيادة شرائها من الناتج فان ذلك يتطلب انتاجا أكثر لقابلة 
الزيادة في الطلب الجديد . من ثم فأن عدأ جديداً من العمال سرف يتم أستخدامهم 
لانتاج هذه الزيادة في الناتج وكذلك لانتاج الواد اللازمة لبذا الانتاج أيضاً . 
وسيحصل هؤلاء العمال على 'أجور جديدة. وسيحقق البائعون أرباحاً اضانية . 
وستتحول معظم هذه الايرادات الجديدة الى دخل متاح للانفاق على الرغم من أن 
جزءأ منبا سرف يتسرب في شكل ضرائب اضافية, وسوف يرغب الافراد الذين 
حصلوا على هذا الدخل الاضافي ‏ وهم في استطاعتهم الان أن يقوموا بذلك ‏ في 
شرا سلما التبلاكية جديدة . وسوف يؤدي ذلك الى استخدام عمال جدد يحصلون 
على اجور جديدة وأرباح جديدة . ويقوم الافراد الذين يحصلون على هذه الدخول 
الاضافية بزيادة استبلاكبم ( بعد دفع الضرائب الاضافية ) مما يؤدي الى خلق نانج 
جديد ودخول جديدة في شكل سلسلة لانائية ولكن متناقصة بسرعة كبيرة . 
وعندما تنتبي هذه العمليات بصورة كاملة فأن الاضافة الكلية الى الناتج سوف تكون 
كيو من الانفاق الاصلى يشكل واضح وهي في الواتع اضعاف هذا الانفاق . 





:8 )ان القصة المحببة الى المؤلف حول الرئيس جون ف . كندي يمكن ان تكرن مناسبة هنا . والقمة هي أن 
الرئيس كندي كان يحاول في أوائل العام 1963 ان يقنع الكونجرس والبلد للقيام بتخفيض كبير في الشرائب 
وذلك من اجل تحقيق زيادة في الناتج التومي وتخفيض مستوى البطالة وفي احد الايام اتصل مكرتير الرئيس 
كندي بالمؤلف ‏ الذي كان أحد أعضاء مجلس الستشارين الاقتصاديين ‏ واخبرة بأنة نظرأ لفياب رئيس 
المجلس والتر هيلر فأن الرئيس بريد أن يراه . وعندما وصل الؤلف الى مكتب الرئيس سأله الرئيس ٠‏ تادر 
أشرح لى مرة أخرى الضاعف لقد فبمته مرة ولكنى نسيت ذلك وبعد ذلك فان الرئيس لم ينس أبدأ كيف أن 
تخفيضاً في الضرائب مقداره 10 بليون درلار يكن أن يؤدي الى زيادة مقدارها 20 بليون دولار تقريبا في الناتي 
القومي وكان مسرورأ جدأ لشرح ذلك الى رجال الاعمال واعضاء الكونجرس . 
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ولكن ماهو عدد هذه الاضعاف أن ذلك سوق يتوقف كما تخبرنا المعادلة ‏ على 
زاد هذا العده حيث أن ميل دالة الاستبلاك (رن0) يخبرنا عن التسبة التي سيتم 
انفاقها على الاستملاك من اية زيادة تحدث في الدخل المتاح للانفاق . وكلما زادت 
هذه النسبة كانت ( الحلقة الثاتية ) من الانفاق التي شرحتاها الآن أكبر. كما 
يوضح لنا اميل رء) المدى الذى تمتص بة الحكومة الايرادات الجديدة ‏ المتولدة 
من الاتتاج الاضافي ‏ وذلك قبل وصولبا الى المستبلكين' وكلما كانت هذه النسبة 
) منخفضة في كل حلقة من حلقات الانفاق الاضافي ( ثم الدخول الاضافية 
افحضلةة] كلما رادت الشبة وة التي #تضح نتاعة لعادة انقاقيا عل ملع 
الاستبلاك . ثم تكبر الحلقة الثانوية من الانفاق,وعلى هذا المعامل(,/ - 1),ءيمثل 
معدل الذي يتزايد به الاستبلاك كلما زاد الناتج القومي . وكلما كان هذا المعدل 


عامل اميل الحدي لامستبلاك الناتج القرسئ.وهو يوضح كيف يتزايد 
لاستبلاك مع تزايد الناتج (ب . وعلى هذا فانالمقدارل؛ -1),© - 1 يمثل الميل 
لحدي للتوتف عن طلب الناتج القومي وهو مايسسى في بعض الاحيان الميل 
لحدي للتسرب .. من تيار الدخل ( الى الادخار, الضرائب المرتفعة أو التخفيض في 





1-٠١ )1- (‏ ] منخفضاً كان المضاعف اكبر . 


وقبل ان نتطرق الى, النتائج التي تترتب على السياسة المالية في هذا النموذج فاننا 
يمكن أن نتوتف لحظة من أجل أن, نتمعن قليلاً في الثابت (هء) الذي يظبر في 
دالة الاستبلاك والذي يظبر ايضأ في الحد الواقع بين القوسين في المعادلة رقم 
(22 ). وما يدل عليه هذا الثابت هو أن أي انتقال في دالة الاستبلاك ( الى أعلى أو 
الى أسفل ) سوف - يؤثر أيضاً على مستوى الناتج القرمي 0:0 ويشكل مضاعف لبذا 
التفيره وعلى الرغم من أننا نفترض أن دالة الاستبلاك هي دالة ثابتة بشكل مقبول 
فانه مع ذلك يمكن ان نتخيل حدوث تغيرات خارجية تؤدي إلى نقل دالة 
لابجلاك سوام اك عل وهو مايوضح الرغبة في زيادة الاستملاك في التوسط - 
وكذلك في ادخار أقل من قبل . أو الى أسفل وهو مايوضح الرغبة في استبلاك أقل - 
في المتوسط ‏ وادخار أكثر من قبل . وذلك عند كل مستوى من مستويات الدخل 
والناتج . واذا أفترضنا أن (ي) (6) (40) ثابتة . فان انتقال الدالة الى أعلى يؤدي 
الى زيادة الدخل والاستهلاك والتوظف والانتقال الى مستوى توازني أعلى مع الابقاء 


TIA 


كبيرأ كانت الزيادة النيائية فى الناتج والدخل كبيرة . ويمكن ان يمي هذا 


1 
| 
0 
| 
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على الادخار الفعلي ثابتا حتى ولو كان السبب الاساسي هو الرغبة في تحقيق ادخار 
أقل من قبل. في حين أن انتقال الدالة الى اسفل يؤدي الى انخفاض الدخل 
والاستبلاك والتوظف والانتقال الى مستوى توازني منخفض مع الابقاء ( مرة اخرى 
على الادخار الفعلي ثاب حتى ولو كان السبب الاساسي هو الرغبة في تحقيق ادخار 
اکر من قبل ويمكن تناول جبر هذا الانتقال في دالة الاستبلاك بسبولة وذلك 
باستخدام النموذج الذي تم تطويره فيما سبق . 


العرض البندسي للنموذج 


GraphlcalRepresentatlion of the Model 


ويحاول الشكل رقم (6- 7) عرض النموذج باستخدام الرسم توصيف 
واستعراض هذا النموذج الذي تناولناه من قبل . وهو في واقع الامر شكل معقد الى 
حد ما وهذا مایجىل العالجه الجبرية ضرورية,ويمكن نيم هذا الشكل نقط بعد 
الرجوع مرة اخرى الى الشكل رقم (6- 6) وذلك لاستعادة معرفة كيفية تحديد 
الدخل المتاح للانفاق (01) من دالة الضرائب الصافية (:) . ويبدأ الشكل رقم (6- 
7). من دالة الدخل المتاح للانفاق (/2) الذي ظبر في الجزء الاسغل من الشكل 
رقم ( 6- 5 ),وتمثل النطقة الداكنة نفس المعنى في كل من الشكلين أي أنها تير 
الى وجود فائض تحويلات على الضرائب والعكس بالعكس, وحيث ان الاستېلاك (©) 
يتوقف على الدخل المتاح للاتناق (ر) وهو يساوي الدخل المتاح للانفاق مضافااليه 
عدم الادخار (وذلك عند مستويات الدخل المنخفضة) او يساوي (21© ناقصاًالادخار 
١‏ وذلك عند مستويات الدخل المرتفعة ) فاننا نستطيع ان نرسم دالة الاستبلاك (©) 
وذلك بطرح الدالة الكملة لها ( وهي دالة الادخار) من الدخل متاح للانفاق ررر . 
وعلى هذا فان السافة العمودية بين منحني كل من(©) (1ن) تمثل عدم الادخار 
( على اليسار) والادخار ( على اليمين ) وكل منهما مظللة بشكل خفيف. وفي 
المنطقة التي تتداخل فيها امنطقة الداكنة مع المنطقة الظللة بشكل خفيف فان (01) 
يفوق الناتج ر) وذلك بمعنى أن نظام الضرائب يضيف الى الدخل بصورة عامة 
ولكن رن) أقل من (1) بمعنى وجود ادخار موجب . 

وتمثل (,1) مقدار أولى للاستثمار ( التلقائي ) وهو ثابت بصرف النظر عن 

مستوى الدخل , في حين تمثل (,1) مقداراً أكبر من الاستثمار في وقت آخر (م©) 
هي حجم مشتريات الحكومة.. 
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تك ررقم 6ت 2 


ولشتاول الآن الحالة عندما يكون فيب الاسشمار (1) مساوياً للمقدار (1)اي 

7 ر . فى هذه الحالة فان الطلب الكلي يتمثل بالمنحني م0 +10+ © ( وهو 
مواز لمنحني دالة الاستبلاك رح ) . ويتحدد المتوى التوازني للناتج والدخل عندما 
يتقاطع هذا المنحني مع المنحني القطري ذي الزاوية التي مقدارها فير اي غندما 
يناوى النائج والدخل مع الطلب الكلير,وبر[بح-/9)ويحدث ذلك عند النقطة 
(/0. ويمكن قراءة مستويات الاستبلاك (0) والامتثمار( «1) ومشتريات الحكوبة 
:0 الرتبطة بهذا امستوى التوازني على الحور العمودي ( على اليساز ) . والى اليسار 
ايشا يمكن قراءة مستويات (01) عند المستوى (,) وايجاد مستوى الادخار 37 
( والذي يظبر بواسطة المنطقة الظللة بشكل خفيف ). كما يمكن أن نقرا أب 


مستوى الضرائب الصافية ( التي تظبرها المنطقة الداكنة ) والعجز الحكومي(70 -0)- 


ويظبر في الشكل مستوى توازني آخر مرتبط بالستوى (,1) من الانفاق 
الاستثماري . ويتضمن هذا الستوى التوازني. مستويات اعلى ليس فقط للامتثمار 1 
والناتج (مو) وانما ايض لكل من الدخل التاح للانفاق (رص) والاستبلاك () 
والادخار (5) والضرائب (7) وكذلك عجز حكومي أقل والذي يتحول الآن الى 
فائض . ومن السبل ايض في هذا الشكل توضيح اثر التغير في () مع ثبات (1) أو 
أثر انتقال دالة الاستبلاك (©) مع بقاء كل من زع وزت) ثابتة . وعلى الرغم من 


2 


انه من الممكن نظريا توضيح الأثر في (5) دالة الضرائب الصافية ايضاً الا انه من 
ناحية التطبيق سوف يكون من الصعب الحصول على نتائج مقارنة بواسطة الرسم . 
وكذلك فان التغيرات في ميل دالة الاستهلاك أو ميل دالة الضرائب تصبح معقدة 
كثيرأ عند توضيحها .بالرسم . ( والعرض البندسي البديل باستخدام (9) ,0) , (1) 
يمكن ان يتعرض الى اخطاء جسيمة في المفاهيم او يكون سببا في الخلط رعدم 
الوضوح اة آذ اردنا ادخال أي عمليات ذات أهمية . وباختصار فان التحليل 
الجبري لبذا النموذج هو اسبل بكثير من التحليل البندسي . 


: التسربات الاخرى من التدفق الدائري‎ 
Other Leakages from the Circular Flow 


نجد في النموذج الذي تناولناه الان ان الفرق الوحيد الممكن بين الناتج (/ا) 
وبين الدخل المتاح للانفاق(/2) يتكون من الضرائب والتحويلات٠ولكن‏ في اقتصاد 
حقيقي فانه توجد عناصر اخرى كثيرة تؤدي مع الضرائب والتحويلات ‏ الى 
الاختلاف بين الناتج () والدخل المتاح للانفاق(01) . ويظبر الجزء الاكبر من 
هذا الاختلاف نتيجة لوجود الشركات الكبيرة والتي تحول ارباحها ( بعد خصم 
الضرائب ) بصورة ذاتية وفورأ الى أرباح موزعة ثم تصبح دخلا متاحأ للانفاق 

وتوجد هناك اسباب كثيرة ليس بنا في حاجة الى التوقف هنا لمعرفتها تؤدي الى 
ظبور حقيقة مبمة وهي انه على الرغم من ان الدخل القومي الصافي م“ او 
الاجماليى يتغيران بشكل متناسب مع التغير في الناتج الممكن (م١)‏ فان ارباح 
الشركات تميل الى ان تزداد بشكل يبتعد كثيرأ عن ان يكون متناسباً مع التغير في 
الناتج القومي الصافي × والعلاقة ليست بصورة عامة علاقة منتظمة . ولكن في 
بعض الحالات الخاصة فان ربع او ثلث ( ويمكن اكبر من ذلك ) التغيرات في 
الناتج القومي الصافي في الاجل القصير تنعكس في شكل زيادة في ارباح الشركات 
( قبل الضرائب ) ولقد ادخلنا في النموذج - بطبيعة الحال - اي التغيرات في ارباح 
الشركات على الضرائب وذلك بصورة كاملة . 


ونظرأ لان كل من التأثير الحدي للناتج على ارباح الشركات ومعدل الضرائب 
الحدي على ارباح الشركات ( على الاقل في الولايات المتحدة ) مرتفعان - حيث 


۷ 

















يصل هذا الاخير الى حوالي 40 بالمائة فأن' التغيرات في تحصيل ضرائب الارباح على 
الشركات قشل جر ليس صغيرا ن السربات قز فكل شرائب عندما يزداد الناتج 
القومي الصافي م880 ,ومع اننا ونعيد ذلك مرة اخرى ‏ قد اخذنا في الاعتبار كل 
التسربات: المكنه التاتجه عن الشرائب في دالة الضرائب7 الا اننا وختى هذة 
التقطة لم نأخذ في الاعتبار حقيقة أن الجزء التبقى من أرباح الشركات ( أي بعد 
خصم الضرائب ) ولا يدفع بصورة اتوماتيكية ذاتية الى حملة الاسم ( في شكل 
ارباح موزعة ) حتى يتحول الى دخل متاح للانفاق . وباختصار 6 ومبط فان 
الارباح الموزعة كنسبة حدية من ارباح الشركات ( بعد خصم الضرائب ) هي نسبة 
منخفضة جدأ - ربما لاتتعدى في الاجل القصير نبة 01 او 02 وبالتالى وعندما 
يزداد الناتج القومي الاجمالي فانه يحدث زيادة كبيرة في ارباح التركات سواء 
قبل او بعذ الضرائب ومع ذلك فأن جزءأ صغير من هذه الزيادة ينعكس في الدخل 
المتاح للائفاق وبدلا عن ذلك فانه يحدث تسرب كبير من دائرة التدفق في شكل 
الارباح غير الموزعة . وقد يكون لبذا التسرب تثير ايجابي على الاستثمار ( والتي 
نوف ¥ تأكذها في الاعتبار هنا ) الا ان لبذا انتسرب أثارأ سلبية محوبة على 
الانفاق الاستبلاكي . ويؤدي ذلك الى تخفيض كبير في تأثير المضاعف من خلال 
تخفيض التقلبات التي تحدث في الانفاق الاستبلاكي باللنسبة للتغيرات التي تحدث 
في الناتج . 
ومن الممكن بطبيعة الحال ‏ وايضأ من المفيد في مجالات كثيرة ‏ أن - تبط 
ذلك بدمج كل من التسربات المالية وغير المالية التي تمثل الفرق بين الناتج القومي 
الصافي والدخل المتاح للانفاق في دالة واحدة للتربات هي الدالة ب التى يمكن 
ان تحل محل الدالة 7' التي استخدمت حتى الآن . وتلخص هذه الدالة التسربات 
التي تظهر في شكل ضرائب تحويلات وارباح غير موزعة وبعض التسربات الختلفة 
الاخرى . ويمكن تعريف هذه الدالة كما يأتي : 
إن +7174 سه بول د 
حيث ن تمثل الارباح غير الموزعة ( والتسربات المختلفة الاخرى ) واذا 
افترضنا الآن العلاقات الخطية الآتية ؛ ا 
و +1260 
والعلاقه 
U=w+uY‏ 
9) حيث ان الارباح تكون سالبة حتى ولو كان الناتج مازال موجبأ فان («) لا بد ان تكون مالبة . 


وفنا 


0 


2 


u)Y‏ + مح (m — q + w) + (n‏ در 
ماع + L= to‏ 
1 


حیت باع و - مسر عنم 


يعر حك رحا ور كد به 
ونظرأ الان () ( وهي الجزء الثابت في الدالة ۷ ) («) هي بالبة في الواقع 
( على الاقل فيما يخص الولايات المتحدة ١‏ وان ۾ 
فأن (60 في دالة التسربات هي عدد سالب بالتأكيد . ومن ناحية اخرى , نجد ان 


() موجبة رهي في الواقع التطبيقى اقل من الواحد الصحيح وبالتالي فانه اذا ٣‏ 
افترضنا أن : 1 


موجبة 


فان نادلا د زم 
)21( 1ن - 1( + DI = =o‏ 
واذا كانت 


C+1I+G (18) 


م 
1 


فاتنا نحصل عنى ۷ التوازنية كما حصلنا عليها من قبل كما يأتي , 
1 
لق لان - 51 
والاختلاف الوحيد الذي يظبر بين هذه العادلة والعادلة السابقة هو في معنى 
0( )1 والذي أتسع الآن لیل التمريات غير المالية 5 
وحتى نستطيع اظبار الاهمية النسبية للتسربات المختلفة فاننا يمكن ان كرجع 
الى الدراسة التى قامبيا2 010 arthur‏ التي كان هدفها توضيح وقياس الآثار 
الاقتصادية لتخفيض الضرائب عام 1964 ). وفي هذه الدراسة استطاع مداه ان 
يطون بعض وسائل التقد ير الاحصائية التطبيقية البسيطة للعلاقة في ذلك الوقت لقي 
منتصف الستينات بين الناتج القومي الاجمالي والدخل المتاح للانفاق (01) وتتضمن 


(co =~ الوقن‎ + G) )22( 


(0) 1 
2 `` Arthur Okun: Measuring The Impuct of the 1964 Tax Reduction, In W.W. Heller, ed. 
8 ın W.L. Smith and 
Prespectives on Economlc Growth Random House, 1968) Reprinted وذلك في كتاب‎ 
R.L. Telgen: Readings In Money, Income and Stabllzatlon Polley (k.D.Irwin) 

الطبعة الثالثة 1970 مس 314 _ 323 
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م الاقتصاد الكل NY.‏ 





وسائل التقدير التي استخدمها ون التي سوف نبسطها أكثر هنا اليل الحدي 
للتسرب الضريبي مساوياً لحوالي 0.302 والميل لتسرب التحويلات مساوياً 0.035 
وميل التسرب للارباح غير الموزعة مساويا لحوالي 0,15 وذلك من اي تغير في الناتج 
القوبي”اي ان اجمالي التسرب يصل الى ماياوي 0.487 من التغير في الناتج 
القومي الاجمالي . وعلى هذا فان زيادة مقدارها بليون دولار في الناتج القومي او في 
الناتج القومي الصافي تتضمن زيادة في التسربات مقدارها حوالى 0.487 بليون دولار 
او زيادة في الدخل المتاح للانفاق مقدارها حوالي ( 0.487 1 ) = 0.513 بليون 
دولار. واذا كانت هذه التقديرات صحيحة فان النصف فقط من اي زينادة 4 
الانفاق على اللع النبائية يعود الى المستبلكين في شكل دخل جديد متاح 
للانفاق مما يؤدي الى زيادة جديدة في الانفاق والتى تتمثل في الانفاق 
الابعبلاكى.. وقد قر وون اليل عدي للانتبلاك ينا .سارف 095 راذا ادمبيتا ا 
اقل كه دوت فاا تمل عل مطاف الاق الالبشاري ال شاف 





مشتر بات لجكرعة ).كنا ,اتی : 


1 
e 5‏ ص سو د r‏ 
f 1 USI!‏ آل أ 





ا الكل لبط من الموذح 01106 اماه الولارات التحدة في ستصاف لتينات اكب 


DI = ١ EF ° يد‎ 
To = “43 = OMY 
Tr = 35 - اكترره‎ 


e FF 


0951 4ع ع 









؟) هي الداتج القومي الاجمالي (12) الضرائب (11) التحويلات ()) لا 
r‏ 1 





العناصر الاخرى ( و يضمن 
الحصول على الدخل المتاح للانفاق 


vt 





کا فى راان هة الاقف هى حرق المده رال هئ حل ذا 
تقدير جيد لقيمة مضاعف الاستثمار او الانفاق الحكومي في الولايات 
المتحدة 11), 


ملحق . APPENDIX:‏ 
هل تعكس دالة الاستبلاك علاقة سبببة عكسية فقط ؟ 

consumption function reflects only reverse causation?‏ عوط 
أشرنا في الفصل السادس ا لى ان مجرد الحصول على علاقة ارتباط احصائية بين 
الاستبلاك ©) والدخل التاح للانفاق 0 لايبرهن بطبيعة الحال .' اي 2 
وفي مثل هذه الحالة فان اد م ١‏ يرع 
الذي یتم افتراضه عادة حيث يمكق أن ن الانقبلاك (O)‏ 55 
لمستون الدخل القابل للانفاق او ان تكون العلاقة x‏ ذات اتجاهين او ان يتحدد 


ما تغط بال 





كل من الاستبلاك ()) والدخل المتاح للانفاق را(1) بعامل آخر أو مجموعة من عدة 
غوامل ٠‏ لاترتبط فيما ينها بعلافة سبينة . .وكل مايمكن أن تستتجة مق بذزانتنا 
للميانات: فو هعاذا كانت هذه البيانات متناسقة او غير متناسقة مع تفسير 
مامقترح . ولكن يمكن لبذه البيانات ان تكون ايضأ متناسقة بل قد تكون أكثر 
تناسقا مع افتراض آخر. 


| كد " 


0 سنت ولكن يتم اناق ماقبيته منت ققط على ب 





eftectlve‏ ليس 040 وانما 0.80 فقط . ولكن 


Vo 

















واذا كان كل مالدينا هو ماتظبره لنا علاقة الارتباط بين الاستبلاك والد 

المتاح للانفاق , فان ذلك بالتأكيد لن يبرهن لنا اي شيء عن علاقة السببية بل على 
العكس وحيث ان ©) تمثل الجزء الأكبر من الدخل التاح للانفاق (/0) فانه 

يجب ان تظبر لنا 58 ارتباط قوية بين ©) و01) حتى ولو كانت 2) 
متغيرأ عشوائياأ١12)‏ . أو بعبارة اخرى فان علاقة الارتباط بين (2) (01) التى 
نلاحظها يمكن ان تعكس اتجاهاً من السببية لايجرى من (01) الى ©) وانما من 
(©) الى (01) . والواقع فان مثل هذا الاتجاه السببي قد سبق تضمينه في النماذج 
المبسطة التى تم استعراضها في الجزئين الثاني والثالث من الفصل السادس . 


وا على سبيل المثال هذه المعادلات من النموذج الذي يظبر فيه قطاع 


الح 
FF (i)‏ ادا 
Fato AY : (ii)‏ 
Ya CHA (iii)‏ 


حيث 4 تمثل لنا الانفاق التلقائي الذي يتضمن كل من 1 , ى. وبالتالى يمكن 


أن :تنشعق 51 .کیا يات : 
A) - to (iv)‏ + 6ن - 1( = DI‏ 





)12( 
ولقد ناقش وااں؟.5.8 بشكل مويع الناقشة التي ظبرت في الصفحة رقم 233 ؤ في اليامش في كتاب 
المؤلف (1961) Macroeconomic Theory‏ أنه نظرا لتعريف الدخل الاح للائناق بأنه يساوي 
الاستبلاك والادخار اي ى+ © = 1 فان معامل الارتباط بين (0) و (01) يجب أن يكون حوالى 

, حتى ولو كأن كل من الاستبلاك والادخار متغيراً عشوائياً انظر مقالته‎ 0 
The Determination of consumer expenditive: 
A Review of present Knowledge, Reseach study One In Impacts of Monetary pollcy (aserles of 


research studles prepared for the Commission on money and credit) Englewood cliffs, N.J., 
prentice Hall, .م‎ 24 


O.R. Kamerschenm W.L. Johnson : والمعاد طبعبا في كتاب‎ 


Macroecononlcs : Selected Readings (Boston, Mass. 1970). 

ص 59 حتى ص 92 . ولكن ذلك غير صحيح . أنه من المتحيل ان يكون كل من 5,٤‏ متغيرات 
عشوائية حيث ان دخل عائلة ما ( أو بلد ما ) المتاح للانفاق 21 لايتكون من مجموعة من القرارات 
الستقلة المفصلة لكل من ©,5 - وعلى العكس فان دخل اي وحدة منفقه يتحدد خارج هذه الوحدة 
( بشكل كبير ) وبالتالي فاذا تحدد اي من التغیرین © او5 ( عشوائيا أو بأي شكل آخر نان التفير 
الآخر يتحدد ويمكن لنا ان نتخيل ان © أو .5 أو 2/51 يمكن ان تحدد عغوائياً ولكن لايمكن ان 
يكون كل من ©,5 ممأ متغيرات عشوائية والشكل الأكثر صحة كما يعتقد الؤلف هو ماسيلي في التن . 
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وتقترح هذه العلاقة كما هو واضح علاقة ارتباط قوية موجبة بين و 
العلاقة مستقلة تمامأ عن اي ارتباط يقوم على أساس ان :163 قات فل ا 
للانفاق (01) . ( لاحظ اننا لم نستخدم هنا ابدأ دالة الاستبلاك ) . 
وق مكوق ,مخ الکن لنا ان نناقش ان علاقة الارتباط التى نلاحظها ب 

و (9) هي ناتجة عن - كلية او في الأكثر- ا 
المفترض في دالة الاستبلاك العادية ‏ فاذا أخذنا الجزء الأكبر من (9) نجد ان د 
تحدد (۷) بشكل كبير والتی بدورها تحدد بشكل كبير (01) . وعلى هذ ی 
(©) و «(01) يجب ان ترتبطا ببعضبما بعلاقة اقا قويأ حتى ولو 3 
(©) محددة بصورة متقلة تماما عن (01) . 


ولنفترض مثلا ان (©) كانت عددأ عشوائیا كبيرأ (8) . ونعني بالكير د 
هي" انبا تساوي في 1١‏ امتوسط ضعفي القيمة المتوسطة للانفاق التلهائى 0 :و 
من ثم ان نحصل من المعادلة رقم !"أ على قيمة (/0) ال کرک E‏ 
ثابتة هي (؛ - )١‏ مجموع (۸) وعدد عشوائي كبير هو ©) ا لابق مم 5 

(ن-) ومن لنا أن ن نتنتج أن (11) تحدد ()) في حين أنه في الحتيهة ف 
الآمر كان محلا هايا بحرت نان © كانت عشوائية تماماً . اي أن ()) هم 
تحدد (01) . ١‏ 


سي 


ومع ذلك فانه يوجد طريق سبل لاثبات ان هذا هو المصدر الوحيد او حتى 
الاساس لمثل هذا الارتباط بين (©) و (51) . ويظبر ذلك اذا قمنا باحلال اللات 
التعريفية وهي أن ي + © - 1و ف المعادلة رقم (10) لنحصل على : 


E le iC FU =A ولاح‎ 


i 1 0 


بت کک م سیه f‏ 


7 7 (v) 


حيث أن 0) هي - كما هو واضح - موجبة . فأن المعادلة رقم ١‏ تؤكد لنا 
وحيث ان )٤(‏ هي ا 
انه اذا كانت العلاقة الوحيدة بين ()) و (01) هي علاقة غير مباشرة حيث تقوم 
() بتحديد (01) فانه يجب علينا ان نتوقع علاقة سلبية بين () و (.). 
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:وهذا الفرض هو فرض حدي والبديل هو أن (0) تتوقف على عوامل اخری مثلا روات الست ,الاين , ایی يوا 
المسشهلكين او اتجاه زمني او تركيبه من هذه العوامل وعوامل اخرى . 





ولکننا نعرف ‏ بدلا عن ذلك أن العلاقة التطبيقية بين (©)و (5) هي علاقة 
موجبة بالتأكيد . وعلى هذا فاننا يمكن أن نستنتج ان الشواهد حتى هذه النقطة 

من التحليل - تتناسق تماما مع الغرض القائل بأن الدخل المتاح للانفاق (01). 
يحدد توركل من (0©) و (5) حتى ولو أننا نعرف الآن - بوجود.علاقة ثانية ( غير 

شرة ) بين (©) و (01) وهي تجري في اتجاه عكس لهذا الغرض . وفي الواقع فان 

دالة السك تتشم اكت مخ القزل. بانه يرجهد أرقا ميق ).و 01 سيت 
انها تتضمن أن كل زيادة في (01) ستتوزع بتكل متناسق بین (©) و (5) : 
باختصا ع1 ©) و (5) ترتبطان بعلاقة ١‏ رتباط موجبة وبشكل جوهري 58 دالة 
الاستبلاك: الامخار CS Function‏ روا 
الاساسية التى تن تفترضها دالة الاستبلاك كما أن البيانات التى استخدمت حتى الآن 
کان ا جع هنا افرش 


تی عزفداها اقيم نببق )نشین العللاقة 


أمقلة للمراجعة 

اا e‏ التي اتتلاةم :مع كل :من الغروض الاتية + ثم أرسم. بعد 
ذلك دوال الادخار الرتبطة بها مع شرح وافي لكل من اليل الحدي والميل 
التوسط: الادكار. 
8) اذا كان كل من اليل المتوسط للاستہلاك ©5ه) ولميل الحدي 
للامتبلاك نماح. ثابتا . 
(ب) 0-1مم, ۶٥0‏ يتزايد مع تزايد الدخل . 
MPC=1,APC<1 (+)‏ 
(د) APC= MPC‏ 
(ه) 1> 150<, عمهويتناقصان مع زيادة الدخل . 

اي من هذه الدوال السابقة تتناسق مع افتراض كينز حول شكل دالة 

الاستبلاك . ؟ 
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ااا بالمضاعف ؟ 

( اتن جريا معادلة المضاعف الخاص بالانفاق الاستثماري الشخصي في نموذج 


كف 





بسيط حيث يتوقف الاستبلاك خطيأ على الدخل المتاح للانفاق الذي يساوي 
الناتج القومي الصافي مطروحاً منه الضرائب وتتوقف كياب خطياً على 
الناتج القومي . 
( ج ) اذا اخذنا في الاعتبار السلوك التقليدي للشركات تجاه الارباح الموزعة على 
-- الاسم ورد فعل التحويلات الحكومية للتغير في التوظف فاننا يجب 
أن مدل من اف لاان ا ارج ما اذا گان کل وانحد من 
هذين العاملين يؤدي الى زيادة أو تخفيض قيمة المضاعف ولاذا ؟ . 
3 لقند تافعتا ي هذا الفصل أنه اذا تم توصيق الواقع, بشكل. ذقيق. بانعقناء 
النموذج الكينزي المسط فأن ذلك يؤدي الى عدم اشباع او تحقيق اية رغبة 
جماعية في زيادة أو تخفيض الادخار. 
أ استعرض النموذج الكينزي المبسط بدون حكومة . 
ب - عد اتقو قي للدخل جبريأ او هندسياً . 
ج - وضع باستخدام كل من الجبر والبندسة أن أية رغبة في زيادة الادخار لن 
تؤدي الى أي تغيير في الادخار. 





J. M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest, and Money (Harcourt. 
B 1936), Chapters 8-10. 

(Keynes? original presentation of the consumption function hypothesis.) 

P. A. Samuelson, “The Simple Mathematics of Income Determination,” in Income, 
Enıployment, and Public Policy (W. W. Norton, 1948), reprinted in W. L. 
Johıson and D. R. Kamerschen (eds.), Macroeconomics: Selected Readings 
(Houghton Mifflin, 1970), pp. 39-49. 

(One of the first and best algebraic statements of the simple Keynesian model.) 

J. S. Duesenberry, “Income and Consumption Relations and their Implications,” in 
Income, Employment and Public Policy (W. W. Norton, 1948), reprinted in M. 
G. Mueller (ed.), Readings in Macroeconomics (Holt, Rinehart, and Winston, 
2nd ,لع‎ 1971), pp. 61-76. 

(An early “second look” at the empirical support for the Keynesian 
hypothesis.) 
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D. B. Suits, “The Determinants of Consumer Expenditure: A Review of Present 
Knowledge,” Research Study 1 in Impacts of Monetary Policy (A series of 


7 2 الفصل‎ . research studies prepared for the Commission on Money and Credit) 


(Prentice-Hall, 1963), reprinted in W. L. Johnson and D. R. Kamerschen 
(eds.), Macroeconomics: Selected Readings (Houghton Mifflin, 1970), pp. 59- 
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(A detailed review of more recent evidence.) 


توسعات النموذج الكينزي 
الساسة المالية , والديناميكية الكينرية 


Extensions of the Keynesian Model: Fisca] Policy‏ ر 


and Keynesian Dynamics 


تم توسيع النموذج الكينزي البسيط في هذا الفصل والفصل الذي يليه وذلك في 
أ رة ابجامات . فاو سيتم تطوير نظرية في الاقتصاد الكلى لاظبار تأثيرات 
الا الالبة الحكومية . وثانياً سيتم استعراض بعض الاشكال الد يناميكية للنموذج 
الكينزي الذي تم تقديمه في الفصل السادس . وثالثا سيتم تطوير كل من الصورة 
الاكنة والدنيامكية للتموذج البسيط بادخال عدة بدائل من نظريات الاستثمار 
الكلى البسيطة ا سوف يتم توسيع هذه النماذج بالاخذ في الاعتبار جوانب 
معيئة من عمليات النمو الاقتصادي.والنتائج التي نحصل عليها هي بلا شك تثير 
الاهتمام في حد ذاتها وذلك من حيث أنها يمكن أن تعتبر تمثيلا ممكنا لبعض 
القوى البامة التي تعمل في الاقتصاد الفعلي . ومن ناحية أخرى فانها تخدم في تقد ير 
وتوضيح بعض الافكار التحليلية والبحثية والتي سيكون لها أهمية تطبيقية كبيرة 
9 1 فى هذه التوسيعات الاربعة للنموذج الكينزي هو أن 
والشيء الوحيد الذي يظبر في هذه التو 5 ب 7 
نظربات الاستبلاك والاستثمار الستخدمة هي نظريات ٠‏ حقيقية ». بمعنى أن 
تتضمن ر بصورة مناسية ) علاقات بين التقيرات: الحقيقية أو للتقيرات أذمير عنها 
E‏ ولا يعنى هذا بالطبع أنه اذا حدث تغير في الاسعار وبالتالي في القيم 


ENSIGN 


النقدية للمتغيرات فأن ذلك لايؤثر في التحليل. ومع ذلك وما دمنا 5 : 
الاعتبار فقط تلك التغيرات في الناتج القومي التي تحدث ضمن مدى أقل من 
مستوى التوظف الكامل فانه لانوجد هناك تغيرات في مستوى الاسعار يجب ان 


14 
YA: 
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تنتج عن تغيرات في الناتج بحد ذاته والواقع فاننا سوف نستمر في افتراض ان 
التغيرات في الناتج تحدث عند مستويات أقل من مستوى التوظف الكامل . 

ون الاج أن كل هذه التوسيعات للنموقج الكينزي ستحتاج الى اعادة نظر 
جديدة عندما نبدا بالتعامل - في فصول لاحقة _ بالتغيرات في المستوى العام 
لاان والاثار الحتملة 34ل هذه التغيرات على الطلب الكلى الحقيقي . ومع ذلك 
وعندما نقوم بذلك التحليل فعلا فسنجد أن من الفيد أن يكون لدينا فعلا وان 
تکون قد طورنا عددا من جوانب بناء هذه النماذج الاكثر تعقيدأ والاكثر واقعية من 
خلال المعالجة الحالية . 


النظرية المبسطة للسياسة المالية 
The Simple Theory of Fiscal Policy‏ 
ان النموذج البسط الذي استخدم في الفصل الدس لتحديد مستوى الدخل هو 
يقد اک من ان يصور العالم الحقيقي للاقتصد وعلى كل فأنو حتى في هذة 
الصورة المبسطة التي طورناها حتى الان فاننا نتطيع ان نتخدمه أساسا لنظرية في 
السياسة المالية استخدمت وما زالت تستخدم بشكل واسع .في التطبيق العملى ٠‏ وتمثل 
هذه النظرية موضوع هذا الجزء من هذا الفصل . وحتى نستطيع ان نبسط المعالجة 
الجبرية ونركز الاهتمام على القضايا المالية فقط فأننا سنبقى على الافتراض الخاص 
بان الضرائب والتحويلات تمثلان معأ فقط الفرق بين الناتج القومي الاجمالي زى 
والدخل المتاح للانفاق (21) . 


ولقد اشرنا فعلا فيما سبق الى واحد من تطبيقات السيامة المالية للنموذج وهو أن 
التغيرات التى تحدث في مشتريات الحكومة ‏ مثلها مثل التغيرات في الانفاق 
الامكبارى اترات متضاعفة على الناتج القومي . أن هذه المشتريات تمثل جزءاأ من 
الطلب الكلي على الناتج ومن ثم فان زيادة ما في مستوى هذه الشتريات سوف 
تؤدي الى زيادة في الطلب على الناتج وذلك عند كل ستوق من مستويات هنا 
الناتج . وتستطيع الحكومة في حالة الكساد أو عندما يتعدى مستوى البطالة المستوى 
المحدد كہدف طبقا لهذا النموذج أن تخفض من او أن تزيل البطالة الزائدة . مؤدية 
بذلك الى أن يقترب مستوى الناتج الفعلي من مستوى الناتج الممكن وذلك من 
خلال مناسبة في مشترياتها . 


YAY 
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وبنفس الصوزة فاذا كان هناك خطر من أن يكون الطلب الكلي ‏ أو أنه فعلا - 
أكبر من الناتج فان تخفيض مشتريات الحكومة يمكن ان يؤدي الى ازالة فائض 
الطلب . ويمكن حساب مقدار التغير إلطلوب في مشتريات الحكومة وذلك بقسمة 
فجن اليه 4 فائض الطلب على قيمة المضاعك التي تساوي [(,» - c(1‏ = 1/]1 
فاذا كانت الفجوة بين الناتج الفعلى والنائج الممكن تساوي 60 بليون دولار واذا 
کات فة اعات سارف قان كرات اللككرمة: وجب أن اتزداد. تدا :20 
بليون دولار وذلك لتحقيق البدف الطلوب بولكن اذا كانت قيمة المضاعف هي 2 
فقط فان هذه الثتريات يجب ان تزداد بمقدار 30 بليون دولار وكذلك اذا كان 
المضاعف يساوي 1.5 فسوف تزيد المشتريات بمقداره 40 بليون دولارا . 


مضاعف تخفيض الطيرائب عنام ناماه The Tax-Cut‏ 


وتوجد هناك طريقة اخرى تستطيع السياسة الالية بواسطتها ان تزيد (أو 
تخنض ) من الناتج القومي الاجمالي ٠‏ وهي أن الحكومة تستطيع أن تخفض من 
( أو تزيد ) الضرائب . ويعنى تخفيض الضرائب عند كل مستوى من مستويات 
الناتج الاجمالي الصافي أن الدخل التاح للانفاق سيكون أكبر عما كان عليه قبل 
فيس اراج وت ليث فاح کر ياس ناکین کن أب اکن 


3 12 > 3 5 1 
وتسمح لنا المعادلة رقم ( 22 ) في الفصل السادس وهي : 


rE e EF (‏ ر 
أن تقوم بحاب مقدار ماهو مطلوب من تخفيض في الضرائب أو زيادتها وذلك 
لك ى تدر مطلزب ن الان القوي اناق وذلك ببق أن اشن اشاق 
مقا قلبل امل اي كتير في -جنول: الشرقيا الصافية. زيما ان تقوم 
بذلك رياضياً باجراء التفاضل على المستوى التوازني للدخل )١(‏ في المعادلة رقم 
(22) وذلك بالبة الى » . ( وطبعاً يجب أن تعرف ان مضاعف الاستثمار 
الخاص 5 مضاعف جر یات الحكومة ماهو الا المشتقة التفاضلية -02/41 أو 


رورم وذلك بالنسبة الى ٠1:‏ أو نى . ومضاعف زيادة الضرائب كما هو واضح 


01 2e 
I شم عل‎ ETA: 
do 1=ci(l = f) ر“‎ 


YAr 











راذا كنا نعبر عن تخفيض الضرائب بتخفيض ٠ ٠‏ فأن مضاعف تخفيض 


الضرائب يكون عندئذ موجيا . 








: ا 
=f) (1a)‏ ل) 1 dt‏ 


ويختلف مضاعف تخفيض الضرائب عن مضاعف زيادة مشتريات الحكومة 16 
في أن مضاعف تخفيض الضرائب يساوي مضاعف مشتريات الحكومة مضروياً فى 
(:). وحيث أن 1 > ,© فأن مضاعف تخفيض الضرائب يكون اصفر من مضاءفٌ 
زيادة الانفاق الحكومى . فمثلاً اذا كانت قيمة ٠٠٠١‏ هي 0.8 فأن تخفيض الضرائب 
أو زيادة التحويلات بمقدار ۸ بليون دولار سوف تؤدي الى زيادة في الناتج 
القومي مقدارها 8 فقط من تلك التي تؤدي اليبا زيادة مقدارها زا في مشتريات 
الحكومة . فاذا افترضنا أن )٠(‏ تساوي 0.3 فأننا نجد أن مضاعف الشتريات ذو 
7 في حين أن مضاعف الضرائب هو 1.82 فقط . وعلى هذا فاذا. كانت هناك فجوة 
بين الناتج الفعلي والناتج الممكن مقدارها 60 بليون دولار فأنه يمكن ازالة هذه 
الفجوة أما بزيادة مقدارها 264 بليون دولار في الشتريات الحكومية أو بتخفيض فى 
الضرائب مقداره 33 بليون دولار . أما اذا كانت (:) تساوي 0.33 فأن المضاعفين 
يصبحا 8 و 1.67 على التوالي والزيادة الضرورية في المشتريات الحكومية تصبح 
8 بليون دولار في حين أن تخفيض الضرائب يجب أن يصل الى 36 بليون 
د 

وليس من الصعب أن نشرح بكلمات بسيطة لاذا نجد أن مضاعف تخفيض 
الضرائب أقل من مضاعف مشتريات الحكومة ‏ وأنه أصفر بالنسبة >٠١‏ ,ويرجع 
ذلك الى أن زيادة في مشتريات الحكومة مقدارها 10 بليون دولار تمثل طلباً مباشراً 
على مامقداره 10 بليون دولار من الناتج النہائي وعندما يتم انتاج مامقداره 10 
بليون دولار فان ذلك يؤدي الى سلسلة من الانفاق التالى في حين نجد أن تخفيض 
الضرائب بما مقداره 10 بليون دولار لايؤدي الى زيادة أولية في الطلب الكلى 
بنفس هذه الكمية . ان المستبلكين يقومون باستلام 10 بليون دولار في شكل دخل 
متاح للانفاق ولكنهم يزيدون من انفاقهم على السلع الاستبلاكية بمقدار أقل يساوي 
٠2١ (‏ وتمثل هذه الزيادة الاصغر زيادة في.الطلب الكلي الذي يؤدي الى زيادة 
في الانتاج والذي يتوسع فيما بعد من خلال سللة الانفاق التي تنا . 

ولقد أشرنا من قبل الى أنه يجب علينا أن نكون حريصين عند الاشارة الى حجم 
« تخفيض الضرائب » ( أو زيادتها ) . وذلك بسبب أن حصيلة الضرائب هي متغير 


AE 


e. 





داخلي على الاقل في جزء منها. فاذا كانت زيادة الضرائب أو تخفيض الضرائب 
تؤثر على الدخل فأن الضرائب تتأثر أيضأ بأي تغيرات تحدث على الدخل . ويمكن 
توضيح « الاثر الكامل » هات !ار لتخفيض الضرائب على حصيلة الضرائب 
وذلك باحلال الدخل التوآزني (/) في المعادلة رقم ( 22 ) في الفصل السادس في دالة 
صافي الضرائب رقم (20 ) الفصل السادس لنحصل على معادلة 'تصور لنا الضرائ 
التوازنية”كما يأنن.. 


1 
1 (co = cıla +I + G) 02) 


ع + T = to‏ 
وعلى إساس هذه المعادلة فأن أي تخفيض في الضرائب أي تخفيض في (0) يؤدي الى 
تأثيرين واضحين على المستوى التوازني لحصيلة الضرائب. حيث نجد ان ) 
تظبر مرتين في العادلة رقم (2 ) مرة موجبة واخرى سالبة . ويؤدي الاثر الاول - 
وهو الاثر المباشر الى تخفيض الضرائب بمقدار يساوي (ها ۸ ) أي بمقدار التخفيض 
في حجم الضرائب. ولكن ونظرأ لآن أي تخفيض في الضرائب يؤدي الى زيادة 
الدخل فسيظبر لديا تأثير ثائي .وهو التأثير غير البافر والذق: يؤدي الى أن تزداد 
حصيلة الضرائب (۲) بمقدار ياوي ()) (اليل الحدي لغرض ضرائب ) مضروبة 

في مقدار الزيادة في الدخل ( المعادلة رقم ٠.‏ ) والتي تساوي , 
e‏ 


1 
6 وح اعت 1 


وعليه يكون التأثير الكلى لتخفيض الضرائب على حصيلة الضرائب يساوي بطبيعة 
الحال مقدار كل من الاثر المباشر والاثر غير المباشر . فاذا قمنا بتفاضل المعادلة رقم 
(2 ) فأننا نحصل على التأثير الكامل لتخفيض الضرائب على حصلية الضرائب كما 
يلي ش Cif‏ ت dT‏ 
f) G)‏ -1)ه =1 dio‏ 
وايظہر الدينا هنا ان الاثر.النہائي, هو.سالب ولكته أقل من التخفيض الاول الذي 
حدث في الضرائب . وبالنسبة الى زيادة الضرائب نجد أن الآثر النهائي موجب 
ولكنه أقل من حجم حصيلة الضرائب عند المستوى التوازني الاصلي . 

وع هنا وغتد الاشازة الل حجم تخفيض الكترائب فاا نوف تحده ماأذا كنا 
نعني بذلك حجمما عند المستوى التوازني الاصلي للدخل أو حجمما النهائي ( وهو 
أصغر ) وذلك بعد ان يصل الدخل الى مستوى توازني ( أعلى ) جديد . 
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The Endogenous Budget Deficit 


وسوف نستمر الان في تحليل أثر التغيرات المالية وذلك على نتيجة ار 
الميزانية وسنعرف العجز خلن. اسان أنه يساوي الانفاق الحكومي ر منه 
ابراذاك الحكومة أئ أن 
Def = G + Tr — Tx‏ 
ا ا وفك أن يكون سالب أو موجباً.فاذا كان موجباً فأنه في هذه 
الحالة مكل 0 7 واذا قمنا باحلال صافي الضرائب محل 7۲ - فأننا نحصل 


على 
Def = 6-7‏ 


( لايمكن اجراء هذا الاحلال اذا كانت الانواع الاخرى للتسربات قد تم دمجا 
في دالة للتسربات الكلية مع ا والتحويلات ) واذا 'قمنا باحلال المعادلة رقم 
( 2 ) التي توضح حصيلة الضرائب التوازنية في معادلة تعريف العجز فاننا نشتق 


المعادلة الآتية ؛ 


رن بجوم سين سد من - Df = G‏ 


[| (4 


وربما نجد أن أول شيء يمكن ان نلاحظه من المعادلة رقم ( 4 ) هو أن عجز 
ميزانية الحكومة لايتوقف فقط على القرارات السياسية الخاصة بمستوى 0 
الحكومة (6) وستوى (,0) والميل الحدي للضرائب ٠.١‏ في نظام الضرائب 
يتوقف ايضأ على شكل دالة الاستلاك ( المعاملات (,6 و ,©)) وكذلك عه 
الانفاق الاستثماري الشخصي (/) . وبالتالى فأن أي تخفيض في (/) . وهو 
مايحدث في مرحلة الكساد في أية دورة اقتصادية . يؤدي الى ظبور عجز قوي في 

ميزانية الحكومة وسدة هذا حتى ولو لہ تقم الحكوبة باتخاذ أي قرارات لتغير 
بالات الزات أو مشتريات الحكومة . وبالعكس فأن حالة الرواج تولد اتجاها 
نحو ظبور فائض في الميزانية . وبالثل فانه يمكن ملاحظة ان التغير في دالة 
الاستبلاك سوف يؤدي الى حدوث تغيرات في الحصيلة الصافية للضرائب وكذلك في 
الج : 

وبالاضافة الى ذلك فان كل من مكتريات ا ودالة الضرائب الصافية 
قا لطاع البو . ولتأخذ أثر هذا الاخير أولآ : أن قأثير اير في الضوائب 


A1 
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سس المج يساوي بالضروزة.تأثيرها على حصيلة الضرائب ( المعادلة. رقم.3 ) أو ست 


dPef fic 5 5) 
- Tem) 


ونائ ۔ كما هو واضح - مقدار أقل من الواحد الصحيح : حيث أن الكسر هو 
موجب واقل من الواحد . وهذا کے أن تخفيض الضرائب بمقدار دولارا أ واحداً 
يؤدي الى زيادة ف الحدز مقتانها أل من :درلا كم يمكن أيضاً أن اح أ 
زيادة في مشتریات الحكومة تؤدي الى رفع العجز بمقدار أقل من هذه الزيادة 
ويرجع ذلك الى أن الحد ت يظبر مرتين في معادلة العجز رقم ( 4 ) . والتأثير 
الاول والمباشر للزيادة في في G‏ هي أن ترفع العجز بمقدار هذه الزيادة . والاثر ا لثانن 
وغير المباشر هو اثر سلبي والاثر الكلي هو 


E E (h1 
6 Freel جلا‎ 


ويوضح لنا الحد الثانى من هذه المعادلة تأثير الزيادة في مشتر يات الحكومة على 
الستوى التوازني للدخل أو ذلك برفعه الى أعلى ) و بانتالي ر ذلك على حصيلة 
الضرائب بمقدار يساوي الميل الحدي للضرائب ٠١‏ مضروبا في التغير في السترق 
التوازني للدخل . 


مضاعف الميزانية المتوازنة 
Balanced - Budget Multiplier ١‏ 


لقد تناولنا فيما سبق التأثيرات التي تنتج عن التغيرات في كل من معدلات 
الغرائب + والاتفاق الحكومي بصورة منفصلة . ويوجد هناك أيضأ بعض الاهتمام 
بتناول التاثيرات التي تحدث نتبجة للتغيرات في كل من معدلات الضرا ئب والانفاق 
قت . ولتحليل ذلك اا عق المكق ان نفاضل المعادلة كيد ( الفصل 


في نفس الو 
آني 


السادس )التي تحدد المستوى التوازني للناتج ( 8 تافللا كلنا اة آل مين 
في كل من ز) و ٠‏ لتحصل على : 
١‏ 


ونع و u‏ = رق 
ع کا ې سا 
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وذلك بافتراض أن 0 = 0,47 = م4 أي بافتراض أن دالة الاستبلاك ثابتة 

لاتتغير وان حجم الانفاق الاستثماري أيضأ ثابت . ويمكتنا الان الاخذ في الاعتبار 
نوعين من التغيرات الاتية البسيطة . 

الحالة الاولى : نفترض أن ,يدهن وهذا يعني أنه يتم زيادة كل من 
الضرائب ومشتريات الحكومة بنفس القدار وذلك عند المستوى التوازني 
الاصلي للدخل . هل يؤدي ذلك الى أي تغير في المستوى التوازني للناتج على 
الاطلاق ؟ 

وحتى نتوصل الى اجابة عن هذا الؤال نقوم باحلال :40> م4 في المعادلة رقم 
( 7 ) وتكون الاجابة بنعم كمأ هو واضح ويتغير اللبتوى التوازني للدخل بمقدار 
مساوق لقان الات ؛ ٠‏ 
E 5‏ 5 
e 2 5 dG (8)‏ 01 

وهذا المضاعف هو موجب بمعنى 3 5 الزيادة ق الانفاق الحكومي يفوق 
التأثير السلبي الذي يظبر نتيجة زيادة الضرائب ولكن الفرق ليس كبيرأ . وكمثل 
إذا كانت0.75 = ,ه ,0.2 = ۸ فأن ذلك يصبح 0.625 = 0.33/0.4 ومع ذلك فان 
انخفاض هذا الضاعف لايثير لدينا أي انتفراب. على الاخض اذا عرقنا أنه عند 
المستوى التوازني الجديد ‏ فأن الزيادة في حصيلة الضرائب ستفوق الزيادة في 
الانفاق الحكومي حيث أن الزيادة في حصيلة الضرائب تصبح مساوية للمقدار: 
APF = dT :‏ 
أو مساوية للمقدار 


9 := 1( 
1G‏ للعس كلك وق 55 
TET‏ 4 


وهو كما فو واج أكبر من 46 مما يؤدي الى تحرك الميزانية ناحية تحقيق 
نائض والذي يثير الاستغراب حقاً هو أنه على الرغم من أن الميزانية تتجه ناحية 
اتی ناض 8 الدخل رغم ذلك يتزايد . وبالتأكيد فأننا لانستطيع ان نقرر 
وجود ب موجب للسيامة المالية فقط في حالة اتجاه الميزانية ناحية العجز. 
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الحالة الثانية : هي ماذا ا بحدة الو اخفرنا التغير في ا 
نجد أن الزيادة التي تحدث في الضرائب عند مستوی التوازني الجديد للناتج 
كوق مساوية مانا للثقير:ق ع أي بحيث لايحدث أي تغي رفي مقدار المجز؟ أو 
بعبارة اخرى فأننا نعرف مقدار التغير في معدل الضرائب بحيث أنه , في حالة 
التوازن . فأن الزيادة في حصيلة الضرائب تتساوى تماما مع زيادة آنية في الاتفاق 
الحكومي ونحن نعرف من دالة الضرائب أن الزيادة في حصيلة الضرائب 


لاك dT=dto+tı‏ 
فاذا احللنا الان م4 = 4٣‏ وباعادة ترتيب الحدود فأننا نحصل على المقدار الذ 
تتغير به 50 كما يأتي : 
١ dY (10)‏ - 406 د ولك 
و باحلال المعادلة رقم ( 10 ) في المعادلة رقم ( 7 ) تحصل على : 


1 
0 +(041- 10 تك سے س 2 
cı ı4¥)+46G]‏ 0 01 
وبالضرب وجمع الحدود نحصل على : 


dY =dG (11) 


وكا هى الشكل امشو ف عالة اراب ف ددا مضاعف اليزانية 
المتوازنة Balanced Budget Multipler princlple‏ والذي يقرر أن : زيادة 
متساوية في الانفاق الحكومي وحصيلة الضرائب ( المتحققة ) سوف تؤدي الى زيادة 
في الناتج والدخل مسأوية تماما لبذه الزيادة « أ بعيارة أخرى أن مضاعف اليزانية 
المتوازنة يساوي الواحد الصحيح تماما . وهذا يعني أَنَّ هناك وسيلة اخرى بالاضافة 
الى تخفيض الضرائب وزيادة الانفاق لغرض غلق لق الشجوة بين الناتج القعلي والناتج 
الممكن . وهذه الوسيلة هي التي لاتتضمن خ زا أو زيادة في فى العجز ) فاذا 2 
هناك فجوة مقدارها 60 بليون دولار 9 علينا ان نزيد الانفاق الحكومي بمقدار 
0 بليون دولار, مع اجراء تكديل ف معدل الضرائب بحيث تزداد حصيلة الضرائب 
بمقدار 60 بليون دولار أيضاً . 

ويمكن ان نستخدم أيضاً المعادلة رقم ( 10 ) والمعادلة رقم ( 11 ) لا يجاد الزيادة 
الضرورية في معدل الضرائب كما يأتي : 


dto= (1~tı) dG (12) 
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أي أنه حتى تكون الميزانية متوازتة فأنه فكيد عل الحكونة أن ترفع دالة 
الضرائب بمقدار يساوي حاصل ضرب (/-1) في مقدار التغير في الانفاق 
الحكومي . 2 


: أمثلة عددية للعمليات المالية‎ 
Numerical Examples of Fiscal Operations 


ونتطيع الان باستخدام هذا النموذج الجبري البسيط ادخال بعض الفروض 
المددية حول وضع العلاقات الدالية وحول القيم العددية لكل متغير خارجي وذلك 
من أجل توضييح الفاحيم التي تم تطويرها في الاجزاء السابقة, وفيما يأتي فأن 
الفروض العددية التي سنوردها تقوم على ان القيم الاصلية لدوال الاستبلاك 
والضرائب والتحويلات والضرائب الصافية والدخل المتاح للانفاق خي كما يأتي : 
C = 10 - 7‏ 
Tr = 50- 5:‏ 
ع +10 = Tx‏ 
0251 +40- = م7 - T = Tx‏ 
DI=Y-T = ¥ +40 - 0.25¥‏ 
DI = 0.757: + 40‏ 


كما اننا نفترض ان الناتج الممكن ملا يساوي 280 وان القيم الاساسية 
للمتغيرات ( الخارجية ) هي 5 للاستثمار 15 للانفاق الحكومي . فاذا عرفنا هذا 
كله فأننا نتطيع ان نحسب القيمة التوازنية للناتج + وقيمة الفجوة بين الناتج 
الفعلي والناتج الممكن كما يأتي : 


E‏ دل بودن رمك يز 
0.8(0.75Y + 40) + 35 + 15‏ + 10 = 
HOY‏ 9 
من ثم فأن 
DI = 230 - 17.5 = 5‏ 
C=10+ 0.8)212.5( = 180 8‏ 
أي ان 
and Y¥=230‏ 92= 0.45 
وتكون الفجوة هي 


4 





واذا احللنا قيمة ( 230 ) التوازنية في دالة الضرائب الصافية تحصل على : 
T = -40 + 0.25)230( = 5‏ 


C +1 + G = 180 + 35 + 15 = 0 


( والتي تتساوى مع النتيجة السابقة التى ظبرت لقيمة ۷ التوازنية ويمكن ايضاً 
حساب العجز كما ياتي 
Def = CG -T = 15-175 = 5‏ 
اي أنه يوجد فائض ميزانية مقداره 2.5 
ونرغب الان في الكشف عن نتائج السياسات الثلاثة التالية التي تهدف الى رفع 
الناتج الفعلي الى 280 اي حتى يتساوى مع الناتج الممكن(ملا ). 


السياسة الاولى رفع (6) 
ويجب هنا اولا حساب مضاعف الانفاق الحكومي 0 وهو يساوي 


1 1ك 


= = =25 
dG 1=-c(l=1) 1-081 -0.25) 


بمعنى أنه اذا زادت المشتريات الحكومية © بمقدار بليون دولار فان ذلك 
يؤدي الى زيادة في الناتج مقدارها 2.5 بليون دولار. وحتى يمكن زيادة الناتج 
بمقدار يساوي 50 بليون دولار فان ذلك يتطلب زيادة في المشتريات الحكومية 
مقدارها 20 بليون دولار اي ان20 = ۸6 او ان © يجب ان تصبح 35 . وبايجاد 
الحل بالنسبة الى ۲ عندما تكون (©) تساوي 5 تجد أن : 


Y = 10 + 0.8(0.75¥ + 40( + 35 + 5 
= 80 + 0.67¥ + 2 
4F = 12 
¥۲ = 0 


واذا قمنا باحلال هذه القيمة التوازنية للناتج ربو في دوال - الضرائب . الدخل 
المتاح للانفاق والاستبلاك . والعجز فاتنا نحصل على : 
0 = (0.25)280 + 40- = 1 
DI = 250-30 = 250‏ 
C = 10 + 0.8)250( = 0‏ 
Def = 35-30 =5‏ 
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السياسة الثانية : تخقيض الضرائب . 

نحتاج هنا اول الى حساب قيمة المضاعف الخاص بالثابت في دالة الضرائب وهو 
يساوي : 
0.8- زع 2 


dê. imal) I 0800) 


أو بعبارة اخرى فانه حتى يزداد الدخل بمقدار 50 فاننا في حاجة الى تخفيض 
الضرائب بمقدار 25 ( وذلك عند المستوى التوازني الاصلي للدخل ۲١‏ ) وبالتالي 
تصبح دالة الضرائب كما يأنى : 
ع5 + 65- = T‏ 


DI = Y + 65 - 0.25Y = 65 + 075 : , ولبذا فأن‎ 
© = 10 + 0.8(65) + 0.8(0.75¥) 
= 62 + 0.6Y 
¥ = 62 + 0696 + 35 + 15 
0.4Y = 112 
Y = 0 


وباحلال هذه القيمة الجديدة للناتج (/) فاننا نستطيع حساب القيم العددية 
للمتغيرات عند المستوى التوازني الجديد كما يأتي : 
T = -65 + 0.25)280( = 5‏ 
DI = 280 - 5 = 5‏ 


© = 10 + 0.8)275( = 0 
Def = 15-5 = 0 


السياسة الثالثة رفع كل منى , ۲ مع الايقاء على العجز عند مستوى 2.5- = f‏ 
والمضاعف الذي يرتبط ببذه الحالة يساوي الواحد وبالتالي فأن 
G = 15 + 50 = 5‏ 


فاذا كان العجز يساوي 25 فان + يجب ان تساوي 675 وبالتالي فانه يجب 
علينا ان نرفع دالة الضرائب بمقدار يمكن تحديده كما يلي : 
T = 67.5 = X + 0.25)280(‏ 


AF 





حبك چ اف الكمية الضرورية لجعل 7 تساوي 5 عند مستوى الناتج 
والدخل يساوي 280 وبالحل نحصل على ٠‏ 
0 + × = 61.5 
5 = كر 
T = =2.5 + 0251‏ 
DI = Y+2.5-0.25Y =2.5+0.75Y‏ 
C = 10 + 0.8)2.5( + 0.8(0.75Y) = 12 + 0.6Y‏ 
0.6Y + 35 + 65‏ + 12 = لآ 
2 = 0.4¥ 
0 = ¥ 


وباجلال هذه القيمة نحضل على : 
FT = -2.5 + 0.25)280( = -2.5 + 70 = 5‏ 


D1 = 280 - 67.5 = 55 
C = 10 + 0.8)212.5( = 0 
Def = 65 —- 67.5 = .-5 | 





مقارنة النتائج 

ويوضح لنا الجدول الاتي قيم كل المتفيرات عند الستوى التوازني الاصلي الذي 
ا يقل عن مستوى الناتج الممكن وقيم هذه المتغيرات بعد استخدام كل سياسة من 
السياسات الثلاث . التي تؤدي كل منبا الى رفع مستوى الناتج الى الملحوي الممكن : 


المتغيرات المستوى التوازني المستوى التوازني الجديد 





اة ”اة - السياطة 
الاولى الثانية 2 الثالثة 


280 280 280 280 1 
180 230 210 180 5 
35 35 35 35 / 
65 15 35 15 
67.5 5 30 17.5 7 
5 10 5 _ 5 Def 
ا‎ 7 7 
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ومن الواضح ان كل هذه السياسات تؤدي الى زيادة الناتج بمقدار 50 ولكن 
دم هذا ا الزائد يختلف بصورة واضحة في كل سياسة . ففي السياسة الاولى 
لتي تتضمن زيادة الانفاق الحكومي تم توجيه 60 بالائة من هذه الزنادة الى 


تخفيض الضرائب فانبا توجه كل هذه الزيادة الى الاستبلاك الخاص في حين ان 
لسياسة الثالثة توجه كل هذه الزياذة الى الاستبلاك العام . ومن ثم فانه سوف تظبر 
لدينا بعض الاسئلة البامة حول التفضيلات الاجتماعية بين زيادة الاستبلاك الخاص 
و زيادة الاستبلاك العام وذلك عند تقرير اعدا واحدة من هذه السياسات الثلاثة 

لرفع مستوى الناتج الى المستوى الممكن . ومن الواضح ان هذه الاسئلة سوف تظہر 


أيضأ اذا كانت لدينا المشك/ة قزل مقي الرغبة في تخفيض حجم الطلب الكلي أي 
في الحالة التي يكون اج الفعلي ا من الناتج الممكن والاختبإرات الثلاثة 
المتاحة هنا هي اما 1 تخفيض للشتريات. الحكومية أو( 2) رفع الكرائب واا 





3 ) تخفيض المشتريا ا بمقدار متاو . 

ومن الواضح انه توجد لدينا تركيدت مختلفة من هذه الياسات يمكن 
استخدامها لتحقيق أي توزيع للزيادة في الدانج بين الاستبلاك الخاص والاستخدام 
العام تطبه اللات الابضاية النائدة . فكلا أن كين من السب علينا 
حساب ماذا يجب علينا عمله بالنسبة للضرائب بحيث نرفع )١(‏ الى (م اذا كنا 
كد قريذا سبيقا باه حل ابارت عرق أن الق السكدي رجب ان برت ال 
ممتوى 25 وان الاستبلاك الخاص يرتفع فى 220 بافتراض ان (1) الانفاق 
لكات جى ناكا اير ومن ارق جنا أن جوب ن الاك من فيجة 
للنموذج والجبر الذي يظبر فيه وذلك بحاب دالة الضرائب الضرورية . 


كنا أنه تود الدينا بض الأضبارات الأشرق -. بطبينة الحال.. اة عر 
الاختيار بين السياسات الثلاث . حيث أن رفع او تخفيض الضرائب قد يكون لة أثر 
على حوافز الاستثمار أو على حوافز الادخار أو له كلا الاثرين,ويجب علينا ان نكون 
واعيين ومدركين بوجود مثل هذه التأثيرات سواء حاولنا أو لم نحاول اخذها في 
الاعتبار ( وسوف تعكس كفاءة توقعاتنا وسياساتنا وبالطبع ‏ مدى دقة معرفتنا 
بيده اتأثيرات الاخرى ) . . كما أن التغيرات في دالة الضرائب الصافية الكلية قد 
يتطلب اجراء تغييرات في توزيع الدخل بعد استقطاع الضرائب ( أو اضافة 
التحويلات ) فمثلاً اذا کان جدول الضرائب المطبق بالنسبة لشرائح الدخل العالية ) 
يستقطع فعلا 60 بالائة من الدخل قبل الضريبة لاصحاب الدخول العالية وكان 
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ا واربعين بالائة الى الاستبلاك العام . اما السياسة الثانية التي تتضمن* 








ينظر الى ذلك على أساس انه الحد الاقصى الممكن فان زيادة ... الضرائب بمة- م 
کن لايد أن يؤدي الى رفع النصيب الذي يساهم به راد مجموعات الد حر 
المنخفضة . 
ومع كل هذا فان النموذج يظل م وبشكل مخيف ‏ ثموذجاً بسيطأ ران 
لأسباب عديدة . وليس آخر هذه الاسباب هو افتراضنا بان الانفاق الاستثمءء 
سيظل ثابتاً حتى في مواجبة تغييرات كبيرة في السياسة الالية . والفرض اله مر 
لذلك هو انتراضنا بان ادوات السياسة المالية هذه يمكن أن تؤثر فقط 1 
ين الاستبلاك الخاص وليس على الاستثمار ونبوق ندخل فيما بعد بعض ` 
التي تحاول معالجة هذا النقص على الرغم من أننا لن نكون قادرين على وضع “٠ ٠‏ 
عالية من الثقة في كفاءة السياسات التي تتخذ للتأثير في عنصر الاستثمار كعنص م 
عناصر الطلب الكلي وذلك بالنظر إلى جبلنا بالعوامل التي تحدد الاستثمار . 


كما ان كلا من النظرية والامثلة العددية التي اررذناء امعان 
الزمنى ويظبر انها تفترض اما أنه يمكن اتخاذ كل قرات السيادة المالية ف .* 
الوقت وانه قن ها حدما ف نفس الرقت اق أنه يمكن تحقيق جميم / 
في نفس "رقت او انها نفترض بقاء كل المتفيرات الاخرى ثابتة في الوقت 20 
تفعل فيه تأثيرات السيانة المالية اثارها . وعلى الرغم من أننا لسنا مستعدير 
لقال الى تحليل حرکي اولى الا اننا نتطيع مع ذلك الاخذ في الاعتبر 
انواع التغيرات ننتتابعة فى المحيط الاقتصادي الخارجي والذي تعمل فيه ١‏ 
المالية . وسوف نبدأ اولا أخذ في الدورة الاقتصاد ية في الاعتبار ثم ننتقل بعد ذا 
أقتصاد يعيش حالة نمو في الناتج المكن . 


الاستقرار الذاتي : ( التنموذج ذوالاستقرار الداخلي ) 
Pullt - In Stabilization‏ 


وأحد اتجاهات توسيع النموذج السابق هو تطوير النموذج في اتجاه ع لہ م 
فيه ولاسباب مختلفة ‏ تقلبات واسعة ف الانفاق الاستثماري الخاص ‏ مث .. مر 
ذلك النوع المرتبط بما يسمى بالدورات ا ارق ور ےا رک 
استخدام اي نوع من السياسات الالية من النوع التلقائي اوه الحر » الذي ناتء + 
الجزء السايق بيذلا من ذلك سوف تشير الى بعض همايتطمئة تجرد جود نام 


مالي يقير تأبعا ق جره جنه 
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ويتم التأكيد بكثرة على ان اي نظام مالي تكون فيه كل من الضرائب 
والتحويلات متغيرات داخلية او متغيرات تابعة ولو جزئياً يستطيع ايجاد درجة ما 
من « الاستقرار الداخلى » في الطريقة التي يرد بها الاقتصاد على التغيرات التي 
تحدث في الاستثمار ونحن في حاجة الي ان نكون واضحين حول ماذا يعنيه ذلك 
لتأكيد وماذا يحدد مدى التأثير الاستقراري . ويتضمن مفبوم « الاستقرار » 
لغ لاطة5 بشكل ضروري نوعاً ما من القارنة بمعنى أن الضرائب 
والتحويلات التابعة تحقق الاستقرار في الاقتصاد بالنسبة الى ماذا ؟ وأحد هذه 
لقارنات التقليدية ‏ وهو يستخدم اما بشكل صريح او ضمني - هو المقارنة مع 
اقتصاد لاتوجد فيه حكومة . ويمكن صياغة الاقتراح الان كما يلي : هو أن وجود 
لحكوبة ( بضرائبها وتحويلاتها ) يعني ان. أو يؤدي الى ان تكرن تأثيرات 
التغيرات في الاستشمار على الناتج ۲ أقل مما كان يمكن أن تكون في حالة غياب 
لحكومة. ويمكن قياس مدى او درجة هذا التأثير الاستقراري للحكومة عند 
بواسطة الحصول على خارج قمة مضاعف الاستشمار الذي يشتق لاقتصاد فيه 
حكومة اي (( -1)رء -1/)1 على قيمة مضاعف الاستثمار بدون حكومة أي 





=e‏ وهذا المعدل هو؛ 
ES ê‏ 1 
1I-ce(l=t) 1=cei 1=ceil = f)‏ 
ويقيس هذا المعدل مدى او درجة التأثير الاستقراري الذي يبنى في الاقتصاد 
بواسطة نظام الضرائب,فمثلا اذا كانت (,©) تاري 0.8 فان تغيرا في الانفاق 
الاستثماري مقداره 10 يؤدي الى : تغير في الناتج بمقدار 50 في حالة عدم وجود 
الحكومة . ولكن اذا كانت هناك حكومة واذا كانت :0.25 = :4 فان تغيرأ في 
حجم الاستثمار مقداره 10 سوف يؤدي الى تغير في ۷ بمقدار 25 ةط اي نصف 
الزيادة التى تحدث فى حالة قاىان 05- لقن U‏ 
لزيادةالتى تحدث في حالة عدم وجود حكومة:ايان 3 رو مم 


فاذا كان الاستثمار يتحرك فى شكل دورة لبا مدى معروف فان مدى التغير في 
الناتج والاستہلاك ف خا مرف حكومة رز يكرح اف حدق القن ی اتح 
والاستبلاك في حالة عدم وجود حكومة . 

والواقع ان هذا النوع 6 المقارنة يستخدم في بعض الاحيان من اجل التقليل من 
الدرجة العالية من التأثير الاستقراري في الاقتصاد الذي توجد به حكومة وذلك 
لسبب بسيط وهو أن الاستثمار الخاص يمكن ان يظبر على انه نسبة أعلى من الناتج 
ف اقتصاد وبدون حكومة عنه في اقتصاد مع وجود حكومة . ومثال على ذلك نقارن 


نوعين من الاقتصاد احدهما بدون حكومة والاخر توجد فيه حكومة كما يأتي : 


۲۹۹ 
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حكومة حكومة 
4 500 500 
400 280 
5 100 70 
G‏ 0 150 


ونجد أنه ق كلتا الحالتين يوزع الناتج الفردي بنفس النسبة ( 4 الى 1) بين 


-الاستبلاك والاستثمار وكما هو واضح ان نسبة (1) الى الناتج مع هوجود حكومة اقل 


من نسبته الى الناتج بدون وجود حكومة حتى ولو كانت قيمة المضاعفات واحدة . 
فاذا افترضنا مثلا ان الاستثمار قد انخفض بنسبة 50 .بامائة اي بمقدار 50 في 
الاقتصاد بدوق' حكومة وبمقدار El‏ الاقتصاد مع وجود حكومة واذا افترضنا ان 
قيمة المضاعف هي 5 في الاقتصاد الاول 2.5 في الاقتصاد الثاني ونجد تبعا لذلك ان 
الناتج ينخفض بما مقداره 250 في الحالة الارل ( 250 = 5 × 50 ) 
أي بيا ياوي 50 بالائة من حجم الناتج الاصلي . في حين أن الناتج في 

الحالة الثانية ينخنض بمقدار قدرة 5 فقط ( 875 = 2.5 × 35 ) أي بما يعادل 
5 بالائة من حجم الناتج في الاقتصاد الثاني . ومعدل الاستقرار هنا ليس 0.5 
انما هو 20.35 كق وهو مايؤشر على مدى استقرار الاقتصاد الذي توجد 
E‏ 250 

وفع ذلك فان النظرة البعيدة تؤكد أن المقارنة مع اقتصاد بدون حكومة هي 
مقارنة غير .واقعية لان الاقتصاد بدون حكومة هو افتراض غير واقعي الآن من ناحية 
ولانه اذا وجد اقتصاد بدون حكومة فانه سوف يختلف في كثير من الجوانب عن 
الاقتصاد الذي توجد فيه حكومة والعنصر « السلوكي » الوحيد المستخدم في النموذج 
هو دالة الاستبلاك وليس من المقنع ان تكون دالة الاستبلاك في اقتصاد بدون 
وة اهن نفس الدالة ؤ, الاقتصاد الذي توجد فيه حكومة . ( مثلا اذا أخذنا في 
الاعتبار الحوافز نحو الادخار الشخصي في حالة غياب نظام الضمان الاجتماعي ).. 
وبالاضافة الى ذلك فاتنا ( من الحتمل ) قد لانستطيع افتراض أن تكون نسبة توزيع 
الناتج القومي بين الاستبلاك والاستثمار هي نفس النسبة في حالة غياب الحكومة . ' 
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[حيث. أدنا فد أن السلع الاستثمارية سوف تكون مطلوبة لانتاج السلع التي 
تستهلكها الحكومة كما أنها تكون أيضأ مطلوب لاتتاج اللع الاستبلاكية ) . 

ويوجد نوع آخر من القارنة التقليدية وهو يستخدم في بعض الاحيان يغ" 
تجري المقارنة مع اقتصاد به حكومة من نفس الحجم تقريباً ولكن حيث أن 
الضرائب والتحويلات هي من النوع الذي لاتترقف قيمته على الناتج. والدخل . وقد 
يحدث تغير في مقدارهما ولكن هذا التغير يتم فقط من خلال اصدار القوانين ومع 
ذلك فان مثل هذا الاقتصاد لم يوجد في الواقع أبدأ وسيكون من الصعب أن نتخيل 
وجود مثل هذا الاقتصاد ‏ وأتنا لن نكون أبرأ متاكدين من كيفية سلوك الانفاق 
الشخصي في مثل هذه الظروف . 

وعلى هذا فان أفضل طريق لتوضيح مبدأ الاستقرار الذاتي ربما يكون في 
القارنة مع اقتصاد تكون فيه حكومة من نفس الحجم ومن نفس الصنف تستخدم 
ضرائب وتحويلات لبا نفس الخصائص . ولكنبا تتيع سياسة من شأنها از 
أجراءات قانونية ( أو ادارية ) عندما والى اي مدى يكون ضرورياً من اجل المحافظة 
على ميزانية متوازنة (أو على مقدار ثابت من فائض او عجز الميزانية ) . ويمكن 
أجراء هذه المقارنة مثلا بافتراض حدوث تغيرات متاوية في الانفاق الحكرمى ر 
عندما تتغير الايرادات . كما يمكن أجراء المقارنة من خلال السماح بتغير الضرائب 
أو التحويلات بدرجة كافية بحیث يكون صافى الضرائب مساوياً لمقدار ثابت من 
الانفاق الحكومي (م) . وفي اي من هذين النوعين من المقارنة فاتنا نجد ان اي 
اتجاه نحو زيادة حصيلة الضرائب او اي اتجاه نحو تخفيضها أو اي اتجاه نحو توسيع 
التحويلات أو اي اتجاه نحو تقليصها سوف يتلاشى تماما وسيختفي تماما التأ 
الذي تلعبه التغيرات في صافي الضرائب على الدخل الماح للائفاق . ونجد هنا ان 
كل تغير في الناتج والدخل () سوف يؤدي أفى تغير مماثل في الدخل التاح 
للانفاق (رم) . 

وقد تكون هذه المقارنة مقارنة غير واقعية ايضأ وذلك نظرأ لانه لم يتم اتباع 
مثل هذه السياسة مطلقا . ولكن المقارنة هي مع ذلك على الاقل من ناحية المبدأ . 
مقارنة مع سياسة تعتبر مقبولة منذ وقت طويل كسيالة مالية مقبولة من قبل الكو 
من المحافظين . فاذا قبلنا ذلك على اسان أنه معيار المقارنة التي نجريما فاننا 
نستطيع ان نتكلم بصورة معقولة ذات معنى عن التأثير الاستقراري لسياسة تسمح 
لعوامل الاستقرار التي توضع في النظام للعمل وذلك في مقابل تأثير للسياسة التى 
تحاول الغاء تأثير هذه العوامل من خلال الحافظة على ميزانية متوازنة ( واذا كان 
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هذا هو الاطار الذي تجري فيه القارنة فانه يجب علينا ان يكون في ذهننا ليس 
الاثار الاستقرارية لنظام ضرائب ‏ تحويلات مرن بل الاثار غير الاستقرارية لسياسة 
اليزانية التوازنة ٠)٠)‏ 1 

والسؤال الان هو: مامدى الاستقرار الذي تقدمه انظمة مرنة للضرائب 
الخو يلات بالمقارنة مع الاستقرار الذي تقدمه سيامة تبدف الى الغاء تأثيرات كل 
من الضرائب والتحويلات من خلال محاولة الحفاظ على ميزانية متوازنة . وسوف 
يتوقف هذا على ماذا كانت محاولة الحفاظ على ميزانية متوازنة تتم من خلال 
التغيرا ات في الانفاق اذا حدثت زيادة او انخفاض في الايرادات او ما اذا كان ذلك 
نعم .مق خلال جراد تغيرات في مستوى الضرائب لابقاء الايرادات مساوية لمستوى 
ثابت من الانفاق او باستخدام توليفه منها . 


وعلى كل فاذا كانت 8 = ۰١‏ وكانت 0.25 = ٠١‏ وإذا افترضنا ان التفيرات 
تحدث فقط في مشتريات الحكومة ( بمعنى تخفيض اليزائية اذا انخفضت 
الايرادات في حالة الكاد وانفاق كل دولار زيادة في الايرادات في حالة الرواج فاننا 
نجد أن مضاعف الاستثمار هو في هذه الحالة مقارنة بقيمة مضاعف يساوي 2.5 فقط 
اذا سمحنا لعوامل الاستقرار بأن تقوم بدورها كاملا. اما اذا كان مستوى نظام 
الضرائب هو الذي يتعدل ( أي تزداد معدلات الضرائب في حالة الكساد وتنخفض فى 
حالة الرواج مع بقاء الانفاق ثابتا ) فأن قيمة المضاعف ستكون 5 في هذه الحالة 
وذلك بالمقارنة بالقيمة 5 للمضاعف في .خالة :وجود عتاضر الاستقرار والسماج لها 
بالحركة . وكما هو واضح فان مبدأ الاستقرار الذاتي يخفض التغيرات التي تطرأ 
على الناتج )١(‏ التي تحدث نتيجة للتقلبات في(1) الى اكثر من النصف ( اذا كان 
البديل المستخدم من سياسة الميزانية المتوازنة هو انفاق كل الايراد ) وأنه يخفض 
التغيرات الى النصف تماما ( اذا كان البديل المستخدم هو الابقاء على صافى 
الضرائب مساويأ لمقدار ثابت من الانفاق . ١‏ 

















( تتحل ين هذه الننائج هي صحيحة فقط عندما تظيق على النموذج الافتراض الوح 
هنا وهي لغرض التوضيح فقط )(2) 


وعلى الرغم من أننا ولغرض التبسيط ‏ قد أجرينا تحليل السياسة المالية على 
اساس الافتراض بأن الضرائب والتحويلات يمثلان معأ السرب الوحيد الذي يمثل 
الفرق بين الناتج والدخل المتاح للانفاق . فانه يجب علينا أن نتذكر أنه في الواقع 
الفعلي توجد لدينا انواع أخرى من التسربات وأن أحم هذه التسربات هو التسرب 
الذي يحدث في شكل الارباح غير الموزعة . وعلى هذا فانه يجب ان نتذكر أنه 
بجانب وجود ادوات الاستقرار المالي يوجد أيضاأً ادوات استقرار غير مالي مبمة جدأ 
او بعبارة اخرى فان مضاعف الاستثمار سيصبح أقل بكثير عما يمكن ان يكون 
عليه في حالة عدم وجود تسربات غير مالية ON ty‏ فان السؤال و 
وهو؛ ( ماذا يكون الاستقرار الناتج عن ادوات الاستقرار غير الالية ) ؟ ( هذ 
الاستقرار الناتج عن استخدام ادوات الاستقرار غير الالية ).ليس من: السبل اء 
امقارنة التي يتضمنما هذا السؤال.وربما تكون الاجابة هنا هي بالمقارنة مع اقتصاد 
تكون فيه الشركات مضطرة ‏ بحكم القانون ‏ الى ان تقوم بدفع كل الار رباح في 
شكل ارباح موزعة الى حاملي الاسبم كما يمنع عليا توزيع أية أرباح من أي 


مصدر آخر غير الارباح » وسوف تظبر عدم وأقعية هذه المقارنة اكثر اذا اضفنا 


2) ويمكن اشتقاق مضاعفات سيادة اليزانية التوازنة بصورة عامة كما يأتي , 


الحالة الاولى : اذا كان الانفاق يتغير بتغير الايرادات اننا نفترض هنا ان 'لياة تحاول المحافظة على 


dG = 1, 41/ المعادلة‎ 


ومن المعادلة رقم 22 الفصل السادس نجد ان 1 
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الحالة الثانية : ان معدل الضرائب يتعدل للابقاء على حصيلة الضرائب ماوية مع مستوى معين من 
الانفاق 6 او بعبارة اخرى اننا نفترض أن 4۷ء =ى- ومن العادلة رقم ( 22 ) يمكن ان نشتق 
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الغريل الضروري التالى وهو « أنه على حاملي الاسهم 
خسارة تتحملما الشركة » . 


ان يعوضوا الشركات عن أية 


وسواء نجحنا ام لا في تقديم اطار مقنع للمقارنة لهذا المفبوم المعروف جيدا وهو . 


« الاستقرار الذاتي » فيجب ان نكون الان مدركين تماما ان النظام المالى ( ووجود 
الارباح غير الموزعة ) يلعبان دورأ هاما جدأ في تحديد كيفية رد فعل الاقتصاد لاية 
تغيرات في الانفاق الاستثماري الشخصي ( أو أي عنصر آخر في الطلب الشخصي ) 
وأننا نعرف كذلك ( فيما عدا الحالة التي تلغي فيها تأثيرات الاستقرار لردود لفل 
الداخلية لميزانية الحكومة بواسطة التعديلات التي تحدث في ألبزائية . أن التقليات 
في الناتج والدخل هي أقل نسبياً وبشكل ملحوظ ‏ من التفيرات في الاستثمار. 
ويمكن ملاحظة ذلك بكل بساطة من اختبار الحل التوازني للناتج والدخل(+) 
وهو : 
cıt +1 + G)‏ لوم سسسب Y=‏ 
وحيث ان المقدار (0/:-)2 هو عدد موجب كبير رأن0 < ى موجبة . فان 
التقلبات في (إ) سوف تكو أقل بكثير من التقلبات التي تحدث في الاستثمار () 


استطراد حول موضوع المرونة في مقابل التصاعد ومشكلة 
التجميع 5 

A Digression on Flexibility versus Progressivity 

and the Aggregation problem 


وعلى الرغم من ان « الاستقرار الذاتي » للسياسة المالية له نتائج هامة على عمل 
لاقتصاد. بصورة عامةا فانه..من سوه الخظ :ان .يعض الافتضاديين قد حاولو] يكل 
غير مبال احياناً وخاطىء احياناً اخرى ان يدرسوا مصدر هذا التأثير الاستقراري 
ومن الواضح ان سلوك حصيلة الضرائب يلعب الدور الاساسي تي ظهور اختلافات 
بين تقلبات الناتج القومي الاجمالي وتقلبات الدخل المتاح للانفاق . والخطأ الشائع 
هنا هو الربط او المساواة بين درجة رد فعل الضرائب غير المتناسب مع لتغيرات 
التي تحدث في الناتج القومي بالدرجة التي تكون فيما الضرائب تصاعدية بدلا من 
ربطها بالدرجة التي تكون فيها الضرائب تنازلية . والحقيقة ان هذا الخطا يوضح 
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مشككلة أكثر رة وهي مشكلة الانتقال من التحليل الجزئي الى التحليل الكلى . 
مما يدعم ضرورة النظر نظرة أكثر عمقأ في هذه القضية . 


» وبصورة عامة فان تصاعد الضريبة او النظام الضريبي ا ا 
لضريبة او النظام الضريبي من الاشخاص ذوي الدخول العالية ان يدفعوا- في 
القوسط ب اتنبية أعل عق دخو آل اللحكومة مق كلك النيسية الث فما الإشخاض 
ذوي الدخول المنخفضة . ويوصف اي نظام ضريبي ببذه المتطلبات يانه نظام 
ضريبي تصاعدي . في حين ان النظام الضريبي الذي حمل تن اک کا دق 
لافراة عنت ريات الدحل العلفة يوصفه يانه نظام ضريبي نسبي . اما النظام 
لذي يجمع نسبة عالية من ذوي الدخول المنخفضة فبو نظام ضريبي تنازلي” ويمكن 
ن تكون درجة التصاعدية بهذا |العنى واحدة من محددات الدرجة التي تتغير فيا 
1 نتيجة للتغيرات في الناتج القومي الاجمالى ولكنها - وهذا الأكثر 

اقل هذه المحددات أف . وفي كل الحالات نجد ان درجة حساسية 
- الضرائب الكلية ‏ وليس تصاعدية البيكل الضريبي هي التي تحدد او 
تجلب تأثيرات الاستقرار الداخلى . 

و یکا كبثال - ان نتخيل نظاماً ضريبياً تصاعدياً جدأ. ومع ذلك فان 
حصيلة الضرائب لهذا النظام تكلس رود فخل ضقي دا للتغيرات في النا لناتج القومي 
الاجمالي ٠‏ ولتفترض أنه قد تم تحديد الضرائب الواجب دفعها في سنة ما على أساس 
متوسط الدخل في العشر سنوات السابقة لل فان نسبة تبلغ 99 بلمائة من 
غرائج لضن ااب چ قد راچ ار المطيلاء وککری ی 
الضرائب ‏ في مثل هذا النظام الضريبي - عديمة الحساسية تقريبا لاي تغير في 
الناتج القومي في الاجل القصير وذلك على الرغم من تصاعدية الضريبة :وكون: أن 
ضريبة الملكية ( كما أوضح الاقتصادي Henry Aaron‏ مؤخرأ ) هي ضريبة 
تصاعدية بالمعنى العادي لذا المفبوم لايعني على الاطلاق ان حصيلة هذه الضريبة 
ستكون ذات رد فعل مرتفع بالنسبة للتقلبات في الناتج القومي الاجمالي . 
وباختصار. فاذا لم يكن أساس الضريبة هو الدخل الجاري . فان حصيلة 
الضرائب ستكون عديمة الحساسية بالنسبة للتغيرات في الدخل الاجمالي حتى ولو 
كانت الضرائب المدفوعة من قبل الافراد المختلفين هي عالية الحاسية بالنسبة 
الى التقلبات في دخولهم . 

وبالاضافة الى ذلك . وحتى اذا كان أساس الضريبة هو الدخل الجاري - فانه 








لايمكن استنتاج مدى رد فعل حصيلة هذه الضريبة للتغيرات في الدخل الاجمالي 
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( او الناتج القومي الاجمالي ) من جدول ضريبة الدخل بأي شكل بسيط ولنفترض 
ان زيادة مقدارها ٠١‏ بالائة في الدخل الاجمالى لاتأتي من خلال ان كل فرد قد 
اصبح يحصل على دخل اعلى ولكن من خلال زيادة عدد الافراد الذين يحصلون على 
دخل ما . وعلى الرغم من ان الضريبة قد لاتكون تصاعدية فائنا قد نجد أن حصيلة 
الضريبة قد زادت بنسبة أكبر من النسبة التي زاد بها الدخل الاجمالي ( وفي الواقع 
فان الزيادة والانخفاض اللذين يحدثان للدخل الاجمالي خلال الدورة الاقتصادية 
يتضمنان زيادة او انخفاض عدد الافراد الذين يحصلون على دخل كما يتضمنان 
زيادة او انخفاض دخول دافعي الضرائب ب سابقا ) 


ويمكن توضيح ذلك باستخدام الضريبة المفروضة على قائمة الاجور في الولايات 
المتحدة . وهذه الضريبة هي ضريبة نسبية الى حد معين . (حيث أنه في عام 1976 
لم يكن يوجد اي عامل بصرف النظر عن الدخل ‏ كان يدفع نسبة الضريبة 
وهي 5.85 على مدخولاته التي تزيد عن 0 دولاراً ) . وعلى هذا فان الضريبة 
فليا هي ضريبة تنازلية وبشكل واضيح جدأ عا ل ا ير 
حصيلة هذا النوع من الضرائب هي ضرائب ذات حساسية عالية للتقلبات في الناتج 
الو الاجمالي . فعندما يزداد التوظف فان الكثير ممن لم يكونوا يدفعون أية 
ضرائب ( عندما كانوا عاطلين عن العمل ) يصبحون دافعي ضرائب وبالاضافة الى 
ذلك سنجد ‏ بطبيعة الحال - ان بعض العمال يتسلمون دخولاً عالية وان بعضهم 
يتجاوز الحد ولا يدفع اي زيادة حتى ولو زادت دخولم عن هذا الحد . ومع ذلك 
فان اهمية هذا الحد في تحديد مدى حساسية حصيلة الضريبة للتغيرات في الناتج 
القومي تتضاءل وذلك نظرأ لآن التقلبات في عدد العمال او عدد ساعات العمل بين 
عمال فئات الدخل المرتفع هي اقل بكثير من التقلبات التي تحدث في عدد العمال 
او عدد ساعات العمل, بين عمال فكات الدخل المنخفضة . 

والغال الآخر هو ضريبة أرباح الشركات التي 3 تعتبر أساسأ ضريبة نسبية وليست 
تصاعدية ومعدل هذه الضريبة واحد ‏ فيما عدا الشركات العشرة جدات سواه 
بالنسبة للشركات الصغيرة نسبيأ او الشركات العملاقة مثل جزال موتورز او شركة 
سكو . ومع ذلك ونظرأ لآن معدل ضريبة ارباح الشركات هو اعلى من معدل 
الضريبة المتوسطة على اشكال الدخل الاخرى وكذلك نظرأ لآن التغيرات في الناتج 
القوي بصورة اة تۇي الى تغيرات مبالغ فيها في ارباح الشركات , فاننا نجد 

ن حصيلة هذه الضرائب تير اکن الانواع حساسية للتقلبات في مستوى التوظف 
9 وفي الناتج القومي الاجمالي . 
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. وتتيجة لكل هذا فان مرونة نظام الضريبة مغرفة على أساس انها تمثل 
حساسية حصيلة هذا النظام للتغيرات في الدخل الكلى , ترتبط بعلاقة ضعيفة جدأ 
بدرجة تصاعد الضريبة في النظام الضريبي . وبشكل أكثر عمومية فان 
الاختلافات المنتظمة في سلوك مجموعة افراد ذوي دخول مختلفة ( أو خصائص 
اخرى مختلفة ) تدلنا على الشيء القليل عن كيفية واتجاه التغير في سلوكبم الجهاعي 
اذا حدث تغير في الدخل الكلي ( او اذا حدث تغير في متغير كلي آخر او مقياس 
متوسط يعبر عن الخصائص الاخرى ) . وباختصار توجد لدينا هنا مشاكل تجميع 
قد تم اهمالها . 


سياسة مالية لاستقرار الدوراث الاقتصادية 
A Cyclically - Stabilizing Fiscal Policy‏ 


ويمكن الآن ان نقرر ان عوامل الاستقرار الذاتي ( اذا سمح لها بالعمل ) ستؤدي 
وبشكل واضح الى تقليل مدى التقلبات المنتظمة او التقلبات غير النتظمة . التي 
تنتج عن التقلبات الدورية في (,) ولكنها ‏ اي عوامل الاستقرار الذاتى - لن تؤدي 
الى ازالة هذه الدورات نبائياً . ومع ذلك فان التغيرات المعتمدة في (6) الانفاق 
الحكومي او في دالة الضرائب الصافية (1) يمكن من ناحية المبدأ ان تزيل التقلبات 
الدورية في (/) حتى على الرغم من وجود تقلبات دورية وذات حجم كبير في (1) 
اكان 

( واذا كانت لدينا مثل هذه .السياسة المالية الاستقرارية ‏ فان مألة ما اذا كانت, 
التقلبات الكبيرة في (1) سوف تستمر او انها يمكن ان تستمر هي مسألة لسنا على 
استعداد لمناقشتها كما اننا لسنا على استعداد للاجابة عنما . ومع ذلك فاذا كان في 
مقدور مثل هذه السياسة المالية ان تؤدي الى تقليص او اختفاء التقلبات في (1) 
الاستثمار فان الحاجة الى التعديلات الالية المتعمدة سوف تتقلص او تختص أيضاً 
وسوف نفترض هنا أنه لايمكن تفادي التقلبات الدورية في (1) او على الاقل 
لايمكن تفادي بعض انواع هذه التقلبات ) . 

واذا لم تكن هناك فترات تباطؤ زمنية لا عند اتخاذ القرار المالي ولا عند ظبور 
أثاره فان متطلبات السياسة المالية الاستقرارية سوف تكون بسيطة . وهي أن نقوم 
بحساب مستوى الناتج القومي عند كل نقطة. زمنية معينة ( مثلا كل ربع سنة 
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تقويمية ) في حالة غياب التعديلات الالية المتعمدة واذا عرقنا مستوى 8) لنفس 
الفترة الزمنية , فاننا نستطيع ان نقارن بين مستوى الناتج الفعلى ومستوى الناتج 
المكن ثم نقسم الفرق بين الناتج الممكن والناتج الفعلى على قيمة المضاعف للاداة 
التي ستستخدم . وأخيرأ نجري التعديلات اللازمة وسيكون من لمكن نتيجة لذلك . 
للجافظة على مستوى التوظف الكامل في كل الاوقات . ومضمون هذه السياسة ان 
قاض أو عجز ميزانية الحكومة سوف يتغير باستمرار. الا اذا كانت التعديلات 
تتطلب تغيرات متساوية في كل من الانفاق (م) وحصيلة الضرائب . فاذا كانت 
التقلبات في () كبيرة بدرجة ملحوظة فانه قد يكون من الصعب اختيار مثل هذه 
الطريقة والتى كما نتذكر تحتاج الى تعديلات كبيرة جدأ حتى تحقق هذا التأثير. 
ومح ذلك فاذا كان اطار التحليل هو اطار التقلبات الدورية فانه قد يكون من 
الما افتراض أمكانية استخدام التعديلات ف جدول الضرائب لاغراض تحقيق 
الاستقرار تاركين (م) عند مستوى معين محددا على اساس اعتبارات غير اعتبارات 
الاستقرار . وعلى كل فانه مہما كانت التركيبات التي نستخدم فيبا كل من الانفاق 
والضرائب فان رصيد اليزانية سوف يتغير خلال الدورة وسيكون هذا انتغير سواء فى 


0 فائض او في شكل عجز تغيرأ متعمدأ وليس تغيرأ من داخل النظام . ويرجع 
ذلك الى أنه اذا حانظنا على مستوى (ہ) ثابتاً فان هذه السيالة ستؤدي الى ازالة اى 
تغيرات من داخل النظام تحدث في 10) أو في (17) ۰ او بمعنى آخر اتا 
ستزيل أي تغيرات تكون ناتجة فقط كرد فعل للتغيرات التي تحدث في (,) . 


ويتوقف متوسط رصيد الميزانية الذي يمكن ان يظبر خلال الدورة على 
الاختيار بين ادوات السياسة المالية وعلى متوسط مستوى التقلبات التي تحدث فى 
(1). فاذا كانت (1) ضعيفة في التوسط ولكنها مع ذلك تتقلب فانه من المحتمل ان 
تسود الفترات التي يظبر فيها عجز الميزانية على الفترات التي يظبر فيها فائض 
اليزانية . وتبقى نقطة اخيرة وهي ما اذا كان هناك تأثير طويل الاجل لسياسة 
مالية تبدف الى تحقيق فائض او عجز خلال فترة الدورة الا اننا لن نتناول هذه 
النقطة الا في جزء متأخر بشكل واضح من هذا التحليل . 


م/ ٠١‏ الاقتصاد الكل 











. السياسة المالية ف اقتصاد نام‎ 
Fiscal Policy In aGrowing Economy 


انتينا في الفصل السادس إلى استنتاج أنه في اقتصاد لاتوجد فيه حكومة ‏ انه اذا 
كان هناك نمو في الناتج الممكن ( من خلال نمو عدد ساعات العمل المتاحة و/أو 
انتاجيتها فأنه من الضروري أن تزداد 8) وبنفس معدل النمو في (5) اذا أردتا 
استخدام هذا النمو المتاح . ويحتاج هذا الاستنتاج الان الى اعادة تقييم عندما يكون 
لدينا اقتصاد به نظام مالي . 
ومن الواضح أنه ليس من الضروري الان ان تنمو () بمعدل يساوي معدل 
النمو في الناتج .الممكن . وفي غياب اي نمو ( أو غياب نمو كاف ) فى 1) فاننا 
1 نستطيع استخدام الطاقات الثافية: يشكل منتظم استخداماً كاملا من خلال نمو اكبر 
سواء في الاستهلاك او في الانفاق الحكومي او فيبا معأ وندرجات مختلفة وفي حالة 
وجود النظام المالى فان الادوات اللازمة لتحقيق هذا النمو في() او (6) ستكون 
متواقرة .ولكن مع لك د جب أن فكوق راضحا انه 5 كانت التركيبة 
الستخدمة من الادوات المالية اي من تخفيض متصاعد في جدول الضرائب ( ا زيادة 
في التحويلات الحكومية ) لزيادة الاستهلاك او/ ونمو الانفاق الحكومي . فانه 
ستكون هناك حاجة الى تحقيق عجز في الميزانية ينمو بشكل مستمر. ومرة اخرى 
فان النتائج التي قد تترتب على مثل هذه السياسة تمثل موضوعا لسنا على استعداد 
لاخذه في الاعتبار الان . 
ولك لناخذ ‏ مع ذلك ف الأعتبار الحالة الأكثن تفضيلا الى .يكون فيا 
النمو في الناتج الممكن متلازماً مع اتجاه في الاستشمار (1) نحو الزيادة بمعدل 
يساوي ( او قريباً من ) معدل النمو في الناتج الممكن . وعلى الرغم من أنه في هذه 
الحالة لن تكون هناك حاجة ضرورية الى زيادة متصاعدة في المحفزات المالية فان 
ذلك لايعني أنه لن تكون هناك حاجة الى التعديلات المالية . 
وحتى تسنتظيع أن :ترق مئ الحاجة الى التعديلات اماليةالتقترض :أن )تنو 
بنفس المعدل الذي ينمو به الناتج الممكن (ء۲) ولكن لاتوجد هناك اية تعديلات 
في السياسة المالية . بمعنى أن (6) لاتتغير وكذلك لاتتغير دالة الضرائب الصافية 
وسيؤدي النمو في  )0(‏ مع ذلك الى نمو في الناتج الفعلي (م۲) . ولكن وجود 
نظام اشراب الصافية سيؤدي الى التوسع في حصيلة الضرائب الصافية ع يعي 
وجود أي تغير في الانفاق الحكومي (6) فان الميزانية سوف تتجه الى تحقيق 
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.ونجد ايضأ أن ©) الاستبلاك سينمو بمغدل يقل عن معدل النمو في (1) وبانتالي 
تظمر فجوة بين الناتج الممكن والناتج الفعلى . 
أو بعبارة اخرى فاننا نعرف انه في ظل وجود نظام مالي معين فان 
1 


= >  ) دن‎ cet + [+ 
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ومع وجود زيادة في () فان المقدار الموجود بين القوسين سيزداد وتنمو تبعاً 
لذلك (1) بنفس النسبة التي ينمو بها هذا المقدار. ولكن اذا كانت (1) فقط هي 
التي تنمو فاننا نجد ان المقدار بين القوسين ينمو بمعدل اقل من معدل نمو () 

ثم ان (۷) سوف تنمو ايضأ بمعدل اقل من معدل نمو (:) وعلى هذا وحتى اذا 
كانت () تنمو بنفس النسبة التي ينمو بها الناتج الممكن فان )٠(‏ الناتج الفعلى 
سوف تنمو بمعدل اقل . وهذه الظاهرة هي التي تعرف باسم « سيانة إلحب 
المالى١3) fiscal drag,‏ 

وايجاد حل لبذا السحب الالى سبل وبيط من ناحية المبدأ والحل هو اما ان 
تزيد من (6) لازالة اثر السحب المالي الذي يظبر في شكل زيادة الضرائب الصافية 
او انه يجب ان نخفض من جدول الضرائب بصورة مستمرة ومتصاعدة لازالة هذا 
الاثر او توليفه من كل منبما ٠‏ وفي اقتصاد حيث تكون هناك زيادة في القوی العاملة 
أو / وارتفاع في مستوى المعيشة ( زيادة معدل الدخل القومي للفرد ) . فانه لن يكون 
مدقتا أ و.غريبا اذا كانت التمطيلات. الاجتماعية تحتم خرو تخصيص جره من 
الزيادة في الناتج القومي للاستبلاك العام . ( بل ان هذا الجزء يمكن ان يمثل 
الجزء الاكبر من الزيادة ف الناتج النامي (. 
وفي اي الحالات . فان السياسة المثلى هي في أن يترك النمو في (0) يتحدد من 
خلال , التفضيلات الاجتماعية وذلك على اساس الافتراض ان )١(‏ ينمو على طول 
المسار الممكن لما وعندئذٍ يمكن استخدام التعديلات في دالة صافي الضرائب وذلك 
من أجل تحقيق قيق بق اوی الدب فق الب الكل . . وهذه السياسة هي بسيطة من 
ناحية المبدأ . مرة اخرى . وهي تتضمن حساب (۶) لكل فترة من الفترات ثم تحدد 
ماذا يمكن ان تكون عليه (1) الناتج الفعلي اذا عرفنا الزيادة في (1) . ثم تحديد 








3 وكما يظبر فان ذلك هو افضل استخدام لبذا النہوم وبع ذلك فان الوم قد استخدم احياناً لتوصيف 
الاثر الناتج عن تقلبات تصاعدية في (1) . اي بنفس المعنى الذي استخدمنا فيه تأثير ٠‏ الاستقرار 
الذار 
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حجم الانفاق الحكومي المرغوب فيه (6) وحصيلة صافي الضرائب التحويلات . ثم 
اذا طرحنا 430 من (م۲) وقسمنا خازج الطرح على قيمة المضاعف الخاص 

بالضرائب ثم تعدل صافي الضرائب بالقيمة التي نحصل عليها . 

وكما سنرى في الفصل القادم فانه على الرغم من أن هذه التعديلات هي بسيطة 
مخ اة ا الا اة ترت عض الصعوياك العملنة:. 

ولكن يجب ان نشير الى أنه اذا كان , 
(1) ينمو الانفاق الاستثماري بنفس المعدل الذي ينمو به الناتج الممكن )٠«(‏ و 
(2 )ان (6) تنمو بنفس المعدل الذي ينمو به الناتج الفعلي (1) بمعنى ان 
مشتريات الحكومة تبقي نسبة ثابتة من الناتج القومي الفعلى ر ( 3) اذا كانت 
690 قفاوي القن يبعت أن الاتعيلاك يمى ينف الغدل الى يمو .يه البخل 
اشام لاتاق . رالاق وجتى تتقادق: اث .هذه السيانة الالية دقان كل خاهو مطلوب 
هو ان نمنع صافي الضرائب من أن ينمو بمعدل اعلى من العدل الذي ينمو به 
الناتج ) وبالتالي بمعدل اكبر من معدل نمو الانفاق الحكومي . او بعبارة اخرى 
فانه من الضروري تعديل الضرائب لمنع ظبور فائض في ميزانية الحكومة ينمو 
بمعدل يساوي المعدل الذي ينمو به الناتج القومي . واذا كان الاستثمار ينمو بنفس 
المعدل الذي ينمو به الناتج الممكن فان المحافظة على مستوى التوظف الكامل في 
اقتصاد تام وذلك باستخدام السياسة المالية قد لاتتطلب وجود عجز متزايد باستمرار 
في ميزانية الدولة . 


Measuring The Impact of The Budget قياس أثر الميزانية‎ 


لقد حددنا فيما سبق طبيعة عجز الميزانية على أنه متغير « تاع » مشيرين الى أن 
حجمه لايتوقف فقط على « السياسة المالية » ( اي قرارات الحكومة التي تحدد ار 
تغير من الانفاق معدلات الضرائب والتحويلات ) بل يتوقف ايضأ على الحالة التي 
يكون عليها الطلب الكلي الخاص . اي على شكل ومستوى دالة الاستثمار ودالة 
الاستبلاك. وتؤدي هذه التبعية في عجز اليزانية الى ان يفقد الشخص امشاهد _ 
وذلك مبما كان عالما - قدرته على تحديد موضع السياسة المالية. بمعنى أنه 
لاتوجد هناك طريقة مبسطة للحكم على مدى كفاءة عمل السيانة امالية في الماضيى 
او تقييم مقترحات السياسة المالية للمستقبل . وكمثال فان كون العجز في الميزانية قد 
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1 
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زاد بشكل واضح خلال كل فترة كسا حدثت علدنا ما كان ذاويت ايزنبارب 
با للولايات التحدة لايعني أن ادارة الرئيس قد استخدمت السياسة المالية بتكل 
فعال بغرض تقليل الكاد ( والواقع انه لم يكن كذلك وان العجز الذي 


- ظهر كان نتيجة الكساد نفسه ). كما أنه لايمكن القول بأن فائض الميزانية الذي" 


ظبر خلال الفترة 1966 - 1968 يعني أن الرئيس ليندون جونسون كان يستخدم 
سياسة مالية محددة ( انكماشية ) بغرض مكافحة التضخم الذي ظبر نتيجة لزيادة” 
النفقات في حرب فيتنام ( والواقع انه لم يكن كذلك وان الفائض ببساطة كان 


نتيجة لمستوى التوظف المرتفع والتضخم ) . 
ولقد تم اقتراح عدة مقاييس ممكنه لقياس اتجاه ومدى تأثير محفزات 
كا أو محددات اء السياسة المالة. ولا نتعدى اي واحد من 


هذه اللقاييس كونه مقياسأ تقريبيأ وكل منبا يتضمن تعريفاً لكل من محفزات 
ومحددات السياسة المالية مختلفأ عن الاخر . ومع ذلك فانها جميعاً تمل تقدماً كبيرأ 
بالنسبة الى الاستناد على مجرد التقارير التأريخية ( أو التنبرأ ) للعجز أو الفائض 
الفعلى في الميزانية . وسوف نشير هنا الى اثنين فقط من هذه المقاييس وهما مقياسان 
يستخدمان بكثرة في التحليل . 

وأبسط مقياس مباشر لحجم المحفز او المحدد المالي , او على الاقل التفير في 
الحفز او المحدد امال . من سنه الى اخرى يمكن بنائه ببساطة وذلك بجمع ؛ (1) 
الزيادة في مشتريات الحكومة ( ب ) الزيادة التلقائية غير التابعة او الحددة بناء 
على سياسة مالية معينه . في التحويلات . ( ج ) الانخفاض التلقائي غير التابع في 
الضرائب . ( وهذه الاجزاء التلقائية هي تلك الاجزاء التى لاتكون نتيجة للتغير في 
الدخل والتوظف ولكنها تنبع من التغيرات ( المستهدفة ) القصودة في معدلات 
الضرائب معدلات التحويلات او في القواعد التى تجعل الفرد صالحاً للحصول على 
تحويلات ). ويتم تقدير هذه التغيرات على اساس الدخل الفعلي ومستوى التوظف 
الفعلى للسنة الاضية ( مثلا ). وحتى يمكن ان نسمح باجراء مقارنة معقولة لبذه 
القيم من الحفزات او الحددات خلال فترة زمنية فانه يمكن احتساب قيمة كل 
محفز أو محدد اة من الناتج القومي الاجمالى نة سابقة. فاذا كانت هذه 
النسبة موجبة فان الميزانية تكون محفزة ( للنمو ) اما اذا كانت النسبة سالبة فتكون 
الميزانية محددة ( للنمو) . ويتحدد مدى التحفيز او التقييد بحجم النسبة . ونلاحظ 
هنا ان هذه الطريقة تقيس اجراءات السياسة المالية في شكل صافى الحفز او المحدد 
لاو تقبس الرصيد الصافي لمجموعة من القرارات المالية ) التي يمكن ان تؤدى ( مع 








بقاء الاشياء الاخرى على حالما ) الى رفع او تخفيض الناتج القومي من سنة الى 
خرى , وكذلك نلاحظ ان هذه الطريقة لاتتناول السؤال التالى وهو: ما اذا كانت 
هذه المحفزات _ المحددات ‏ سليمة ام لا في ظل معرفتنا لمستوى الناتج اللمك:. للسنة 
کی ست ا الاجراءات . 
والمقیاس الثاني هو مقياس « فائض التوظف الكامل full-employment|«‏ 
surplus‏ وهو ماسترمز اليه بالرمز«؟5٤۴»‏ ويحاول هذا المقياس معالجة السؤال 
لسابق . ويعرف فائض التوظف الكامل بانه الفرق بين « نفقات التوظف الكامل » 
full-employment expenditures (FEE}‏ ایخ اتراداس: التوظف الكامل » 
‘full-employment revenues (FER)‏ („ ويتم احتساب نفقات التوظف 
لكامل على اساس انبا تمثل اجمالي النفقات الفعلية او الخططة لاي سنة من 
لسنوات. مع اعتبار ان الجزء التابع من هذه النفقات - والذي يتمثل في 
لتحويلات - يتم تحديده على اساس اقتصاد ذي توظف كامل ( معرفا بشكل 
مقبول ). أما ايرادات التوظف الكامل. فبي اجمالي الايرادات التقديرية لسنة 
معينة مقدرة على اساس معدلات الضريبة الفعلية او المقترحة ليذه السنة بافتراض 
عر توق كامل . 
ومع أن هذه الحسابات هي حابات معقدة الا انها مقبولة وغير قابلة للمناقثة 
اذا وجد لدينا تعريف مستوى التوظف الكامل . ولتحديد ايرادات التوظف الكامل 
فانه يتطلب وجود تقديرات لاحجام الدخول المختلفة التي يمكن ان تخضع للضريبة 
( وذلك باستخدام تحليل الانحدار الاحصائي ) وكذلك تقديرات لاحجام مصادر 
الانواع الاخرى للضرائب وذلك عند ستوى التوظف الكامل الذي يمكن عنده 
تطبيق مجموعة معينة من معدلات الضرائب في حين يتطلب تحديد نفقات التوظطف 
الكامل وجود تقديرات لحجم البطالة المؤمن ضدها عدد الاشخاص الذين يستحقون 
التأمين الاجتماعي , الرفاهية الاجتماعية طوابع الغذاء ... الخ وذلك عند مستويات 
الناتج القومي الاجمالي امرتبطة بستوى التوظف الكامل والذي عنده يمكن 
تطبيق برامج الاعانة الفعلية او المقترحة وسنجد في اقتصاد تام أن كل هذه القيم قد 
تتزايد ( او تنخفض ) من سنة الى اخرى مع فرض معرفة مجموعة القوانين التي 
تحكم الضرائب او قواعد التحويلات ولكننا سنجد أن كل نفقات وايرادات التوظف 
الكامل هما مستقلان تماما عن مستوى كل من الناتج والتوظف الفعلي (او 


المقدر ) . في سنة معينة . 
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وبالتالي فأن فائض التوظف الكامل يكون قد تغير ( أو يمكن ان يتغير في سنة 
مقبلة ) فقط نتيجة لوجود تغيرات مقصودة في نفقات الحكومة أو / تغيرات مقصودة 
في قوانين وقواعد الضرائب والتحويلات . وعلى هذا فأن حجمه التقديري يعكس 
فقط كلا من الناتج الممكن والسياسة المالية التي طبقت في تلك السنة ( أو المقترحة 
لسنة قادقة ).وف تختلف. رة الخال كل مق الشات رالا يراذات الفعلية 
في سنة معينة ‏ ثم يختلف الفائض أو العجز الفعلي في الميزانية لنفس السنة ‏ عن 
هذه الارقام الافتراضية ولكنبا سوف تختلف عن نفقات وايرادات التوظف الكامل . 
ثم عن فائض التوظف الكامل بسبب ‏ والى المدى الذي يختلف به الناتج النعلى 
والدخل الفعلى وكذلك متوى التوظف الفعلى عن مستوياتها. عند مستوى 
التوظف الكامل . فاذا كان مستوى الناتج الفعلي أقل من مستوى الناتج الممكن فان 
العوامل الداخلية في الانفاق ستؤدي إلى ان يكون الانفاق الفعلي اكبر من انفاق 
التوظف الكامل وأن العوامل الداخلية لكثير من الضرائب ستؤدي الى ان تكون 
الايرادات الغعلية !قل من ايرادات التوظف الكامل مما يؤدي الى ان يكون في 
الميزانية عجزأ اكبر من ( او فائضأ اصغر ) من العجز ( أو الفائض ) المرتبط بمستوق 
الترظف الكامل . 








ويوضح الجدول رقم ( 7- 1) التقديرات الر حل الأبرادات انت 


الحكومة الفيدرالية ونفقاتها وفائض او عجز اليزانية ( وكذلك التغيرات للنوات 
2 -_ 1976 وكءلك يوضح ايضأً تقديرات ايرادات ‏ ونفقات ‏ وفائض او عجز 
التوظف الكامل ( ثم التفيرات ) لنفس السنوات . ( وهذه التقديرات مقدرة على 
اساس تقديرات مجلس المتشارين الاقتصادين الجديدة للناتج القومي ومعدل 
البطالة المرتبط بمستوى التوظف الكامل التي اشرنا اليها في الفصل الثاني ) . 


ويوضح الجدول مثلا أنه في عام 1972 وبصورة خاصة في 1973 كانت 
النفقات والايرادات الفعلية قريبة جدأ من النفقات والأيرادات الرثبطة بمستوق 
التوظف الكامل . وكما نجد ان الفوائض ايضأ تقريبأ متساوية وبعكس هذا حقيقة 
ان البطالة الفعلية في هذه السنوات كانت قريبة جدأ ( مرتفعة فقط بعض الشيء ) 
الى مستوى البطالة المرتبط بمستوى التوظف الكامل وان مستوى الناتج الفعلي كان 
قريباً جدأ ( منخفض فقط بعض الشيء ) من مستوى الناتج الممكن . ويوضح العمود 
الاخير ان الفائض الفعلي لسنة 1972 ( 17.3 - بليون دولار ) قد اظبر تغيرأ مقداره 
7 بليون دولار من الفائض الفعلي لعام 1971 . في حين ان الفائض المرتبط 
بمستوى التوظف الكامل قد اظبر تغيرأ مقداره 12.3 بليون دولار. ويوضح هذا 


لذى 








التغير الكبير في العجز المرتبط بمستوى التوظف الكامل أن السياسة الالية قد اتجبت 

عدة نحو سياسة التشجيع بين السنوات 71 و 1972 ( وهذا شيء يحدث كثيرأ في 

السنوات الانتخابية ) . ولقد كان الاقتصاد قري) جدأ من مستوى التوظف الكامل 
( جدول رقم 1-7) 

ايرادات ونفقات الحكومة الفعلية والمرتبطة بمستوى التوظف” الدخل 

القومي وحسابات الناتج للسنوات 2 - 1976 بالبليون دولار. 





الفائض او العجز ( - ) 

السوات الايرادات النفقات المقدار الو من متوى 
١‏ السنة القادمة 

الفعلية 
1972 2275 244.7 3273 - 4.7 
1973 258.3 266.0 67 = 10.6 
1974 288.2 299.7 5 - 48 - 
1975 286.5 8 357 712 - 597 
*1976 330.6 388.9 53 - 58 
المرتبط بمستوى 
التوظف 
AMA 1972‏ 243.6 5 - 33 ˆ 
1973 2575 265.4 79- 13.6 
1974 311.8 2077 141 220 
1975 6 337 350.1 25 5 - 
*1976 371.6 381.9 3 - 2.2 


. أولية . ملاحظة ؛ التفاصيل قد لاتتساوى مع المجموع.نظرأ للتقريب‎ )« 
Sources: Department of Commerce (Burreau of Economlc Analysis, and Counslc of Economlc 


Advisors, Adopted from table 18,p.76, Annuol Report of the council Advisors In Economie 
Report of the Presesdent Tranomefed to the congress, Junuavy 197). 
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مما ساعد على أن يكون العجز الفعلي ليذه السنة تحت مستوى العجز الفعلى لعام 
72 کا نجد في نفس الوقت ان السياسة المالية نفسها قد ساعدت على وجود 
عجز منخفض في عام 1973 . حيث نجد أن فائض التوظف الكامل قد ازداد بمقدار 
6 بليون دولار. وبصورة اساسية نجد ان التشجيع الذي حدث في عام 1972 قد 
تم توقيفه في عام 1973 . 

وللاس جد أنه من وجبة نظر صانعي السياسة المالية ‏ ان الناتج القوبي 
الاجمالي في عام 3 على الرغم من أنه كان قريباً جدأ من مستوى التوظف 
الكامل .الا أنه لم يحقق اية زيادة بعد الربع الاول من السنة وعند نباية السنة 
بدا .لاتكماش ( انخفاض الناتج القومي ) الذي استمر لمدة عام ونصف . ولقد كان 
هذا الاتكماش اخطر انكماش حدث منذ كساد 9 ولقد ادت السياسة التخفطية 
للميزانية في عام 1973 بالتأكيد الى أتجاه الاقتصاد الى اسفل ولقد اظبرت السياسة 


الالية في عام 1974 أنها كانت اكثر تحفظأ ثم أدت الى تعميق والى اطالة فترة ' 


الكساد ويوضح الجدول ايضأ اتجاهأ اضافياً نحو تحقيق فائض في فائض التوظف 
الكامل بمقدار يساوي 0 بليون دولار. ولقد بدأ الاقتصاد منذ 1975 فقط في 
التحرك من الكساد الى الرواج حيث ظبر عجز كبير يصل الى 26.5 بليون دولار 
( ويظبر من البيانات ربع السنوية ان معظم هذه الزيادة قد حدثت بعد حدوث 
نقطة الانقلاب فعلا وبالتالى نجد أن السياسة المالية لم تؤد الى هذا التحول ولكنها 
ادت الى تقوية المراحل التي بدأت من الرواج ) . ولقد تم سحب جزء من هذا المجز 
التحفيزي فيما بعد في 6 حيث نجد فائض التوظف الكامل قد اتجه نحو الفائض 
بمقدار 2 بليون دولار. 

ومع أن معظم الاقتصاديين المبتمين بالوضوع يعطون اهمية كبيرة للتفير فى 
قري اض أكثى من :قينته المطلقة الا أنه ليس من الراشج ماما كيف بتكن 
جر هذا للستوى الطلق للفائض . ولكن مع ذلك فان مستوى الفائض الطلق ي 
8 اة كبيرة بمعنى ان تغيرأ صغيرأ في اتجاه فائض التوظف الكامل ( كما حدث 
في 1976 ) يمكن ان يكون ذا تأثير تحفيزي كبير اذا كانت ميزانية العام السابق 
ذات طبيعة تحفيزية مرتفعة فعلاً كنتيجة للتغيرات السابقة في اتجاه عجز لتوظف 
الكامل» وبالاضافة الى ذلك فانه يمكن ان تشير هنا انه حتى في اموأ سنة لاسو 
اتكماش حديث ( وهي سنة 5 ) فان عجز التوظف الكامل كان فقط 125 
بليون دولار وهو اقل بكثير من عجز التوظف الكامل الذي حدث في عام 1972 
وهي سنة لايمكن اعتبارها سنة اتكماش . كما نجد انه في عام 4 ( وهي السنة 

















الي شاهدت الانخفاض الحاد ) كان هناك فائض للتوظف الكامل مقداره 14.1 
بليون دولار : رتفسير ذلك هو الانفاق الفيدرالى وقوانين الضرائب , والتحويلات 
السائدة هى التى أدت الى ظبور هذا الفائض اذ كان الاقتصاد عند مستوى التوظف 
الكامل . ومن الواضح ان السياسة المالية كانت خاطئة جدأ في هذه الفترة وكانت 
سياسة تؤدي الى عدم الاستقرار بدلا من أن تؤدي الى الاستقرار . ( وحتى يمكن ان 
نتأكد من هذا فاننا نلاحظ ان التضخم كان حادأ جدأ في الاعوام 1973 و 1974 
ولكن وكما يظبر الجدول بوضوح اعتقد واضعو السياسة المالية انم يستطيعون 
مكافحة هذا التضخم عن طريق سياسة متعمدة لايجاد بطالة واسعة ‏ أو انهم لم 
يصدقوا ساريم الاقتصاديين .وألذين قد عرفواً بالتاكيد على الأقل. الاتجاهات 
اة لاني رة اة الى وضعت: ). 

ومن الواضح ان التغير في فائض التوظف الكامل يختلف عن مقياس التشجيع - 


لتقييد السيط في نقطتين : 





نبينف نجد ان المقياس يقدر الضرائب والتحويلات عند ستوى ناتج ودخل 
السفة: السايقة :كان قاقضن. التوظفه 'الكاهل. :يقدرها عتد. سعوق التوظطف الكامل 
ای مکی ارو فة شو هنا حول تفيل أ مق هذين التفياسيين . 
ونقطة الاختلاف الثانية هي أنه بينما نجد ان القياس البسيط ينظر الي الميزانية على 
انبا تير على انج بالاعتدال _ بمعنى انبا ليست محفزة ولا مقيدة ‏ اذا كانت 
الميزانية تحتوق على سياسة مالية لاتدفع بالاقتضاد 'ل الى التوسع ولا الى الانكماش 
نجد أن قياس فائض التوظف الكامل ينظر الى اليزانية على انبا معتدلة اذا كانت 
تحتوي على سياسة مالية تدفع الى التغلب على « الفرملة الالية » العادية التي تُظهر 
خلال التو الاقتصادي . وهنا هو مغزى القول بأن المقياسيين يجيبان في الواقع على 
اسئلة مختلفة حول سياسة الميزانية 








من الواضح ان كلا من هذين المقياسين هو بدائي وغير كامل . حيث انه اذا 
Eg‏ في الايرادات والتغيرات في .. الننقات فان كلا من 
0 يعني ان المضاعفات الخاصة بالضرائب والتحويلات والنفقات تبقى هى 
نفسبا. ولكننا نعلم انها ليست كذلك . وكذلك نجد ان کل منبما يعامل مضاعف 
اميزانية المتوازنة ‏ ضمنياً - على انه يساوي الصفر بدلا من ان يكون مساويأ للواحد 
الصحيح . لکن المشكلة الحادة التي تظبر عند استخدام اي من هدين المقياسين هي 


PE 








في عدم ع 1 بين التغيرات التي تحدث نتيجة للتضخم والتغيرات التي 


ELEMENTARY DYNAMICS OF THE KEYNESIAN MODEL, 


لقد استخدمنا في الجزء الاول من هذا الفصل النموذج الكينزي البسيط اناا 
لنظرية مبسطة في السياسة المالية . ولقد كان من الضروري لبذا الغرض ‏ أن نعالج 
الضرائب والتحويلات منفصلين او مجتمعين في شكل مفبوم « الضرائب الصافية » 
بشكل مستقل عن بقية العناصر الاخرى ( اي التسربت ) التي 3. ب في ان يكون 
الدخل المتاح للانفاق (07)-مختلفاً عن الناتج (9) ولان الياسة الالية لم تعد 
شاغلنا الاول فاننا يمكن وبباطة اعتبار ان الدخل المتأح 'للانفاق (0) دالة فى 
7 كما یات ١‏ 

DI = dat dıY 


حيث (4) هي مقدار موجب ثابت والذي اذا تغير فانه يعكس التغير في 
معدلات الضرائب والتحويلات والعناصر الأخرى ) . 

4) هي اليل . وهي موجبة ولكن اقل من الواحد الصحيح بشكل واضح وهي 
تعكس حقيقة انه مع زيادة الناتج )١(‏ فان حجم الضرائب يزداد بشكل مستمر 
وان التحويلات تنخفض بشكل مستمر ايضأ وكما تزداد الارباح غير الموزعة وايضاً 
بشكل مستمر ( وتمثل هذه العناصر الثلاثة التسربات الرئيسية التي تشكل الفرق 
بين (1) وبين (01) والذي يتوقف حجمه على (۲) . واذا رمزنا لكل انواع 
الانفاق فيما عدا الانفاق الاستبلاكي بالرمز (8) فاننا نحصل على , 

Y=C+A 


واذا اضفنا دالة الاستبلاك 
اط + C = co‏ 


+ يمكن ان يرجع القراء الممتمون باستكشاف بعض هذه القضايا الى : 


A.M. Okun and N.H. Treeters The Full Employment Surplus Revisited In Brookings Papers 
on Economic Activity, 1 ; 1972 PP. 77 - 116. 
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فاننا نجد ان المستوى التوازني يمكن أن يتحدد كما يأتى وذلك بعد اجراء 
عمليات الاحلال التتا بعة . ١‏ 1 
Tg TEA) :‏ 

ويعكس المقدار ( ,4ء - 1) في مقام الكسر التأثيرات المجمعة لكل التسربات 
امنتظمة بين الناتج والدخل المتاح للانفاق وايضأ التسربات من الدخل المتاح 
للانفاق الى الادخار الشخصي . وحيث ان كل من (:© ,,4) موجبة واقل من 
الواحد الصحيح فأن حاصل ضربهما سوف يكون ايضأ موجبأ واقل من الواحد 
الصحيح وعلى هذا فان مضاعف الاستثمار أو مضاعف الأنفاق الحكومي سيكون من 
ثم موجباً ومحدداً . ۴۱۸۱۲۴ واكبر من الواحد الصحيح . 

ولقد لاحظنا عند شرحنا لكيفية « عمل الضاعف » في الفصل السادس ان ذا 
الشرج: قد انزلق آل اطار حركي آي آطار غير تؤازتي... .ويشير هنا الاطار الى 
« الحلقات » المتتابعة من الانفاق واعادة الانفاق للزيادة في الدخل كل حلقة اقل من 
الحلقة السابقة . مع ملاحظة ان حاصل جمع هذه الزيادات المتتابعة يصل الى 
مستوى التوازن الذي يتحدد بواسطة المضاعف الاكن مضروبا في كمية التغير 
تلقائي الذي يؤدي الى تغير الدخل ( مثلا زيادة او انخفاض في -/) أو (6) . 
زيادة أو تخفيض في الضرائب او في التحويلات او انتقال في مستوى دالة 
الأبكبلاك )ا 

ويرجع السبب في انزلاق الشرح اللغوي في اطار التحليل الحركي بباطة الى أنه 

من غير الممكن ان نتصور ان عمليات المضاعف قد تم تبسيطها الى تغير آنيدفمثلا من 
لصعب تخيل رد فعل المستبلكين لزيادة في الدخل التاح للانفاق وذلك قبل ان 
يعرفوا بہذه الزيادة او حتى آنيأ مع تسلم هذه الزيادة الا اذا كانوا قد توقعوا هذه 
لزيادة من قبل وسنجد أيضأ انه من الصعب ان نتصور المنتجين يغيرون من معدلات 
نتاجهم في نفس اللحظة التي يحدث فيها تغير في الطلب على منتجاتيم الا اذا كانوا 
متوقعين هذا التفير. ومع ذلك وحتى يعمل الضاعف آنی) فان كل ماهو مطلوب ان 
يكون المستماكين على علم بالزيادة النهائية في دخولم بما فيما تلك التي تنتج عن 
التغيرات التي تحدث في انفاقبم الحالي او الستقبلي ‏ وان يبدوا في نفس الوقت 
الاستملاك على هذا الاساس كما نحتاج ان يكون المنتجون على علم بالزيادة النبائية 
في الطلب على منتجاتبم وان يقوموا بتعديل الانتاج وبالتالي الدخل المافوع في 
نفس الوقت بناء على هذا المستوى الجديد من الطلب . 
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ولكن مع فقدان المعرفة الكاملة حول اتجاه الاقتصاد النمائي - مع عدم الاشارة 
الى مايمكن ان يتضمنه ذلك بالنسبة لموقف كل فرد على حدة فاننا نجد أنه على كل 
من المستهلكين والمنتجين ان يعدلوا ( جزئياً على الاقل ) خططبم على أساس التغيرات 
الجارية . ويقوم كل مستبلك وكل منتج بنقل بعض تأثيرات التغيرات الجارية - 
بالقدار الذي يعدل خططه به الى الآخرين ( وذلك من خلال مشترياتب' من 
السلع والخدمات بما فيما خدمات عناصر الانتاج ) التي حدثت في الطلب على السلع 
أو الخدمات التي يعرضها كل منهم . ويقوم كل من المستهلكين والمنتجين خلال هذه 
العمليات من التغيير باتخاذ قرارات والتي يمكن ان تختلف بشكل واضح عن 
القرارات التي يمكن ان يتخذوها اذا كانوا يعرفون مقدماً ومتأكدين من التغيرات 
القريبة او النهائية في مواقفهم . وفي هذه العمليات يؤثر كل فرد في قرارات الآخرين 
وفيما يقومون به وهو كذلك متأثر بتصرفات الآخرين الاخيرة والجارية ومع ذلك 
فانه لا يوجد فرد يدرك مدى التغيرات الجارية واتجاهاتها . 

وكل مايحاول الاقتصادي استكشافه هنا بحيث يكون قادرأ على وصفه هو كيف 
تؤدي هذه العمليات من قرارات الافراد المتداخلة والتى تقوم على أساس المعرفة 
الجزئية الى التغيرات التراكمية في التغيرات الكلية القومية للدخل والثاتج 
والوظائف . وكذلك ماهي العوامل التي تحدد النتيجة النبائية للتغيرات الأساسية فى 
الظروف الاقتصادية العامة ادنى ال ياسة الاقتصادية الحكومية والزمن الذي تستغرقه 
التوصل الى هذه النتائج وللسار الزمني الذي تتبعه . 

ويقتنع الاقتصادي ‏ ولاسباب كثيرة ‏ فقط بمحاولة معرفة النتيجة النبائية 
لأي تغير فردي جوهري جار.. او تغير في السياسة بصورة منفردة ويستخدم لبذا 
الغرض مفبوم التوازن ‏ والذي يعني (عادة ) الحالة التي لايكون فيما اي تغير 
وتسمى طريقة التحليل « بالتوازن المقارن » او « الساكن المقارن ». وتطرح هذه 
الطريقة سؤالا واحدأ حول ماستكون عليه النتائج النبائية لتنير خارجي مايحدث فى 
الاقتصاد لمرة واحدة وبحيث يكون قد تم هضم كل التغيرات المشابهة التي حدثت 
من قبل وبحيث لاتحدث تغيرات اخرى خارجية على الأقل حتى يكون التغير الذي 
نتم يه أل انى خر تاتا وهذا هو النوع من الاسئلة التي يتوجه المضاعف 
للاجابة عليها. ومع ذلك وكما سنرى فيما بعد فانه قد لايكون في استطاعة 
الاقتصادي ان يجيب على هذا السؤال حول النتيجة النبائية بدون ان يفبم قليل 
عمليات التغير التي تحدث في شكل ردود فعل المستهلكين والترابط فيما بينها خلال 
الفترة التي يحدث فيها التفير الخارجي . وحتى لو كان الاقتصادي مقتنما 


TY 














وتا فل بمعرفة نتائج التحليل الساكن المقارن « فانه قد لايكون قادراً على 
التوصل الى هذه المعرفة بدون ان يتعلم شيا حول الموضوع الأكثر صعوبة وأكثر 
وكيا وهو « حركية » النظام الذي يقوم 'بدراسته . 

وسوف نقدم في الاجزاء الآتية من هذا الفصل ثلاثة نماذج حركية بسيطة جدأ 
كفت عمل الاعف وعملياته وهي نماذج قد درسناها بشكل ملخص حتى الآن في 
اطار التحليل « الساكن المقارن » وعندما ننتبى من فحص هذه النماذج فاننا 
سنستخدمما في توضيح وعرض بعض العلاقات الہامة بين النظرية الحركية والنظرية 
الساكثة. 


نموذج المضاعف الحركي : فترة تباطق الاستبلاك 


A Dynamic Multiplier Model: Consumption Lag 


أنه لامر سمل وبسيط ان نجعل « تموذج الضاعف » نموذجاً حركيا وذلك عن 
طريق ادخال فترات التباطوء الزمني 8 5106 بشكل واضح في عمليات التغيير 
في النائج والدخل . وتظبر فترات التباطوء الزمني في علاقة التبعية التي تظبر بين 
الاستبلاك )©١‏ والدخل التاح للانفاق . 20) او بين الناتج والدخل )١(‏ وبين 
©),0).©) أو أية توليفية من هذه الفترات جميعها . ويمكن ان تعكس فترة 
التباطوء الزمنية التي تظبر بين الاستهلاك والدخل واحدة أو أكثر من ظواهر 
ديد رور أن 'تغيرأ ما في الدخل المتاح للانفاق يجب ان يتم الحصول عليه 
قبل اجراء اي تعديل في الانفاق الاستملاكي . ووجود بعض الاتفاقات التعاقدية 
النى اتحكم جردا من الانفاق الاستبلاكي ( فاذا حدث: مثلا زيادة في الدخل فقد 
يرغب بعض الافراد في السكن في مساكن واسعة بالائتقال الى شقق أكبر ولكن ذلك 
سوف يتحقق فقط اذا وجدت مثل هذه الشقق الكبيرة ) وجود بعض اللع 
الآمقبلاكنة المعمره ب( مش اذا حدثت زيادة في الدخل فلقد يرغب الافراد في 
الانتقال الى شراء ثلاجات أكبر او سيارات أسرع .. وهكذا ولكن هؤلاء الافراد الذين 
بحوزتهم سلع معمرة حديثة قد ينتظرون بعض الوقت حتى تتقادم سلع,م المعمرة او 
تستبلك قليلا ) . وهكذا . 

واذا نظرنا الى ) على أساس انبا الاتتاج والى 0.6) على انبا 
البيعات فان التغيرات في الانتاج قد تتأخر عن التغيرات في المبيعات وذلك لعدة 
أسباب ؛ فقد يحتاج المنتجون الى بعض الوقت للفصل بين زيادة حقيقية في المبيعات 


TWA 








et 


(والتي على أساسبها سيعدلون من خطط انتاجهم ) وبين التغيرات الشاذة فى 


البيعاق . ؤتاناً نجد أن التغير في البيعات يحدث اول ( على الأقل بالنسبة للكثير 
من السلع الاستبلاكية ) في مستوى تجارة الفرد ‏ وقد يستغرق الامر وقتا ان يحصل 
النتجون على اوامر طلبية جديدة ثم يبدأون بتخطيط تعديل الانتاج . وثالثا ند 
أن تنفيذ خطط الانتاج الجديدة سوق تاج ,ال .وكات (احتى زم ويل ممالا 
جدد , طلب واستلام مواد اولية أكثر ) . 


_ وتعكس فترة التباطوء الزمنية بين الدخل المتاح للانفاق وبين الناتج 00- 
حقيقة ان معظم الاجور والمرتبات يتم دفعها اسبوعيأ او كل اسبوعين او شبرياً ولیس 
کو أو كل ساعة. وعلى هذا فان التغير في مستوى التوظف سيؤدي الى تنير 
الدخول في شكل اجور ومرتبات بعد مرور فترة من الزمن . اما بالنسبة الى الجزء 
من الدخل الذي يتم الحصول عليه في شكل ارباح فان الامر قد يحتاج إلى انتباء 
الفترة المحاسبية حتى يتم التعرف على مااذا كانت الارباح قد تغيرت . وف حالة 
A‏ 5 لا "ان ۹ 5 
لؤسسات ا فان تغير الارباح يمكن ان يظبر في شكل توزيعات على 
المساهمين ( ومن ثم يؤثر على الدخل التاح للانفاق ) بعد مرور فترة أطول . 


3 ويمكن كتابة معادلات حركية سيطة لكل من الاستبلاك والانتاج والدخل 
تاح للانفاق كما يلي ( وذلك على فرض انه توجد لدينا فترة تباطوء زمتة بوچ 
وليس فترة تباطوء زمنية موزعة ١)‏ 5 

C, = co + مساططان‎ 

Dl, = do + 21 

دبك + بن = بو 


حيث () تمثل قيمة المتغير عند نقطة زمنية معينة .6,100 ٠ل‏ 2. تمثل طول 
الفترات الزمنية ( ايامأ. اسابيع . او شبورا ) بين التغيرات التي تحدث فى الدخل 
الدلج للانفاق وبين الاستبلاك بين التغيرا أت في الناتج وبين الدخل المناح للانفاق 
بين التغيرات في الاستبلاك وبين الناتج وبين التغيرات في الانفاق التلقائي ري 

الناتج . ويمكن ان تظهر كل فترة من فترات التباطوء هذه ويكون لكل منها طول 
زمنى مختلف . 





5 ا لد نك سود ل کی ای از کی يبر ر ويه ی رر پیا 
ودفعة واحدة . في حين نجد ان فترة التباطوء الوزعة تفترض ان الأثر یظہر على دفعات خلال 
الزمن وليس دفعة واحدة 


ا 
1 
ا 








ومع ذلك فاننا سنفترض - لاغراض ا ا کک 
واحدة فقط ‏ بين الاستبلاك الدخل التاح للانفاق - وان باقي التغيرات تحدث 
آي في نفس الوقت(6) 

قَادَا غرقتنا وحدة الزمن عل :انبا تمثل طول الفترة الزهنية . فمخلآ اذا افترضتا انه 
يجب مرور اربعة عشر يومأ قبل ان يؤدي تغير ماني الدخل الى تغير في الانفاق . 
واذا رمزنا لقيم كل من الدخل المتاح للانفاق والاستبلاك في فترة زمنية ماطولها 
اربعة عشرة يوم بالرمز ,21,(©) .على التوالى , فان قيم هذه المتغيرات في فترة 
الاربعة عشر يوما السابقة تصبح :]2 . :© فى حين ان قيم هذه المتغيرات في 
قترة الاربعة عشزة" يوما العالية هي ها5 


هكذا ويمكن كتابة تموذجنا الحركي ( في وجود فترة تباطوء زمنية واحدة ) 


كما 5 

)13( ماظن + نه = C,‏ 

DI, = do + dıY (14) 

HEG A ° (15) 

واذا احللنا المعادلة رقم ( 14 ) في المعادلة رقم ( 13 ) نحصل على : 

cidi Yr-1 )16(‏ + وه + C, = co‏ 
واذا قمنا باحلال المعادلة رقم ( 16 ) في المعادلة رقم ( 15 ) تحصل على معادلة 

الدخل الحركية التالية : 

cdi Y1 + A, )17(‏ دوهن + co‏ = لا 


وتقرر المعادلة رقم ( 17 ) ان قيمة الدخل )١(‏ اي ان فترة زمنية طولها 14 
يوما تتوقف على قيمة (4) في هذه الفترة الزمنية , وعلى قيمة (() في فترة زمنية 
سابقة وكذلك على المعاملات dı, do,C1, Co‏ 

ومن الواضح انه ليس من الضروري ان تكون ۲٢,‏ ,۲ = ۲ بمعنى أن تكون (۲) 
ثابتة خلال الزمن . وكون 1) ثابتة خلال الزمن ماهو الا حالة خاصة جدأ . 


(6) يمكن بطبيعة الحال تطوير نماذج تحتوي على اثنين او على كل الفترات الزمنية الثلاثة التي تظبر بين 
التغيرات ولكن ( وحتى يمكن اليطرة على ومعالجة رياضيات النموذج ) فانه يجب افتراض عامل 
مشترك بين طول هذه الفترات الزمنية وان يتم التعبير عن الفترات بمضاعفات هذا المامل المشترك في 
شكل ارقام صحيحة . 


Ye 








ومع ذلك فان هذه الحالة الخاصة هي الحالة التي تعرف لنا حالة التوازن اي 
القيمة التوازنية للناتج ()-او 3 كما سنرمز لها الآن ويتحقق هذا عندما 
يكون ,دبلا وبلا === وهكذا وفي هذه الحالة تجد ان . 
عا = ۲ وحتى يتحقق هذا التوازن في قيمة (ل) فانه من الواضح ان تكون 
4 ثابتة خلال الزمن . اي ان تكون,م = A‏ = بم = بم 
كنا بيجب ان تكون كل العاملات ايضا ثابتة بى أن لاتير اي من 
©٠, ©0(‏ ,مك ,ي) وفي هذه الحالة الخاصة للامور حيث تكون هلآ = بلا > رل 
فانه يمكن اعادة صياغة المعادلة رقم ( 17 ) كما يأتي ؛ 
A‏ + ولا Yg = co + cıdo + cıdhı‏ 
والتي تعطينا نفس التعبير السا بق للقيمة التوازنية للناتج وهي : 


(co + cıdo + A) (18) 





> 1= cd: 


ويمكن استخدام كل من المعادلتين ( 17 ) ( 18 ) لتوضيح القيمة التوازنية للناتج 
(۲) بالارقام وتوضيح مسار التعديلات التي تتم اي توضيح خصائص النموذج 
الساكنة ( او الساكن المقارن ) وكذلك ... الخصائص الحركية . ولنفترض ان 
dı = 0.5. cı = 0.9. do = 20, co = 0‏ 
وان ۸ موا وي ا ل 


1 


E 100‏ 27 +0,920 ۴ 0 حستكت يه 
TZ 090.5) 0920 1 1‏ 


E 
وعند هذه القيمة التوازنية ا () نجد أن ؛‎ 
DI = 20 + 0.5(100) = 0 
C = 0 + 0.9000( = 3 
¥ = 63 + 37 = 0 
وهذا هو الحل التوازني او الحل الساكن اذا كانت 37 =ه‎ 
وهذا الحل هو حل توازني لآنه اذا وصلت١(0) الى هذه القيمة فانها ستبقى عند‎ 
= 100 هذا المستوى ولا تتغیر . وحتى يمكن اثبات ذلك فانه يكفي ان نضع‎ 
, لا في معادلة الدخل الحركية رقم ( 17 ) لنجد أن‎ 
1 Y, = 0 + 0.9(20) + 0.45)100( + 7 
1 Y, = 100 


ا 
۷۴ الافتصاد الكلي ليا 5 








وما دامت (4) ثابتة عند المستوى 37 فان المعادلة رقم ( 17 ) سوف تستمر في 
أعطاء القيمة التوازنية 100 = لاللكل الفتراث الزمنية التالية . 
ويمكن الآن توضيح خصائص النموذج الحركية وايضأ خصائص النموذج الساكن 
اللقارن وذلك بافتراض ان الاقتصاد كان في حالة توازن اولية عند مستوى 63 = 6 
47 ,100= لا , وأنه حدث عندئذ اختلال في التوازن نتيجة لحدوث تغير في 
(4) ولرة واحدة حيث تغيرت (۸) ف الفترة ؛ الى 43 -/لم أي ان 
A = A, = A = A-1 > 7‏ 
0053 = و = رھ درم = A‏ 


وحتى يمكن ايجاد قيمة )١(‏ (0)في الفترة .) فاننا نقوم بالاحلال في المعادلة 
( 17 ) لنحصل على 
Y.u= Yg = 100‏ 
106 = 43 + )0.45(100 + (0.9)20 + 0 = ودر 


وبالنسبة للفترة التالية نقوم بالاحلال في المعادلة رقم ( 17 ) ايضاً 
7 = 43 + (0.45)106 + (0.9)20 + 0 = نبز 
و بعد ذلك : 
2 = 43 + ( 108.7 ) 0.45 + ( 20 ) 09 + 0 = ¥7.2 
6 = 43 + ( 109.92 ) 045 + ( 20 ) 09 + 0 = 1-3 
7-a = 0 + 09 ) 20 ( + 0.45 ) 110.46 ( + 43 = 1‏ 





واذا استمرت هذه السللة لعدد لانبائي من الفترات فان ۷ لوف تتجه 
بزيادات اصغر فاصغر في اتجاه مستوى توازنی جديد . وبدلاً من الاستمرار في هذه 
السلسلة أكثر من هذا فاننا سوف نحصل على المستوى التوازني ( الساكن المقارن ) 
الجديد عن طريق احلال 43 = 4 فى معادلة الحل التوازنى للدخل رقم ( 18 ) كما 


د - EE‏ 
1 91. = )43 + ا 
ا 0 = )3 18( 055 FF‏ 


ويمكن اثبات ان هذا الستوى هو المستوى التوازني الجديد وذلك باحلال قيمة 
9) التوازنية تساوي 110.91 لقيمة الناتج في الفترة ,يلا في المعادلة رقم ( 17) 
ونقوم بحساب الناتج للفترة التالية اي أن ): 5 
Y, = 0 + 0.9(20) + 0.45)110.91( + 1‏ 


YY 








می أنه اذا وصلت (۲) الى اللمستوى 110.91 فانها سوف تبقى عند هذا 
الشوق . ومن هذا صا لاي قيمة اخرى للناتج (80) غير هذه القيمة . 


ويمكن أن نلاحظ هنا أن التغير في الناتج القرمي الاجمالي ٣إ‏ بين 


المستويين التوازنيين هو 10.91 = 100 - 110.91 وهذا المقدار يساؤي قيمة التغير في 


الانفاق التلقائي (4) .إي 6 ( 37 - 43 ) مضروبا في قيمة المضاعف الساكن 1.82 - 

55 

أي ( 1091 = 6 18 )روكما يمكن ان نلاحظ ايضأ انه يتم الاتجاه نحو هذا 

المستوى التوازني الجديد من خلال حدوث زيادات متناقصة ف قيم (۲) في الفترات 

السابقة ؛ + 6 + 7 + 1.22 + 0.55 + 0.25 وهكذا وکل زيادة هئ من الزيادة 

السابقة ( ويوجد اثبات رياضي على ان تراكم متساسلة تصل الى نباية هي , 
[10.91 = )0.45 - 1/(1 »6 


واذا افترضنا بدلا من ذلك ان ړ قد زادت في 


الفترة ؛ من 
7 ک۸ 2۸ای43 =۸ ومن ثم انخفضت حال الى القيمة الابقة اي 
آل 
7 ۰ کو = ميق ا نھ افق هذه الجالة فاه يمكن اجراء الحنانات 
يي 2 و 2 


باستخدام المعادلة رقم ( 17 ) كما يلى ؛ 
YL = YE = 0‏ 
6 = 43 + ( 100 ) 0.45 + ( 20 ) 09 + .0= ,¥ 
7 = 37 + ) 106 ( 0.45 + (20 ) 0.9 + 0 = بد 
101.22 = 37 + ( 102 ) 0.45 + (20 ) 0.9 + 0 = ودلا 
qÛ. +09 (20 ) #045 ) 1:1.22( + 37 -5‏ ولا 
Ys = 0 + 09 ) 20 ( + 0.45 ) 100.55 ( + 37 = 5‏ 
وسوف تصل (¥) بطبيعة الحال الى القيمة التوازنية السابقة 100 كنباية اذا 
استمرت هذه التغيرات الى مالا نباية ( ومعنى المضاعف في هذه الحالة للتغير في (ه) 
لكر واحدة هو ان مجموع كل التغيرات في الفترات الزمنية المتتالية يساوي في قيمة 
(2 الناتج لقيمة أكثر من 0 هي 6 + 27 + 1.22 + 0.55 + 0.25 + .. 
ایا تسأوي [رو0.4 - 1/)1 × 6 
ويوضح هذا الثال كيف يمكن ٠‏ للقيمة التوازنية للنموذج الحركى ان تلخص 
اتجاه النظام خلال الزمن _ اذا حدث فيه اي اختلال نتيجة لتغير تلقائي او خار 


ET 
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في هيكله ‏ ناحية وضع استقرار جديد ونبائي . ويبقى النظام عند هذا الوضع 
الجديد على الاقل حتى يحدث اختلال جديد في النظام ( وعند الوضع المستقر هذا 
فان النموذج الحركي يستمر في توليد قيم في الفترات التالية التعاقبة على أساس القيم 
لسابقة ولكن هذه القيم جميعها هي متساوية . 

ومع ذلك فنحن ليس بنا حاجة الى افتراض انه سوف يمكن الوصول الى 
لمستوى التوازني الجديد على الاطلاق حتى يمكن للنموذج الحركي توصيف سلوك 
النظام . ولنفترض على سبيل الثال انه في هذا النموذج البسيط فان قيم (4) في كل 
فترة هي القيم التي تظبر في العمود الثاني من الجدول رقم 7- 2.ومع هذا فان 
لصورة الحركية للنموذج سوف تستمر في توصيف وتحديد امسار الزمني للناتج (؟) 
وذلك باستخدام العادلة رقم ( 17 ) واذا استخدمنا في نفس الوقت المعادلات رقم 
(13) (14) فاننا نستطيع ايضأ تحديد قيمة كل من الاستبلاك (©) والدخل 
متاح للانفاق (21) 





جدول رقم 2-7 


C * © Desrred’‏ 3 وموم 
63 8 جه ا جه TT‏ 
ا 7ج 22:ج 33 4ع 
مم rT BE A‏ 0 
t3 44 ESET a‏ 
4 $ 765 6557583 111ج 40 t44‏ 
67.61 4 0 _-_-7512 110245 42 5+ 
68 68 6761 5112651 وه t+6‏ 


ولقد افترضنا ( مع أن ذلك ليس ضروري) ) ان النظام كان في حالة توازن في 
الفترة ۲ء وذلك عند قيم ترتبط بمستوى37 = 4 ,وتظبر نتائج التغيرات المستمرة 
المتتابعة فى (4) ( كما هي موضحة ف العمود الثاني من‌الجدول) على قیم() , 21 ,( ) 
فى الاعمدة الثالث والرا بع والخامس . ويوضح العمود السادس الاستهلاك المرغوب فيه 
“CPesirea‏ مقدار ماکان يرغب المستبلكون في انفاقه عند مستویأت الدخل المتاح 


ت د 





للانفاق في نفس الفترة ( لاحظ هنا ان السهم لكل رقم من ارقام الدخل التاح 
للانفاق يؤشر الى عمود الاستّبلاك المرغوب فيه في نفس الفترة ) وذلك اذا كانوا 
قوق .مما ان مستوى دخلبم كان يمكن أن تكون ذلك الذي تحقق فعلآً . وهم 
يقومون فعلا بانفاق هذا القدر ( الذي يتم انتاجه فعلاً ) ولكن في الفترة التالية كما 
هو موضح بالاسهم من عمود الاستبلاك المرغرب فيه الى :+0: وتوضح بقية الاسم 
الاخرى التغيرات الآنية ( بدون وجرد فترات تباطوء زمنية ) في كل من الناتج (/) 
الذي يتحدد بقيم 0-,4 وفي الدخل المتاح للانفاق ,21 الذي يتحدد بقيمة ,1 
وهنا يكون المستبلكون في حالة « عدم توازن » دائمة بمعنى انهم يقومون باتخاذ 
قرارات لم يكونوا ليتخذوها اذا علموا مقدما ماعرفوه او تعلموه فيما بعد/ أي اذا 
عرفوا مستوى دخولهم في كل فترة مقدما. ( اما في حالة تغير ولرة واحدة او تغير 
ولفترة واحدة التي تم شرحبا سابقا. فان المستبلكون كانوا راضين عنا كانوا 
يقومون به عندما كان الاقتصاد في حالة توازن . ولكن ليس في غير ذلك من 
الاوقات ) . 

ويمكن ان نلاحظ انه في هذه المتتالية فانه قد تم افتراض ان (4) تتزايد ثم 
تصل الى اعلى قيمة في الفترة (3 + ۲) وتنخفض ثم ترتفع ثانية . ولكن )١(‏ تستمر 
في التزايد على الاقل لفترة واحدة بعد اتجاه (8) نحو الانخفاض ( ثم تصل الى اعلى 
قيمة في(4+ )١‏ . وكذلك نلاحظ أن (©) تبدأ في الانخفاض بعد مضي فترة اخرئ 
( وتصل الى اعلى قيمة في 5 + ١‏ ) ولا توجد لدينا هنا علاقة مضاعف بيطة بين 
التغير في 50) في اي فترة زمنية وبين التغيرات الآتية في (م) وبدلاً عن هذه العلاقة 
البسيطة فاننا نجد ان التغير في(9؟) في اي فترة زمنية محددة يتوقف على النمظط 
الماضي للتغير في (4) بأكمله . 

وتوجد هناك في كل الاوقات بطبيعة الحال ‏ قيم توازنية للناتج )١(‏ ترتبط 

قيمة منها بقيمة معينة للتغيرات المتتابعة في (4) ولكن النظام لايستطيع 
التوصل الى اي من هذه القيم التوازنية وحيث أنه لايمكن تحقيق التوازن على 
الاطلاق فاننا لانلاحظ أثر المضاعف على الاطلاق ولا نستطيع قياس قيمة هذا الأثر 
تاريخيا ومع ذلك فاذا استطعنا الالام اي القيام بقياس دقيق . بالبيكل الحركي 
للنظام . فانه يكون باستطاعتنا دائما حساب المضاعف الضمني 4نامس1 
MultipHer‏ - وبالاضافة الى ذلك وعلى الرغم من اننا لانستطيع ملاحظة المضاعف 
بصورة مباشرة الا ان عمليات الضاعف التي تعمل فعلها في هذا الموقف هي نفسها 
العمليات التي كانت تعمل فعلها وبنفس الطريقة في الحالات البسيطة التي 
مراع اقا 
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نموذج المضاعف الحركي.: فترة تباطوء الانتاج 


Dynamic Multiplier Model: Production Lag 


ولنفترض الآن انه بدلا من فترة تباطوء الالبتبلاك قد افترضنا وجود فترة 
تباطوء انتاج ( مع الأخذ في الاعتبار ان كل ردود الفعل الاخرى تحدث آنيا في نفس 
اللحظة اي ان المستبلكين يقومون بتعديل خططمم الاستبلاكية خلال كل فترة 
للدخل الذي يقرمون باستلامه في نفس هذه الفترة وان الدخل الستلم يتحول فوراً 
الى دخل متاح للانفاق وإحد الاشكال المكنة لتصوير فترة تباطوء الانتاج هو 
افتراض ان المنتجين يقومون باجراء افضل التخمينات لما يمكن ان يبيعونه وفي حالة 
السلم الأستبلاكية فان افضل تخمين يمكن اجراؤه . بالنسبة الى حجم مبيعاتهم هو 


ماتم بيعه بالامس . ولا يعني هذا أن البائعين يعتقدون بالضرورة انهم فعلآ سيبيعون . 


ماتم بيعه بالامس . وکل مايعنيه هذا الانتراض هو أنه اذا أخذنا في الاعتبار الخبرة 
الاضية فان هذا يكون أنصل تخمين يمكن للبائعين ان يخططوا على أساسه حجم 
الانتاج . ( ونحن نفترض هنا ان مبيعات سلع الاستثمار والمبيعات الى الحكومة هى 
مبيعات يتم استلام اوامرها مقدماً ومن ثم فانه ليس من الضروري تعديل خطط 
الانتاج بناء على المبيعات الماضية ) . 


ويظبر النموذج الحركي في هذه الحالة كما يلى 


C, = co + اه‎ (130 
Dil, = do + dı (14) 
Y= Ca FA, (15 


واذا قمنا الآن كما فعلنا من قبل باحلال المعادلة رقم (14) في المعادلة رقم 
(138) ومن ثم من المعادلة رقم (16-3 ) في المعادلة رقم (158 ) فاننا نحصل على , 
(16a)‏ ف + C, = co + cıdo‏ 


A, (17)‏ + دل رمع + Co + Cıdo‏ = ول 


ونلاحظ الان ان هذا النموذج متطابق تماماً مع معادلة الدخل الحركية في 
النموذج السابق . وعلى هذا فان ردود فعل الناتج 0) للتغيرات في (4) تكون 
ايضأ متطابقة مع ردود الفعل التي قدمنا بحابها للحالات الثلاث وهي التغير فى 
(8) لفترة واحدة والتغير في (8) لرة واحدة, والتغير الستمر في (م) في حالة 


وو 





أ وجود فترة تباطؤ الاستهلاك . ولكن المعنى الاقتصادي للنموذج يختلف كليا وكذلك 
يختلف استخدام الناتج في كل فترة من الفترات . ويوضح الجدول رقم ( 7-:3) 
مثلا الحالة التي يحدث فيا تغير مستمر في (4) وذلك باستخدام نفس كمروض 


الجدول رقم 7-.2 ( ويمكن للقارىء ان يقوم بحساب الامثلة الرقمية لحالة ري“ 


تغير لفترة واحدة او تغير لمرة واحدة ) . وتتطابق الاعمدة الخمسة الاولى من الجدول 
مع الاعمدة الخمسة الاوك في الجدول رقم 7- 2 ولا يوجد لدينا.الان عمود خاص 
« بالاستبلاك المرغوب فيه والذي يختلف عن الاستبلاك الفعلي حيث انه يفترض 
ان الستبلكين هنا قادرون على تعديل خطط استبلاكهم بناء على الدخل الاح 
النعلي في نفس الفترة ( وهم بالتالي لايكونون خارج التوازن على الاطلاق ٠‏ 
وبدلا عن هذا العمود فانه يوجد عمود آخر هو ‘C Production.”‏ الاستبلاك 
المنتج والذي يقوم على اساس ماتم بيعه في الفترة السابقة . وكما توضح الاسهم فان 
هذا الاستيلاك المنتج ( وليس الاستبلاك الفعلي ) بالتعاون مع الاتفاق التلقائى 
(4) هما اللذان يحددان المستوى الجاري للانتاج الكلى 5) والدخل المتاح 
للانفاق (1م) وبعد ذلك يتحدد حجم الاستبلاك ©) . 
الجدول رقم 7 3 


Perıod A ١ Ol 6 0 Production” A Inv 

0 توي 7 سي 00 جه 37 t lequıl)‏ 
09- ل 2 جب 39 اع 
3 2- 639 3 +70 73ج 4 107 ج435 2+ 
32 1- 33 66 5 67 ج 75.17 11033 جد 44 3+( 
59 0- 67.65 4 68 جح 83 75 ج65 111 چ 40 4+{ 
±0.63 24 68 126761 5 جسج 11024 ج 42 t+5‏ 


07 1~ 661 68 68 جب 31 76ج 11261 جد 45 6+( 


ولقد قمنا اطا باضافة عمود جديد سابع حو («مزك) والذي يساوي الفرق 
بين « الاستهلاك المنتج » وبين الاستبلاك الفعلى (ع)ويعبر هذا العمود عن التغير 
في المخزون الذي يحدث نتيجة للتنبؤات الخاطئة التي يقوم بها البائعون عندما 
يبنون هذه التنبؤات على اساس المبيعات الفعلية في الفترة السابقة . ويعتبر التغير في 




















الخزون هذا تغيرأ غير مخطط وغير مرغوب فيه في نفس الوقت . وقد ادى هذا 
لتغير غير الخطط في المخزون الى وضع غير توازني. .بالنسبة: للمنتجين الذين 
يحاولون التخلص من هذا المخزون في الفترات اللاحقة باجراء التعديلات اللازمة في 
لانتاج . ونلاحظ هنا ان التغير في (7) من فترة الى فترة زمنية اخرى لاحقة 
يساوي التغير في (4) ( وهو تغير معروف مقدماً ) زائدا حجم (0ہ[۸) مع تغییر 
لاشارة . ويحاول البائعون تفادي التغيرات في الخزون.ومع ذلك فان هذه التغيرات 
تحدث دائما. ويمكن ان تختفي التغيرات في المخزون كلما اقترب النظام من مستوى 
لتوازن فقط اذا كان لدينا حالة التغير لفترة واحدة أو لمرة واحدة في الانفاق 
لتلقائي (4) . وهنا نجد ان القاعدة التي تقرر انتج اليوم ماتم بيعه بالاس 
لاتتضمن أية تغيرات في المخزون.وبصورة عامة اذا بقي الاقتصاد لفترة طويلة في 
الستوى التوازن الستقر ( او تقريبأ منه ) فانه يكون لبذه القاعدة السلوكية معنى 
يدا تماما ولا تؤدي | بدأ الى خيبة أمل أو أمورأ لم تكن متوقعة وذات اهمية " 





دور المخزون The Role of Inventories:‏ 
ويمكن أن نلاحظ أن ميكانيكية النموذج السابق توقفت على وجود مخزون 
لدى البائعين والذي يمكن ان يغطي اي زيادة في طلب المستبلكين ريشا يتم 
تعديل الانتاج. وعلى هذا فاذا لم يكن هناك مخزون . لما امكن زيادة مبيعات 
المستبلكين قبل تحقيق زيادة في الانتاج ويرجع السبب في ان البائعين يجدون من 
الضروري الاحتفاظ بقدر ما من المخزون هو وجود فترة تباطؤ زمنية في الانتاج . 
ومن ناحية اخرى ونظرأ لآن البائعين غير قادرين على التأكد من حجم مبيعاتهم 
مقدمأ ( فيما عدا تلك السلع التي يتم بيعها بواسطة الاوامر الطلبية ) وكذلك نظراً 
لأنبم يعترفون بأنه لايمكن تعديل الانتاج في نفس الوقت الذي يدث فيه تغير في 
الطلب ( وان اي تعديل سريع في الانتاج سوف يكون مكلفا ) فانهم يقومون نتيجة 
لبذا كله بالاحتفاظ بالخزون من السلع حتى يمكن مقابلة اي زيادة في الطلب من 
ناحية وحتى يكون هناك وقت كاف لاجراء تعديلات الانتاج بشكل اقتصادي 
كفوء . وبالاضافة الى ذلك فعندما يتخفض الطلب فانه يمكن السماح بزيادة 

المخزون ريثما يتم تخفيض الانتاج( 7). 

(7) كثيرا مام اهمال الدور الهام لوجود الخزون في الماح للاتاج بالتوسع وتوجد هناك دراستان تبرزان هذا 
| 

Ackley G. «The : Multiplier Time Period: Money, Inventories, and E 41 


(1951) p.70-73 
J.R. Hicks: «The Crisis In Keyneslan Economlcs» (Basic Books, 1974) PP. 1-30. 
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وعلى الرغم من هذا فانه اذا اعترفنا بوجود المخزون وان هذا المخزون يسح 
للمنتجين باجراء تعديلات الانتاج بدون تسرع اذا حدثت تغيرات في البيعات سواء . 
كانت هذه التغيرات هي مجرد تغيرات شاذة او كانت تعبر عن اتجاه جديد غير 
متوقع في حركة المبيعات ‏ فانه يصبح من الواضح ان القاعدة التي تقرر أن الانتاج 
الجاري في أي فترة زمنية يتعدل ليتساوى مع مبيعات الفترة الزمنية السابقة لن 
توق هي القاعدة الوحيدة ولا حتى القاعدة الهمة ‏ في تخطيط الانتاج , فمثلا اذا 
كانت البيعات اة ااا معينأ ولعدة فترات زمنية متتالية في حين ان المنتجين 
يخططون انتاجهم على اساس انه لايوجد تغيير في المبيعات فان ذلك سيؤدي الى 
ظهور تغيرات تراكمية في المخزون لديهم . فاذا كانت امبيعات تتجه نحو الزيادة فان 
المخزون سيأخڈ في التناقص , اما اذا كانت المبيعات متناقصة فان المخزون سيتزايد 
١‏ باستمرار . فاذا انخفض الخزون بدرجة كبيرة او لم يعد هناك مخزون على الاطلاق 
فانه يمكن خسارة تحقيق زيادة ف المبيعات . وكذلك اذا زاد المخزون عما هو 
ضروري فان ذلك يمثل تكاليف غير ضرورية وربما تكاليف يمكن تجنبها ونتيجة 
لهذا فانه من المحتمل ان يرغب المنتجون في تعديل خططبم الانتاجية ليس فقط على 
اساس تقديرهم الجيد للمبيعات وانما ايضأ حتى يمكن اعادة تكوين المخزون الذي 
انخفض او تخفيض المخزون الذي تراكم بصورة غير مرغوب فيها . وبجانب هذا فانه 
اذا استمرت البيعات في التغير في اتجاه واحد فانه ليس من المعقول الاستمرار في 
الافتراض بأن افضل تنبؤ لمبيعات إلغد هو مبيعات اليوم . 

ولقد كان الاقتصادي :86216 ۵رها] أول من حاول استكشاف النتائج التي 
تترتب على محاولة البائعين الاحتفاظ برصيد مرغوب فيه من المخزون من خلال 
التعديلات الصحيحة في خطط الانتاج وكذلك استكشاف النتائج التي تترتب على 
قيام المنتجين بالتنبؤ بالبيعات في المستقبل على أساس المبيعات الماضية1*) 
ويفترض نموذج 324612166 البسيط ان المنتجين ينتجون في هذه الفترة ماباعوه في 
الفترة الماضية مضافاً اليه المقدار الكافي لاعادة التخفيض غير المتوقع في الخزون في 
الفترة الماضية او تاقسا القدار الكافي لازالة التراكم غير المرغوب فيه الذي حدث في 
المخزون في الفترة السابقة . 


(۸) انظر 

L. Metzler, “The Nature and stability of Inventory Cycles," and “Factors Governing 

the Length of Inventory Cycles," Review of Economic Statistics, XXIll (August 1941), 
113-29, and XXIX (February 1947), 1-5. 
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او بعبارة اخرى فان نموذج :26:16 يفترض انه يوجد لدی البائعين مستوى 
مرغوب فيه من المخزون والذي يمكن ان نرمز اليه بالرمز رر) ويصبح انتاج سلع 
الاستبلاك في اية فترة زمنية بج كما يأتي ؛ 


C= Cı + (X = Nr) (20)‏ 
٨-١‏ تمثل رصيد المخزون في الفترة الماضية'فاذا اضفنا التعريف التالى , 
)21 = عط NE Ney‏ 
و بعبارة اخرى فان رصيد الخزون في فترة ما يساوي رصيد المخزون في الفترة 
السابقة زائدأ الانتاج ناقصاً المبيعات وعلى أساس ان دوال الاستهلاك والدخل المتاح 
للانفاق هى نفس الدوال السابقة اي ان . 
(13a)‏ بأطء + C, = co‏ 
(14) رك + Dl, = do‏ 


اي بدون وجود فترات تباطؤ زمنية واذا كان تعريف الدخل هو : 


)022 بم + م دآ 
حيث ,0 A= I+‏ 
واذا قدنا باحلال المع'دلة ( 20 ) في المعادلة رقم ( 22 ) نحصل على : 

+X - No + A: )23(‏ رد د بلا 
وباحلال ( ( 23 ) نحصل على : 

A; (24)‏ + اث - +X “N,-2‏ د20 = بآ 


وباحلال المعادلة رقم ( 20 ) في المعادلة رقم ( 24 ) 
به يراط + Y = 2C1 FX - Nea = C2 = KX‏ 


والتى يمكن اختصارها الى 


A, )25(‏ + يه - =2 خ رلا 
وباحلال المعادلة رقم (14) في المعادلة رقم (2 .13 ) ومن ثم في المعادلة رقم 

( 25 ). نحصل على : 

cıdıY,-2 + Ar (26)‏ ودلا 24 + co + cıdo‏ = بلا 

Te 








جص س ر ف کج 5- ت و سے تہ سدم کے عه تدده 


وتقرر هذه المعادلة الديناميكية للدخل إن حجم الناتج والدخل في فترة زمنية ما 
يتوقف - وبشكل محدد ‏ على الدخل في الفترتين السابقتين وعلى كل من الانفاق 
الاستتماري. والحكومي الجاري » ولبذه المعادلة الحل الساكن العادي للمضاعف وذلك 
اذا قمعا .باخلال:تغريك: التوازن القالى : 


E = Y= Y1 = ودلا‎ 


في المعادلة رقم ( 26 ) مع بقاء (4) ثابتة حيث نحصل على الحل : 


)18( مقع وو و کے YE‏ 
êrd,‏ = 1 

ولكن اذا ابتدأنا من مستوى توازني اصلى للناتج والمبيعات والمخزون الفعلى عند 
المستوى المرغوب فيه وحدث تغير في شكل زيادة ولفترة واحدة في (ه) واذا ةمنا 
بتتبع نمط التعديلات المتتالية من خلال النموذج الديناميكي السابق ذكره فاننا 
نجد ان التعديلات لاتسير في اتجاه نمطي محدد ( متزايد او متناقص ) نحو المستوى 
التوازني الجديد . وبدلا من ذلك فاتنا ستجد.ان الناتج يزداد الى مستوى اعلى من 
المستوى التوازني الجديد ومن ثم ينخفض الى م-نوى اقل من المستوى التوازني 
الجديد ويتمر في التحرك في شكل دورة حول المستوى التوازني الجديد هذا . 

ويمكن وبباطة توضيح هذا عددياأ وذلك اذا افترضنا مجموعة قيم محددة 
للمعاملات الداخلة في النموذج فمثلا اذا افترضنا ان 


c= 5 

9 = م 
do = 0‏ 
dı = 6‏ 


A-a = A-a = ربق‎ = 9 
A, = ربيف‎ = Aa = °°° * 5 


واذا قمنا باحلال هذه القيم في الحل التوازني للدخل فائنا نجد ان المستوى 
التوازني الاصلي للدخل هو ؛ ا 
0 = 89 + 90 + 5) ستل = ٍ۲ 


0.54 - 1 
في بع المستوى التوأزني الجديد هو : 
5 = (100.5 + 90 + 5) س 
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ويكون نمط التحركات في النموذج كما يأتي كما يمكن الحصول عليه 
بالاحلال المتتابع للقيم السابقة في المعادلة رقم ( 26 ) : 
cıdıY e-2 + Ar‏ = دلة 2241 + Co + Cıdo‏ = بلا 
5 - 100.5 + (0.54)400 - (1.08)400 +5+90 = 

423.92 = 100.5 + (0.54)400 - (1.08)411.5 + 95 = ربا 

6 = 100.5 + (0.54)411.5 - (1.08)423.92 + 95 = وبرلا 

7 = 100.5 +(0.54)423.92 - (1.08)431.1236 + 95 = وبرلا 

8 - 100.5 + (0.54)431.1236 - (1.08)432.1967 + 95 = يرل 
Ys = 95 + 1.08)429.6568( - 0.54)432.1967( + 100.5 = 7‏ 
YJ. = 95 + 1.08(425.9367( - 0.54)429.6568( + 100.5 = 42.02‏ 


وعلى الرغم من انه يوجد مستوى توازني جديد للدخل وذلك عند مستوى 
(۷=425) فان الناتج يرتفع عن هذا المستوى خلال ثلاث فترات ثم يبدأ في 
الانخفاض الى مستوى اقل من هذا المستوى واذا استمرت حساباتنا خلال الفترات 
التالية فاننا نجد ان اتجاه الدخل والناتج نحو الانخفاض ينعكس ليصبح اتجاهاً نحو 
الزيادة ال ستعؤوة اعل .مق المسنعوق 5 . ومن ثم يبدأ ف الانخفاض من جديد . 
وهكذا . ولكنْ نلاحظ ايضأ ان مدى هذه التقلبات حول المستوى التوازني يتناقص 
باستمرار وفي النباية تصل )١(‏ الناتج الى المستوى 'نتوازني الجديد . 


وليس من الصعب ايجاد المعنى العام لبذا كله ( مادمنا قد استطعنا التوصل الى 
وتوضيح الحل الحسابي لها ) . فمع حدوث زيادة غير متوقعة في المبيعات ( والتي 
تحدث عندما يؤدي الزيادة في الاستثمار الى زيادة في دخول المستبلكين ) فان 
منتجي السلع الاستهلاكية يواجبون نقصاأ في المخزون نظرأ لانم لم يتوقعوا هذه 
الزيادة ولم يكونوا في موقف يستطيعون استيعابها بوساطة الانتاج الجاري . ويبدأ 
النتجون في زيادة انتاجهم ليس فقط من اجل مقابلة الزيادة الجديدة في المبيعات 
وانما ايضاً لاستعادة النقص في مستوى المخزون . وتنجح هذه المحاولة في استعادة 
التقص في المخزون بشكل جزئي فقط وذلك لأن ارتفاع الدخول نتيجة للتوسع في 
الانتاج يتسبب في زيادة ( غير متوقعة ايضأ ) في البيعات والتي تحد من القدرة على 
التوصل: ال امستوق المرغوب فيه من الخزون وهذا يؤدي بدوره الى زيادة جديدة في 
الانتاج والمبيعات . 
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ومع هذا فان هذه العمليات لاتستطيع الاستمرار هكذا حيث يبدأ الدخل 
بالارتفاع الى مستوى اعلى من المستوى التوازني المرتبط بعمل المضاعف ( مع ثبات 


الستوى الجديد الرتفع من الاستثمار ) فيما عدا ذلك الجزء من الناتج الذي يتحقق 


ویتم الا بقاء عليه بغرض مقابلة النقص الذي خدث في رصيد المخزؤن المرغوب فيه . 
یا الزيادة في الدخل والمبيعات بالتباطؤ ويتم استعادة المستوى المرغوب فيه من 
المخزون عند نقطة زمنية ما . وعندما يحدث ذلك فانه لاتعود هناك حاجة الى انتاج 
زل لزاجية النعص نارون وا الدخل هنا بالانخفاض الى الستوى التوازني 
ولكن هذا الانخفاض في الدخل يؤدي الى انخفاض في البيعات ويبداً المخزون 

بالزيادة ويؤدي هذا الى تخفيض في الانتاج عندما يحاول النتجون استخدام الفائض 
ف في الخزون بدلا من انتاج كل مايتوقعون بيعه, وهذه العملية في حد ذاتها تؤدي الى 
ون اک في الدخل وبالتالي في البيعات. ولكن مرة اخرق يوجد هناك حد 
إعنسا يتم استخدام كل المخزون الفائض ),ويحدث هذا فقط عندما ينخفض الدخل 
الى مستوى اقل من المستوى التوازني . مما يؤدي الى ان يرتفع مرة اخرى في اتجاه 


التوازن . 


ويمكن اثبات ان المستوى التوازني لهذا النموذج هو مستوى مستقر وذلك 
باستخدام التحليل الرياضي المعقد بشكل لسنا في حاجة اليه الان,.وهوستقر بمعنى 
ان مدى الدورات الناتجة ينخفض الى أن يساوي الصفرءوهذه النتيجة هي صحيحة 
بشكل عام لاية قيم لمعاملات النموذج الديناميكي مادامت قيمه (:5» ( والتي تمثل 
حاصل ضرب اميل الحدي للاستملاك في المعامل الحدي للدخل المتاح للانفاق ) اقل 
من الواحد الصحيح . ( ونحن في العادة نفترض أن قيمة كل من ر , 4 اقل من 
الواحد ومن ثم فان حاصل ضربها سيكون اقل من الواحد ايأ ) . 


ولقد حاول مإ مع ذلك زيادة تعقيد النموذج ( في محاولته لتحقيق در. 
أكبر من الواقمية ) بادخال. افتراضين اخرين كل منها قول تماما . الاول نفو 
افتراض ان المستوى المرغوب فيه من المخزون ليس ثابتاً وانما هو نسبة من المبيعات 
الجارية. والاخر هو ان المنتجين يستمرون في زيادة الانتاج اذا زادت المبيعات 
والعكس بالعكس . بمعنى ان المنتجين بدلا من ان ينتجوا مقدارا يساوي ماتم بيعه 

في الفترة السابقة ( بالاضافة الى المقدار الذي يؤدي الى تصحيح المخزون ) فانهم 
موق و توقعاتهم على المستقبل بالنسبة للمبيعات على اساس مايحدث الان 
فعلاً ( اي تزداد المبيعات في المستقبل اذا كانت متزايدة او تستمر في التناقص اذا 
كانت متناقصة ) ثم يقومون بالانتاج على هذا الاساس . ويوضح اچ6 ان 
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النموذج المنقح هذا ( أو أي تركيب آخر بينه وبين النموذج المبسط ) يمكن ان 
يؤدي الى دورات غير متلاشية ( بل قد تكون متزايدة ) أو قد تأخذ اشكالا اكثر 
تعقيدأ ) حتى مع افتراض ان قيمة 4ر٠‏ هي اقل من الوأحد الصحيحءاو بعبارة 
اخرى انه على الرغم من وجود مستوى توازني جديد للدخل يرتبط بالمستوى 
الجديد المرتفع للانفاق التلقائي (4) الا انه لن يمكن الوضول الى هذا المستوى 
التوازني نتيجة لادخال الفرصتين السابقين كشكل من اشكال ردود الفعل الحركية . 


استقرار التوازن وحركيته 
Dynaraics aud the Stabulity of Equilibrium‏ 

وعلى الرقم من التعقيد الظاهر في نموذج 74617166 الذي استعرضناه الآن الا انه 
يشر طا كبيرا للعالم الحقيقي «لسلوك المنتجين في موضوع المخزون». ومع ذلك فان 
النموذج يستطيع تقديم جزء كبير من تفسير الحقائق التي نشاهدها . ومن بين هذه 
الحقائق حقيقة ان الاستشار في الخزون هو أكثر عناصر الناتج القومي الاجمالي 
عرضة للتغير السريع والمفاجىء وان التغير في الاستثمار في الخزون يسود فترات 
الكساد والراحل الاولى من فترات الرواج في معظم الدورات الاقتصادية . 

ولكن هدفنا من ادخال نموذج اعام الآن ليس كاضافة في محاولة لفهم 
الدورات الاقتصادية ولكن كتوضيح لنموذج حركي بیط يوجد له مقابل في شكل 
نموذج ساكن هو نموذج الضاعف البسيط.او بعبارة اخرى يمكن ان نقرر ان كل 
اشكال أو تعديلات نموذج :ماع84 لايمكن فصلا عن النموذج الكينزي البسيط 
كما لايمكن نصلبا بعد ذلك عن الحل التوازني للصيغة الحركية للنموذج والتي 
تتضمن فترة تباطؤ الاستهلاك او الانتاج . 

ويمكن تلخيص بعض النقاط البحثية التي جاولنا استعراضها من خلال تقديم 
هذه النماذج الثلاثة والتي لبا بعض الاهمية فيما يأني : 
١‏ أن كل نموذج ساكن او توازني ماهو الا تبسيط او« حالة خاصة » 60181م5 

لنموذج حركي ما. ويتم السماح للنتائج الباشرة وغير المباشرة التي 

تترتب على تغير معين في النموذج لآن تلعب كل تأثير لها خلال الزمن حتى 

تصل كل العمليات الاقتصادية المناسبة ( المتغيرات ) حالة التوازن المستقر. 
2 - انه يوجد لكل نموذج ساكن عدد مقابل من النماذج الحركية او بعبارة اخرى 

ان بعض النماذج الحركية قد يكون لها نفس الحل التوازني . 
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داق بعض النماذج الحركية قد يكون لها حل توازني لايمكن الوصول اليه 
ی اليكل الداخلي ليذه النماذج .. فاذا كان النموذج في حالة توازن مبدئية 


بمعنى ان كل التغيرات قد وصلت الى قيمها التوازنية . فان النموذج يمكنه . 


اعادة هذه الحالة الى ما لانباية اي أنه توجد حالة توازن للنسوذج ولكن بمجترد 
خروج النموذج عن حالة التوازن هذه فان النموذج لن يعود اليما مرة اخرى 
بل سيؤدي الى وجود تغيرات مستمرة . ومن الواضح إن الحل التوازني لمثل هذا 
النموذج لامعنى له , فاذا حدث اختلال في هذا الحل فانه لايمكن استعادته مرة 
أخرى ولا توجد لدينا أية حالة اخرى للاستقرار. 


4 انه لاتمكن استكشاف مااذا كان الحل التوازني يمكن الوصول اليه وبالتالي ذو 
معنى من خلال تحليل القابل الساكن للتموذج الحركي فقط بل ييب تخليل 
التموذج الحركي نفسه ويمكن لنا من خلال هتا التحليل تحديد الشرويل 
الخاصة او « متطلبات » الاستقرار في الحل التوازني للنموذج أي تحديد مدى 
قيم معاملات النموذج التي تتناسق مع الحل التوازني الذي يمكن الوصول الى 
( وكذلك تحديد قيم المعاملات الاخرى التي يمكن أن تؤدي الى اشكال اخرى 
من التغيرات مثل الدورات او اشكال مختلفة من التقلبات . المسننة (7001 سو 
ويمكن توضيح معنى « شروط الاستقرار » وها 4مه© را اهاي 


وذلك بالرجوع الى ابسط النماذج الكينزية الساكنة أي بدون حكومة وهو , 





لان + وه = نغ 
1 2م 
وحل النموذج التوازني هو : : 
Y= (co + 1)‏ 
و هت إل 


وقبل التعرض لشروط الاستقرار توجد بعض الشروط الاخرى التي قد رغب في 
تقييمها اولا. مثال ذلك : الشروط التي تؤكد على ضرورة ان تكون القيم التوازنية 
لبعض المتغيرات غير سالبة ( حيث ان القيم السالبة للكثير من المتغيرات الاقتصادية 
لامعنى لبا ). ويمكن أن ثرى من الحل التوازني السابق انه حتى تكون ي 
موجبة فان ذلك يتطلب ان تكون 


e +1 <0‏ اذا كانت 1> م 
0> 1+» اذا كانت 1< بع 








وهذه الشروط كافية لتعريف حالة التوازن ولكنها غير كافية لتحديد شروط 
التوازن المستقر فمثلا اذا افترضنا انه يوجد لدينا القيم الآتية , 
0 = €0 
2 غ 
I =10‏ 


فان الحل التوازني للناتج هو 1 
(10 + 3 =¥ 
50 = 
وكين ha‏ > ) في هذه الحالة كما يأتي ؛ 
C = -20 + 1.2)50( = 0‏ 

والقيمة التوازنية هنا ليست سالبة ومع ذلك فان النموذج يحتوي على خاصية 
غريبة وهي ان انخفاض الاستثمار يؤدي الى زيادة الناتج والعكس بالعكس فيثك 
اذا اصبحت () تساوي 5 مثلا, 


اي 1-5 
فان (۷) تصبح : 
= 1 1 
57 5 (5 +20) = 
وتكون قيمة © هي : 
0 = (1.2)75 + 20- دام 
وتبدو هذه الخاصية الغريبة متناسقة مع قيمة المضاعف ( الساكن ) والتي نحصل 
علیہا كما ياتى ؛ ١‏ 
7 
وفي النموذج هنا موضوع التحليل فان تغير في حجم الاستثمار بمقدار ( 5 - ) قد 
نتج عنه تغير في الناتج بمقدار . 
AY of -5 )-5(- 5‏ 
والسؤال الآن هو هل هذا النموذج هو نموذج مستقر ؟ بمعنى هل يمكن الوصول 
الى التوازن ؟ 
ولنفترض الآن ان النموذج الحركي المقابل ‏ الذي يمثل الحل التوازني حالة 
استقرار مستقر خاصة منه هو نموذج يحتوي على فترة تباطو للاستبلاك اي ان 
النموذج هو: 


اجرف 


معنم يديت ونا جو سسب وس بو وي ا 


3 
3 
5 
E 





C, = -20 + 1.2 
3 2 6 FE ' | 


1.2Yı-ı + 1‏ + 20- = بن 
والحل التوازني لبذا النموذج عندما يكون الاستثمار عند مستوى 10 هو ان 
0 = ۲ وحتى يمكن اثبات ان هذا الحل هو حل توازني في النموذج الحركى 
يكفى ان تعوض عن ,50 = ۲ عندما تكون 10 = ر, 
0 = 10 + (1.2)50 204 جد + 
0 .10 + (1.2)50 جو د y7.‏ 


اي انه يوجد توازن وانه اذا .كان النموذج عند مستوى التوازن هذا فانه سيبقى 
هناك . ولكن يمكن مع ذلك ان ترى أن هذا التوان هو توازن غير مستقر 
ل ۰ بمعنی انه لايمكن الوصول اليه اذا ا بتعدنا عنه واذا افترضنا مثلا أن 
(0 انخفض الى محوى ( 5 ) في الفترة ٠٠.3‏ فاننا جد أن , 
e SS E 1.2)50( + 5 = 45‏ 
9 = 5 + (1.2)45 + 20- دوروو 
lH‏ = 5 + (1.2)39 + 20- = ينو 
23.16 = 5 + [1.2)51.8 ند = y4‏ 
1 > 5+ )1.223.16 اود د Yg‏ 
504 - 5 + )1.212.792 +20 = و 


او بعبارة اخرى فان الدخل بدلا من أن. يتزايد ي اتجام الستوق التوازني 
الجديد ( 75 ) فانه يتجه نحو الانخفاض حتى يصل الصفر وحتى يمكن ان تتأكد 
فق أيه يوجن هناك جل توازني للناتج والدخل عند مستوى 75 والذي اذا توصلنا 
اليه فانه يمكن اعادته بشكل مستمر اذا افترضنا أن , 

aa 277 

5 = 5 + (1.2)75 + 20- = 3 
a E AOE DYE 5=7‏ 
8 بعبارة اخرى فان الدخل اذا وصل بطريقة ما الى هذا الستوى التوازني 
۲*5 فانه سيبقى هناك ولکنه لن يستطيع في الواقع,.اي ان هذا المستوى 
التوازني الجديد مثله مثل المستوى الاصلى عو موئ توارنی غير مستقر. 





وشرط الاستقرار لبذا النموذج هو ان تكون 1 > :© ونفس هذا الشرط يجب ان 
يتوافر ايضأ للنموذج اذا كان يحتوي على فترة تباطؤ انتاج بدلا من فترة تباطقؤ 
الامتبلاك, وهو نفس شرط الاستقرار لنموذج :6ا2اة34 البسيطر ومن الممكن ‏ مع 
ذلك ان تكون هناك نماذج حركية مقابلة لبذا النموذج الساكن البسيط وان 
تكون هذه النماذج نماذج مستقرة على الرغم من ان 6:<1 ولكن اذا حدث ذلك 
قائه انی یر عاذي 21517 

ويمكن ان نقرر هنا - عن طريق التجربة والخطأ ‏ ان شرط الاستقرار لكل 
من هذه النماذج البسيطة الثلاثة التي تصور عمليات التغير في الدخل هو ان اليل 
الحدي للاستبلاك (:©) يجب ان يكون اقل من الواحد الصحيح وتوجد مع ذلك 
بعض الطرق الرياضية المعقدة ألتى يمكن بواسطتها اكتشاف شروط الاستقرار لاي 
نموذج حركي وذلك بطريقة مباشرة بدلا من طريقة التجربة والخط)(19). 
ويعطينا الملحق رقم له لبذا الفصل استعراض رياضي سيط لتوضيح أن1 > © هو 
شرط الاستقرار للنموذج البسيط في حالة وجود فترة تباطؤ الاستبلاك في حين ان 
اللحق 8 يرضح معادلات وشروط الاستقرار في نموذج +248:216 في دورات 
المخزون والذي يعتبر أكثر تعقيدأ اما الجزء التالى فاتنا سنقدم بعض اتجاهات نقاش 
الاتتصاديين العام حول دور التوقعات في التحليل الاقتصادي الكلي . 


(9) كبا في بعض النماذج الأكثر تقدما وتطورأ ‏ مثل ؛ اذا كان الاستشمار يتوقف على سمر الفائدة - هي 
نماذج ستقرة على الرغم من أن 1 < ,6 . 
( 10 ) ولقد تم معالجة هذه الطرق الرياضية التي تتضن ممادلات الفروق وبطريقة سبلة نبيا في كتاب 
Alpha Chalng:‏ 
Fundemental Methods of Mathematical Economics‏ 
الطبمة الثانية ‏ الفصول ٠١‏ و ۷ «للحصول على مراجع اخرى يمكن للقاريء الرجوع الى كتاب 
Wılllan Baumol‏ 
Economic Dynamics‏ 


الطبعة الثالثة الفصول , 9 13 . 15 , 16. 








Expectations and Equilibrium التوقعات والتوازن‎ : 


ويمكن ان ترى من امناقغة السابقة ان التوقعات ‏ ومدى تحققما او فشلها 
تعتبر مبمة جدأ بالنسبة لمفهوم التوازن ومن الصعب أن يكون الاقتصاد في حالة 
توازن له معنى رأى مستقر- اذا كانت الوحدات الاقتصادية قد اقانت تصرفاتها على 
توقعات وظبر فيما بعد - في المتوسط انها توقعات خاطئة وسوف يتم اعادة النظر 
اما في التوقعات او القرارات والأكثر احتمالاً فيبما معأ وسيؤدي هذا الى حدوث 
تغير في الموقف الاقتصادي الذي على أساسه سيقوم الآخرون باتخاذ قرارات اقتصادية 
جديدة ومع ان بعض التحليل الاقتصادي الذي يتناول فقط اوضاع او حالات 
التوازن قد لايبتم بالتوقعات فان معظم الاقتصاديين يعرفون الاهمية الكبيرة 
للتوقعات وانه قد تم كتابة الكثير"حولها ولكن مع الأسف فانه لايوجد أي توحيد 
في معالجة الاقتصاد يين لموضوع التوقعات . 
ولقد كان اعضاء .حدرسة توكلم أهم وأول :من أكد أهمية ووجود التؤقات :ف 
الاقتصاد الكلى . ولقد اصبحت اعمالهم وكتاباتيم حول الوضوع معروفة للناطقين 
باللغة الانجليزية ابتدأ من الثلاثينات من هذا القرن(12 ) ولقد أشار اقتصاد يوا هذه 
المدرسة الى انه يمكن تعريف متغيرات الاقتصاد الكلى على أساس انها متحققة 
54 6© أو متغيرات متوقعة 2048 © ( منظوراً اليما من قبل أو من بعد ). ولقد 
بقيت المصطلحات مستخدمة استخداماً واسعأ على الرغم من ان الاطار النظري 
التحليك. .لتربة ستوكيام. ( الائ وخم هذه النطلحاك 6 لم تجز عل الفيرل 
الواسع وانه قد تم نسيانه الآن . ّْ 
ومفهوم المتغيرات المتحققة :05م« وذلك لكل الاغراض العملية هو المفبوم 
المستخدم في حسابات الدخل القومي اي هو الكميات التي تحققت فعلا وتم تسجيلباء 
اما مفهوم التغيرات المتوقعة فبو مفهوم غير معرف تعريفاً دقيقأً, وهو يستخدم الان 


1 بعد كتابة هذا الجزء ظبرت دراسة هامة حول المرضوع هي , 
Wılllam Poole: “Rational Expectations and the Macro Model,” in Brookings Papers on‏ 
Economic Activity, 2; 1976 pp: 463-505. (followed by comments and discussion» PP. 506-514)‏ 
ولقد اوضحت الدراسة الاولية لبذه المقالة وجود اتفاق كبير وكذلك وجود بعض نواحي الاختلاف مع المواتف 
التي وردت في هذا الجزء وخلال كل الكتاب . 


2 انظر 
Some Notes on the Stockholm Theory of Saving and Inveatment: Economic Journal‏ نمالط8.0 
.1937 
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ليمني الكميات « المرغوب فيبا » 9 « الخططة » أو« المتوقعة »,ومع ذلك فان الاصل 


الذي استخدمته مدربة ستوكبلم ن اكثر تحدیداً ودقة ولقد صور الاطار النظري . 


الذي اشتخدم فيه هذا المفهوم n‏ الاقتصادية كما لو كان لديا في كل الاوقات 
توقعات محددة تماماً ‏ حول المستقبل ‏ على .الاقل بالنبة لبعض المتغيرات الهامة . 
وتتم هذه التوتعات سواء للتغيرات التي ليت تحت سيطرة ورقابة الشخص نفسه 
ولتي تتم دسا اي ا بالنبة الى المتفيرات التي تقع تحت 

بت( ويسكق تطلق على هذه التوقعات الأخيرة الخطط (Plans‏ و هذا 
0 تسكن :ا عليز للمنتج توقعات حول بيماته وخطط لانتاجه وخطط للتغير 
ف المخزون» ويكون لدى المستہنك توقعات رل دخله في المتقبل وخطط حول 
العبلاقه وادخاره . 


ويسكن ان ننترض ۔ كما فعل السويديون ‏ ان بعض الخطط أو ان جزءأ من 
الخطط يتم تنفيذها كبا خطط لبا ولكن مع ذلك فانه الن ايكون فن المكن تتفيذ 
كل الخظط دائماً وذلك يسيب اق هذه الغطط غير كتاسقة بسنا مع بعض : 
نمثلا أذا كان مسموع خطط المتبلكين الخاصة بالانناق الاستبلاكي والتى يتومون 
يتميلها فبلا وخطط اللاحشرين حنوك الكيات التى ب بتتتبروها ‏ التي يتومون 
يدها للا ایر من مطل الل شه السديلكية اا يكن بی 
خطط الادخار الخاصة بالمستملكينءاتٍ ان الادخار المحقق :ناوو»بة سيكون اكر 
الادخار المتوقع 6:ع»ه . ولكن حيث أن الادخار المسقق لاب. ان يساوي ا يف 
الاستشاري المحقق» وحيث اننا قد افترضنا ان المتشرين يقومون بتنفيذ خططمم 
لامتشارية أي ان الاستثمار المخطط يساري الاستشار المتحقق»فاننا يسكن ان تقول 

ن الاستشمار المتوقع قد زاد عن الادخار ر المتوقع.وأن هذه الزيادة قد « نك :بق أن 
يكون الدخل المحقق اكبر من الدخل المتوقع 


ومكتنا أن مدي اور بخ وذلك بافتراض أنه يتم تنفيذ خطط المتشسرين 
لخاصة بالانفاق ا دائما في عين .ان ذلك لين ضروريا :بالشبة. لخطط 
استثمار في المخزون , أو بعبارة اخرى يمكن ان نتصور انه يوجد لدى النتجين 
توقعات خاصة ا ا خاصة بالانتاج والتغير في المخزون ( ونفترض هنا 
ن التغير في المخزون يساوي الصفر للتبيط ) . فاذا افترضنا الآن أنه يتم تنفيذ 
خطط الانتاج دائماً وحيث ان خطط الاستثمار وخطط الاستہلاك يتم تنفيذها ايضأ 
فان ذلك يؤدي الى انه لن يتم تنفيذ خطط النتجين الخاصة بالتغيرات في 
المخزون ‏ الا اذا كانت توقعات المنتجين الخاصة بالبيعات تناوي تماما خطط 
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الاستثمار الرآسمالى وخطط الاستبلاك واذا لم يتحقق هذا فان الاستثمار المتحقق 
( والني يتضمن كل التغيرات في الخزون ) سيختلف عن الاستثمار المتوقع . 


وعلى هنا فقد رأينا ان الادخار المتوقع قد يختلف عن الادخار المتحقق الذي . 
يجب بدوره ان يتساوى مع الاستثمار التحقق وان الاستامار المتحقق قد يختلف عن 


الاستشمار المتوقع + ويمكن ان تتساوى هذه الكميات الاربعءة فقط اذا كانت كل 
التوقعات متناسقة مع كل الخطط . وفي هذه الحالة فان الدخل المتوقع يساوي الدخل 
المتحقق وان المبيعات المتوقعة تاوي المبيعات التحققة. ويمكن أن تسمى هذه الحالة 
« توازن » ولكن هذه الحالة تكون حالة ترازن بمعنى خاص جدأ, ويرجع ذلك الى 
انه من الممكن ان تتغير كل من الخطط والتوقعات معأ ولكن في شكل متناسق فان 
كلا من الدخل والمبيعات سوف يتغير باستمرار ولكن مع ذلك ده حد توازن . 

ويجب ان نلاحظ هنا اننا لم نقل شيئأ على الاطلاق حول الاسئلة :المبمة جدأ 
فملا وهى ٠‏ كيف يتم القيام بالتوقعات ؟ واذا عرفنا قيم التوقعات كيف يتم 
س الخطط ؟ ويمكن ان نجيب على السؤال الاول بالقول : 9 المستبلكين يتوقعون 

ن يكون دخلبم ‏ قي ا هو نفس دخلمم اليوم وان المنتجين يتوقعون ان يكرن 
انتاجهم في الغد هو نفس انتاجهم اليوم,.ويمكن للاجابة عن السؤال الثاني بأنْ 
نفترض أنه يتم اشتقاق خطط المستبلكين الخادة بالانفاق بواسطة دالة الاستبلاك 
والتي يحدد فيبا الدخل المتوقع الانفاق المستقبلي ( والفعلي ).كما يمكن ايض ان 
نفترض ان يقوم المنتجون دائ بتخطيط انتاجبم على اساس انه يساوي مايتوقعون 
بيعه تماما( ولقد تم تضمين بعض هذه العناصر في نماذج Metzler, Keynes‏ 
التى ناقشناها في الصفحات القليلة الماضية )رولكن ليست هذه هى النتائج الوحيدة 
التي تناسب تعاريف الدرسة السويدية حيث أن تعريفات المدرسة السويدية يمكن 
أن تتناسب مع نظريات اخرى كثيرة ف كيفية وضع وتحديد الخطط والتوقعات 
والتى تعطينا نتائج مختلفة تماما 


وعلى هذا فانه من الافضل ان ننظر الى كل من مفبوم التغيرات المتحققه 
والمتفيرات المتوقعة على اساس.أنها تشكل اطارأ عام وبسيطأ للتحليل والذي يمكن 
ان يناس عدا من النظريات والخاصية المشتركة بين هذه النظريات هي النظرة 
الى التوقعات والخطط على أساس انها تمثل عناصر ذات اهمية فائقة في الحياة 
الاقتصادية ومن ثم فبى تمثل متغيرات ذات اهمية مما يجعل من الصعب فصلا عن 
التحليل الاقتصادي . 
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ولقد استخدم التحليل الذي يتيع ذلك مجموعة مختلفة من الفروض حول 
كيفية تحديد وتعديل أو اعادة النظر في التوقعات والخطط, والجزء. الاكبر من 
التحليل الوارد فيما تبقى من هذا الكتاب والذي سيبحث في بعض الاتجاهات البامة 
في ادبيات الاقتصاد الكلى . يتناول موضوع التوقعات كما هو في اغلب. الاحيان 
بشكل واضح أو بصورة ضمنية ضمن اطار معين,ومع ذلك فانه وكما نلاحظ لاتوجد 
نظرية عامة مقبولة حول التوقعات ,وهنا يعني بكل بساطة انه لايوجد الا القليل 
لذي يمكن اعتباره منتظما عللوسهاورة أو قاعدة عواناوء: في موضوع 0 
تي ترتبط بالتحليل الاقتصادي الكلى . ولكن هذا من جبة اخرى لايعني ان 
لتوقعات” هي غير مبمة وانه يمكن اهمالما . 

وبصفة عامة ومع ذلك فانه يمكن التفرقة بين ثلاثة اتجاهات في معالجة 
لاتتصاد بين للتوقعات . : 


الاول : هو الذي ينظر الى ( معظم ) التوقعات على اساس انها قابلة للتأقلم 
و انبا توقعات معدلة ۷eاامة‏ فة أو بعبارة اخرى انه يتم اقلمة التوقعات للاحداث 
ولكنْ ليس فجأة وانما بصورة تدريجية وهو الغالب(213). وكمثال فانه يمكن 
للاتتصادي ان يجادل بان الدخل التوقع يتوالد بصورة رئيسة بواسطة متوسط 
متحرك أو اتجاه طويل الاجل في الدخول السابقة أو أنه ینکن :أن ترصن ان سين 
الفائدة المتوقع في المستقبل يتم الحصول عليه من خلال ملاحظة الاتجاه المركزي في 
اسار القائدة BE‏ اه ودلا lê Bb‏ كنبا اله يمكن ان يقترح بان معدل 
التضخم في المستقبل يساوي معدل التضخم في الاونة الاخيرة أو معدل التضخم 
الجاري ٠‏ ولقد تضمنت كل الشروح التي وردت سابقا في مجال شرح المضاعف 
الديناميكى في الاجزاء السابقة من هذا الفصل « توقعات معدلة»(14) 


(14 





adaptive expectations 
والاتجاه التاني في معالجة التوقعات هو نظرية التوقعات‎ 
وتتضمن هذه أن الوحدات‎ . 88410281 Expectations ١15( الرش دة‎ 


3) يطلق احياناً على هذه التوقمات « بالاسقاط ٠‏ و وانو(مره»رج .خاصة عندما يتم انقاط 
eئواممta×‏ معظم التجارب الاخيرة في أو على التقبل . 
14) على الرغم من ان كينز في كتابه « النظرية العامة » كثيرأ ماعالج التوقمات ضمنياأ وليس بشكل صريح 
فان معالجته هذه كثيرأ مايتم تقسيمبها ضمن هذا الاتجاه الاول أي التوقعات الممدلة 
5 ) ظبر مفہوم التوقعات الرشيدة في مقالة للكاتب )3.5.241 
Rational Expectations und The Theory of Price Movements», Econometrica Vol. 29 (July 1961)‏ 
.315-335 
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1 الاتتصادية تقوم بملاحظة الاحداث والتطورات خلال الزمن وتستوعب كل 


المعلومات الاقتصادية المتاحة وذلك من أجل التوصل الى سواء باستخدام نظرية 
اقتضادنة راف ولك .حساتات راغة خول مئ اخخلاق الستقبل عن الحاض . 
وانهم يسلكون مباشرة على اساس هذه الحسابات وعلى هذا فانه يجب على التاجر في 
سوق القمح مثلا أو في سوق العملة الاجنبية أو في سوق الاوراق المالية ان يتصرف 
( اذا رغب في البقاء في العمل واذا كان سلوكه رشيداً ) على اسان نظرة واضحة ثمانا 

من التوقعات. لمل اسار الحظلة او معدلا التحويل أو اسان .القائنة عل 
السندات ويتم اختبار هذه التوقعات دائماً بواسطة الاحداثرويتعلم التاجر بشكل ما 
طريقة للتوضل آل هذه التتيؤاث أو التزقفات حول: اشعار الحتطة ( أو معدلات 
التخويل أو اسعار القائدة ) والتى اول تستخدم بصورة « فعالة » كل المعلومات 
المتاحة والمتصلة باللوضوع وثانياً والتى تعطي تنبؤات غير متحيزة في أي اتجاه وثالثاً 
تسمح تنبو افضل من أية طريقة اخرى ومن ثم يتصرف بناء على التوقعات التي يتم 
الحصول عليها . 


وسيؤدي افتراض وجود مثل هذه التوقعات ومثل هذه التصرفات الرشيدة الى 
نتائج غير متوقعة جدأء فاذا كانت التوقعات رشيدة ببذا الى | ( واذا كان كل التجار 
ق السوق. يتصرقون صقا فيد يقكل أو باغ ) فانه يمكن تحقيق التوازن حالا 
ذلك التوازن الذي كان من الممكق أن يحفرق تحتيقه فتزة طويلة جدأ في حالة 
التوقعات المعدلةوفاذا تم تغيير الياسة النقدية مثلاً بشكل اعتيادي ما فان تأثيرها 

( التوازني ) المتوقع على اسعار الفائدة والناتج والاسعار يشجع على القيام بعمليات 
بيع وشراء في الاصول والنائج الجاري وشراء السلع والخدمات والتي تتسبب في 
حدوث النتيجة المتوقعة في نفس الوقت تقريبا ويؤدي وجود التوقعات الرشيدة الى ان 
تكون القيم الجارية للمتغيرات قريبة جدأ من القيم التوازنية وذلك بصرف النظر عن 


مدى أو سرعة تغير القيم التوازنية . 


توجد بعض الدلالات على أنه من الممكن ان تكون التوقعات الرشيدة موجودة في 
بعض الاسواق المعينة . فمثلا يمكن تفسير بعض الاختبارات الاحصائية التي تقرر 
بأن“اسعار الاوراق الالية تتبع « طريقاً عشوائيا» على أنها تأكيد لبذه النظرية 
للتوقعات الرشيدة في ردود الفعل تجاه التغيرات في السياسة النقدية . ومع ذلك فاننا 
نجد ان من الممكن ان لاتتناسق كل هذه الدراسات الاحصائية مع هذا الافتراض 
حتى ولو كانت الاسواق اسواقاً تنافسية تماما ويتعامل فيا تجار متخصصون 








جدأ161) ه وحتى اذا قبلنا وجود طريقة ما للتوقعات الرشيدة في هذه الاسواق 
الخاصة الا اننا لانستطيع ان نعمم ذلك على 0 الاقتصاد الكلي بالنسبة لكل قرارات 


الستبلكين والمستثمرين والعمال والتي ترتبط ليس فقط باسعار الاصول الحالية 
القائفة ؤاتها اطا اسار والكسيات ا تنتج وتباع وتشتری سواء كانت سلعاً 
استبلاكية او استثمارية او كانت خدمات اشخاص او ممتلكات . 


ان كل هذه القرارات تتطلب على الأقل توقعات ضمنية بخصوص الستقبل 
( والذي يمتد احياناً الى 25 سنة أو أكثر في المتقبل في حالة الاستثمار الرأسالي ) 
وحتى ولو لم يكن هناك أكثر من النظرة التي تقرر أن احسن تخمين وليس أكثرها 
جودة - هو ان الغد سوف يكون مشاببا لليوم.ولكن الؤال هو هل كل هذه 
التوقعات هي توقعات « رشيدة » بالمعنى الذي استخدم هنا ؟ وهل تؤدي او تستطيع 
ان تؤدي الى تحقيق التوازن قصير الاجل والترازن طويل الاجل الذي يتناسق مع 
هذه التوقعات ؟ 

فمثلا فعا وياچ الى ا التي اوردناها ابقأ في الاجزاء الفرعية السابقة 

لنماذج تحتو ى على فترات تباطؤٌ زمنية فان التوقعات الرشيدة ينيغي ان تتضمن انه 
مهنا نلف المستبلكون والمنتجون بحصول تغير في الانفاق الاستثماري او السيامة 
الالية للحكومة فانم سيقومون بحساب التأثير النهائي لبذا التغير على دخولهم او 
على الطلب على منتجاتهم ويبدأ الجميع في الاستبلاك والانتاج عل ا هذه 
التوقعات التي تتأكد صحتها فورأ . 

وقد يبدو الامر هكذا الى حب ما في الواقع نمثلا ان الاقتصاد الذي نعيش فيه هو 
اقتصاد يتعرض الى « دورات اقتصادية » متتابعة تتشابه جميعما في طولما الزمني 
وني مداها وهي تعيد نمطأ معينا يتضمن عدة سنوات من الانتعاش تعقبه فترة 
( اقصر الى حب ما ) من الانكماشء وقد لايحتاج هنا المنتجون عندما تظبر احدى 
التحركات الى ع حتى تزيد او تنخفض كميات الاوامر الخاصة بالانتاج لكي 
يبدأوا في تعديل خطط الانتاج والبيعات وكذلك قد لايحتاج العمال الذين 
يتعرضون أكثر من غيرهم للبطالة الدورية للانتظار حتى ينخفض عدد الوظائف 
( او تزداد ) قبل ان يقوموا بتعديلات جزئية فى خطط انفاقهم الاستبلاكي . 


(16) فلا تقترح دراسة غير منشورة قام بہا كل من 1.566 ملهو .ع تحت عنوان 
Analysis ot Short. nın Exchange Rate Bahavior; March 1973 to Sep. 1975).‏ 
أن اسعار التحويل الاجنبي لاتتبع « الطريق المشوائي في تغيراتها . 


rt 





وتؤكد اختبارات توقيت الدورات الاقتصادية ان نقطة الاتقلاب في الاسعار 
والانتاج تحدث تقريباً في نفس الوقت وبشكل واحد تقريباً في بعض إوجه النشاط 
الاقتصادي سواء منما القريبة جدأ أو البعيدة جدأ عن المستبلك ويحدث هذا علىالرغم 
من وجود سلسلة طويلة من عمليات الانتاج والتوزيع بين النتجين مثلا منتجى 
خيوط النيلون وبين بيع القميص أو البلوزة مثلا ( الغزل, النسيج . التحويل , 
الخياطة . بائع الجملة . الصانع , الموزع , بائع المفرد ) ويؤكد هذا كله وجود درجة 
ما من « الرشادة » نمو و التوقعات بالمعنى الخاص الذي استخدم على 
الاقل خلال بعض الوقت. 

وتبقى فكرة التوقعات الرشيدة فكرة مبمة ( وسنتعرض لبها ونوضحبا في مجالات 
متعددة ) ولكن ليس واضنحا تماما آن هذه الفكرة: يمكن ان تطبق على نطاق 
واسع . وستتاح لنا الفرص اكثر من مرة لان نناقش ونختلف مع بعض التطبيقات 
المقترحة ( وبضورة خاصة من قبل النقوديين وائاءهاء مه في الفصول الاتية . 


أما الاتجاه الثالث في محاولة التنظير لموضوع التوقعات فبو اتجاه عكس اتجاه 
التوقعات الرشيذة تناماً 3 نزک بعمل الاقتصاديين « النفسيين ۴ « 
« السلوكيين » الذين يرون ان السلوك الاقتصادي للافراد يحدث ضمن اطار 
« اجتماعي ‏ نفساني » 1ءاچه‌اهطءروم و50 من طرق التعلم والاتجاهات 
والتوقعات. ويتم تحديد هذا الاطار امأ بشكل فردي أو بوساطة العلاقات 
الاجتماعية خلال العلاقات المتبادلة بين الافراد والتأثير الشخصي وطرق الاتصال 
الجماهرية . ويخضع هذا الاطار للتفير الستمر كرد فعل للاخبار الحوادث , والذي 
يعكس خبرات ومعرفة المجتمع والافراد وعادة ماينظر الى طرق التعلم والاتجاهات 
والتوقعات التي تمثل هذا الاطار على ان لبا محتوى تأثيري كبير . فقد يبدو الموقف 
الاقتصادي احياناً عاديا ومشجعاً ومقوي) مما يؤدي الى تدعيم الثقة التفاؤل . والشعور 
بالرفاهية والامال في مستقبل افضل بالنسبة للافراد أو الفئات الاجتماعية ويبدو في 
احيان اخرى مخيف ومقيد مما يؤدي الى خلق الخوف والشك والقلق وعدم الامان 
مما يؤدي الى أن يكون اللوك هو سلوك دفاعي اكثر منه خلاق . وينظر عادة الى 
طرق التعلم والاتجاهات والتوقعات التي تساعد جميعبا في تحديد السلوك 
الاقتصادي على انها تتأثر ليس فقط بالاحداث والاتجاهات الاقتصادية ولكن بنفس 
القدر من الاهمية بالاحداث والاتجاهات السياسة والاجتماعية والدولية . 

وعلى الرغم من أن هذه النظرة النفسية الاجتماعية للتوقعات قد تؤدي الى المبالغة 
في اهمية العوامل النفسيه الا انها مع ذلك قد اسبمت بدون شك في بعض الاضافات 


نكا 





في تفكير العديد من الاقتصاديين المبتمين بالاقتصاد الكلى وسوف نشير الى بعض 


التطبيقات الخاصة بہذه النظرة في فصل لاحق . 





APPENDIX TO CHAPTER 7 ملحق للفصل السابع‎ 
STABILITY CONDITIONS e 


شروط الاستقرار في النموذج الكينزي البسيط 
A. Stability Conditions for the Simple Keynesian Model‏ 
اوضحنا في الفصل السابع ان شرط الاستقرار للنموذج .الكينزي البسيط الذي 
يحتوي على فترة تباطؤ زمنية في دالة الاستبلاك هو ضرورة أن يكون الميل الحدي 
للاستبلاك أقل. من الواحد الصحيح . ولكن لم نعط أي عرض دقيق لاثبات هذه 
النتيجة . ومع ذلك فانه من السبل اشتقاق هذا الشرط بشكل مباشر تماما بواسطة 
الحبر البسيط . ويتم تعميم النموذج كما يأتي ؛ 
به C+‏ 2 بلا 
لاله + êéo‏ = ب 


وبالاحلال 
Yr = CıYe-1 + Co + Ar‏ 


ويمكن الحصول على الحل التوازني المتناسق مع مستوى معطى وثا بت للانفاق 





التلقائي وى يوضع 
YE‏ = ربلا = Y,‏ 
او بالاحلال في الحل السابق 
Ye = cıYg + Co + Ao‏ 
1 
ERA‏ ب YEE‏ 


وهذا الحل هو الحل العادي الذي حصلنا عليه للنموذج ,الساكن من قبل . فاذا 
حدث وكان الدخل عند مستواه التوازني في أية فترة زمنية . فانه سيبقى عند هذا 


المستوى لانه اذا كان ٠‏ 
1 


1e êş 





Yg = (co + Ao)‏ = ربلا 


é1 





فان 
co + Ao‏ + ولا Yr = Cı‏ 


61 





(co + Ao) + co + مك‎ 
mês F 





2 (1 0 لك‎ co + A0) 


م 
1 
=1 





(co + Ao) 


YE‏ ت 


ويتحقق هذا الشرط سواء كان التوازن هو توازن مستقر أم لا. ومع ذلك 
لنفترض أن الدخل كان ولو لفترة واحدة مختلفاً عن مستواه التوازني . أي لنفترض 
أن 
ن: 
2 + ولا = ودبلا 
حيث × هي مقدار موجب أو سالب ولكن لايساوي الصغر وعندئذٍ فان الدخل 
في الفترة التالية هو ؛ 
وه + Y, =êr ii têo‏ 
cı(Ye + X) + co + Ao‏ = 
وش + e + co‏ + زوم + )اگ = 
€= 
كارع + زوم +وع) 55 
=1 
Yg +X‏ = 





ويكون الدخل في الفترة التالية كما يأتى . 


Yer = cı(Yg + cıX) + co + Ao 








مه + CX + co‏ + زوم + (eo‏ سك - 
8 
736 وليه وی کے 
158 
27 + ¥ عه 
وني الفترة التالية , eX‏ + ولا = Ya‏ 


. وتصبح متوالية الدخل كما يأتي‎ 
(Ye + X), (Yg + eı%), (Ye + CX), (YE + CX), ... 


FEV 





فاذا كانت × موجية بمعنى اذا كان الدخل في الفترة 1 - : اكبر من المستوى 
التوازنى فانه من الواضح أن × ١ء‏ ستزداد اذا كانت اكبر من الواحد المحيح . أو 
بعبارة اخرى: يكون المستوى التوازني مستوى لايمكن الوصول اليه . أما اذا كانت 
ع مالئة م وهذا يعني أن الدخل كان في الفترة 1-؛ أقل من المستوى التوازني ما 
فان هذا الفرق السالب سينمو اذا كانت :© اكبر من الواحدعه او ينخفض في اتجاه 
الصفر اذا كانت ١ء‏ أقل من الواحد ولنتناول الآن الحالة التي تكون فيها © 
تساوي الواحد الصحيع . وفي هذه الحالة فان معادلة الدخل الحركية تصبح كما 
يأتى : 

0 = r + 0+۴ وك‎ 


واذا كانت 0= مك + co‏ 


قأندا تحمل عل النقيجة الى تقرر أن الدخل يساوي دائماً مستوى الدخل في 


الفترة السابقة . وهذا النوع من التوازن هو مايعرف بالتوازن الطبيعي وهو لا يحتوي 
على أي تفسير اقتصادي لكيفية تحديد مستوى الدخل . فالدخل هو ماكان دائما . 
ولكن اذا كانت (0+46©) مقدارأ سالب أو موجبا فاننا لانصل الى مستوى توازني 
على الاطلاق وتختلف قيم الدخل التتالية بعضبا عن بعض بقدار ثابيت. 
وينخفض الدخل حتى يصل الى الصفر اذا كانت (0م4 + م») سالبة أو يزداد بدون 
حد اذا كانت (40 + ه>) موجبة . 

والنتيجة النبائية التي نحصل عليها هي أن شرط التوازن المستقر يتطلب أن 
يكون اليل الحدي للاستبلاك أقل من الواحد الصحيح 
5 : شروط الاستقرار في نموذج Metzler‏ دورة الخزين 
أولاً : اذا كان الرصيد من المخزون المرغوب فيه هو نسبة من المبيعات ؛ 
وثانياً : اذا كانت المبيعات يتم تحديدها على اساس التغيرات الاخيرة . 


يمكن كتابة معادلات هذا النموذج كما يان ( باستخدام الرموز الستخدمة في 


: ) الفصل السابع‎ 
عه + ب د رلا‎ 
C, = co + cD 
Dl, = do + dıY, 
حب‎ FR FS 
حيث‎ 


المبيعات المتوقعة = (-ن)> -صده)ر + b= C1‏ 








. ا احلال النقص غير المتوقع في المخزون في الفترة السابقة وهي تساوي المبيعات 
الفعلية مطيروحا منها المبيعات المتوقعة أي أن 
اس حورن r=‏ 
C:-3)]‏ - مدن )جر + مدت] ¬ درن = 


5 > هي « لعجل » الاستثماري الحقيقى أى المتفيرات المرغوب فيها فى المخزون 
حتى يتلاءم مع المبيعات المتوقعه 
ويمكن اثتقاق معادلة الدخل الحركي ببولة من العادلات الابقة بواسطة 
الاحلال التتابع والتي يمكن كتابتبا كما ياني : 
4ر16 + )1 + Yr = (Co + cıdo) + A, + [l(a + 1)(n‏ 
KEF DE# 2n)]Jeıdıyr-2 + (a + 1)ncıdı Yr-3‏ عت 


وكيا لإحيظنا بسار ن الفصل الابع فان هذا الشسوذج يمكن أن ينتج 
اشكالا مختلفة من التقلبات من بيا التقلبات غير المتفرة ويتوقف ذلك على قيم 
المعاملات ,22:4:.6 . والشرط الضروري لآن تصل هذه التقلبات الى قيمة ثابتة 
أي الشروط الضرورية للاستقرار هو أن يكون 
2n)cıdı + 1 > 0‏ + 1)(ه + 1( - a)n(cıdı)*‏ + 2)(ه + 1( 


3 e e 2 وان يكوت‎ 


اسئلة للمراجعة 





1- أوضح كيف يكن اشتقاق المضاعف التالي ( الذي يطبق على مشتريات 
الحكومة ) جبرياً من نموذج اقتصاد كلي بسيط . 
ا 

dG 1-li ~r) 
حيث لا هي الدخل الحقيقي أو الناتج‎ 
هي الانفاق الحكومي الحقيقي‎ ٠ 
. ميل دالة الاستبلاك الكلى‎ > 
. م ميل دالة الضرائب الكلية‎ 


FE 





ميل دالة التحويلات الكلية 

( ب ) اشتق المضاعف الخاص بزيادة في الحد الثابت لدالة الضرائب . اشرج 

بكلمات لماذا هو اكبر من أو اصغر من أو يساوي المضاعف الخاص بانخفاض في 

الانفاق الحكومي . ( بصرف النظر عن الاشارة ) . 

(2 ) (أ) ماهوه مضاعف الميزانية المتوازنة » ؟ 

( ب ) استعرض كيف يمكن اثتقاق هذا المضاعف ( جبرياً أو بطريقة اخرى 

توخا القووض الشرور يه اللا ليت الاعساق.. 

1 ) اقترح الرئيس فورد في عام 1570 على الكونجرس أن يقوم بتخفيض الضرائب 

ار يساوي 28 بليون دولار» وأن يضع في نفسن الوقت حدأ أعلى على الآنفاق 

حوبي بحيث لايتجاوز مبلغ 395 بليون دولار وذلك للسنة المالية 1977 والذي 

كان أقل مما كان مقدرأ انفاقه لبذه السنة بمقدار 28 بليون دولار . 

أب اذا تجاهلنا التوقيت الزمني بمعنى أن تيش الراب 1 مرا قل 

ابتداء من اول كانون الثاني 1976 وأن وضع الحد الاقصى على الانفاق سيتم أہتداء 

من اول تشرين الاول 1976 ماهو الاثر النبائى على ستوى الناتج القومي التوازني 

اذا قبل هذا البرنامج ؟ 

( ب ) اذا افترضنا ان هذا البرنامج سينفذ طبقا للزمن المقترح كيف يمكن تقييم هذا 

هذا البرنامج الزمني اذا عرفت ان الاقتصاد الامريكي, في عام 1976 مازال في مراحل 

الاتتنائ الارن مد آعم كنآ شد خلال فترة ها بعد آلحرب 

( 4 ) في الجزء الخاص « نماذج رقمية للعمليات الالية ) استعرضنا ثلاثة سياسات 
مختلفة . لاحظ الآن أنه مع دلك فانه توجد سياسة اخرى ممكنة لرفع الناتج 
۲ الى النائج الممكن ءا . وتتضمن هذه السياسة كل من الضرائب ( مقدرة على 
أساس. الستوق: السابق. للدخل ) والاثفاق بنفس المقدار. احدسب قيم كل 
المتغيرات التي يمكن أن تحدث اذا تم قبول مثل هذه السياسة ثم قارن بين 
هذه النتائج وبين نتائج السياسات الثلاث الاخرى . 

5 عرف باختصار المفاهيم الاتية ؛ 

أ بناء الاستقرار الداخلي 

بوب الفرملة المالية 

ج ب فائش التوظف الكامل 

د - مضاعف تخفيض الضرائب 

- شرط الاستقرار 

- التوقعات المعدلة 





ز - التوقعات الرشيدة . 

6 فيما يلي البيانات الخاصة بالتمويل الحكومي ( على أساس حسابات الدخل 
القومي ) في الفصل الثاني لخمس سنوات مالية . وكل اناك هي بالبليون ' 
دولار عند المعدلات الستوية المعدلة موسفيا . 


السنوات الايرادات الانفاق الفائض 

والفصل الفعلي على اساس الفعلي على اساس الفعلي على اساس 
التوظف التوظف التوظف 
الكامل الكامل الكامل 

HE 181.2 1818 1656 169.8 1968.2‏ ل 

11.8 12.0 187.8 187.6 1996 1997 969.2 
6.8 4 206.1 207.5 9 194.2 70.2 
22 0 217.7 221.2 99 198.2 210 


ا 209 5 2465 243.2 8 23 


اشرح الفرق بين (1) المفبومين الواردين للانفاق (2 ) وبين المفبومين 
الواردين للايرادات . 

ب بدراسة التغيرات التي حدثت في مالية الحكومة خلال كل فترة من الفترات 
الاربعة أوضح مايلي لكل فترة من هذه الفترات مايأتي : ' 

1- ماهي التغيرات التي كانت واقعة في الاقتصاد في المتغيرات التالية الناتج . 
التوظف , البطالة . كيف عرفت ذلك ؟ 

2 ماهي التغيرات التي حدثت في السياسة المالية الفيدرالية ( في كل من جانب 
الايردات والنفقات في الميزانية ) كيف عرفت ذلك . 

3- بناء على اجابتك في (1) ,2 قيم السياسات الالية أوضح ماذا كانت 
البيانة لدا قير فة 

( ج )ماهي العيوب التي تشوب مفهوم فائض التوظف الكامل كمقياس لفعالية 
السياسة المالية ؟ 

(7) يعتبر مفهوم. اللضاءف: مفيوماً «ساكتاً مقارناً) ولكن تأثيرات المضامك 
لايمكن أن تحدث في نفس اللحظة وحتى يمكن أن نفهم كيف يعمل المضاعف 


Yo\ 

















فاننا في حاجة حقيقية الى تحليل « حركي ) اشرح مع استخدام العرض 
( اللغوي . الجبري . المندسي ) مايأتى .. 

() كيف يمكن أن تؤدي زيادة في الانفاق الحكومي من مستوى ثابت مستقر الى 
مستوى آخر أعلى الى وجود فجوة بين الاستثمار المحقق والاستثمار التوقع أو بين 
الادخار أو الاستبلاك المحقق والادخار أو الاستبلاك التوقع . ١‏ 

ب . كيف يمكن أن تؤدي هذه الفجوة الى زيادة في الناتج والتي تؤدي بدورها الى 
فجوة جديدة تؤدي هي الاخرى الى زيادة جديدة في الانتاج ؟ 

ج كيف تختفى مثل هذه الفجوة فقط عندما يزداد الانتاج في النباية بمقدار 
يساوي المقدار الذي ينتج عن المضاعف الساكن ؟ 


مرا جيم مختارة 
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توسعات في يالوج الكينزي الاستثمار 


Extentions of the Keynesian Mlodel: 
investment and Economic Growth 


تطرقنا فى انہاية الفصل السابع وبسبولة الى شرح بعض الانفاق. الاستشاري 
الداخل في النموذج الكينزي . ولقد حدث ذلك عندما قبلنا وجود التغيرات في 
المخزون ( وذلك في اطار نموذج المضاعف الذي يتضمن وجرد فترة تباطؤ الانتاج 
الزمنية او في نموذج المخزون الذي قدمه اا۷ ) . 
وحيث اننا كنا ننظر الى التغيرات في المخزون كشيء غير مرغوب فيه ويحدث 
مؤقتا فقط فان ذلك قد أثار مشاكل قليلة والنسبة للتحليل: ولكق آذآ يدانا و 
ادخال مستوئ الخزون كبدف وبصورة أساسية اذأ جعلنا الخزون المرغوب فيه كدالة 
في الدخل ( وكما يحدث في الصيغ المتقدمة من نموذج ءاام ) فاننا نكون 
بذلك قد ادخلنا نظرية في الاستثمار ترتبط على الاقل بعنصر من عناصر الاستثمار 
( الذي يعتبر أكثرها عرضة للتغير!'). 
وتتضمن مقولة الاستثمار الاوسع ‏ بطبيعة الحال. مشتريات او بناء رجال 
الاعمال للمصانع والمعدات من كل الانواع بالاضافة الى تشييد المساكن الجديدة سواء 


)١(‏ ان جمل حجم المخزون المرغوب فيه يعتمد على الدخل (/ح ‏ يدخل في الواقع شكلا من اشكال ٠‏ مبدأ 
المعجل » الذي سوف نتناوله بعد وقت قصير مطيقاأ على الاستثمار الكلي . 











بواسطة رجال الاعمال او القطاع العائلى ويسمى مجموع هذه العناصر بالاضافة الى 
الخزون في قطاع الاعمال الاستثمار الخاص المحلى الاجمالى ٠‏ وومع 46نم 
domestic investment‏ وذلك ف حسا بات الدخل القومي في الولا يات المتحدة 
ولقد وصل هذا الاستثمار في العقود الاخيرة الى مابين 13.5 و 18 بالمائة من الناتج 
القرمي الاجمالي . ( في حين وصل في فترة الاد العظيم في عام 1456 الى مستوى 
5 بالائة من الناتج القومي المنخفض عد في ذلك الوقت . ويعتبر هذا العنصر من 
عناصر الناتج القرمي اكثرها 0-0 كات والتغيرات المفاجئة . وتساهم هذه 
التقلبات بشكل كبير جدأ فی ظببور التقلبا ت المعروفة باسم « الدورات الاقتصادية » . 
واذا نظرنا الى الاستثمار على آنا صاف اي بعد خصم الاندثار من الاستثمار 

الخاص المحلى الاجمالى قافا قحد ان يت قد ترارسث ( مك أرائل الحسيفات ) 
بين 55 و 975 بالائة من الناتج القومي الصافي . ومع ذلك فلقد وصل الاستثمار 
الى ستويات اعلى من ذلك بكثير حيث وصل الى متوى غير اعتيادي بلغ 13 

بالمائة من الناتج القومي الصافي عام 1948 , 12.4 بالائة عام 1951 ( وذلك عندما 
كان هناك عجز في رأس الال نتيجة لفترة الحرب وره الكاد وبينما كان الاندثار 

بحسب عل اسان مستوی رأس المال المنخفض ) ن الاستثمار قد وصل إلى ادنى 
مستوى له حيث وصل الى 1 القومي الصافي عام 1933 . 

وبصورة عامة فان نسبة الاستتمار الى ألناتج القومي في الولايات المتحدة تعتبر 

منخفضة على أساس المستويات الدولية ‏ وعلى الاخص اذا قارنا بينها وبين دول 
اوربا الغربية واليابان وهي دول سريعة النمو. ولقد تعدت نسبة الاستثمار الخاص 
[أحلن الأجمالى الى الناتج القومي الاجمالي ) نبة 30 بالائة في اليابان في بعض 
سنوات الانتعاش في فترة مابعد الحرب . 


THE KEYNESIAN'MODELIWITH ENDOGENOUS INVESTMENT 


عل الزق شن أهننة الاستثمار في تقلبات الناتج القوبي ( وكذلك أهميته في النمو 
الاقتصادي طويل الاجل ) وعلى الرغم من الاهتمام الكبير الذي 52 الاقتصاد يون 
لدراسة الامتكنا ار فان معرفتنا وفيمنا للعوامل التي تحدد حجم الاستثمار تنقئ قاصرة 


وغير مرضية سواء من الناحية النظرية ان ن الناحية التطبيقية, وسوف نعالج في 
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الفصلين الثامن عشر والتاسع عشر مانعتقد أننا نعرفه وما لانعرفه برقع في موضوع 
الاتثمان. أبا الآن فان هذفا الركسى هو شرح الاسا الذي تثم علية مغالجة 
الاستثمار في نماذج الاقتصاد الكلي البسيطة والتي تم تطويرها في لهذا الول س 
الكتاب وستخدم هذه المناقشة مقدمة للمعالجة الواسعة والدقيقة للاستثمار في الفصلين 


الثامن عشر والتاسع عشر . والآن سنتجاهل التغيرات في المخزون . 


قرار المنشأة الاستثماري 


The Investment Decision of the Firm 


عندما ننظر الى طبيعة القرار الاستثماري لنشأة فردية سيتضح لنا- مباشرة 
بعض الاسسباب التي تجعل من طبيعة هذا القرار الاستثمارف في عالم المستقبل فيه 
غير مؤكد طبيعة مركبة ,كما ستتضح لنا الاسباب التي تجعل من الصعب الوصول الى 
بعض التعميمات البسيطة من اجل فبم هذه الطبيعة المركبة للاستثمار وحتى اذا 
توصلنا الى فبم مقنع لطبيعة استثمار منشأة فردية فأن مشاكل شرح الاستثمار الكلي 

تبقى غير محلولة . 

ويريجع ذلك الى أو ان أعياء كثيرة يمكن للست الفردق أن رها 
للد واھ عدرل الل ان 0 :ترات عند تحليل الآنفاق الاستشماري الكلي . 
وثائيأ . لان بعض المتغيرات التي تعتبر هامة جدأ في القرارات الامتثمارية للمنشأة 
الفردية تختفي عندما ننظر الى الاقتصاد ككل . 

ومع ذلك فانه من المفيد دائماً ان تبدأ بالنشأة ونحن نعرف أن المنظم عندما 
يواجه باتخاذ قرار استثماري يحاول ان يقدر ربحه الاصول ‏ الجديدة التي 
يشتريها اذا وجدت وذلك خلال فترة زمنية مقبلة هي فترة عمر الاصل والتي قد 
تمتد الى 30 سنة أو اكثر . وتعرف النشأة تكاليف شراء ( أو بناء ) وتركيب الاصل 
الآ کا تغرف اسا من سای اج بين أيدييا ال ر وماك هته اللوارة.. 
كما أن النشأة تعرق: ماتجبة أن تدفعه. من فائدة: خلال عمر القرش الذئ 'تحصل 
عله الاق :سن أجل السامنة:ق مويل شراء الاصل.. كنا أن التعاة تغرف الكثير فق 
المعلومات عن « الاداء المادي » 562028266 اوناوترؤزم وعن طول عمر الاصل 
المادي . ولكن النشأة بالتأكيد لاتستطيع أن تعرف بالتأكيد الكميات التي ستحقق 
في شكل انتاج للاصل والاسعار التي ستبيع بها هذه الكميات ( أو حتى العلاقة بين 
الاسعار والكميات أي متحنى الطلب ) التي ستظبر في المستقبل. كما انها لن 
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تستطيع أن تعرف أسعار الواد الاولية والعمل والطاقة ... الخ اللازم استخدامها 
لمساعدة الاصل في عملية الانتاج والبيع»وكذلك نجد أن المنشأة لن تستطيع معرفة 
الضرائب التى ستفرض على ملكية الاصل أو على مبيعات الناتج . أو على الارباح 
التحققة . ويمكن أن نشير هنا الى أن المنشأة تستطيع ان تعرف القيم الجارية لمعظم 
هذه التغيرات ولكن القيم المستقبلية لبا ستكون خاضعة لتغيرات واسعة نتيجة 
لتغيرات كثيرة متوقعة أو غير متوقعة, في هيكل الطلب على السلع والمنافة 
وتكنولوجيا الانتاج ودرجة الرواج أو الكاد في الاقتصاد ككل وكذلك في العوامل 
لسياسية والاجتماعية التي تؤثر في المنشأة . 


وعلى هذا فانه على المستشىر ان يقوم بحساب الربحية على اساس القيم المتوقعة 
“exnected‏ ( أو التي شا بها ) لبذه المتغيرات جميعها وسنجد أنه من الممكن في 
لنباية تحويل التقدير المتوقع لكل عنصر من العناصر التي تحدد الربحية الى قيمة 
تعتبر القيمة « الاكثر احتمالا » وذلك على اساس التقديرات الشخصية ولكن هذه 
القيمة ستحاط بسياج واسع من عدم اليقين 2 . ولكن - وكما اشار جون م. 
كينز - قبل سنوات عديدة في معالجته للموضوع والتي يجب ان يقرأها كل طالب 
يدرس الاقتصاد الكلي ( وكل دارس لسلوك الاستثمار اكثر من مرة ) انه من الممكن 
ان تتأثر هذه القيم المحددة على اساس التقييم الشخصي ( الذاتي ) « بالجو السياسي » 
السائد روتلك ,كن أن الى هذه اقيم «الموامل. المية ( البصريا والافضايه] 
بل قد تتأثر ايض بردود الفعل تجاه التغيرات في الاحوال الجوية أو حالات اليضم 
لبؤلاء الاشخاص الذين يقومون باتخاذ قرار الاستثمار وكما يقرر كينز ) فان 
حتمال قيام القرار الاستثماري على اساس « حسابات دقيقة للارباح التي 
ستحقق » هو مثل احتمال « قيام بعثة الى القطب الجنوبي » على اساس 
حسابات دقيقة (3). وبالاضافة الى ذلك فان تخمين الربحية المستقبلية للاستثمار 
لجديد تتأثر بدرجة كبيرة بالتقديرات الحالية التي تجرى للاستشمارات القائمة 
8 المشاببة أو من نفس نوع الاستثمار الجديد , أو التي تمتد ايضأ الى نفس 
لمستقبل -وتقوم سوق الاوراق المالية باجراء مثل هذه التقديرات بصورة مستمرة 


ليس لاصول معينة ولكن للمنشأت التى تملكبا ) . ولكن ولاسباب شرحها كينز 








:2 سنتخدم هنا وفي كل الكتاب ‏ كلمة « توقع » وكلمة متوقعة كمرادفتين لكلمة « تَرَقّب » أو 
« مُرْتّقَب » وليس بمعناها الرياضي الا اذا اشرنا الى ذلك صراحة . 
General Theory of Employment, Interest and Money, ch. 12 «The State of Long-Term‏ (03) 
Expectations» PP. 147-164.‏ 
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و بصورة عميقة وشيقة فأن تقديرات سوق الاوراق المالية هذه لاترتبط الا بشكل 
ضئيل - بالقيم « الحقيقية » لبذه الاصول أو المنشأت التي تملكها . ونحن عرف انه 
من الممكن ان تتضاعف تقديرات سوق الاوراق المالية أو ان تنخفض الى النصف خلال 
فترة قصيرة نسبيأ من الزمن . 


والعؤال: الآق عضو كيت يمكن ‏ عندئذٍ - تقديم أي تفسير اقتصادي رشيد سواء 
للقرار المتعلق بالاستثمار الخاص أو بحجم الاستثمار الكل ؟ ١‏ 

٠‏ وحتى يمكن ان نجيب عن هذا السؤال . نبدأ بالاعتراف , بانه توجد اشياء 
رة معروفة عند اتخاذ أي قرار استثماري . كما اننا ندرك ايضا أنه من الممكن 
أن تكون هذه الاشياء ( أو القيم ) العروفة قد تغيرت اخيراً ربما وبصورة مستقلة 
مغن لتر الستقبلية المتوقعة لبذه المتغيرات ( مما كانت هذه القيم ) بشكل 
3 وإتضورة. ملمواية على ربحية الاستشمار ( مهما كان التقدير السابق لبذه 
لربحية ) . ومثلا فان أي انخفاض ( ارتفاع ) في تكاليف الاصل بالقارنة مع الاسعار 
عبينا أو مع اسعار. منتجات هذا الامتثمار يمكن ان يتوقع بأن يؤدي الى رفع 
١‏ تخي ارجم التوقعة لبذا الاستثمار. حتى ولو كان مستوى الربحية 
ا التوقعة له معروفة بشكل غير دقيق تماما . وأيضاً فان انخفاض ( أو 
ر تفاع ) سعر الفائدة السائدة والذي علي اسأسه يمكن التعاقد الآن على قروض يمكن 
ان يؤدي الى تغير في الربحية التوقعه . 


كما أن التطورات الفنية والتكنولوجية ‏ والتي تؤدي الى زيادة الانتاجية المادية 
للاصل . وتؤدي الى تخفيض تكاليف الانتاج الجارية أو تمد في طول عمره الانتاجى 
ستؤدي نتيجة لذا كله الى زيادة في احتمالات الربحية سواء كان من المكن تقد 
ا بحية الستقبلية ام لا. وقد لاتؤدي زيادة الموارد المالية الذاتية لدى النغأت الى 
زيادة في رربحية الاستثمار. ولكن. وحيث ان كثيراً من النشات. لاستطيع 
الافتراض بسبب عيوب سوق راس الال أو انها لاتستطيع الافتراض بالقدر الذى 
ترغب فيه فان زيادة الوارد الالية الذاتية من الممكن ان تساعد النثأت على تنفيد 
الاستثمارات الجديدة التي كانت تعتقد بأنبا مربحة ولكنها: لم تكن قادرة على 
تمويلها من قبل . وهذه العوامل السابقة جميعها - والتي ترتبط بالحقائق الحاضرة 
أو الاخيرة - هي كلها أدور موضوعية لاتأثر كثيرأ بالتخمين أو العاطفة . ويوجد 
هناك عنصر أخر معروف للمنشأة بصورة جيدة - وهو يرتبط بالموضوع هذا العنصر 
هو مقدار الاصول الموجودة حالياً لدى النشأة والتي تشبه الاصل موضع الدراسة أو 
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مقدار معدل انخفاض انتاجية هذه الاصول .' وسنجد هده اة جك مو اك 
اخری على الاقل بالنسبة للمنشأة . 


وبالاضافة الى ذلك فانه من الممكن النظر الى بعض التغيرات الاقتصاد ية الاخيرة 
التي تؤثر في سوق الانتاج ال للامتثمار أو تكاليف هذا الانتاج في المستقبل على 
ایا يكن أن. وتر الى التغيرات المحتمل 'حدوثها خلال فترة زمنية معقولة في 
المستقبل - ونحن لانعني هنا ارات التي حدثت في اله عرة المنية إل اة يل 
نعنى الاتجاهات الاخيرة أو التغيرات الاخيرة في الاتجاهات فىثلا اذا كان الطلب 
عل 1 ما قد 'تجة ناحية الا رتفاع مؤخراً أو أن دل E‏ 
يؤدي بصورة واضحة الى تغيير التوقعات السابقة سواء الخاصة ‏ بالبيعات أو 
بكار البيع أو فيبما معأ ومن الممكن ان يؤدي ذلك الى زيادة ار ج ار او 
اذا حدث انخفاض في ضريبة الارباح فانه من المعقول تماما ان نتوقع بقاء هذه 
ادلات الجديدة النخفضة خلال كل أو بعض عمر الاصول ا الكتثراة خديثا الا اذا 
كان قد تم توقع مثل هذا الانخفاض في معدلات الضرائب من قبل . 


وع هذا فانه توجد بعض الحقائق الجارية Current Facts‏ التي ترتبط 
بالقرارات الاستثمارية ( لانبأ ترتبط بالربحية المتوقعه ) . وستؤدي التغيرات في 
لی تغيرات في حجم الاستثمار. وحتى في هذه الحالة فاننا دائما نقرر بأن 
التوقمات وليسن الاثياء التی يتم ملاحظتہا بشكل مباشر - بمعنى أن بعض 
التغيرات 0-0 سوف تستمر هي التي توعثر في الاستثمار . 

ولسوء الحظ . فان ن الكثير من التفيرات الاخيرة والتي يمكن ان توءثر في 
القرارات الا في النشأة الفردية بصورة معقولة تتلاشى كلها او يتلاشى 
معظمبا اذا 0 معرفة تأثيراتها على الاستثمار الكلي . ويرجع هذا الى ان 0 
دنه ترات تتضن قرات ف الطاب ع سل ل اط تي تو 

تغیرات في الكفاءة النسبية للمنشأت المنافه , أو تغيرات في الربحية النسبية ال 
في مقابل أصل أخر . وبالاضافة الى ذلك فان التغيرات في مدى توافر الموارد الذاتية 
او الحاجة الى احلال الاصول القائمة قد توءدي الى وجود اختلاف في استثمار النشأة 
او ابوجو قامات ی استثمار المنشاة . ولكن تأثير كل هذه المتغيرات على الاستثمار 
الكلى هو تأثير ضعيف نظرأ لحدوث تغيرات ات طفيفه في حجمما من سنة الى اخرى . 

وعندما نغير من اهتمامنا بالمنشأة الى اهتمامنا بالاقتصاد الكلي فاتنا سنجد أن 
بعض « الحقائق » البامة التي كانت معروفة ومحددة وبالنسبة للمنشأة ستتحول الى 

متغيرات مجبولة في الاقتصاد الكلي . فتكاليف الاستثمارات الجديدة مثلاء يتم 


١ الحقائق‎ 
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مح مک می کی ت تا به ده ج 3 اک س می 


تحديدها بدقه بواسطة الاه وى 100 حجم استثمار المنشأة ما عدا ربما 
النشآت الكبيرة جدأ. ومع هذا فان مستوى هذه لتكاليف سيتفير ويصبح مختلفاً عند 
مستويات الاستثمار الكار , الختلفة . وايضا نجد أن سعر الفائدة يعتبر ثابتأ ومعروفاً 
بالنبة لكل منشأة ولكنه يصبح متغيرأ بالنسبه الى الاقتصام ككل ق 
ضمن اشياء اخرى - على مستوى الاستثمار الكلي وبالاضافة الى ذلك فان الفجوة 
الزمنية بين القرار الاستشاري وبين الانفاق على انتاج الالات تعتبر مستقلة انا 
فخ حو تمان ىم منشأة الا انبا قد تكون متغيرأ ( ومتغير له أهميته ) بالنسبه 
الى التغيرات في حجم الا تثمار الكلي . 
ومن كل هاسبق تقديمه من ايضاحات يمكن ان نتنتج مدى ترابط وتعقيد 
القراز الاستتمارق للمنشأة وكذلك يمكن ان نتعرف على بعض.المشاكل, التي 
ستواجبنا عند الانتقال من المستوئ الجزئي الى المستوى الكلي . ويجب ان يكون 
واا الان انه سيكون من الصعب على اي نموذج عام لمات امار ية ان 
- و طا بدرجة كافية بحيث نستطيع فبمه بسبولة ويمكن تتبع 
يتضمنه النموذج د ( ب ) وان يكون أيضأ معبرأ أ وبشكل كاف ومعقول لما 
يجري فعلاً في « العالم الحقيقي » ولقد استطاعت بعض النظريات المبكرة ‏ والتي 
سنتعرض لبعض منبا ‏ ان توفي بالاو 00 بالنسبة للثانية كما ان بعض 


النظريات الحديثة والتي سنتعرض ايضأ لبعض: منہا - غالبا مافشلت في ان تكون 
الاين الي 

ومع هذا فانه على النماذج الكلية البيطة ان تقول شيئأً حول محددات 
الانتثمان. 


ويظبر ماتقوله هذه النماذج حول محددات الاستثمار في التركيز على واحد او اكثر 
من العوامل التي سبق ذكرها في الجزء المايق: وأحد الاحتمالات هو افتراض أن 
كمية الاستشمار تتحدد بصورة « تلقائية » خارج النموذج . أي ان نفترض الاستثمار 
تتغير » وهي تتفير لاسباب كثيرة ومعقدة , ولكن جميع هذه الاسباب لاتتوقف على 
اي متغير من المتغيرات التي يتضمنها النموذج او التي يمكن ادخالها في النموذج . 
ويتحدد الاستثمار نتيجة لبذا الافتراض « خارج الماكينة »51368108 »ع 5 بمعنى 
أنه يتحدد « خارج النموذج » . وتتضمن المحددات الخارجية للاستثمار بالتأكيد 
عنصر التغيرات في الاسلوب الفني للانتاج ( التكنولوجيا ) . ويعتبر هنا العايل مما 
ار على الاقل في المجتمعات التي هي فعلا عند أو قريبة من 
« الحدود التكنولوجية » (اي بدأت تدخل او هي دخلت مثلا عصر التطور 
التكتولوجي السو نع الترجم )2 
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وق حيجن ائ واو سیا مو سياد ت الاقتصاد الكلى التي تستطيع أن 
تشرح التطورات التكنولوجية وتتضمن المحددات الخارجية للاستثمار ايضأ « العوامل 
السياسية او « الاجواء السياسية » ت وكذلك العوامل النفسية التي تظبر في شكل 
العوامل العصبية والبستيريا وحتى عوامل البضم وردود الفعل بالنسبة للتغير في 
الاحوال الجوية لرجال الاعمال . وكذلك عنصر المضاربات المي تؤدي رفع وتخفيض 
ا رلم والسندات . 

ولا :اتراض أن الانعفان ده جارج روذج الانصمار باق ارهق 
العوامل ek‏ ». التي تتضمنها او يمكن ٠‏ تضمينها » في النماذج يله 
و هى يضاق الايتكمال . ,والأفعراقن. هنا هو أن مغل هذه التاقيرات التعظية 
للتغيرات في العوامل الموضوعية على حجم الاستثمار يتم تغطيتها او التخلص منها 
بواسطة العوامل الخارجية ( التى تؤثر قي الاستثمار ) وبالتالي فانه ليس من 
الضروري ادخالما . ويوجد اسلوب يستخدم بكثرة لعالجة العوامل التي تحدد 
الانتثبار ي بيذ النماذيم السيطة.. وعبال هذا الاتلوب: فق الافتراف بوجو جز 
كبير من التغيرات في الاستثمار لايمكن شرحه ويجب اعتباره « تلقائيأ » وبجانب 
ذلك يتم ادخال بعض التأثيرات المنتظمة لمتغيرات اخرى والتي . تؤدي الى تعديل 
او تغيير « النظرة التلقائية البحتة » الى الاستثمار. ( ولسوء الحظ نجد انه اذا 
ماادخلنا العناصر المنتظمة في النموذج فانه يصبح من السبل ‏ وهنا مايحدث 
كثيرا ‏ ان ننسى أو نهمل العناصر التلقائية ) . 


والاقتراح الاكثر قبولا والاكثر تبجيلا هو في الافتراض ان الاستثمار يتوقف على 

سعر الفائدة . حيث ان سعر الفائدة متغير يسبل كيرا فرحه ضمن التموقج البسيط 
( وهذه هي نظرية الاستثمار الكلاسيكية . ولقد قدم النموذج الكلي الذي احتوى 
هذه النظرية شرحاً لكيفية تحديد سعر الفائدة ) وله مكل an‏ لم 
يكن سائدأ حتى في نماذج الاقتصاد الكلى الحديثة التي تعتبر توليفاً لكل من 
الاقتراحات الكلاسيكية والكينزية . وحيث انه يمكن النظر الى سعر الفائدة كتكلفة 
يتم تحملبا في عملية تمويل الاستثمار ( وذلك اذا قمنا بالاقتراض ) أو يمكن 
اعتباره « تكلفة الفرصة البديلة » ( اذ! تم استخدام الموارد الذاتية في التمويل ) 

من الواضح ( أنه مع بقاء الاشياء الاخرى على حالها ) أن الغلاقة: بن الانطمان 
وبين سعر الفائدة هي علاقة عكسية . وهذا يعني أنه كلما ارتفع سعر الفائدة كلما 
انض جج االاستتمارء :ولق تستطيم ا مثل هذا الاقتراح هنا نظرأ لان 
النظرية الكينزية لاتتضمن العوامل التي تشرح او تحدد سعر الفائدة . وسيظل ذلك 
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. يتوقف على مستوى الناتج 


قائماً حتى نقوم بتوسيع النموذج الكينزي بحيث يصبح سعر الفائدة 'متغيرأ داخل) 
في النموذج. وهذا ماسنقوم به فيما بعد. ومع ذلك فانه توجد هناك نظريتان 
مسطتان ایک وة ادخالہما ف النموذج الكينزي الس م و لآ 
احداهما تحتاج الى نموذج د يناميكي فاننا سثرکز اهتمامنا هنا على الاوى فقط . 


الاستثمار يعتمد ايضأً على الدخل 





favestment, Too, Depends On Income 


واحدى النظريات البسيطة للاستثمار هي النؤكرية التي تقرر ان حجم الاستثمار 
او الدخل . ( ويمكن توحيد او دمج هذه النظرية مم 
النظرية الاخرى التي تقرر وجود استثمار تلقائي ). ولقد تضمن استعراض: 
للاعتبارات التي تأخذها المنشأة في الاعتدار عند اتخاذ القرار الاستثماري بعض 
لتفسيرات البديلة لكيفية اعتماد الاستثمار على الدخل او الناتج . ويقوم احد هذ, 
e‏ على الفكرة القائلة بأن الاستثمار يتوقف على الارباح المريجوة او المتوقمة 
وان مستوى الارباح الجاري هو افضل معلومات يسكن ان تحصل عليما النشأة حتر 
پاي ان تقوم بتوقعات مستوى الارباح في المستقبل . وهنا في الواقع ماهو ال 1 
لتفسير السائد في الاقتصاد الجزئى حول كيفية ملائمة الناتج للطلب فأذا انتقا 
و بق المدلمة (1) الى السلبة زب ) فان تغيرات الاسغاز سعوؤدي الى 
تغير في الريحية وال في الاجل القصير ويؤدي هذا بدوره الى تعديل معدلات. 
لانتاج مع ثبات راس الال في الاجل القصير. ومن ناحية اخرى فان ذلك سيؤدق, 
الى زيادة الاستشمار في انتاج السلعة ( ب ) وتخفيض الاستثمار فى السلعة (أ) 
وستستمر هذه التعديلات في شكل زيادة وتخفيض الاستثمار حتى تتساوى معدلات 
الربح مرة أخرى ( بفرض وجود المنافسة الكاملة وحرية الدخول الى الصناعة ) 
مستوى معدل ربح يساو الصفر. 


وتسير المناقشة في اطار التحليل الاقتصادي الجزئي تحت افتراض ثبات مستوق 
الطلب الكلى . ويعنى ذلك ان اي زيادة في الطلب على سلمة ما والتي تسبب 
زيادة الارباح وتحفيز الاستثمار يقابلها نقص في الطلب على سلعة اخرى أو سلع 
اخرى . ولكن اذا ادخلنا التغير في الطلب الكل فان الارباح يمكن ان تزداد ( ار 
تنخفض ) في معظم او كل خطوط الانتاج مما يؤدي الى زيادة ( او تخفيض ) 
الاستثمار فيبا كلبا. ولقد اشرنا فعلاً- فيما مضى - 





الا ان الارباح تعتبر ذات 
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حسانية عالية بالنسبة لمستوي الناتج والدخل وبالتالى فان الاستثمار يتأثر 
بالتغيرات في الناتج او الدخل . 
ويوجد شكل أخر لكيفية ربط الاستشمار بالدخل . ولا يؤكد هذا الشكل على 
دور وأهمية القيمة الجارية للناتج () او على اهمية الارباح الجارية كعامل مهم في 
585 ا الناتج المتوقع والارباح امتوقعة بل بدلا من ذلك فانه ينظر الى دور 
لارباح او الى الارباح غير الموزعة بصورة خاصة كمصدر من مصادر تمويل 
لاستثمار الذي يعرف « بالموارد الذاتية #وروصع هذا الى مهما اكثر كلما 
ققشت بورعة: الفتان ف اسواق راس الال وحتح ان االسحب ن الا رباح 
لجارية لتغطية النفقات الاستبلاكية لصاحب الشروع او لتوزيعها على المساهمين 
حتى يظلوا راضين يمثل جزءأ صغيرأ من التغيرات التي تحدث في الاباح وعلى 
هذا فانه عندما يكون الدخل القومي مرتفعاً وكذلك الارباح الكلية مرتفعة فان 
لارباح المحتجزة ستكون هي الاخرى عالية ومرتنعة والعكس بالعكس . وفي هذه 
الحالة فان اي تغير بيط في الناتج سيؤدي الى تقلبات كبيرة جدأ في الارباح 
احتجزة ( من مقدار سالب الى مقدار كبير موجب ) . وتلعب الارباح المحتجزة دوراً 
هاما وبشكل خاص بالنسبة الى المنشأت صغيرة الحجم والتي نجد ان قدرتها على 
لدخول الى سوق رأس الال بغرض الافتراض ضعيفة جدأ ونجد ان اغلبها كذلك في 
خا ا ر الال مما يجعلا غير قادرة للاستفادة من الفرص التاحة لزيادة 
الارباح . وحتى بالنسبة للمنشأت الكبيرة نجد انها تفضل اعادة استثمار جزء كبير 
0 راسیا في توئ اعمالها بدلا من الاحتفاظ بها في شكل أرصدة في البنوك او 
. في شراء اسم او جعل الساهمين يتذوقون طعم التوزيعات بمعدلات قد لايمكن 
الخافطة عليها . وفى نفس الوقت فان المنشأت الكبيرة قد نجد نفسها مضطرة الى 
تخفيض او حتى التفاضي عن بعض الاستثمارات المشجعة عندما تنخفض الارباح مما 
يعنى أنه لن يكون في الامكان تمويل هذه الاستثمارات ذاتياً . 





وتن أا :اقعرقنا ,بجر اسؤاق. زاس مال يمكن, ان تند الشات مواد 
خارسيةت يحاتب: الوارة الذاقةب لتمويل الاستكفارى فأندق الامكان الاستمزا فى 
ربط الاستثمار الكل بالارباح الجارية اى إد ات e‏ قت مؤخرأ : ونفترض هنا 
ان كمية الموارد الخارجية التى يمكن لاية منشأة ان تجذ بها وتحصل عليها تتو 
وبعلاقة طردية ‏ على مستوى الارباح التي تحققها او حققتها هذه المنشأة ارال 
ونفترض كذلك أن كمية الموارد الخارجية التي يكون المقرضون على استعداد لعرضها 
للمنشأة تتوقف ‏ ولو جزئياً ‏ على مقدار التمويل الناتي الذي يمكن ان - يقدمه 
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اصحاب المشروع ( او على الاقل ان أي زيادة في نسبة الموارد ‏ الخارجية الى الموارد 
الذاتية ستؤدي الى زيادة ملموسة في تكاليف الحصول على موارد خارجية لتمويل 
الاستثماز . ) 

ويمكن الآن تصوير هذه النظرية البسيطة للاستثمار في شكل خطي (للتبشيط) 
کیا بول 

I=bo+bıY 

حيث «ط هي مقدار ( قد يكون سالباً ) ثابت 
8 هي مقدار موجب يمثل ميل الدالة وهو اقل يمثل ميل الدالة وهو اقل بكثير 
0 الواحد 

ويمكن ادخال التغيرات التلقائية في الاستثمار ( والتي تعكس تأثير العوامل 
الاخرى على الاستثمار وذلك بالاخذ في الاعتبار ان ألثابت م يمكن ان يتعرض 
الى تغيرات ( زيادة او قص ). واذا اضفنا بقية معادلات النموذج الكينزي البسيط 
فاننا نحصل على النموذٍ التالى : 


5 و دربم دنر 
ا اثاة جبية = C‏ 
DI = do + di 3‏ 
و bo + bY‏ =1 


ومن هذه المعادلات الاربعة نحصل على الصورة التالية للتوازن في الدخل ( وذلك 
عن طريق الاحلال ) 
1 


J = (co + cdo + bo + GO) (5! 
| و8 = مزهت‎ 


وتختلف هذه الصورة للدخل التوازني عن الصورة الابقة باننا نقوم بطرح 
(:5) من المقام في الكسر. وباننا نضيف الثابت (د5) بدلا من () في بط 
الكر. ١‏ 

ويظبر حل النموذج عتيسيا في الشكل رقم 6ا 1) عندما تكون (6) ثابتة 
وتساوي الصفر . 
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شكل رقم [1-8) 


ولنرى اولاً تأثير ذلك على قيمة المضاعف.نجد هنا ان أي زيادة في الانفاق 
الحكومي (6) او اي اضافة في الانفاق الاستثماري التلقائي ( والذي يتمثل في شكل 
زيادة فى الثابت زوم في دالة الاستثمار) ستؤدي الى زيادة في الناتج والدخل مساوية 
لقدار الزيادة في (0) او (رة) مضروبة في المضاعف الجديد والذي يسمى » بالضاعف 
الموسع» Super Multipller‏ والذي يساوي هع - 1/)1 وحيثان.رة بالضرورة 
موجبة واقل من الواحد الصحيح . فان قيمة. هدا الضاعف هي اكبر من قيمة الاعف 
الذي تم.اشتقاقه سابقا. ويمكن بسبولة استيعاب مفزى ذلك . حيث انه اذا كانت 
الزيادة في الدخل لن تؤدي فقط الى زيادة في الاستبلاك ولكنها تؤدي ايض الى 
زيادة فى الاستثمار (مما يخلق اساسا لتوسمات اكبر في الدخل والاستبلاك 
والاستثمار في شكل لانبائي ولكن متناقص م فان الزيادة النبائية في الدخل ستكون 
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اكبر مما لو كان الاستهلاك فقط يتأثر بالتغير في الدخل وكمثال نفترض ان الدرال 


الاربعة هي ع يلي : 
C = 5 + 0.8DI‏ 
DI = 100 + 06“‏ 
I= 10 + 0.2Y‏ 
' 253ج 
+I FG‏ دسل 
وبالاجلال تعصل عل 


C = 5 + 0.B(LO0) + 0.6(1)م.ن‎ 
= 85 + 7 
وم كل‎ FOASY + 10 + 0,3( + 3 


= 400 

D1 = 0 
SOF 
1 = 00 


واذا حدثت زيادة في ثابت دالة الاستثمار من 10 الى 20 فان المستوى التوار', , 


الجديد يمكن ايجاده كما يلي . 


¥ = 8S F OASY + 20+ 31 + 33 = 5 


وبمقارنة الحلين نجد ان قيمة المضاعف الموسع هي 3.125 في حين انه لو ١‏ 
الاستثمار كله استثمارا تلقائيا لكانت قيمة المضاعف هي 1.92 فقط . 

ويعتبر هذا النموذج مع اشياء اخرى مصدر مايعرف باسم « تناقض الادخا 
paradox of thrift.‏ حيث لاتؤدي زيادة اميل للادخار ف النموذج الكيد .., 
البسيط . الى اي تغير في الادخار الكلي ( والاستثمار الكلى ) . في حين انها تزد.. 
الى تخفيض الدخل . ويظبر في هذا النموذج ان محاولة الجتمع لتحقيق ادخار !ءا 
ستكون فاشلة في النتيجة حيث يتضمن المستوى التوازني الجديد ليس فقط متو 
أقل من الدخل والناتج وانما يتضمن ايضأ مستوى اقل من الادخار . وهذا يعنى ا 
ينجح المجتمع الذي يتخلى عن عادته الادخارية في تحقيق مستوى للادخار اعلى ... 
ذلك المستوى الذي كان يدخره من قبل .ومع أن هذه النتائج هي نتائج « ما 
للنظر » أكثر من النتائج التي حصلنا عليها من النموذج الكينزي البسيط إلا ان ذلا 
لايعني بالضرورة ان هذا النموذج هو « افضل » من النموذج البسيط . والواقع فان 
الاختلاف فيما بينها ليس أكثر من اختلاف في الدرجة . 











ويمكن ان نلاحظ بسبولة ايضأ اختلاف شرط الاستقرار لبذا النموذج عن شرط 
الاستقرار في النموذج السابق . فبدلاً من ان يكون شرط الاستقرار هو ضرورة أن 
يكون حاصل ضرب اليل الحدي للادخار في نسبة. الضرائب في الدخل اقل من 
الواحد فان الشرط يصبح الآن ضرورة ان يكون هذا امقدار زائدأ .م (اي اليل 
الحدي للأمتعمان آي ميلك دالة الاستثمار ) اقل من الواحد الصحيح ( اي ان 
Cid +b < [1‏ ). 


وأحد 0 التاحة لبذا النموذج هو افتراض ان الاستثمار يتوقف على الارباح 
بدلا من ان يكون متوقفاً على الناتج والدخل مباشرة . ثم افتراض ان الارباح 
تتوقف على الدخل ( وربما على عوامل اخرى ) . وتفترض بعض النماذج تقسيم 


الدخل الى جزئين الاجور والارباح . ثم نفترض بجانب ذلك ان ن الأجور بأكملها 
E‏ 


تنفق على الاستہلاك . ويصبح شرط استقرار النموذج ف هذه الحالة هو ضرورة ت 


تكون نسبة الاستثمار الى الار باح اقل من الواحد الصحيح . 

وتفترض بعض نماذج الدورات الاقتصادية ( أو حتى بعض نماذج النمو 
الاقتصادي ) ان هذه النسبة أكبر من الواحد . ولا يوجد في هذه الحلة توازن ذو 
معنى أو محدد حيث يستمر التوسع او الانكماش في شكل 1 
وتحدث نقط التحول في مثل هذه النماذج اما بسبب (1) ان نبة الارباح الى 
الناتج الكلى تخفير مع استمرار عمليات التو او الاتكماش ( حيث تبدأ الارباح 
الحدية في التلاشي عند الوصول الى نباية ال ثم تبدأ في الزيادة عند الوصول الى 
نباية الانكماش ) وذلك لاسباب نظرية ب يمكن تبريرها من قبل الباحث او (2 ) 
تعبت حدوث احداث خارجية او ظبور حدود معينة على العمليات او ظبور عمليات 
معاكة . 

ويمكن ان نتساءل الآن عما اذا كانت هناك إدلة عملية تو كد صحة النظرية 
لقائلة بأن الاستثمار يتوقف - مثله مثل الاستبلاك . على الكل وتوضح الشكل 
رقم 8- 2 البيانات الخاصة بالناتج القومي الصافي والاستثمار الخاص الصافي في 
لولايات المتحدة خلال الفترة 46. 1976 معيرأً عن كل منہا بالدولارا أت 
لقاة . 

ومع أن النقاط لاتقع جميعها على خط واحد للعلاقة ( أو حتى قريبة من هذا 


لى اليمين لا يقوم على اي تقدير احصائی ولكنه تقريبي ) . وتوضح هذه العلاقة 
لتقريبية انه كلما ارتفع الناتج ارتفع الاستثمار وكلما انخفض الناتج انخفخ 
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لخط ) الا انه من الواضح وجود ارتباط قوي ( ان الخط المتجه الى اعلى من اليسار 
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الشكل رقم 2-8 
العلاتة بين الاستشار ألصافي والناتج القومي السافي في الولايات المتحدة للفترة بين 1946 1976 . 


الاستثمار. ولقد أشار منتقدو هذه النظرية ‏ وبسرعة ‏ الى ان العلاقة قد تكون 
خادعة او مضللة . وانبا ماهي الا تنسير سليم لاتجاه التسبيب . ويرجع هذا الى انه 
اذا كان الاستبلاك دالة في الدخل كما قبلنا ذلك بصورة عامة فانه يجب علينا ان 
نتوقع أن نجد مثل هذه العلاقة بين الاستثمار والدخل وحتى ولو كان الاستثمار 
مستقلاً كليأ عن الدخل . ولكن هل بسير التسبيب في الاتجاه الآخر؛ اي ان 
الاستثمار المرتفع يتسبب في تحقيق دخل مرتفع ( مباشرة ومن خلال المضاعف ) , 
وان الانعهار انض نتسب ف جحل متخض ؟ 

ومع أن نقد الطريقة الاحصائية قد أخذ ذلك في الاعتبار جيدأ الا ان التمعن في 
ميق اهمية. فا اق يودي اة ان ,ماتمكن. أن کون حموضا .ف التفكير. 


م 4 الاقتصاد الكلي T4‏ 





وتظبر البيانات متناسقة فعلاً مع النظرية التي تقرر ان الاستثمار لايتوقف على _ 


النخل + وان الانتبلاك وجك هو الذي. يتقف على :الدخل ولكتيا قد بدو متتائقة 
ايضاأ مع النظرية العكسية اي النظرية التي تقرر ان الاستبلاك لا يتوقف على الدخل 
زاق الانتكار وحده بتو عل السكل . وهنا نكم قا وتأكيد على 8 الاح 
لايستطيع أبدأ ان يبرهن على صحة نظرية او فرضية معيئة . وأفضل مايمكن ان 
دقوله هنا هو أن البيانات تتسق مع الفرض ( ولا تتناقص معه ) ولكنبها قد تكون 
متدائقة آيضا مع_افتراض:آخن: كماتهو الوطع .فى حالثنا هذة.. 


ويمكن ان تتناقض البيانات مع افتراض ثالث وهو ان كلا من الاستهلاك 
والاستثمار يتوقفان على الدخل , وانبما دوال ثابتة بشكل مقبول في الدخل . حيث 
ان هذا يعني في النموذج البسيط عدم وجود اي تغير في الدخل على الاطلاق لان 
كلا مق ذوال الاسعبلاك والانعدار السثعرة تت لنا دافا نفس المستوى التوازني 
للخل ومع هذا قاق كوخ أن النكل عقرب وهذا ما مكق ان ناهد غلا د 
لاينفي بالضرورة النظرية التي تقرر ان كلا من الاستبلاك والاستثمار يتوقفان على 
الدخل . ويرجع ذلك الى اننا نفترض ان كلا من هانين الدالتين تتعرضان الى تغيرات 
خارجية ( تلقائية ) . وبجانب ذلك فانه من الممكن حدوث تغيرات في السياسة الالية 
تؤدي الى تغيرات في الدخل حتى مع بقاء دوال الاستبلاك والاستثمار ثابتة . 

ويسيج التقدير الآحصائي اللي للاقتماك. التتظم لكل من الانتفار 00 
والاستبلاك (ن) على الدخل (۲) بتحديد التغيرات التي تحدث في واحدة منها أو 
فيبما معأ . وقد يتطلب وجود تأثيرات اخرى ( غير الدخل ) على حجم كل من 
لاستبلاك والاستثمار الى اجراء تقدير آني ( اي في نفس الوقت ) لقيم هذه المعادلات 
( وغيرها ) للنموذج الكامل.. ولا "قبح التقديرات: الاحضائية التي م باستخدام 
متغيرين فقط بمعزل عن بقية المتغيرات باختبار مدى صحة النظرية او النموذج 
لذي يتضمن كلا من الادخار ( الاستلاك ) والاستثمار كدالتين في الدخل. ولا 
يجب ان يؤدي هذا الى رفض نظرية الاستثمار. لأنه في الواقع يمكن ايضأ وعلى 
أساس ذلك . أن نرفض ايضأ نظرية الاستبلاك وبدلاً من هذا فانه على الاقتصادي 
کی ال يده سينا وھا وغل فاقيا ذلك ينأ عل أن أرق > 
لنموذج الذي يراه صحيحأ!4). عندئذ يمكن للاحصائي بعد اختبار النموذج اذا 








)4( أن « الاسس الاخرى » التي تحدد مدى صحة النموذج بالنبة الى المنظر هي ضرورة ان يكون النموذج 
,متناسقا مع بعض الافتراضات الاولية وتشتق مثل هذه الافتراضات اما من ( 1) من هيكل النظرية 
القائمة والمقبولة والتي تم الحكم عليها بأنها متناقة مع البيانات المتاحة او الملاحظات او من (2) 
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كان النموذج. صالحاً للاختبار الاحصائي ( وليس كل النماذج صالحة للاختبار 
الاحصائي ) أن يحدد مااذا كان من الضروري رفض النموذج . ولكن لن يستطيع 
الاحصائي مطلقاً البرهنة على-ان هذا النموذج هو النظرية الصحيحة . 


ويعتبر الافتراض القائل بأن الاستشمار يتوقف على مستوى الدخل ابيط" 


النظريات امتاحة في الاستشمار الكلى . ولا يعتبر هذا سببأ كافيا للتخلي عنها او 
أهمالها . هذا على الرغم من انه لايوجد اي اختبار احصائي مباشر وبسيط يمكن ان 
يؤكد صحة النظرية بالاضافة الى انه حتى مؤيدي النظرية يعترفون بأنه من 
الحتمل ان تكون العلاقة التي تحددها هذه النظرية علاقة غير مستقرة . وعلى أبة 
حال سيلاحظ القارىء بعد معرفته واختباره لبعض النظريات الاخرى الأكثر تعقيداً 
انه لايوجد لدى الاقتصاديين نظرية مرضية تماما في الاستثمار. 


The Acceleration Principle مبدأ المحجل‎ 


يتم احياناً شرح فكرة ان الاستثمار يتوقف على الدخل وذلك باستخدام مناقشة 
فنية تؤدي في الواقع الى تأييد وتدعيم نظرية اخرى مختلفة تماماً. وتقوم هذه 
المناقشة على أساس ان اي انتاج أكبر يتطلب رأس مال أكبر وان اي انتاج أقل, 
يقطلب ران مال أقل » وذلك من اجل انتاج هذا الانتاج وذلك على نفس 
الصورة التي يتطلب بها عملا ومواد اولية أكبر او أقل . وعلى هذا فان أية زيادة في 
الناتج الكلي تتطلب استثمارات اعلى في شكل اضافات الى المصانع والباني والآلات 
والتي يمكن بواسطتها انتاج وتحقيق هذه الزيادة او بعبارة اخرى فان الاستثمار هو 
دالة لححم الانتاج . ألا ان هذه السلسلة من التسبيب والشرح ليست صحيحة . 

وبطبيعة الحال فان مستوى اعلى من النأتج الكلي يتضمن زيادة في الطلب على 
منتجات كل صاحب مشروع او منظم تقريباً . وكرد فمل على هذه الزيادة في الطلب 
فان كل منظم يصبح بحاجة الى استعمال الخدمات الانتاجية من كل نوع وذلك 
بكميات تتناسب بشكل او بآخر مع الزيادة في الناتج . ويتم شراء بعض هذه 





سفروض « السلوك الرشيد » والتي تنكس بشكل او بآخر بعض اللاحظات ( المامة اكثر منها عملية ) 
الواقعية والتي تحدد ان الافراد يلكون بشكل « رشيد » على الأقل بالنسبة الى بعض انواع معينة من 
القرارات . ولا تبدف هذه الملاحظة الى الاتتقاس من اهمية التحليل البق . ان مثل هذا التحليل في 
اطار الواقع الحالي لممرفتنا يعتبر في كثير من الاحيان افضل من الاختبارات الاحصائية المناحة والتي 
تعني لاشيء في بعض الاحيان . 
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الخدمات بصورة مستمرة مثل العمل والطاقة وقطع الغيار, والمواد الاولية وهكذا . 
وستؤدي زيادة الطلب الى زيادة فيبا جميعا . وسيحتاج النظم ايضأ الى تيار جار 
أكبر من الخدمات الانتاجية التي تقدمبا المصانع والآلات فاذا افترضنا انه لايوجد 
لدى المنظم أية طاقة عاطلة في المصانع والآلات فان أية زيادة في الطلب ( ترتبط 
بزيادة الدخول ) يمكن ان تحفز المنظم الذي يواجه هذه الزيادة الى رفع مشترياته 
من المصانع والآلات ( بالاضافة الى الاحلال ) . 
ولكن نلاحظ ان المنظم عندما يقوم بشراء تيار اكبر من خدمات السلع 
الرأسمالية الان فانه وبصورة تلقائية يقوم بشراء تيار اكبر من هذه الخدمات لفترة 
زمنية في المستقبل . وهذا بالضبط هو مايؤدي الى وجرد فرق بين المواد الاولية التي 
تستخدم في الانتاج وبين المصنع أو الالة . وهذا يعني أنه اذا ارتفع. الطلب وظل 
محتفظاً بمستواه الجديد المرتفع فانه يوجد احتمال كبير في أن المنظم لن يقوم مرة 
اخری بشراء مكائن او مصانع اكثر ( على الرغم من أنه قد يوجد في النباية 
متطلبات أعلى للاحلال نظرأ لارتفاع ارصدة اللع الرأسمالية ) .وسوفا يستمر 
المنظم في تحقيق زيادات في رصيد رأس الال الصافي لديه فقط اذا استمر الطلب 
في الارتفاع . وعلى هذا فانه قد يكون من الاصح ان نفترض أن الطلب الصافي 
على السلع الرأسمالية وبالتالي الاستشار هو دالة للتفيرات في الناتج الكلي وليس 
في مستوى الناتج الكلي . وتعرف هذه النظرية او بشكل ادق مجموعة النظريات 
التي تعالج الاستثمار بسا المعجل  Accelertion Principle‏ . وتؤكد هذه 
النظرية أن أهم عامل يؤثر في حجم اللع الرأالية التي تتخدم في الانتاج في 
منشأة ما أو فى صناعة ما هو حجم الانتاج 'لعيني لللعة المحددة . اما اذا اردنا 
تفسير العوامل التي تحدد حجم زأس الال الكل المتخدم في الانتاج فتؤكد النظرية 
أن أهم عامل يؤثر في حجم رأس الال الكلي هر الناتج القومي الاجمالي او الناتج 
القومي الصافى . فعندما يزداد ( او ينخفض ) 'نتاج المنشأة او الصناعة فان رأس 
مال النشأة أو الصناعة سوف يزداد ( او ينخفض ) وليس استثمار المنشأة او الصناعة 
وستكون هذه الزيادة (او الانخفاض ) بنفس النبة تقريباً التي زاد (أو- 
انخفض ) ببا الانتاج - وتؤكد هذه النظرية عند تعميمها على الاقتصاد القومي كله 
بأن التغيرات في حجم رأس الال الكلى تتوازى مع أية تغيرات في الناتج القومي . 


وكما أوضحنا منذ لحظة فأن مبدأ المعجل هو نظرية في الحجم الامثل او المرغوب 
فيه لرأس الال وليس نظرية في الاستثمار ( الصافي ) مع اننا تعلم بالطيع بأن 
الاستثمار الصافي هو التغير في رصيد رأس المال. ويرجع السبب في وجود عدد 


TYY 








كبير ومختلف من النظريات التي تعالج الاستثمار الى الطرق الكثيرة والمختلفة التي 
يمكن عن طريقبا الانتقال من نظرية في رصيد رأس الال الى نظرية في تيارات 


الامتكمارات. وتشترك هذه النظريات ( وبعضها معقد جدأ ) مع مبدأ المعجل سواء في - 


آلا او الماركة . وسيكون من الصعب تحاشي بعض صيغ مبدأ المعجل عندما نعالج 
بعض نظريات الاستثمار العقدة في الفصلين الثامن عشر والتاسع عشرء ويمكن ان 
تتضمن نماذج الاقتصاد الكلي المبسطة والتي سنطورها في الفصول القادمة شكلا او 
آخر من الصيغ البسيطة بدأ لعجل كنظرية للاستثمار. وسنبدأ التحليل هنا ببعض 
الصيغ الجامدة نوعأ ما والتي تقتصر على معالجة اقتصاد لايوجد به نمو طويل 
الاجل كما اننا سنفترض ان اية تغيرات تحدث في الدخل انما تحدث كليا في 
مدال أقل من مستوى التوظف الكامل . وسوف نتخلى عن هذه الفروض 
البامة في الجزء التالي من هذا النصل . 

ولكي يكن لابط النماذج الكينزية ان تتضمن هبدأ العجل كنظرية 
للاستشار فأنبا تفترض وجرد نسبة ثابتة بين معدل انتاج اية سلعة استهلاكية وبين 
رصيد. رن للال لان لاجا , بى أن كل آله يمكق أن تعمل العا عند 
محدد من وحدات الانتاج . وحتئ: .يمكن 
يجو غرة اكتز من ولاك 

راذا استبعدنا التأثيرات الممكنة على رصيد رأس المال وكذلك اذا استبعدنا مشكلة 
التجميع فأن الهم الشروري او المرغوب فيه او التوازني لرأس الال ( مقااً 
بوحدات عينية ) يتوتف على الطلب على سلع الاستبلاك ( مقائة ايض بوحدات 
عينية ) . واذا كانت اسعار اسلع الاستبلاكية والرأسمالية ثابتة عندئذٍ فان اي تغير 
في انتاج اللع الاستبلاكية سيؤدي الى تغير في رصيد رأس الال بمقدار يساوي (. :) 
مضروبة في التغير في الانتاج . حيث ان( × ) هنا هي قيمة رأس الال الطلوبة او 
الرغوبة لانتاج ماقيمته دولار واحد من الل الالعبلاكية .وشسمى *) عادة 
« بالمعجل » او « معامل التعجيل » Coefficient‏ 8:008وامءهم2 . أو بعبارة 
اخرى ان صافي الاستثمار ياوي( 046 (حيث © = التغير في سلع 
الاستبلاك )ب 

قاذا كانت 16+ = 1 فأن () تساوي الصفر عندما تكون (©5) ضاوية 
للصفر اي عندما تكون 0) ( وبالتالي عندما تكون لا ) ثابتة . ولكن عندما تتغير 
كل من ©) و (1) بكميات موجبة او سالبة فسينتج عن ذلك استثمار صافي 
موجب او سالب بمعدل مرتفع او منخفض يتوقف على ماذا كان معدل التغير في() 


انتاج عدد اكبر من الوحدات فأنه يلزم 
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بام و سويت د بور 


و() مرتفعاً او منخفضا . وسوف ندخل هذه النظرية البسيطة للمعجل في نموذجنا 
الكلي البسيط بالبدء بتعريف الناتج او الدخل في اية فترة من الفترات كما يلي : 


t+ Ca‏ بن د إلا 


(1a) 
حيث م6 هي مقدار ثابت يمثل الانفاق الحكومي - وباضافة دالة الاستبلاك‎ 
. التالية والتي لانتضمن فترات تباط زمنية‎ 


C= ,ام +م‎ (co=0,ci <1) (2a) 
وكذلك اذا اضفنا دالة الدخل المتاح للاذفاق بدون فترة تباطؤ زمنية ايضأ ؛‎ 
Dl = do + برل‎ (da > 0. رك‎ < 1) (3a) 

ودالة معجل للاستثمار كما يلي ٠‏ 
EÛ wae) . )4(‏ حدع بع ناك زر 


حيث تقرر المعادلة رقم (423). ان الاستشمار في اية فترة زمنية سيتحدد بكمية 
كافية لتوفير السلع الرأسمالية الطلوبة لانتاج اية زيادة في السلع الاستبلاكية والتي 
تحتقت خلال النترة السابقة مضافاً الى ذلك اثابت. © والذي قد يساوي المفر: 
( ويمكن ان ننظر الى () هنا على انبا تمثل مقدارأ استشماريا تلقائياً او خارجياً 
يفسر بواسطة متغير او متغیرات اخرى ) . 

وباحلال المعادلة رقم (32) في المعادلة رقم ه+) ثم في المعادلة رقم (28) 
واخيرأ في المعادلة رتم (12) نحصل على , 

6, = Co + cla + لمن‎ 


l = w + x(Co + Cıdo + آرم‎ = Co = يمن حول‎ 
= w + رمع‎ Y, — xCıdı Y e-1 


Yr = Co + Cıdo + cd Yr + w + اعد‎ Yr بآ هعم‎ + Go 
. أي أن المستوى التوازني يتحدد كما يلي‎ 

1 ا م y=‏ 

1 ريج 0 ا‎ 60+ cdo + w + Go) (5a) 

ويمكن ايضأ ان نقوم بحساب قيمة الدخل في حالة التوازن المستقر وذلك 
باحلال 
Y= Y= YE‏ 
FYE‏ 








في المعادلة رقم (52) ثم نحل المعادلة لنحصل على ؛ 


1 4ع - 


)% وا ال كد a‏ 


(co + cıdo + w + Go) 
Or 


(co + cıdo + w + Go) (5) 


2 cıdı 


وهذه المعالجة هي الصورة الاعتياد ية للمضاعف في النموذج الكينزي البسيط ( مع 
وجود تسربات حكومية واخرى ) فيما عدا ان (:) ( وهي العنصر الثابت في دالة 
الامتثمان ) حل ها محل د : 
ونك أن انظ بها اتوم مايل التمجيل وقد احعفى مق الصورة العؤازتية اللدخل 
والسبب بسيط للغاية , : 


ان الاستثمار الصافي يظبر فقط في ظل « مبدأ التعجيل » اذا كانت )١(‏ ( الناتج ' 


والدخل ) تتغير. وحيث انه يتم تعريف التوازن بانه لاتغير في الدخل فاننا نجد أن 
ميقأ التعجيل يدت آل :وجود. امار ضاني. يساوي الفس وذلك عند اصرق 
التوازني للدخل . 1 

فاذا افترضنا مثلاً القيم الرقمية التالية , 





2= 0 = وم 
Cı = 9 w= 0‏ 
do = 10 Go = 37‏ 
dı = 0.6‏ 
رفي هذه الحالة فأن القيمة التوازنية للدخل هي 
0 = (37 + و 1 شا 
54 - 1 


فاذا تغيرت -, © من 37 الى 42 فان ۲ ستزداد من 100 الى ۱10.8696 
ويساوي مقدار التغير في الدخل هنا حاصل ضرب التغير في (,©) في قيمة 
الاق 





(5) لاحظ انه فيما عدا الحالة التي تكون فيمارت .ر ,« أو 60 اكبر من الصفر فأن المتوى التوازني 
للناتج نيكون صترأ: الا اننا نلاحظ من المعادلة رقم (52) انه يوجد مع ذلك نمو ثابت ومستقر 
للل حت ان 

1 xeadi___ 
Tı 1 - edil +0 





Vo 


لسسع سس و ع د سم e‏ 


اح ينهم اديج ت 


بست ودج 














وي يمكن ان نتأكد من أن القيمة البدئية للدخل :2 . هي فعلا قيمة 
توازنية . فاننا نقوم باحلال 100 = كا tg‏ رقم (55) ثم نقوم بحل 


المعادلة للحصول على باستخدام القيم E‏ 2 في مثالنا هذا فأن المعادلة رقم 
(.50 ) تصبح : 
1 #للاحده بز 
Tes 07 FOF 37)‏ )1040 ° 
O3 455‏ = 
اذا كانت 100 = رفان 
100 = 73.1035 - )1.741935(100 =¥ 
Jir = 100‏ 
100 = 742 
ولكن لنفترض الان أن ٠¥.‏ لم تكن موية للقيمة التوازنية للدخل لا 
نفترض كن 
8 = ,7 
عندئد نجد أن 


وبئفس الطريقة نجد ان 


1, = 1.741935)98( - 7435 = 5161م‎ 
Fre = 1.741935(96.51611 - 22.1935 = 3 


RE‏ د ورا 
81.5856 = 4 
ig 7988‏ 
is = 44.1244‏ 

174 = 3 


بمعلی أن () تتناقص بصبورة فل متزايدة 


ن ناحية اخری اذا افترضنا أن 


٤ 
: عندئذ نجد أن‎ 


1 = 105 


= 108.707 
Yrra = 115.1719 
Yr. = 126.4281 








+4 = 523.80 

r.9 = 88.7 
Yr+ı0 = 1386.1472 
1411 = 2340.84 


او بعبارة اخرى يوجد مستوى توازني للناتج والدخل (عند مستوى 
(100 = و ولكن من المستحيل التوصل الى هذا المستوى اذ انه غير ممكن 
التحقيق . فاذا كانت (1) لها قيمة اخرى لاتساوي 100 في الفترة 1 - /.. فانها 
سوف تجري مبتعدة عن المتوى التوازني في واحد من الاتجاهين ولن تعود مطلقاً 
اليه . ونلاحظ هنا ان التفيرات المتتالية والتى تعيد نفا مرة بعد اخرى في شكل 
تزايد منتمر او انخفاض متمر هي تغيرات غير معروفة في اله الم الواقعي . وحتى 
فأن التغيرات المتزايدة والتي يوجد لبا حد ادنى حاف الصفر . وحد اعلى هو 
مالانهاية تعتبر تغيرات غير واردة بالنسبة للاقتصاديات التي نعرفبا . 


ويمكن أن نأل هنا وبحق عما اذا كانت هذه النتيجة تتوقف على القيم الرقمية 
التى تم اختيارها هنا والاجابة هي بالايجاب ولكن البدائل التي تنتج عن قيم 
اخرى - ليست اكثر اراحة ونجد ان المثال الذي استخدم قد تميز بان 


)6( 0 > صر ع اعرهنة - 1 


بت أن 


(0 > 0.62- = رد + 0.00.6)(1 - 1 ( 


عل هذا فان النتيجة التي توصلا 7 وهي ان الدخل سيتجه تا ن 
المتوى التوازني اما ناحية التزايد المتمر او التناقص المتمر هي صحيحة عباتا E‏ 
قيم للمعاملات (41.6.) توفي بشرط اللامتساوية رقم ( 6 ). 

ولكن اذا استخدمنا قيمأ اخرى لبذه المعاملات بحيث لاترفي بشرط اللامتاوية 
رقم ( 6 ) ولكن باللامتاوية التالية : 


1- cdl + رم‎ < 0 (7) 


فاتنا نجد نمطأ آخر من التقلبات غير التقرة في كل حالة تكون فيلا 
ج14 # ,8 . ويتضمن هذا النمط من التقلبات توعا من الحركة المسننة حول 
متوى التوازن . بمعنى ان التقلبات 8 مرة فوق مستوى التوازن ومرة اخرى 
اسفل هذا المستوى من ناحية وتتزايد المسافة فوق او اسفل المستوى التوازني وذلك 


FVV 











بدون حدود١6).‏ وهذه الحالة غير معروفة في الاقتصادات الواقعية . 
اما في الحالة الوسط التي نجد فيها أن 


cıdı(1 + x) =0 (8)‏ -1 
فأنه يوجد هناك مستوى توازني للدخل اذا e‏ آلية كانه ي ت ال 
مالانباية . ولكن اذا كانت لآ > ,لا فأن كل قيم الناتج تصبح مساوية 

للصفر . 


وباختصار فأن دمج نظرية المعجل البسيطة في الاستثمار مع دالة استبلاك 
لاتوجد فيبا فجوة زمنية فسينتج عنه نموذج د يناميكي له حل توازني لامعنى له 
ويرجع الى ان هذا الحل التوازنى لايمكن الوصرل اليه وان النتائج التي نحصل 
عليها لايوجد لبا نظير في خبرتنا وتجاربنا العملية . ولا يوجد لدينا تفسير جاهز 
لبذه النتائج التي حصلنا عليها . هذا علنا ا ق العام جيرة: كس اتسين 


هذه النتائج الا أن هنا المجبود هو مجبود غير مجد لانه لن يتندى تخويل النتائج 


ومع هذا فأن هذه النتائج لاتعني بالضرورة ان نظرية العجل المضاعف لاترتبط 
بواقع الاقتصاد الذي تعرفة.. ونمكن الحصول على نتائج مختلفة اما اذا حاولا 


تغيير النموذج في بعض الاتجاهات الاخرى كما سنفعل في الجزء التالي . 


نموذج هانسن - سامولسون : Hansen - Samuelson Model‏ 
قام بول سامولسون Pau Samuelson‏ عندما كان طالبأ في الدراسات العليا 


بجامعة هارفارد بتشجيع وتحفيز من استاذه الفù Alvin Hansen jil‏ 


بتركيب نموذج وذلك في صورة رياضية دقيقة ولقد اضبح هذا النموذج من اكثر 


( 6 ) يمكن للقارىء ان يحاول مع القيم العددية التالية , 
cı = 09 dı = 5 xX =1‏ 
رمنہا تحصل على 
0<( + 1)رهرء -1 
0 > 0.1 = (1 + 0.9)0.5()1 - 1 
ويجب على القارىء هنا ان يقوم اولا بحاب القيمة التوازنية للدخل ثم بحاب القيم المتتالية بافتراض أن 
علا 6 ايلآ 


( 7 ) مثلا اذا حاولنا مع القيم الرقمية . 
1 :0.1 = رك ركه = cı‏ 


TVA 








نماذج نظرية الضاعف - المعجل شبرة فيما بعد؟ ونقدم هنا ملخصاً لبذا النموذج 
قبل ان نوضح نواحي القصور التي توجد في التحليل 

ونبدأ كالعادة بايراد تعريف الناتج كما يلي ا 

(ta)‏ 0 ,1 + ب لا 


ولكن نستخدم هذه المرة دالة استبلاك ذات فجوة زمنية ‏ اي : 
(2b)‏ باصن جو = C,‏ 
مع دالة الدخل المتاح للانفاق التالية ؛ 
Dl, = do + dıY, (3a)‏ 
وذآلة اتان : 
I= w+ 55 5-0) ١ e (4a)‏ 


وتلاحظل هنا أن الفجوة الزمنية التي e er‏ 1 48 ) هي دالة 
معرفة بواسطة طول فجوة الاستبلاك وباحلال المعادلة رقم ( ا رد رقم 
( 34 ) ومن ثم في المعادلة رقم E (4a)‏ ) نحصل على 
النتائج التالىة : 
cıdı Y1‏ + وه + C, = co‏ 
Yr-2)‏ يهن ~ Co ~ Cıdo‏ ع Yr:‏ يهن + x(co + cıdo‏ + سر = ,ل 


= w + xed Yr -1 = وكا رفع‎ 
Yr = co + cdo + cidi رسآ‎ + w + سيلا فرعم‎ = XxCıdıYr-2 + O, 
Yr = cıdı(l + x)Yr- = XCid1Y-2 + Co + cdo + w + G, (9) 


وتقول المعادلة رقم ( 9 ) ان الدخل في هذه الفترة يتوقف على الدخل ف الفترة 
السابقة والفترة قبل السابقة وذلك ف شكل محدد بالاضافة الى الانفاق الحكومي 
الجاري . ويمكن الحصول على القيمة التوازنية للناتج المرتبطة بقيمة محددة للثوابت 
والمعاملات 1 مه , «(*) 4 ,وك ومستوى ثابت من الانفاق الحكومي .© 

وذلك بوضع . 
Yg‏ خملا = برا دبا 


(8) 


Paul, A, Samuelson Interaction between the Multipller Analysis and the principle of 
Acceleration» Review of Economics Studles, XXI (May, 1939) 75-78; RIiprinted In AEA : 
Readings ما‎ Business Cycle Theory, PP. 261-269). 
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ثم بالتعويض في المعادلة رقم ( 9 ) تحصل على 


Ye = cıdı(l + X)Ye ~ xcıdı Ye co + وم‎ + w + Co 
00 1 5 
رع 1 = وكا‎ + Cıdo + w + Go) (5) 


و المعادلة الاخيرة ماهي بطبيعة الال الا الشكل الذي اعتدناه للمضاعف 
( وهى تتطابق مع العادلة التي حصلنا عليها في النموذج السابق ) . ونجد هنا في 
هذه ٠‏ اة ان الدخل يساوي حاصل ضرب الانغاق التلقائي الذي لايتوقف على 
مترى الدخل نفه ف قيمة المشاعف(9). ويجب اال أت ماعل 
التعجيل » يختفي من معادلة الحل الترازني للدخل مرة أخرى . 


لا ان ديناميكية النموذج تختلف بشكل واضح ولتوضيح ذلك شش أ ا 


2= 0 دنه 
Cı = 0.75 w= 0‏ 
do = 0 G = 5‏ 

dı = 0.667 


وسن حاب القينة التؤازئتة للدخل كما يلى» 
1 
0 کد روم سل دا 
E Tg 0‏ 


فاا تخيرت الان ,© من 45 الى 50 فأن القيمة التوازنية الجديدة بصرف النظر 
عن قيمة معامل الت لتعجيل هي : 
130 -(65) حم = ¥2 

ولكز كن لنفترض الان اننا نبدأ بقيمة للدخل في الفترة قبل السابقة والفترة السابقة 
أي 120 =¥ ,120 = ¥2 ( وهي القيمة التي ترتبط بالقيمة 
رو مع أن الممادلة رقم ( 5 ) تؤدي الى ان تكون قيمة الدخل التوازنية تساوي الصفر اذا كانت كل الثوابت 
,© ,وك ,س ,و تساوي الصفر رهي نفس النتيجة التي حصلنا عليها في نموذج المعجل المضاعف الذي 
استمرضتاه ايقأ ( الملاحظة رقم 5 ) الا اتنا من جبة اخرى نجد ان الممادلة رقم ( 9 ) يمكن حتى ولو 
كانت الثوابت تاوي الصفر ان تخلق حالة من النمو المتقر في ل ويمكن توضيح ذلك وتحديد معدل 


ا 5 الثوابت جميعبها بالصفر لتحصل على ٠‏ 
اف 2 1 
A Ha‏ 





ا 
ا 





الثوازنية عندما تكون 45 -م6 ) والان لنجعل ,© تزداد الى مقدار 50 ثم نيدأ يي 
تتبع تحركات ليلو الزمنية التالية . فاذا قمنا باحلال القيم العددية 
التي افترضناها في المعادلة رقم ( 9 ) السابقة نحصل على : 


TRS 0503 537 = 2(0.5( 1-3 + 65 


65ل Ki = LST = os‏ 
وأذا تمتا الآن باحلال قيم 


تحصل على , 
5 = 65 + 120 - 180 = 

Yi = 1.5)125( - 120 + 65 = 5 

5 = 65+ 135 —1.5(132.57 د وملا 

SRST = 133:5 3: 655 - HOS‏ 2 وما 

Yı-4 ع‎ 1.5(140.625( - 138.75 + 65 = 5 

Yrs = 1.5(137.875( - 140.025 + 65 = 130.155 

Ya = 1.5(130.15625( = 137.875 + 65 = 5 

+7 = 1.5(122.359375( = 130.15625 + 65 = 5 

irs = 1.5(118.3828125( - 122.359375 + 65 = 5 


فاذا استمرت عملية متابعة تحركات الدخل في الفترات التي تأتيى بعد 8 + ] 
فاننا سنجد ان الدخل سيستمر في الا رتفاع لعدة فترات اخرى ويستمر في الا رتفاع الى 
مستوى اعلى من ستوی التوازن عندئذ يصل الى اعلى مستوى يمكن ليبدأ في 
الانخفاض ليصل الى مستوى التوازن ثم ينخفض ويستمر في الانخفاض حتى يصل 
الى ادنى مستوى ممكن ليبدأ في الارتفاع مرة اخرى وبشكل دورات مستمرة لاتنتبي , 
ويكون مدى التقلبات فوق واسفل مستوى التوازن الجديد 130 = ع1 ) اا 
لايزيد ولا ينخفض . 

وتتوقف هذه النتيجة التي توصلنا اليا - بطبيعة الحال - على القيم العددية 
للمعاملات . وهي تتوقف بصورة أساسية على القيم المطلقة والنسبية للمقدار ,4:© 
( اي الميل الحدي للاستبلاك مضروباً في نسبة الدخل المتاح للانفاق الى الدخل 
الكلى ) والمقدار )× ( معامل التعجيل ) . ويمكن للقارىء ان يختبر ذلك بالحاولة 
مع القيم التالية 


cıdı = 0.8, x = 0.1; cd, = 0.5, x = 3; رهن‎ = 0.8, x = 4; : وهكذا‎ 








وسيجد انه لاتوجد مجموعة واحدة من هذه القيم تؤدي الى الدورة المستقرة السابقة . 
وتمثل طريقة التجربة والخطأ طريقة صعبة جدأ ومرهقة للتوصل الى الحلول المكنة 
للنموذج في حين ان الرياضي يمكنه بسبولة حل العادلة العامة رقم ( 9 ) لتحديد 
شرو الاستعران آي تحد يد الانماط المختلفة للتحركات والشروط التي يظبر ضمنها 
كل نمط منبا. ويمكن تلخيص النتائج التي نحصل عليها من هذا النموذج في 
الشكل رقم 3.8 . 





حك 
الكل 8ة 2 4 3 3 1 


ويوضح الشكل رقم 3.8 قيم المقدار ,4,ء على المحور العمودي في حين يتم قياس 
معامل التمجيل على المحور الافقي وتمثل كل نقطة في الربع الاول تركيبات مختلفة 
من قيم ,هع , × . وأي تركيب لكل قيمتين من قيم بورع , × تقع في المجال 4 . 
فان التوازن في الدخل هو توازن مستقر ويتم الوصول اليه في شكل متزايد باستمرار 
كما هو موضح بالنحنى 4 في الشكل رقم 48 . أما مسار النمو في الجال 8 فيتخد 
شكل الدورة المتناقصة . وذلك كما هو موضح بالنحني 8 في الشكل 4.8 ويكون 
توازن النموذج غير مستقر في المجال رقم © فاذا كان الدخل عند مستواه التوازني 
فانه سيبقى عنده ولكن اذا كان هناك تغير في اي واحد من محددات الدخل ( مثلا 


J 0‏ 
پک ي مم ا 
2 9 
ر 0 
١ 4‏ ا 
ا سس سس كم ف ا 
> 2 
XN kB‏ 9و ۶ 
م سے ا 
ای ديه 
Origina! Pathifx =0;‏ 
Equilibrium i.e., Multiplier Only‏ 


Time‏ جمدم 
( 10 ) أي عندما تكون 1 > ٥14‏ 
إلشكل رقم 4-8 
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في 60 , م , س ) فانه. ستظبر تحركات في شكل تقلبات ستتركز حول القيمة 
التوازنية الجديدة في شكل لانبائي ومتزايد باستمرار ويظبر ذلك بواسطة المنحني 
في الشكل رقم8- 4أما في المجال 2 فان شكل التقلبات التي تحدث تأخذ شكل 
الانفجار . ويظبر في النموذج ايضاأ الحالة التي تحدث والمسار الذي تأخذه التقلبات 
عندما تكون قيمة × تساوي الصفر اي عندما يعمل المضاعف لوحده ( وذلك من 
خلال دالة استبلاك ذات فجوة زمنية )(10). 

ومرة اخرى يوجد لدينا مثال لمبدأ التعجيل بحيث نجد ان النظام سيكون له 
حل توازني ولكنه غير مستقر حركيأ على الأقل بالنسبة لبعض القيم للمتغيرات التي 
تظبر فيه . 

ولبذا النموذج ( أو أي شكل آخر منه ) جاذبية كبيرة لدى الاقتصاديين حيث 
انه يقدم تفسيرأ بيطا ولكن منطقياً 'لميكانيكية الدورات الاقتصادية الاساسية . 
وبشكل خاص نجد ان المجال 8 هو المجال الذي يحوز الاهتمام الأكبر حيث ان 
الدورات في الواقع الفعلى هي دورات غير مستقرة . ومع هذا وبصورة خاصة اذا 
كانت (:©),(6 تأخذ فيما بحيث تقع تماما على دود المجالين (6 ,©) ( في 
الشكل رقم 3 ) . فان الدورة ستعيد نفسها باستمرار وذلك بدون ان تنخفض أو 
تتزايد ( تنفجر ) ( لقد استخدم مثالنا الرقمى فيما تقع تماما على هذا الخط الذي 
يحدد المجالين (8) , ©) ٠.‏ 

ولكنبا ستكون مصادفة نادرة ان تكون قيم العاملات في العالم الفعلى يمثل ذلك 
بحيث تقع على هذا الحد . ومع ذلك فانه اذا كان هناك عنصر اضطراب فان الدورة 
المتناقصة يمكن ان تستمر في التقلبات . ولقد قام الاستاذ 6م815 .8 .6 بتجربة 
مثيرة للاهتمام باستخدام مجموعة من القيم العشوائية لعنصر الاضطراب لتوضيح ان 
هذا النموذج من نماذج الدورة يمكن ان يؤدي الى « سلسلة زمنية مركبة » تتشابه 
وبشكل مقنع مع السلاسل المعتادة التي تستخدم في توضيح الدورة وبدون ان يظبر 
أي اتجاه نحو اختفاء الدورة- حتى ولو بعد مضي عدة مئات من الفترات 
المتتالية11) 


(N) ا‎ a 6 


«Some comments on stochestlc Macroeconomic Models» American Economic Revlew X LIT 
(September 1952) 527-39. 
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وبالاضافة الى ذلك فان الاستاذ مدومهكة قد ناقش بأن المعاملين (:06() 
يمكن ان تضع الاقتصاد في المجال (8) ولكن كرما موا می الس ق وا 
'قترح بأن الميل الحدي للاستهلاك هو بالتأكيد ليس بعيدأ عن ( 0.5 ) وذلك عندما 
يتعدل بحيث يمح بالتربات الضرائبية ( اي 0.5 ) كما ناقش ايضأ بان قيمة 
معامل التعجيل هي حول 2 او ربما أقل بقليل حيث ان قيمة الرصيد الكلى لرأس 
الال في الاقتصاد الصدعي الحديث هي قريبة من ثلاثة أمثال دخله القومي. ودؤدي 
هذا الى وجود معامل للتعجيل يصل الى 3 وهو مرتفع جدأ لتحقيق الاستقرار . ومع 
ذلك فان جزءا كبيرأ من هذا الرصيد من راس الال ل هو رأس مال ثابت فلا بمعنى 
أن قيمته لاترتبط بستوى الانتاج الجاري . وعلى هذا فان الميم هو معامل راس الال 
الحدي اي راس الال الاضافى اللازم لانتاج مأقيمته دولار اضافي من الناتج ويمكن 
أن نتوقع و بتكو ممل ران الال الحدي قريب من دولارين . 

ويبدو هذا التفسير للوهلة الاولى مقنعاً . ولكن التحليل الدقيق يكشف عن وجود 
خا حظين: فعتدما رل پان نبا ایی الال ان الناتدر من اثنان اراي عد آخر 
فانه يجب عليئنا إن نحدد الفترة الزمنية التي يقاس خلالبا الناتج a‏ کانت 
المقارنات التي قأم با والتي كانت في ذهنه ې مقارنات :بين رصيد اراس الال 
والناتج السنوي . ويمكن الحصول على معامل راس مال ياوي أربعة وليس اثنين 
من نفس البيانات إا كان الناتج هو ناتج تف سنوي او أن تحصل: على معامل 
راس مال يساوي ثمانية اذا كان الناتج هو ناتج ربع سنوي او 24 اذا كان الناتج هو 
تابعج شبري . والسؤال هو أي نوع من التعابير يمكن ان نستخدم للتعبير عن الناتج 

في النموذج . والاجابة هي في ان المعدل الذي يجب ان يستخدم في التعببير عن 
النائج يتوقف على طول الفترة الزمنية في النموذج . ولكن ماهو طول الفترة الزمنية 
في النموذج والاجابة هي أنه هو طول فترة تباطوء الاستبلاك . وطول فترة التباطوء 
هذه بالتأكيد ليس سنة وعلى الأكثر فان طولہا يمكن ان يكون ربع سنة . وسيؤدي 
ذلك الى ان يكون معامل رأس الال ( المعجل ) ثمانية بدلاً من ان يكون اثنين فقط 
عندما يتم حساب الناتج سنويأ . ولكن هذا يضعنا في المجال غير المستقر او بشكل 
أ في المجال (0) حيث لا يوجد هناك اي نوع من الدورات . 

ويمكن تقليل عدم الاستقرار الظاهري هذا نوع ما اذا قمنا بتصحيح E‏ 
الخدى بتضائض, الودج وال أذا تعكا فیا قليلا ت اا عر مستا اا 
وتتعلق هذه الخاصة باشتراط ان الاستثمار اللازم للمعجل یجب ان قق ق شن 
الفترة التي يحدث فيها انتاج سلع الاستبلاك الاضافية التي تطلبت الاستثمار. 
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ولنفترض مثلاً ان الانتاج هو انتاج القمصان فاذا زاد الدخل فسيقوم الافراد 
بشراء قمصان اكثر . وى .يمكق انتاح عدة اكير من القمصان قان ذلك يتظلب 
مكائن خياطة اكثر ولكن النموذج يتطلب منا عندما يرتفع الطلب على القمصان في 
الربع سنه الجاري مثلا عن الطلب في الربع سنه السابق ان نقوم بانتاج مكائن 
للخياطة ( وكذلك الصملب وكل مانحتاجه في صنع هذه المكائن ) في الريع سنه 
الجاري هذا ؛ اي في نفس الفترة التي سنستخدم فيها لانتاج القمصان الاضافيه 
وكما يظبر فان ذلك يتطلب سرعة غير ممكنة في بناء المصانع وتركيب الالات 
وحتى نتخلص من هذه الصعوبة فان علينا ان نفترض انه توجد فترة تباطؤ زمنية 
بظبور أثر المعجل . أي أن 
(4b)‏ 

ويوءدي هذا التعديل إلى تقليل عدم .الاستقرار.في النموذج او بعبارة اخرى 
يات (04» , )١‏ التي تتناسق مع امكانية تحقيق 


hs عد‎ Fx Cf O) 


يوءدق الى زيادة المجال ل 
التوازت١‏ 02 

ومع هذا فانه يوجد تعديل أخر يفضله الكثيرون ويعمل في الاتجاه المضاد تماما 
وهو أن نجل عروط الانتقران اكثر صرافة وتحديداً . ويتطلب هذا التعديل ان 
يكون العجل مرتبط ليس فقط بانتاج السنع الاستبلاكية وانما بالناتج الكلي - 
ويؤدي هذا الى أن أية اضافة في عي اللع الرأسمالية او السلع المباعة الى الحكومة 
متحماج إفى اتتاجپا = وبکل طت 11 إلى ان الاستثمار ( الا اذا كنا 
نفترض دائما وجود طاقة عاطلة في صناعة اللع الرأسمالية . فاذا كان الامر كذلك 


فاا فحضل عل + 
(4c)‏ (سولا ع ولايد نه ودح ,1 
أو 

(4d)‏ د و نهو کا 
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ويمكننا باستخدام انواع مختلفة من فترات التباطۇ في دوال الاستبلاك 
والاستثمار واغكالا مختلفة للتغير في الناتج الذي يطبق عليه المبجل تكوين انواع 
عديدة من النماذج ولكن سيكون للكثير من هذه النماذج الخاصية التالية وهي انه 
اذا افترضنا فروضاً واقعية حول طول فترات التباطؤ ( وبالتالي تحديد قيمة (2) 
الاكثر احتمالاً ) وكذلك اذا افترضنا قيماً واقعيه لكل من ,4,» ى × فاننا على 
الاغلب سنحصل على نتيجة غير مستقرة . 


يلات اخرق ق ميدأ التمجيل 
Further Modefication of the Acceleration Principle,‏ 


واحدى الصعوبات التي تواجبنا هنا هې أنه قد تہ اعطاء علاقة المعجل شكلا 
اا جا واا . ويرجع ذلك الى انه قد جرت العادة أن, يتم توضيح المعجل كما 
لو کان عا تكد لجيه بحته او علاقة هندية بى أن اناا اكقر يتطلب 

ئن اكثر وانه إن يمكن تحقيق هذا الناتج الاضافي إلا بعد انتاج المكائن 
الاضافية الطلوبة . وتظبر مشكلة هذا التصوير التكنوئوجي لمبدأ المعجل بشكل 
خاص عندما تأحذ في الاعتبار كما فعلنا في الفقرات القليلة السابقة - ضرورة ادخال 
بعض فترات التباطؤ الزمنية في العلاقات حيث انه بدون فترات التباطؤ هذه فان 
ذلك يتضمن أنه لن يمكن تنفيذ طلبات المستبلكين ( اذا كانت تتضمن زيادة في 
الاعمال ) الا بعد انتاج وتركيب وتشغيل المكائن الجديدة . 


والواقع ان علاقة المعجل ليست جامدة ببذا الشكل . واذا اخدنا ذلك في الاعتبا 


فسترزق ُ انها ليست علاقة تكنولوجيه بحته ابدأ ولكنبا علا 'علاقة اقتصادية. 


وحتى لو افترضنا ان كل الالات تعمل بكامل طأقتبا عندما تحدث زيادة ١‏ 
الطلب فانه يمكن دائما مقابلة هذه الزيادة مؤتتاً عن طريق الحب من المخزون أو 

العمل فى أوقات اضافية او زبادة نوبات العمل أو بالضغط على مكائن لي 
الاحتياطية . ٠‏ ومع ذلك فاننا تستطيع ان تحب من المخزون الى الستوى أقل 3 
الصفرءكما ان الانتاج بواسطة اوقات العمل الاضافية او نوبات العمل الجديدة او 

بالضغط على مكائن الخدمة الاحتياطية هو انتاج ( ذو كلفة عالية ).واذا كان 38 
ان تستمر الزيادة في الطلب فترة طويلة بحيث تظبر كفرصة ذات قيمة فسيظبر 
نتيجة لذلك طلب على الالات الجديدة ومن ناحية أخرى اذا كان متوقعاً ان تكون 
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الزيادة في الطلب زيادة مؤقتة فانه سيتم مقابلة هذه الزيادة الؤقتة في الطلب 


بزاسطة الطرق التي افترشتاها لو ربما عن طريق رقع السعر. وسيقوم النظم بشراء 
یرکیب الآ جديدة فقط اذا كانت الزيادة في الطلب زيادة دائمة وذلك ببدف 


الحصول على اكبر ريح ممكن . 


ومن الواضح أن طريقة التفكير هذه في المعجل هي طريقة اكثر واقعية,وتوءدي 
هذه الطريقة ايضأ الى ان تكون قيمة المعجل قيمة متغيرة خلال فترة الدورة 
الأقتصاددية وليست اشرو :دة اه وعائر ف الیل كلك ماق 
الرتخنة التوقعه عل قدا هم الاصول الجدونة.. ومق احة اتيك تن انر 
المعجل الضيقة ( التكنولوجية او البندسية ) تتضمن بشكل ما . أن المنظم يفترض في 
حاباته ان مستوى الطلب في المستقبل ( معبرأ عنه في شكل وحدات عينية ) 
تساوئ تماما مستوى الطلب الجاري . ولكننا نعلم ان المنظم قد يتوقع مستويات 
للطلب في المستقبل تختلف بشكل ملموس عن ستويات الطلب الجارية . كما أن 
حابات الربحية في المستقبل قد تتطلب ان يتوقع النظم تغيرات في العلاقة بين 
الاسه' التي ستباع بها المنتجات الجديدة في المستقبل وبين الاسعار الجارية التي 
تمكن. يبآ خراء الكائق الآ .وبيق. اسار الفائدة حل وارد ان کم بق 
تمويل شراء هذه المكائن الآن. وسنجد عند مناقشتنا فيما بعد ( في الفصل الثامن 
عش ) لوو اناز ان عددا من النظريات المتنافسة لعي يك العناصر 
مثلآ اي على وقمات الطلب في المستقبل البعيد سواء كانت عن طريق الخبرة ار 
التنبق وكذلك الاسعار المتوقعة في المستقبل وعلاقتها بالاسعار الحاليه للسلع الرأ أا 
واتار الائ 

الا أننا مع ذلك لنا على استعداد هنا لادخال هذه المتغيرات الاضافية نظراً 
لانه مازالت هناك تعديلات اخرى لبدأ التعجيل الضيق وهي ايضاً تعديلات تميل 


الى تحقيق واقعية اكثر في التحليل ويمكن ادخالها هنا بسبولة ولتحقيق فائدة 
كبيرة . وأول هذه التعديلات هو أن نعترف بامكانية وجود حدود عليا وحدود دنيا 
للتغيرات في الاستثمار. 


وتتجاهل نظرية المعجل الضيقة وجود اي قيود على معدلات انتاج السلع 
الرأسمالية . فبصرف النظر عن سرعة ة أو حجم الزيادة في الطلب على السلع النبائية ؟ 
فانه يمكن انتاج الع الرأسمالية اللازمة حالاً | د بعبارة اخرى فان الحجم الامثل او 
الرغوب فيه لرصيد رأس الال يتطابق مع رصيد رأس الال الفعلي او أن هذا 
التطابق يتحقق في نفس الفترة الزمنية القصيرة . ولكن لنفترض بدلا من ذلك اننا 


YAY 


س 


دعسم حونج وده سو وح جنوج NS aT ESTNARKSTRRENeREHMTD REA‏ ابا 








نستخدم الفكرة الاساسية لنظرية المعجل . اي ان رصيد رأس الال يتوقف على الناتج 
ولكن فقط كنظرية في رصيد رأس الال الامثل او المرغوب فيه إي ان 
K*=xY‏ 
ا (*) هي رصيد رين الال الامثل او المرغوب فيه وذلك في 0 رصيد 
رأن الل الي رج ويمكق لنا الآن ان نرق أنه ج يكوقرصيد را الال 
الامثل اكبر من رصيد رأس الال الفعلي فسيظبر لنا في هذه الحالة استثمار صافي 
موجب . ولكن يوجد حد اعلى على هذا الاستثمار الصافي الموجب وذلك في شكل 
قدرة الاقتصاد على انتاج السلع الرأسمالية وهي قدرة ثابته لايمكن زيادتها في الاجل 
القصير . وبعبارة اخرى نجد أن رصيد رأس الل كدر ين خلال الاما الصاف 
الموجب , ولكن قد يظل لفترة ما دون أو اقل من الرصيد الامثل او الرغوب و فيه 


لرأس الال . 


ولق اا سيك اذا کان ,رصيق يراق الال وة آل من دوق 
الرصيد الفعلي مثلاً نظرأ لان الناتج (1) يتدقص ؟. وتفترض نظرية المعجل 
الطيقة. ان, الانتثفان الضائى سيكو اليا ( تى إنه لايوبيق احلا للح 
الرأسمالية التي تستبلك. او تتقادم ) وانة يمكن لذا الاستثمئر الصافي السالب ان 
يأخذ اي قيم لازمة لمساواة الرصيد الفعلي مع رص الامثل او المرغوب فيه لرأس 
الال وکوا ہیں مدا کا جو ران :ا ا ر الاجمالي لامكل إن 
ينخفض الى ماتحت الصفر. وهذا يعني وجود حر ادنى على الاستثمار الصافي 
السالب اوی معنال بدا راع الرأسمالية فاذا كان رصيد رأس الال اقفن 
يساوي 100 في حين أن رصيد رأس الال المرغوب فيه يوي 80 فقط وان الاندثار 
يساوي 5 فقط في كل فترة زمنية فان الاستثمار 'لصافي لاا يمكن أن يتعدى مستوق 
( 5 -) وعلى هذا فاذا لم يحدث اي تغيير في متوى الرصيد المرغوب فيه فسيكون 
هناك استثمار صافي يساوي ( 5 - ) لدة اريعة ترات ت حتى يتاوى الرصيد الفعلي 
مع الرصيد الرغوب فية وهذا يعتئ أنه ستكون هناك طاقة عاظلة :في الالات: والتئ 
تختفى فقط لمجرد أنها ع » لين الف النتيجة المبمة عدا التالية + وهي 
أ 0 حدثت زيادة في الطلب على السلع النبائية لسبب ما فان ذلك قد لايؤدي الى 
ظبور استثمارات جديدة على الاقل حتى يتم استخدام كل الطاقات المعطلة اول . 
وكعيجة لذلك فان انير العجل فة rE ER SE‏ 
الفترات. ولا يوتر عل الطلبه ء ويمكن :لا ان ثؤلف نين كل من الخد الأعلى على 
الاستثمار الاجمالى ( وذلك لسبب القيود المفروضة على الطاقة الانتاجية في صناعات 
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السلع الرأسمالية ) وبين الحد الادنى على الاستثمار الاجمالي الذي ياوي الصفر) 
وذلك للحصول على اشكال مختلفة للتفاعل بين المعجل والمضاعف وسنشرح في الجزء 
التالي الآن واحدأ من هذه الاشكال المختلفة والذي يمكن 'ارجاع اكتشافه الى“ 
الاقتصادي ( Richard Goodw1n' ١1‏ 


نموذج بسيط لتراكم رأس المال 
A Simple Capital Accumulation Model‏ 


لنفترض ِ أننا نبدأ من موقف توازني كامل نجد فيه كل المنشات 1*1 تملك 
ke‏ من رأس الال اللازم لانتاج الطلب الجاري تماما . في حين ان صناعة السلع 
E‏ تقوم بالانتاج لغرض الاحلال فقط وبالتالي توجد ا طاقة عاطلة » 
ولنفترض الآن ان هذا التوازن قد تعرض للخلل بسبب حدوث زيادة في مستوى 
ویب راس الال المرغوب فيه ( ا او ببب ) انخفاض مستوى رصيد ران الال 
الفعلي ) . ويمكن ان يحدث ذلك نتيجة لحدوث زيادة صغيرة في (0) والؤال 
هل يمكن العودة الى التوازن مرة اخرى ؟ 
يؤدى العجز في الطاقة الانتاجية التي تظبر نتيجة لذلك الى زيادة الطلب على 
الع الرأسمالية وبالتالي الى زيادة في اتتاج هذه السلع بواسطة قطاع صناعة السلع 
الرأسمالية حتى تصل هذه الصناعة الى طاقتها الانتاجية الكاملة . .وستؤدي زيادة 
التوظف والدخل في هذه الصناءات 1 مستوى مرتفع من الطلب الاستہلاكي 
داكن كاك سي a‏ س المال المرغوب فيه مما يؤدي الى تعميق 
وتضخيم النقص في السلع الرأسمالية مما يؤدي الى اطالة الفترة التي يتم فيها الانتاج 
عند مستوى الطاقة الكاملة حتى يتم في النهاية انتاج السلع الرأسمالية الضرورية . 
وعند هذه النقطة يكون مستوى رصيد رأس الال الفعلي مساوياً الرصيد رأس الال 
المرغوب فيه. ولكن هل تمثل هذه النقطة مستوى توازنياً جديدأ ؟ والاجابة انها 
لايمكن ان تكون كذلك.ويرجع ذلك الى انه اذا وصل رصيد رأس الال الفعلي الى 


أنظر . 
( 13 ) انظر: 1-7- )1951( 19 Economitrica‏ 
ولقد ظبرت ميكانيكية مماثلة في نماذج سابقة لكل من 
N.Kaldor , M Kaleck!‏ 
( 14 ؛ فيما عدا المنشأت التي تعمل في صناعة اللع الرأسمالية . 














المستوى المرغوب فيه فان الاوامر الخاصة بالطلب على سلع رأسمالية جديدة سوف 
تنخفض وتقتصر فقط على السلع: الرأسمالية لغرض الاحلال . وهذا يعني انخفاض في 
مستوى التوظف وبالتالي الدخل في صناعة السلع الرأسمالية مما يؤدي بالتالى الى 
انخفاض في الطلب الاستہلاكي . او بعبارة اخرى انه من الضروري حدوث انخفاض 
في الطلب الكلي اذا ماوصل رصيد رأس الال الفعلي الى متوى يتاوى عنده مع 
الرصيد المرغرب فيه . ولكن هذا الانخفاض في الطاب الكلي سيؤدي من ناحية 
اخرى الى تخفيض مستوى رصيد رأس المال المرغوب فيه اي ان الرغبة في الحصول 
على سلع رأسمالية كافية تؤدي بالضرورة الى الحصول على سلع رأسمالية أكثر من 
اللازم . 


وينخفض انتاج السلع الرأسمالية الآن الى الصفر نظرأ لانه لن يتم الانتاج حتى 


ولو لغرض الاحلال وهذا يؤدي الى انخفاض اخر في الاستبلاك والدخل وبالتالي في 1 


الطلب الكلى مما يتسبب في انخفاض اكثر في مستوى رصيد رأس الال المرغوب فيه 
مما يؤدي الى تعميق واطالة الشعور بالوفرة في رأس الال والتي يمكن التخلص منها 
فقظ. بواسطة الاحلال. 


وأخيراً يكون رصيد ون الال الفعلى قد انخفض الى النقطة التي لا يكون عندها 
وفرة في رأس الال حتى عند ذلك المستوى المنخفض من الطلب الكلى مما يؤدي الى 
ظبور اوامر للطلب على سلع رأسمالية بغرض الاحلال. ولكن ذلك يعني زيادة في 
التوظف والدخل ( عندما يبدأ الانتاج في صناعة اللع الرأسمالية ) وبالتالي الى 
زيادة ( مضاعفة ) في الطلب الكلي وزيادة اخرى في رصيد رأس الال المرغوب فيه 
تجعل رصيد رأس الال الفعلي الذي كان ينظر اليه على انه رصيداً كافياً ان يكون 
الآن رصيدأ منخفضاً مما يؤدي الى زيادة الطلب على اللع الرأسمالية الجديدة 
وزيادة جديدة في الدخل والطلب الكلى ورصيد رأس امال المرغوب فيه وهكذا . 

ويمكن تصوير هذا النموذج بالرسم اذا افترضنا عدم وجود فترات تباطؤ زمنية 
( فيما عدا فترة التباطؤ الضرورية في تراكم رأس المال او في انخفاض رأس الال ) في 
الشكل رقم 8- 5 

وفي هذا الرسم يتم قياس الزمن على المحور الافقي وفي جميع الاجزاء الثلاثة من 
الرسم يتم ايضأ قياس الاستثمار والدخل ورأس الال على المحاور العمودية . ونبدا 
بفترة زمنية افتراضية يتحقق فيها التوازن بين رصيد رأس المال الفعلي ورصيد رأس 
الال المرغوب فيه . ويختل هذا الشرط عند النقطة الزمنية' (4) وتتمثل ذلك في 


رأ 








الاستثمار 
1 


Replacement level 


4 Capacity Level 
9 اا ييا‎ 


Depreciation Level 


¥ (Incomê) “Booın" Leve. 


“Depression” Level 


“Equilibrium” Level 








Actual Stock (K) 
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زيادة قليلة في رصيد رأس الال المرغوب فيه بالقدار (6 مل ) . ويؤدي ذلك الى 
ظبرر الرواج حيث يزداد الاستثمار. الدخل . ورصيد راس الال المرغوب فيه 
ويتحدد اقصى مستوى للرواج بالطاقة الاتتاجية في انتاج السلع الرأسمالية . وخلال 
فترة الرواج وبينما يستمر الاستثمار عند اقصى مستوى ممكن , نجد ان رصيد رأس 
المال الفعلي يتزايد تدريجياً حتى يصل الى نقطة الاشباع حيث يبدأ الانخفاض في 
الطلب على السلع الرأسمالية وذلك عند النقطة الزمنية (8) ويؤدي هذا بالتالى الى 
الازمة . 

ويمكن للقارىء هنا وبسهولة اكتشاف بعض الجوانب العنيفة وغير الواقعية فى 
النموذج ( مثلا ان الدورة تأخذ شكل امثلث , ان فترة الكاد هى فترة اطول بكثير 
من فترة الرواج وهكذا ) . وكما يمكن للقارىء ان يرى ولو عن طريق الحدس ان 




















ادخال بعض فترات العباطؤ الزمنية في دالة الاستبلاك مثلا يمكن ان يؤدي الى ازالة 
بعضن هذه الخصائص التي اعترض عليبا . كما يمكن ادخال تعديل أخر وهو سبل 
وذلك بالسماح للطاقة الانتاجية في صناعة السلع الرأسمالية بأن تتغير من خلال 
الامتثمارأ و عدم الاستثمار في هذه الصناعة 
ومن الفيد والثير للاحتمام ان تقارن بين ميكانيكية نقطة التحول العليا في 
الدورة الاقتصادية في كل من نموذج Goodwin‏ ونموذج 507اءع58500 . ونلاحظ ان 
نقطة التحول ف نموذج 0001© ي نتيجة لوصول رضيد رأس الال الفعلي الى 
مستوى رصيد رای إل الرعوب فيه , ,3 يمكن ان يكون ذلك هو السيب في طبور 
نقطة التحول فى نموذج «وواعناصة5 نظرأ لاه ا دائماً في هذا النموذج 
. ناوي كل من الرصيد الفعلى والرصيد الرغوب فيه لرأس - الال وكذلك لافتراض 
عدم وجود أي قيد أو حد على الطاقة الانتاجية في صناعة.السلع الانتاجية.والسبب فار 
ظبور نقطة التحول في نموذج Samuelson‏ (على الاقل في المجالات 8,© في الشكل . 
زفق (8اع 3). يرجع الى ان الريادة في الدخل ولطلب تبدأ عند نقطة ما فا 
التلاشي مما يؤدي الى انخفاض الاستثمار وبعد فترة زمنية في الدخل . هذا ومع ان 
كل من النموذجين يقومان على نفس الفكرة وهي العلاقة بين الناتج ورصید راس 
الال المرغوب فيه الا انبما نظريتين مختلفتين ماما : 
ولقد قام J.R.Hlcks‏ بتطوير نظرية معدلة للمعجل ( في نفس الوقت 

الذي ظبر فيه نموذج ood wn‏ ) أدت الى تقريب نموذج Samuelson‏ من نموذج 
Goodwin‏ بشكل كبير(115. واو كه قاد به و1416 هو ادخال نفس القيد 
الذي استخدمه وإسلهه6 على عمل العجل ( والذي لاحظه: الكثسن من 
الاقتماديين الذين كتبوا في نظرية العجل من قبل ولكنيم لم يدخلوه. بشكل 
رياضي في النموذج ) وهو أن ن العجل لايعسل بصورة تناظرية ومنتظمة في كل من 
الاتجاء الى اعلى أو الاتجاه الى أسفل عند حدوث تغيرات كبيرة في الطلب . بمعنى 
انه اذا كان الطلب النبائي ينخفض برعة کو عق الانخفاض الذي يحدث في 


رصيد رأس الال المرغوب فيه فانه يحدث خلل في عمل نظرية المعجل الضقةء 


ويرجع ذلك الى وجود فائض في السلع الرأستالية مما يؤدي الى عدم ظبور استثمار 
جديد حتى ولو ارتفع الطلب النبائى الا اذا تم استخدام كل الالات والمعدات 
العاطلة ارلا : 


(15) 
A Contribution to the Theory of Trade Cycle (Oxford, 1950) 


FAY 








57 ان نظرية 600018 تتضمن أيضأ حدأ اعلى على معدل الاستثمار والذي 
يظبر في شكل الطاقة الانتاجية في صناعة السلع الرأسمالية الا أن )ء81 لم يأخذ 
ذلك في الاعتبار ولم يعترف بوجود مثل كا القيذة.. وب من ذلك أخذ 1116165 
خا أعلى على حالة آلرواج في الدورة الاقتصادية حيث افترض 1115 وجود 
سقف » للناتج الكلى لايمكن ان يتعداه الناتج الكلي الذي يساوي 
وا هذا الستف قل هكل جم قوة العمل 'الكلية . ( وهذا 
القف ماهو الا اللفبوم الذي نعرفه الآن في شكل الناتج الممكن ) . ويظبر هذا القيد 
عندما يصل الطلب الكلي نتيجة لتفاعل كل من الضاعف والعجل الى مستوى يفوق 
الطاقة الانتاجية الكلية . ولا يمثل هذا القيد قيدأ على الاستثمار فتط ولكن على 
الاستخمار وكل مكونات الناتج الاخرى . فعندما يكون كل من الاستبلاك 
والناتج عند مستويات منخفضة ( مثلا كنا هو الحال في المراحل الاولي e‏ 
فسيكون هناك استشمار بالقدر الذي يتطلبه عمل المعجل الضيق . 


ولقد تم الاعتراف ببذا القيد الذي قدمه 51165 كقيد على عمليات المضاعف 
والمعجل من قبل الكثير من الاقتصاديين في نفس الوقت وباشكال مختلفة وفي 
مجالات متعددة . ولقد اشار هذا الاعتراف باهمية قيد 1115 الى وجود مجموعة 
جد يدة ومختلفة من القضايا التحليلية والتي تاولا الان وشكل سيط وفنقدا ف 
لقم الاخير من هذا - الفصل 1363. 


(16) قبل ان نترك موضوع نماذج المشاعف - المعجل ان نلاحظ وجود تعديليين 
الاول هو ادخال الاحلال بشكل واضح في النموذج وذلك بجعله نبة من 


البيطة غير المقيدة يجب 





خرین تم ادخالبا احا 

أ ل ( وهو أمر يمكن E E‏ والثاني هو افتراض وجود اختلاف 
بين رصيد رأس الال الفعلي ورصيد رأس الال المرغوب فيه ( مع العلم بأن الرصيد الاخير يرتبط نبا 
بالناتج ) . ويعني ذلك ان الاستثمار في تلك الفد سوير هذا الفرق وانما ياوي نسبة من هذا 
الفرق . وعادة ماتكون هذه النسبة أقل من الواحد. وقد ادى هذا الفرض الى ظبور نماذج تسمى 
« تماذج تعديل رصيد ‏ راس الال » وللحصول على افضل استعراض لكل من قرض ادخال الاحلال 
كدالة في رصيد رأس الال وافتراض وجود فرق بين رصيد رأس الال الفعلي ورصيد رأس الال المرغوب 
فيه ارجع الى . 








W. L. Smith; Macrneconomlcs (R.D. Irwin) 1970 pp 182-189. 
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مبدأ التعجيل ؛ الناتج الممكن والثمو الاقتصادي 


THE ACCELERATION PRINCIPLE, POTENTIAL OUTPUT, 
AND ECONOMIC GROWTH 


ارتبطت مناقشتنا للنموذج الكينزي البسيط - حتى الان - بغرض ادخال 
نظرية العجل كنظرية للاستثمار بافتراضين مقيدين هما ء 

)١(‏ ان كل التغيرات التي تحدث في الناتج هي تغيرات تحدث في مجال منخفض 

عن الناتج الممكن (2 ) ان الناتج الممكن ثابت خلال الزمن بمعنى ان 

الاقتصاد ا حالة نمو اقتصادي عل الاطلاق . ونحن الآن مستعدین 


لانتخلى عن كل من هذ ين الفرضين . 


سقف الناتج الممكن 
LT‏ د The Cieling of Potential Output‏ 
يعتبر الفرض الأول وهو ان الرواج .لايصل الى سقف الناتج الكلى الذي يتمثل 
في مفبوم الناتج المنكن - ضرورياً في اي عمليات غير مقيدة لبدأ التعجيل. 
وحتى نرى هذا نفترض أنه عند ظهور توسع في اي والدخل والذي يتضمن 
التداخل ف تأثير كل: من الضاعف ,والمعجل. فان التاتج:الفعليى. يصل الى شوق 
لناتج المكن .. ونحن نعرف أن السبب الرئيسي في وجود مستوى مرتفع من 
لناتج هو وجود مستوى مرتفع من الاستثمار وان السبب في وجود مستوى مرتفع 
من الاستثمار هو ان الناتج يتزايد . ولكن عندما يصل الناتج الفعلي الى مستوى 
لناتج الممكن فانه .من المكن ان يظل الطلب الكلي يتزايد باستمرار ولكن 
لناتج الفعلي لن أيستطيع الاستمرار في التزايد ( او يستطيع الاستمرار في التزايد 
قط مغ احتمال وان مط تشم قو ) + وجب الآن الکن عن ش2 ما 
وسنجد أن بعض انواع الانفاق المرغوب فيه ستتنافس مع البعض الاخر. وعلى كل 
لا الآق عل استعداد: للشرض الى سعرفة كي يحدث. هذا الى المعرفة: مااذا كانت 
النتيجة ستكون على اساب الانفاق الاستبلاكى أؤ على خاب الاتفاق الامتثماري . 
وعلى كل حال فان ذلك لن يؤدي ‏ الى اختلاف جوهري مادمنا نركز اهتمامنا فقط 
على عمل مبدأ التعجيل . وسنجد ان التوسع في الناتج الكلى يتوقف او يتباط) قليلا. 
وتحت مبدأ التعجيل فان توقف او تباط الناتج الكلي يعني انخفاض الطلب 
الاستثماري , والذي يتبعه بعد قليل انخفاض في الدخل والاستبلاك مما يؤدي الى 
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انخفاض آخر في الاستثمار. او بعبارة اخرى اذا كان هناك توسع هناك توسع 


و ل سين يستطيع الالتصاق بهذا السقف مثل 


بالون مملوء بالغاز. وبدلاً من ذلك فانه يتراجع الى اسفل .:وفي هذه الحالة فانه 
لايمكن اعتبار نقطة التحول العليا في الدورة الاقتصادية نقطة داخلية ناتجة عن 
عمل المضاعف والعجل وبدلاً عن ذلك فانه يجب اعتبارها نقطة خارجية تظبر 
نتيجة للتفاعل بين محددات الطاقة الانتاجية والمعجل . 

ولن نقترح هنا استكشاف عميق للنتائج التي تترتب على هذا بالنسبة بدأ 
التعجيل ER‏ يمكن توضيح ‏ كما انه من المحتمل ان نرى ذلك عن 
رن ادي لهذا ان وجود « سقف » أو حد اعلى على. الناتج الكلى بجانب 
وجود « ارضية » أو حد أدنى على الاستثمار الاجمالي يؤدي الى :-.يل مايمكن أن 
يكون دورة انفجارية أو حتى تزايد مستمر ومنتظم ( نتيجة ا قيم مرتفعة لكل 
من هر , × ألى دورة « مستقرة » ذات ت حدود . وعلى الرغم من ان عمليات التوسع 
والانكماش هي عمليات غير مستقرة الا ان النظام ككل لن ينفجر ولا يجب ان 
تيغب مدنا امكانية ان يكون للدورات الاقتصادية الفعلية هذه الميكانيكية 
بالذات . 


اما نتائج الغرض الثاني ( وهو عدم وجود أي نمو في الناتج اللمكن ) على عسل 
هذا التعجيل فبي نتائج مبمة جدأ . ويرجع ذلك الى أنه سواء تم الوصول الى السقف 
ام لا خلال فترات الرواج فان متوسط الاستثمار الصافي خلال فترة طويلة لن 
يتعدى الصفر وذلك في حالة مااذا كان السقف مسطحاً بمعنى ان الاستثمار الصافي 
يكون موجبأ عندما يتجه الانتاج مرتفعأ في اتجاه السقف, ويكون سالب عندسا 
يتج الانتاج ا في اتجاه الارضية انا عدا يكون الاقتصاد في حالة توازن عند 
أو تحت السقف فان الاستثمار سيساوي الصفر . 

اراق 6ق للقكة دا فيك عي 4 أن رفول الرسلن وس يز 
استثمار صافي موجب في اقتصاد لاينمو وانما هي في ائه من الصعب جدأ ان نتخيل 
أي اساس قوي لتفير وجود الاستشمار الصافي الموجب في هذا الاقتصادءفاذا كانت 
قوة العمل ثابتة فان الاستثمار الصافي لن يكون مطلوباً لامداد العمال 0 
بسلع رأسمالية ممائلة لتلك التي تستخدم بواسطة العمال الذين يعملون فعلاً 
ويظمر ذلك خاصة اذا كان الاقتصاد لايشهد أي تطور فلي بمعنى أنه لاتوجد 
هناك طرق انتاج جديدة تتيح زيادة الانتاج عن طريق استخدام رأس مال أكثر 
وعمال اقل لكل وحدة من الانتاج . وكنتيجة لذلك فان وجود استثمار صافي موجب 


ا 


1 


يجب أن يتضمن اماد العامل التوسط. بمقدان اكبر من السلع ا غنا گان - 


يقدمه من قبل ومع انه من الممكن ان تتحقق زيادة في معامل رأس الال للعمل في 
مثل هذه الظروف عن طريق تخفيض سعر الفائدة الا انه سيكون من الضروري ان 
ينخفض سعر الفائدة باستمرار حتى يكون من الممكن المحافظة على مستوى :موجب 
من الامتتثمار الضاقق . .ومع هذا فسيكون .هناك خد عل .قدئ:التخقاض سعر القائدة 
( حيث أن معرالفائتة لأيمكق أن يتخفض أل مأ تحت الصفر ).. وكذلك تكو 
هتاك خد بعل رد فمل الاستقمار تجا الاتخفاش في سر الفائدة '(وكل: هذه امور 
متتتارليا ف النصل الثامخ عفر ) اما هذا فيكقى قط ان تالاحظ انه الم يدت 
انخفاض دائم ومستمر في اسعار الفائدة في الاقتضاد الواقعي الحديث ابدأ بل على 
المكين قان ايعان القائدة قد تحركك ن فكل يمائل كل الدؤرة . وغل هذا قان 
أي نموذج کل يضمن ان الصدر الوحيد لوجود استثمار صافي موجب هو 
الانخفاض المستمر في سعر الفائدة لايوجد له أي ارتباط بالاستثمار الذي نلاحظه 
فعلاً. 1 
ولكن اذا تخلينا عن افتراض عدم وجود نمو اقتصادي ف الاقتصاد فانه سيكون 
للاستتمار دور مختلف تمام الاختلاف. وستكون هنا عدة اسباب كل منيما يفسر 
وجو النثمار ماق موحي ويطبيعة لعل فاك جد إن احدى الخد ,ابا 
في الاقتصاد المعاصر تتمثل في وجود نمو مستقر في مستوى الناتج المكن ونمو قد 
يكين مستقراً ولكنه دائم في الناتج لفعلي . ولن تستطيع النماذج الكلية النظرية 
سي لتى تحاول تبسيط الواقع الفعلي بان تتجاهل وتحذف النمو. والتغيرات التي 
E‏ النمو ان تقدم تضيرا للاستثمار يرتبط بخصائص الاقتصاد المعاصر 


وقد ساعد لنمو في مستوى الناتج الممكن والتغيرات التي تصاحبه في تفسير 
لاستثمار بطرق مختلفة يخعلفة: واخ 5 التعجيل السيط أهمية جديدة ومزدوجة في 
الاقتصاد النامي فاولا : نجد ان الاضافات المتمرة في رأس الال بسبب وجود 
ستثمار صافي موجب نتيجة لوجود عمل المعجل يمكن ان تؤدي الى نمو الناتج 
لمكن + -وثاتيا > وفك بكرن هذا هو ألم يضح ميا ألنجل ليس فقظ عضرا 
لوجود الاستثمار الصافي الموجب وانما ايضأ مصدرأ للزيادة في الاستثمار. ويسمح اثر 
هذه الزيادة على الطلب الكلي باستخدام الزيادة التي تنتج عن ظهور نمو في الناتج 
لمكن . ولقد قام بعض الاقتصاديين فعلاً ببناء نماذج اقتصادية بسيطة يظبر فیا 
العجل ( ١‏ ) ليساهم في تحقيق نمو الناتج الممكن (٠‏ ب ) ليضمن استخدام الفائض في 
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لناتج الممكن الذي ادى اليه وبالتالي يحفز استثماراً جديداً ونموأ جديدأ . وتعرف 











هذه النماذج باسم Harr - Dona‏ وهما أول اقتصاد بين قاما بتطوير هذه 
النماذج ولقد حازت هذه النماذج على الاهتمام للعديد من السئين حتى تم مؤخرأ 
اكتشاف الطبيعة المصطنعة لبيكل هذه 0 ومع ذلك فانه من المفيد ايراد نظرة 
عميقة في واحد من هذه النماذج . 


نموذج هارود ‏ دومار في النمو المتوازن 
The «Harrod - Domar Model of Balanced Growth‏ 


ويمثل النموذج الذي سنورده هنا تعديلا بسيطا للنموذج الذي قدمه 118:00 
نفسه(17 ا النموذج ان النمو يحدث فقط من خلال التوسع في القوى العاملة 
والنمو في رصيد رأس الال . مغ بقاء الاسلوب الفني فاخا . فاذا فرضنا للتبسيط ان 
الاسلوب الفني 0-05 لا يمح بوجود أي احلال بين العمل ورأس المال في عملية 
ل بمعنی ن کل e‏ انتاج تحتاج في انتاجبا الى نسبة ثابتة من مدخلات 
کل من السل وراس الال وا ن أي وحدة ل اضافية ستحتاج الى مقدار اضافي من 
العسل ورأس الال و . ( وعلى جانب رأس الال نجد ان هذا الغرض هو 
نفس الغرض الذي ظبر في مدأ لعجل ) , .واذ! افترضدا الحالة السيطة للتعجل فلك 
التي لاتظبر فیہا فترات افو رة تان الط ارات عل ادات ميقي ل لويد 
استثمار جديد في نفس الوقت بالكميات اللازمة لتوفير رأس الال الاضافي اللازم 
ونفترض أيضأ ان الاستبلاك هو نسبة من الدخل مع وجود فترة تباطؤ زمنية طولها 
فترة واحدة وان قوة العمل تنمو بمعدل ثابت . 
وما دمنا قد انتبينا من تقديم هذه القروض . واذا اعطينا بعض القيم العددية 
للعلاقات بين معدل النمو الذي نفترض أن قوة العمل تنمو به وحجم اميل الحدي 


( 17 ) ان منشورات هارود ودومار الاصلية هي ؛ 
E.S Domar: «Expanslon and Employment and the Problem of cagital Accumatlon» A.E.R 3‏ 
(march, 1947), 38 (Dec. 1948)‏ 

ولقد تم نشر هذه المقالات ومقالات اخرى 


في كتاب 2038 تحت عنوان 
Essays In the theory of economic ürowth Oxf. Un. Press (1997), R.F. Harrod. «An Essay In‏ 
Dynamic Theory «Eco. Jour. and » Towards A Dynamic Economics (1949).‏ 
ولقد تم اعادة طبع هذه الاضافات في العديد من الكتب وادت الى ظبور الكثير من المقالات ۽ في شكل 


تعليق أو تقد ومن ثم تطوير لاحق . 








للاستبلاك ومعامل التعجيل والقيم المبدئية لكل من رضيدٍ رأس المال وقوة العمل فانه 
يصبح من الممكن تصوير نمو ذاتي يتميز بخصائص مرغوب فيها جدأ . فاذا بدأنا 
بمستوى للناتج الفعلى يتساوى مع الناتج الممكن وبمعدل نمو في الناتج .يساوي 
معدل نمو قوة العمل واذا كان رصيد رأس الال المبدئي يساوي رصيد رأس الال 
المرغوب فيه لتحقيق مستوى الناتج المبدئي فان النمو سيظبر « على طول السقف » او 
بعبارة اخرى ان الناتج الفعلي سينمو بشكل متواز للنمو في الناتج الممكن ومع 
المحافظة على مستوى التوظف وبحيث لايؤدي لا الى وفرة ولا الى عجز في رأس 
امال . ويوضح الجدول رقم هذه العمليات مع القيم العددية الحددة . 


الجدول رقم 1-8 
سللة توضيحية لنموذج H4rr0d-00 "a1‏ 


1 2 3-3 4 5 6 7 8 
الفترة قوةالعمل- رصيدرأس الطلب الكلي 
الزمنية e‏ اقات ااا اكير “توك الاج 

K 8 1‏ فلي ¥ © 1 N‏ لمكن ولا 
لسن 51095 

U00 500d‏ 10000000 نون 30 ناركن زا 20 “تنس 
1+ 525000 2100000 10500000 000 945 105000 525000 1050000 
2+ 551250 2205000 11020500 250 992 110250 551250 1102500 


1157625 57681235 5 104 18625 1157625 2315250 5788125 +3 


1+4 607753 24310125 1215506 956 1093 551 121 773 607 1215306 
والمعادلات الاساسية في النموذج هي 

Le = LOSE ((10)‏ 
بمعنى ان قوة العمل تنمو بمعدل ثابت ياوي 5 % سنوياً 

Ke ع‎ Kı ا+‎ 00110 


حيث ,۸ رصيد رأس الال في أول الفترة ؛ 
:تبقل الاستمار خلال الفغرة 


2L, 


e, = (the lower of) 2 (12) 


AA 





وتقرر المعادلة رقم ( 12 ) ان الناتج الممكن اما ان يساوي ,2 أو يساوي 
,0.5 أيما اقل أي يتحدد بواسطة عنصر الانتاج . الذي يكون اكثر ندرة , 
مع ثبات الاسلوب الفني للاتتاج . ش 


(13) دآ 0945 = 6 


أي ان الاستبلاك دالة في الدخل مع وجود فترة تباطؤ زمنية لفترة واحدة ٠‏ 
لكا - )2.1 = 1 


(14) 

أي ان الاستشمار يتحدد بدالة لاتوجد بها فترة تباطؤ ومعامل التعجيل يساوي 
(21) 
(15) تح N,‏ 


أي ان التوظف هو نبة من حجم الناتج الكلي 


SCF )16( 


ويمكن للقارىء ان يتأكد من ان البيانات الواردة في كل عمود من أعمدة 
الجدول رقم 8 . 1 تتطابق تماما مع هأ.ه المعادلات و بالاضافة الى ذلك فان القارىء 
سيلاحظ ايضأ ان © متوى التوظف تتسارى دائماً مع () مستوى قوة العمل 
وأن (0 الناتج الفعلى يتساوى دائماً مع الناتج الممكن (م) .(18) 

ونجبة ان ترف هنا . مع ذلك بوقبل ان تذهب. بعيناً في. تحليل هذه 
النتيجة » يأن النتيجة التي حصلنا عليها تتوتف فعلا على القيم العددية التي تم 
اختبارها بعناية سواء تلك المتصلة بنقطة البداية أو تلك التي تتصل بقيم المعاملات 
في المعادلات البيكلية . فمثلا اذا كانت قيمة اميل الحدي للاستبلاك هى 0.95 نأن 


(18) ويمكن للبيانات الواردة في الجدول رقم 8- 1 ان تكون متناسقة مع مجموعة اخرى من التحديدات 
مثل افتراض دالة استبلاك بدون فترة تباط 


OT (13a) 
ومعجل له فترة تباطؤ‎ 

)142( لووط - J, = 2.205(Y‏ 
أو معجلا يرتئط قط بالنغيرات فى الاستبلاك 

0 بار ف ا C= ED‏ 2ه ,1 
“14b)‏ 

ومع ذلك فان هذه النماذج: المختلفة بانتخدام ممادلة أو اخرى من المعادلات السابقة سيكون لها نفس 
العجز الوارد في النموذج اعلاه . 





ذلك سيؤدي الى تشويه نتائج الجدول . ومع ذلك فيجب أن تعرف أنه من الممكن 
الحصول على مجموعة.اخرى من قيم العاملات . وكذلك قيم للثوابت في نقطة البداية 
اما ا سي مح ليطي لب مختلف تماما 

. ولكن بينما يسقطيع الاقتصادي ان يفترض أي قيم يشاء للمعاملات 
r‏ نجد ان الاقتصاد ( أو الاشخاص الذين يضعون السياسة الاقتصادية ) 
لايستطيعون بسبولة اعادة النظر في الاسلوب الفني للانتاج . حجم القوى العاملة 
وسل تو القوف العامة من أجل أن فق فلك كله مرك الان : 


وبالاضافة الى ذلك ر ولعل هذا هو المبم . امترجم ) نجد أن أي تقلب عشوائي 
في أحد عناصر الظلب الكلي فى هذا النموذج سيؤدي الى خروج الاقتصاد عن مسار 
نموه المتوازن وچب ف انخفاخ عدا ع متزايدة الى مستوى أقل من مستوی 
هذا المشار ١‏ ان يندفع الناتج زايا لخر انرق ال ا جنوه ماقا ان موق 
أقل منه . واذا.اردنا ان نذهب ابد من هذا في تعقيد النموذج وذلك بادخال الانفاق 
الحكومي مثلا أو ادخال الثابت في دالة الاستهلاك أو تعديل دالة الاستثمار لتحتوي 
عل كل مق الانتقمار التلقاتى. والانكماز الاح «الضيجة هي أنه سيكون: من 
الستحيل الحصول على مسار النمو التوازن بصرف النظر عن التجربة التاريخية وعن 
هيكل النموذج الا اذا تحقق غرط اساسى وهو أن تنمو كل هذه الثوابت بنفس 
المعدل الذي تنمو به قوة العمل . وبالاضافة الى ذلك فانه لايوجد هناك أي نموذج 
من نوع هذا النموذج قادر على ادخال التقدم الفني في الاعتبار أو !دخال امكانية 
وجود تغيير في معدل نمو القوى العاملة او اي انتقال 3 المعادلات البيكلية . (19) 

وباختصار فانها معجزة لأن نصدق بان أي ميكانيكية بسيطة لعمل المعجل 
الضاعف . والتي كما رأينا تعتبر المصدر المحتمل للتغيرات والتقلبات العنيفة ٠‏ يمكن 
ان تتحول وتهدأ لينتج عنها نمو مستقر ومتوازن في أي اقتصاد حقيقي . 
(19) يمكن ان يلاحظ القارىه المنتبه حن أن جاتب الطلب 'لكلي في .هذا النموذج ( العادلات 14:13 
والمعادلة 16 ) يتطابق مع الطلب الكلى في نموذج Hansen - Samuelson‏ ( مع ان الاخير 
لايوجد به جانب العرض ) والواقع اذا كمد باحلال العادلة رقه ١‏ 4ا ) من الملاحظة رقم ( 18 ) 

للنموذج التخدم هنا هو نفس نموذج .8-.1 باأفتراض أن 0 = 0,0 = و14 = 

8 - نه بو وا اوخا اا ف اللاعظة ر04 فن عن الکن ان تسل من رذج 
Hansen - Samuelson‏ على نمو متوازن اذا كانتالمعاملات الثوابتالسابقة تاوي الصفر بل الواقع اتنا 
تحصل على مغدلين للنمو . ( وتلاحظ ان الخدل الثاني للتمو 1 يجاوق +18 پال ويا وجو 
معدل لايتقق كثيرأ مع معدل نمو القوى العاملة الذي يارت 3 1 









م ا 


mn 
E 


ولا يعني ذلك أنه نتيجة لكل هذه الصعوبات انه سيكون من المستحي[, تيا 
وجود نمو متوازن أي أن تنمو كل من ( . ٠١.‏ في نفس الوقت . في الانتساد 
الفعلي . بل ان ذلك يعنى ققط أن التموذج البسيط لعمل المضاعف ‏ الم لن 
بؤدي إلى وجود مثل هذا النمو المتوازن الا في ظل ظروف وفروض استثنائيه ,]+ 
ويمكن بناء وتطوير بعض نماذج اكثر تركيباً وتعقيداً لعمل المشاعف ‏ اال , 
تحتوي على مجموعة مختلفة من « المثبتات » es‏ التي تسا على 
العنيفة التي اطسورت ف النموذج الموضوع ظا . ولک is‏ 
لآنه يتم التعبير عن المتغيرات في النموذج بواسطة القيم « الحقيقية .٠‏ بدء , , أننا 
تعد أي اير للتغير في مسنتويات الاسعار على الاستبلاك أو اسر وکا ينا 
لانقوم بأي تجزئة disaggregatlon‏ للقطاعات ( حتى ولا بين ايل 
الاستبلاكية والسلع الاستثمارية ) والتى يمكن ان تتغير الاسعار النسبية ل«ا. U.‏ 
وكذلك نظرأ لعدم ادخال سغر الفائدة الذي يمكن ان يؤثر على بعض المتفء. ا. . أو 
معدل الاجور الذي يمكن ان يتغير بالنسبة الى الاسعار نجد ان احتمال الثو.. | الى 
النمو اللستقر سواء. کان متوازن أ 
ذاحية اخرى نجد انه من الضرورقٍ أن 


نيوو مدى التقلبات 


و غير متوازن لايعني الكثير هذا من ناحيهد ,من 
تكون الاسعار وسعر الفائدة مرنة جدا ل ان 


مكل تفادي مشاكل حقيقية ناتجة عن لور لذق بلعه الحا 3 
الا سار 
وللتاكد او كن أن ثرئ. انه ذا كانت لدق الحكومة سياد هة اة 


الحكومة تستطيع مر e‏ البدأً ان توار .دم 
ني الذي يظبر ف اقتصاد يتوقف فيه الاستشمار لى صيغة ما من صي ...دج 

لعجل . ولكن .يظل,علينا أن ناخد ق الاعتبار أن تموذج بيات ب افش يوه 
قوق قوية جدأ لظبور عدم الاستقرار. وعلى هذا سيكون واضعو السيامة 1١‏ ؛ فى 
حاجة الى ان يأخذوا في الاعتبار 0 انه عدم الامتران الذى بی لي 


يمكن ان تتخدمبا بحرية قان 


يحدث في المستقبل مقدماً وا وان يتخذوا اجراءات لمكافحة عدم الاستقرار الذي فا ..دو 
رتا وعفواننا حتى ينك الاق 57 الاقتصاد سائرأ في مار النمو التوازن 

ولا يمكن ان يعني ذلك ان اتخاذ مثل هذه الاجراءات الموجبة مستحيلا تيل 
تقول انها صعبة . وأحد الاسباب التي تجعل القيام ببذه الاجراءات غير مسا 3 
عو ات مدو أن عمل المعجل في الحياة الفعلية يميل الى التلاشي بدرجة كبيرة . 
لوجود مختلف أنواع فترات التباطؤ الزمنية القيود الاخرى والتي اشرنا الى يمينا 
من قبل ( سنشير الى البعض الاخر في الفصل التاسع عشر ) . كما يرجع هذا أ ونا 
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الاق نظام الأبجان زتعا سعر الفائدة ) يعمل (الى حد ما يشكل غير مؤكد 
ومتغير ) على ايجاد توازن تلقائي مضاد للتقلبات وعدم الأنشقرار . ,وبننا لانن 
ادخال عناصر اخرى في النموذج الكينزي حتى يكون في استطاعتنا استيعاب وفهم 
كل هذه الامور. ولقد ظبرت هذه العناصر في نماذج الاقتصاد الكلى التي ظبرت 
قبل كينز . ولقد افترض الكلاسيك قدرة هذه ا على الوصول الى والا بقاء على 
الدموعتد مستوى التوظف: الكاعل بدون 'الحاجة الى السياسة المالية : 


أسئلة للمراجعة 
(1) يؤدي ادخال دالة لمارا التايع ف النتوذ 


تغيترات هامة جدا! 


الكيدرئ البيط الى ظبور 
ق انتائج التموذج.. قاذا انترضنا ان الامكهار يتوقف على 
الدخل في شكل خطى كنا يلي : 





1 = by ارطع‎ (1 

Ca=lnFtCriY =1) وان‎ 

T) 2‏ = كين جوماع 6 

42 ERT (3) 

Fe CHP G (4)‏ 
أ ) اشرح النظرية التى يمكن أن تؤيد العلاقة رقم ر ١‏ ) 


1 ب )اشتق مضاعف الانفاق الحكومي وقأرن بينه وبين المضاعف الذي يمكن 
الحصول عليه أذا كان الاستثمار كله تلقائيا . 

| جاحده قرط الامتقرار للتموج : وتار ييه .وبين شر الآنتعزار قي خالة 
الاستثمار التلقائي . 1 ١‏ 

(د ) اشتق مضاعف اليزانية المتوازنة . هي يساوي أو اكبر من أو اصغر من الواحد ؟ 

(ه )أعد العملية السابقة في ( د ) اذا كانت ذالة الاستثمار كما ټلۍ : 

1 = جوم‎ bı(¥ - 7) 

ماهي النتائج التي تحصل, عليها من مقارنة ( د ) مع ( ه ). 

( و) ماهو المقصود « بتناقض الادخار » أوضح بالجبر أو بالرسم ان المعادلة رقم 
)١(‏ هي مصدر هذا التناقض . 


¥ 


N 


( 2 ) تعتبر نظرية المعجل نظرية اخرى بسيطة في الاستثمار. 
اشرح بعناية نظرية المعجل في. الاستشمار . أوضح أهم جوانب الضعف فيبا 
وكيف يمكن تصحيح. هذه الجوانب في اطار. نظرية اكثر شمولية . ( لاتدخل في 

غفال رالشات الكل 1+ ١‏ 

(3) دة .وقارن. بين الخد الاعى. والحد الادتق على الانكمار فى ارج 
218052-10 « نموذج Goodwin‏ ونموذج 111015 . 

)4 8 بعض نظريات الامتثمار جزءأ كبيرأ من اعتمائيه! في ری جج رمیا 
راي الآ اللزعوب. فيه بولكن. ذلك امو ال ج فقط. من متك رة 
الاستثمار. 

( أ ) ماهي العوامل التي تحدد حجم رصيد رأس 

با چان الجزء الآخر من ا 

(ج )أن نظرية العجل البيطة و م و لوجي يساوي الفرق بين 
الرصيد الي «والرصة انی لران الال اشر 

( د ؛ رمع ذلك بأن هذا !لقرض لايمكن الوصول اليه أثر شرح وأوضيح بعض الجوانب 
لني لا يمكز ال 

(ه ) أورد بعض النظريات التي تؤدي إلى اضداف هذا القرض . 

( 5 ) افترض النموذج التالى 


الال المرغوب فيه ؟ 


)1( 0 + +0 ع يا 
Y= W +I 12‏ 
Il = ag + © E, >F (3)‏ 
C=wWw (4)‏ 
1I = bo + bı1 (bu # 0. l> b, >0) (5)‏ 
G35 Gq 1‏ 
حيث 


٠:‏ > الناتج القومي = الدخل القومي 


= الاستهلاك ( من قبل الذين ساق عل أجور فقط ) 
i NTE‏ 
= الدخل الأجري . 
-الافاق الحكرمي. 
(أ) اشرح كل معادلة . 
( ب ) حل النموذج جبرياً للحصول على لا . 








( ج ) احسب مضاعف الانفاق الحكومي . 
( د ) اتترض أن : 

a =0 b= -8 60-5 

4 کم 0.5 
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أوجد قيم كل المتغيرات . 957 1 
(ه ) ماهي قيمة مضاعف الانفاق الحكومي وللتأكد أحسب مرة أخرى عندما تكون 
6- ). 


( و ) ماهو شرط الاستقرار في الدموذج ؟. 








General Theory of Emp!ayment, [terest جه‎ ‘Money (Harcourt, 
. 1036). Chapters i! and 
(Keynes كحصن‎ exposi 








ihe marginal efciency of capital and the 
reasons for its instability.) 


| 





ا and the Ih‏ عراش 
Ist 1952; 269-297, reprinted in E. Shapiro‏ 
(ed.). Macroeconomics: Selecied Reedings. (Harcourt. Brace and World,‏ 
pp. 49-74‏ .)1970 


(A review of fifty years analysis of the 
P. A. Samuelson. “Interaction between the Multiplic iysis and the Principle of 
Acceleration.’ Review of Ecorontic Staristics. 21 (May 1939) 75-158, reprin- 
ted in J. Lindéuer (ed.), Macrveconomic Readings (Free Press, 1968), pp. 
153-175. and in M. ©. Mueller (ed.). Readings in Macroeconomics (Holt, 
Rinehart. and Winston. 2nd ed. 1971). pp. 259-264. 
(The introduction of the multiplier-accelerator model.) 
R. Goodwin. “The Non-linear Accelerator and the Persistence of Business 
Cycles," Econometrica. 91 (January 1951) pp. 1-17; and J. R. Hi 8S, A 
Contribution to the Theory of tise Trade Cycle (Oxford University Press, 1950). 


(Two sophisticated applications of multiplier and accelerator to explain busi- 
ness cycles.) 





Survey." Economica, 19 (: 



















R. F. Harrod, “An Essay in Dynamic Theory." Economic Journal, 49 (March 
1939). 14-33; and E. D. Domar. “Capital Expansion. Rate of Growth and 
Employment," Econometrica. 14 (April 1946). 137-147, both reprinted in J. 
E. Stiglitz and H. Uzawa (eds.}. Readings in the Modern Theory of Economic 
Growth (M.1.T. Press, 1969), pp. 14-44. 

(The original statements of the Harrod and Domar Models.) 
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سفن 





الصيغة الكينزية ‏ الكلاسيكية المركبة 


THE KEYNESIAN- 
CLASSICAL 
SYNTHESIS 











ER o 


النظرية الكينزية في سعر الفائدة 
Keynesian Theory of Interest‏ 
أغرنا من قبل الى أن نظرية الاقتصاد الكلى الحديثة تشكل تركيبأً من العناصر 
الكينزية والكلاسيكية . وتسأهم النظرية الكينزية في عدا التركيب بالعناصر 
]الت بين الناتج الفعلي والناتج المملن . 
( ب ) استحدام الطلب الكلي كمفيوم لشرح الناتج الفعلي ٠‏ 
( ج )ان دال الامتبلاك تحدد الجزء الاكبر من الطلب الكلي ٠‏ 


ويتم في التركيب تزاوج هذه العناصر- یشکل او بأخر۔ الى نظريات بعر 
الفائدة . الاستثمار, النقود . نظرية تحديد الاجور والاسعار والتي تشتق جزئيا أو 
كليا من الافكار الكلاسيكية . ْ 

ولقد قام كيثل تفه با هذا التركيب مستخدماً أفكارأ كاملة من التحليل 
الكلاسيكي بعضما لم يجري عليه أي تغيير . في حين قام بتعديل البعض الاخر 
تعد اسا : وتتامين ي هذا الفصل احد عناصر النظرية الكلاسيكية ‏ وهر 
نظرية سعر الفائدة التي رأى كينز انها في حاجة الى تعديلات أساسية قبل ادخالها 
في نموذج كامل للاقتصاد الکلی . ونعرضها كما عرضها كيئز نفسه تقریا ثم رشا 
مرة أخرى ولكن في اطار تفسير حديث.وسيتم ادماج هذه النظرية وذلك مع 
العناصر الكينزية الاخرى في التركيب الكلاسيكي في شكل صينة كينزية معاصرة 
وذلك في الفصل العاشر . أما الفصل الثاني عشر فسيحتوي على صيغة اكثر كلاسيكية 
لنفس التركيب . 


¥ 














وسنرى اول الآن ان مجرد ادخال دالة الاستبلاك الى اراج افليس ا يؤدي ` 





یو س 


أل تير طيبة اسه والنتائج التي نحصل عليبا تغييرأ طفيفاً في الواقع . 


اضافة دالة الاستبلاك الى النموذج الكلاسيكي 


ADDING THE CONSUMPTION FUNCTION TO THE CLASSICAL 





MODEL 
استطعنا في نباية الفصل الخامس ان نلخص النموذج الكلاسيكي في شكل ثمانية‎ 
: معادلات آنيةا كنا يلى‎ 
Y= (1)(علاتقة الانتاج  الترظف ) . رمم‎ 
: WW 
N = N) . دالة الطلب على العمل‎ ) 2( 
د‎ 1 1 
:اله غروكن العسل:: )2 ج‎ 3 [ 
N =L شرط التوازن في سوق العمل‎ ) + ( 
$I = mPYy . إ5 را التوازن في سوق النقود‎ 
$ = 5)4( دالة الادخار.‎ ) 6 ( 
I= 1)( : الاسختصان‎ 8 
S =1 . شر التوازن في سوق السلع‎ ) 8 ( 
ويمكن أن نضيف الان الى هذا النظام من المعادلات . دالة الامتبلاك الكينزية‎ 
ا‎ 
C=C0’) دالة الاستبلاك‎ ) 9 ( 
دند أو‎ 
dC ا‎ 
022 1 1 
وهذا يضيف متغيرأ جديدا ومعادلة جديدة . ومن الواضح ان العادلات من‎ 


(1)الى (4) ) مازالت تحدد لنا الناتج )١(‏ والان وباستخدام لعادلة (9) تستطيع 
أن نحدد © الاستبلاك مع بقاء كل المتغيرات الاخرى بدون أن تتأثر بذلك 
التغيير. او بعبارة اخرى انه لم يتغير اي شيء جوهري في النموذج عند أضافة دالة 
العا 


EA 


د م ل بس تف م 0 ب لسسع چ کہ کتک یری 


TO‏ للغاية ان النظرية الكلاسيكية 
تحتري في الواقع نظرية مخبأة ( وغير جيدة أيضأ ) حول تحديد الاستبلاك الكلي , 

وهي المعادلة رقم ( 6 ) . 
()ى = ى 


۳ شف بوت سنس زد شف 
0 


فاذا تم تحديد الناتج () من خلال المعادلات من (1 )الى ( 4 ) واذا استقطعنا 
تحديد (5) باستخدام العادلات من ( 6 ) الى ( 8 ) تكون بذلك قد استطعنا تحديد 
الانتبلاك ©) فعلا بواسطة النموذج الكلاسيكي»وعلى هذا فان اضافة المعادلة رقم 
(9) يكون اما اضافة شىء لايعطينا فائدة او متعارض مع بقية النظام. واذا 
استخدمنا العادلة التالية بدلا من المعادلة ( 6 ) 
(6a)‏ )5 د ى 
مع تحديد أن 
0 ع أق/كة.١!‏ < AS/ûY'‏ > 0 
فاننا بلك لانكون قد اضفنا متفيرأ .جديدأ ولا اا ا جديدة اذا 
افترضنا أن 0 = #/ى. فان ذلك يجعل الادخار يتوقف فقط على الدخل, 
وهذا هو الشكل الكينزي البحت . اما اذا افترضنا أن 9 < :36/3 فان ذلك يجعل 
الادخار يتوقف على كل من الدخل وسعر الفائدة.فادا كانت (9) تتحدد من خلال 
المعادلات من ( 1 ) الى ( 4 ) فأن المعادلة رقم ( 64 ) تقوم مع المعادلات (7). 
( 8 ) بتحديد المتغيرات ¡ , 1,5 وتحدد فشا ظا 
وعلى هذا فان الفرق الحاصل نتيجة لادخال دالة الاستبلاك في النموذج لا يؤدي 
الى أي نتيجة هامة م خان باقي النموذج يتطلب أن يتحدد المستوى و 
للناتج عند المستوى .مى ( وهو يرتبط بالحل من المعادلات (1) الى ( 
وباضافة المعادلة رقم ( 5 ) يتحدد المستوى العام للإسعار. أو بعبارة اخرى لم 0 
أي شيء في النموذج على الاقل مادام اهتماما محصور في الحل التوازني . 
ويمكن توضيح الحل التوازني للنموذج باستخدام الرسم وذلك مع اضافة دالة 
الادخار الكينزية كما هو موضح في الشكل رقم 10-9 . 
ونفترض هنا أ 6ك#ورؤة. للتسيظ من اة ونه لين مق الواضعت 
حتى على أساس النظرية الكلاسيكية ‏ مااذا كان ميل منحنى دالة الادخار كدالة 
في سعر الفائدة سيكون موجبا أو سالب . ( وبالاضافة إلى ذلك لايوجد اي برهان 
عملي يدعم کون الیل موجبا او كونه وبالبا ) 














2F 
mPY 


(e) (e) 





(bı (f 


الشكل رقم 1-9 


والاجزاء.ه .6 ..6. ل من الرسم هي نفسها الاجزاء التى ظبرت في النموذج 
الكلاسيكي ( الشكل 7- 4 ) ولكنه تم أدماج الحل ذكل من والانسيار 
وسعر الفائدة في النموذج الان . ويوضح الجزءان © ..؛ حقيقة أن الناتج اما أن يباع 
في شكل سلع استہلاك او في شكل سلع استثمار . 

ويوضح الجزء (:5 ) من الرسم مقدار مايمكن ادخاره ( وبالتالي مقدار مار 
استہلاکه ) عند كل مستوى من مستويات الدخل . وهذا ماهو الا دالة الادخار 
الكينزية بكل بساطة فقط مع تغيير الحاور ( المحور الافقى يصبح عموديا والمحور 
العمودي يصبح افقيا ) . وفي حالة التوازن يجب ان يتساوى الجزء من الناتج الذي 
لم يشلك اي الذي تم ادخاره مع الاستثمار. وفي حين يرضح الجزء (] ) من 
الرسم مستوى سعر الفائدة الذي يجب ان يتحقق حتى يتساوى الادخار مع 
الامتشمار , ويمكن لنا ان نستمر في النظر الى الادخار كطلب على الاسم والسندات 
( الجديدة ) وإلى الاستثمار كعرض للاسهم والسندات ( الجديدة ) والى سعر السند 
(سغر الفائدة ) في شكل السعر :الذي يوازن فيما بينها. ( واذا كنا نعتقد بأن 
الأذخان _يتوقف ايض على سعر الفائدة فان ذلك سيؤدي الى تعديل بسيط فى 
النتائج . ولكن لايمكن تصوير ذلك في مجال من اتجاهين فقط ) . 


من الادخار والانلتتمار 


دفاع الكلاسيك المردوج ضد البطالة مازال قائياً 
The Classical Double Defense Against Unemployment Remains‏ 


تظل نتائج النموذج الكلاسيكي الرئيسية صحيحة حتى بعد ادحال دالة 
الاستملاك الكينزية الى النموذج . طالما كانت الاجور والاسعار. وسعر الفائدة مرنة 
مرونة كاملة . وتؤدي التغيرات في المعروض من النقود (۷) الى تغيرات في الاجور 
( والاسعار فقط . وتؤدي التغيرات في عرض العمل او في دالة الانتاج الى 
تغبيرات في كل المتغيرات. يدا قيا سر القائية الآن:. (وهذا هو الاختلاف آلاساس 
الوبحيد عن المودج. الكلاسيكى ).. ويمكق. للقارئ ان اكت من هذه النتائج 
باستخدام الرسم . كما يمكن للقارىء ايضأ التوصل الى معرفة اثار التغير في جدول 
الاستثمار والتي تركز في الاجل القصير على تغيير سعر الفائدة .ل تقسيم أو توزيع 


الناتج بين الاستہلاك والاستثمار . فعندما تحدث زيادة في الطلب الاستثماري فان 


ذلك يؤدي في نفس الوقت الى زيادة المحروض من السندات الجديدة . ولكن حيث 
ان الادخار ‏ وبالتالي الطلب على الندات الجديدة ‏ ل, يتغير؛ فان سعر الفائدة 
يجب ان يرتفع الى الحد الذي يختفي معه الطلب الاستثماري الزائد . وكذلك نجد 
ان التغير في الادخار بؤدي الى تغببر هيكل الناتج النبائي ولكنه لن بؤدى الى تغيير 
متوى الناتج النبائي . فعندما تحدث زيادة في الادخار ( نقص الاستبلاك ) فان 
ذلك يعني زيادة في الطلب على السندات الجديدة . وحيث ان الاستشمار - وبالتالى 
عرض السندات الجديدة . لم يتغير فان ذلك يؤدي الى رفع اسعار الندات ( اي 
انخفاض بعر الفائدة ). حتى يزداد الاستثمار بنفس المقدار الذي انخفض به 
الاستهلاك . او بعبارة اخرى نجد انه طالما كانت الافتراضات الكلاسيكية الاخرى 
قائمة فان الناتج سيكون دائما عن مستوى التوظف الكامل ‏ اي التوازن . 

ولن تتغير هذه النتيجة اذا قدنا باجرك تغيير أخر على النموذج 
الكلاسيكي ‏ هذا التغيير رغم أنه ليس ينزي صرفاً الا انه لايتعارض مع 
الافكار الكينزية - وهو ادخال مبدأ التعجيل . فاذا افترضنا ان العادلة رقم 
( 7 ) تم احلالها بالمعادلة التالية : 





1= (LAY) 7) 


EN 




















ولیس لبذا التغيير أي تأثير على. الحل التوازني للنموذج . ويرجع ذلك 
الى أنه في حالة التوازن فان 0 = 4۲ بالتعريف وف اتی الحالات فان ذلك 
يمكن أن يقدم شيعا الى طبيعة التعديلات غير التوازنية في الاقتصاد! ال 


ويظل للنموذج الكلاسيكي - على الرغم من توسيعه ليشمل دالة الاستهلاك 
لكينزية او حتى ليشمل المعجل - نفس الحل التوازني . اي التوازن عند مستوى 
التوظف لد اا : وبرج ذلك الى أن النموذج ازال يحتوى على قوتين 
ساسيتين تدفعان الاقتصاد نحو التوظف الكامل والقوة الاولى او « خط الدفاع 
لاول » د البطالة 2 مروتة الانتمار وسن القائدة. يوتظسن القوة الثانية أو 6 
« خط الدفاع الثاني » اذا فشلت القوة الاولى . وذلك لآي سبب كان . فاذا حدث 
لسبب ما أن سعر الفائدة لم ينخفض او ينخفض ببطء شديد او ينخفض بدرجة 
غير كافية , فان ذلك سيعني انخفاض مؤقت في الطلب الكلي . وبالتالي في الطلب 
على العمل ومن ثم في مستوى التوظف . ولكن طالا كان معدل الاجورٍ مرنا في 
تجاه الانخفاض وينخفض اذا كانت هناك بطالة فسيظبر في هذه الحالة تاثير ار 
الثانية . فاذا انخفضت الاجور فتنخفض الاسعار ايضأ . ومع ثبات الرصيد النقدي . 
فنتظبر الارصدة النقدية العاطلة . فاذا استخدمت الارصدة العاطلة لشراء ل 
والخدمات الزائدة ( وذلك کما تتضمن بعض مناقشات النظرية الكمية ) فيؤدي ذلك 
الى زيادة الطلب الكلي . أما اذا استخدمت الارصدة العاطلة لشراء السندات . فان 
ذلك يؤدي الى تخفيض سعر الفائدة مما يؤدي الى زيادة الطلب الاستشماري ( ومن 








(1) اذا افترضنا وجود نمو متقر وستمر في التوف العاملة و/ أو !تجاه متقر في التقدم الفني ولتكدولوجي 
لك سيؤدي الى خلق استثمار بواسطة شكل . من 





مما یسح بوجود نمو مستقر ومتمر في النانج . فا 
مبدأ التعجيل . ويمكن تطوير نماذج تقوم على اناس دع e‏ شه ا 5 
وجود مرونة في الاسعار واسعار الفائدة للمحافظة على ال 
نمو اقتصادي وتتضمن مثل هذه النماذج - مع ذلك علاقات دة ا : 





في ضوء وجود نمو 
الاتصبارت ا التي استخدمت في نماذج ( هارود - ( ومار ) المشاعف ‏ الممجل البيطة - والتي 
يطلق عليبا غالباً نماذج الكلاسيكية _ الحديثة في النمو الاقتصادي 
New-Classical Growth Models;Solow: A Contributlon to the Theory of Economic‏ 
انظر Growth» Owa. Jor. of Eco.‏ 
(Teb. 19501 J. Tobin: A Dynamic AggregatlNe Model» Jor. Pol:-Eco. (April) 1955.‏ 
and «Money and Economie Growth» Econometrica 1965).‏ 


وقد تم طبه هذه المقالات وغيرها في كتاب J.E.Stigirts and‏ 
کک وی Modern Theory of Economic Growth.‏ ها H. Uzawa : Reqdings‏ 
م / 
اة 1 “Ay‏ ر 
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اکن جاده الاستبلاك ) وستعمل واحدة او أخرى من هذه القوى في الاقتصاد طالا 
كانت هناك بطالة في الاقتصاد . في اتجاه ازالة هذه البطالة والتخلص منها . 

وغلى هذا فاته من الواضح لاق أ اضافة دالة الاستبلاك الى النموذج 
الكلاسيكي لن تؤدي بحد ذاتها الى تغيير النتائج الكلاسيكية. ان النتائج 
الكلاسيكية تتغير فقط اذا فشلت واحدة او كل من القوتين أو خطى الدفاع ضد 
البطالة . أو بعبارة أخرى اذا وجدت أسباب تؤدي اق اطي عل معن لادا 
تجمله لاينخفض تلقائياً لتحقيق التوازن بين الاستثمار والادخار عند مستوى 
التوظف الكامل . أو/ واذا وجدت أسباب تمنع معدل الآجور من الاتخفاض الى أي 
مدى ضروري للمحافظة مستوى التوظف الكامل . ولم يرى الكلاسيكيون - مع 
ذلك أي سبب يجعل مر كن افتراض فش أي واحد من هذين الدفاعين . 
وبالتالى لم حت برك مارم ل" . ولكننا نستطيع الان 
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If The Double Defense Fails? ¢ وماذا اذا فشل الدفاع المزدوج‎ 


ولنفترض الان . حتى ولو لبرهة . أن واحدا من خطى الدفاع أو كلاهما: قد 
فشل حتى ولو بم اليه ايا . ولنفترض انه في مواجبة ارتفاع في 
اميل نحو الادخار او انخفاض في الاستثمار. فان سعر الفائدة لم ينخفض بالدرجة 
الكافية للمحانظة على مستوى ثابت من الاستبلاك زائدأ الاستثمار ( أي على 
es‏ . في هذه الحالة . فأن الناتج سينخفض بالتأكيد , 
ر العجز في الطلب الكلي . وسيعنى ذلك مقدارأ ما من البطالة , ولنفتزض 

الان أن علا الأجور لم تنخفض برعة كرد فعل على وجود البطالة . والسؤال 


هو ماذا سيحدث الان ؟ 

من الواضح ن المضاعف سيبدأ عمله في الحال . فيؤدي الانخفاض الاول في 
التوظف والدخل 1 انخفاض في الطلب الاستبلاكي ٠‏ ويؤدي هذا الى تخفيض جديد 
في مستوى التوظف ولنفترض أننا سمحنا أيضأ للمعجل بان يعمل في النموذج . 
و عله الآن أن المعجل لا يلعب أي دور في حالة التوازن . أي عندما مكلوق اتح 
الفعلى (۲) مادا للناتج النكق حل .. ولكن اذا ات 5 () في الانخفاض , 
فسيقوى هذا الانخفاض ويتسع نتيجة للانخفاض في () الاستشمار . والذي يتحدد 
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فقط بالحد الادنى السألب على الاستثمار الصافي 
الصفر على الاستثمار الاجمالي . 
وترشيظ: أعد التطبيعات البامة بدا التجل ف الأجل القصر «الاسكمار في 

يم فاذا انخفض الطلب النبائيى - حتى ولو بصورة مؤقته ‏ فان البائعين 
الذين يحاولون المحافظة على المخزون من المواد وقطع الغيار والسلع النهائية في شكل 
نسبة من مبيعاتبم او انتاجهم . سيجدون انبم في حاجة الى مقدا رأقل من المخزون . 
وقد يحاولون تخفيض المخزون عن طريق تخفيض الشتريات أو تخفيض معدلات 
الانتاج الجارية.. ( وَهدًا فى أحد الافكال: اللميلة الى تجعل من الآبنتثمان الصاف 
ندارا (UL Û‏ رلكن قيض الشتر بات .فقط سيؤدي آل تخفيض مبيعات النقات 
الأخرى. ال خض" مق. الأتاج ٠‏ برالذف بترزه يؤكق الى فيض توق 
التوظف وبالتالى دخل العمل ( والمسالكين ايضأ ) ومن ثم تخفيض مبيعات السلع 
الاستبلاكية. 

وتصبح هذه العملية المتفاعلة والمستمرة ذاتياً نتيجة لتخفيض المخزون ين 
اذا لم 1 الانخفاض الأول الذي حدث في الطلب الكلي متوقعاً من قبل البائعين 
وتظبر خطورة هذه العمليات اكثر اذا كان الانخفاض الاول في الطلب الك 4 قد 
أدى ( وبسبب وجرد فترات التباطؤ الزمنية في قرارات الانتاج ) الى ظبور زيأدة غير 
مخططه في المخزون في الوقت الذي كانوا سيقومون فيه بتخفيض المخزون مما يؤدي 
الى ظهور عمليات حلزونية في الاتجاه نحو الاسفل . ( وتعتبر العمليات الحلزونية في 
الاتجاه نحو الاسفل في الانتاج والتى تبنى على أماس الرغبة في تعديل المخزون 
للانتاج والمبيعات احدى الاجزاء الرئيسية في مرحلة الكساد في الدورة الاقتصادية ) . 


او الحد الادنى الذي يساوي 


ويمكن أن تتوسع هذه العمليات من الكساد ويطول أمدها. وذلك من خلال 
تأثيرها في الكشف عن ( أو ايجاد ) مواقف « السيولة » الضعيفة لبعض او لكثير من 
المنشآت والمشروعات والتي قد ربطت نفسها بمدفوعات في المستقبل وتجد الآن انه 
من الصعب الوفاء ببذه الالتزامات . ويؤدي هذا الى الافلاس , وفقدان_ الثقة , 
وبالتالي الى تخفيض تال في الاستبلاك والاستثمار. واذا أثرت أزمة السيولة على 
البنوك أيضأ, وكما تفعل احياناً ( وكما فعلت كثيرأ في الماضي وقبل التعديلات 
البيكلية والقانونية التي حدثت في الثلاثينات ) فان ذلك يمكن أن يؤدي الى 
تخفيض الرصيد النقدي . أي يؤدي الى وجود أسباب اخرى للانكماش وذلك طبعا 
النموذج الكلاسيكي . 
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وعلى هذا وفي فترات عدم التوازن على الآقل ‏ فاذا فشلت المصححات 
الكلاسيكية classical correcyives‏ 
تعمل . فاننا نجد أن النموذج الكلاسيكي المعدل بواسطة ادخال المضاعف والمعجل 
سيؤدي الى ظبور نتائج تتماثل مع النتائج التي نحصل عليها بواسطة النموفج 
الكينزي البسيط. اي ان أي خلل او نقص صنير في الطلب الكلي يؤدي الى حدوث 

قي أثيز, او بعبارة أخرى فان العبء الذي سيقع على عاتق المصححات التلقائية 

في النموذج الكلاسيكي ( وهي مرونة سعر الفائدة 00 معدلات الأجور ) سيكون 
اكبر بكثير مما تصوره الكلاسيكيون . والذين كانوا يفكرون ضمن اطار تغييرات 
طفيفة ومؤقتة ولم يكونوا يفكرون ضمن اطار تغيرات تراكمية تبتعد باستمرار عن 
المستوى التوازني . والاكثر من هذا فانه من المحتمل جدأ ان تبرهن هذه المصححات ‏ 
ولفترة طويلة نسبيأ على عدم قدرتها على استعادة التوازن مرة اخرى . 

ولكضا أن تبحر كثيراًق الحدوث ول هذا المؤال ,فة أوطي كين ننه أنه 
توجد هناك أسباب تؤدي الى عدم عمل خطوط الدفاع بالشكل الذي افترضه 
الكلانكيوق , ورف التطرر عن طول النقزة الت ج اا لوم بورد ي 
التضحيم وقام كيئر .تعديل النظرية اللا كية .معن الفائدة تايل جوهريا, 
موضحا في نفس الوقت أن سعر الفائدة لن ينخمض بما فيه الكفاية لتصحيح فجوة 
الادخار ‏ الاستثمار. كما أشار كينز الى أنه لم يكن صحيحا عمليا افتراض المرونة 
الكاملة والآنية لانخفاض الأجور في حالة ظبور بطالة, وسنتناول فيما بقى من هذا 
الفصل التعديلات التي اقترحها كينز على نظرية سعر الفائدة الكلاسيكية . ونتناول 
في الفصل القادم النتائج التي تترتب على هذه التعديلات وعلى الفرض القائل بأن 
معدلات الاجور ليست مرنة مرونة كاملة . 


نظرية الطاب على النقود المرن بالنسبة لسعر الفائدة 
AN INTEREST-ELASTIC DEMAND FOR MONEY‏ 
نتناول الآن تعديلاً أساسيا اجراه كينز على التحليل الكلاسيكي . ولقد تمثل 
هذا التعديل في ادخال مفبوم تفضيل السيولة liquidity preference—‏ ° واعتبر 
كينز هذا التعديل خروجأً على الافكار الكلاسيكية تماما كما اعتبر كل من اتجاهه 
الى اعتبار الطلب الكلى المحدد الرئيسي للناتج القومي والدخل القومى . خروجا 
على الافكار الكلاسيكية . أو كما اعتبر كينز اختراعه الخاص بدالة الاستهلاك 


flo 


. او حتى اذا كانت هذه المصححات, 


PE SKE 
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كتحدد رئيس للانفاق الاستبلاكى ايض خروجاً غلى التفكير الكلاسيكي . ويعني 
مفهوم تفضيل السيولة . بأن الطلب على النقود يتوقف ‏ ضمن اشياء اخرى ‏ على 
سعر القائدة ولقد ناقش كيئز بصورة أسأسية بان الطلب على التقوة. يرتيط بسعر 
الفائدة بعلاقة عكية : أي كلما ارتفع سعر الفائدة كلما انخفض الطلب على النقود 
والعكس صحيح . 

وليس من الصعب علينا ان نستوعب لاذا وكيف يؤدي اعتماد الطلب على النقود 
على سعر الفائدة الى اضعاف فعالية «خط الدفاع الاول» الكلاسيكي ضدالانخناض في 
الل الكلى . فطبقاً للنظرية اکر بن عبن دة فان أي زيادة في 
الاقتصاد والتوفير ( (أي الادخار ) أ و أي نقص في الاستثمار سيؤدي وبصورة طبيعية 
للد تكن سور N‏ ل رقع الطلب على السندات والثاتي 
بواسطة تخفيض عرض الستدات . ويؤدي كل منبما الى رقع أسعار ادات او 
بعبارة أخرى الى تخفيض سعر الفائدة وطبقا للنظرية لكلاسيكية يؤدي انخفاض 
سعر الفائدة الى زياذة الانتثمار وربما يؤدي الى ازيادة الادخار (أو زيادة 
الاستبلاك ). وبالتالى يؤدي الى تعديل الاتجاه الاول في الطلب الكلي ناحية 
الانخفاض . 

رلك آذآ كان تقریر کیئز بأ ذأ الطلى على ةوقا دة ر 
الفائدة سيدا قان أي اتخقاض ق سر القائدة يدي ال زيآدة للب الحسبور 
على النقود . او بعبارة اخرى يؤدي هذا الى أن يقوه بعض ألذين يحوزون على 
ار ال اعا ا مسل اة الاق ار مه یات في عل من 
سندات . ويؤدي بيعبم للندات التي يحتفظون ببأ ست أو عدم شرائب لندات 
جديدة عن طريق مدخراتهم ‏ الى وضع حد على الانخفاض في سعر الفائدة ٠‏ أو 
حتى الى توقف الانخفاض اذا وصل سعر الفائدة الى نقطة معينة . ويؤدي هذا الى 
تقوية « خط الدفاع ‏ الاول » التلقائي . ويتضمن الاتجاه الكينزي الحديث - مثلما 
تضمنت نظرية 1هوكاء18/1 من قبل ؛ التكامل بين نظرية النقود ونظرية سعر 
الفائدة . ولقد ذهب تحليل كينز للطلب على النقود على الرغم من أنه غير كامل في 
بعض چوا 00 يعن مما ذهبت اليه النظرية الكلاسيكية البسيطة عن دور 
النقود فى الاقتصاد . ولقد نظر كينز ‏ ولاول مرة - بجدية الى الاحتفاظ بالنقود 
ليس 4 كوسيط للتبادل Medlum of exchange‏ ولكن أيضا كأصل من 
الاصول 45566 . 
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ولقد اوضحنا في الفصل الرابع الى أنه من الممكن اعادة صياغة « النظرية الكمية 

في النقود » والتى تم صياغتها باستخدام مفهوم « سرعة الدوران » لتصبح نظرية في 
الطلب غلى الارصدة النقدية . وتقرر هذه النظرية أن النقود تطلب للاستعمال 
9 يط للتبادل . وأن كمية هذا « الطلب على النقود لاغراض التبادل » تتوقف 

ة متقرة على مستوى القيمة النقدية للناتج او الدخل . ولقد قبل كينز هذا 

الدع من الطلب على النقود كأحد عناصر نظرية في « تفضيل e‏ ولكن 
كينز خرج عن النظرية الكمية بالتأكيد على وجود نوعين آخرين عا لى الأقل ن 
الطلب على النقود وأحدهما هو « الطلب على النقود لاغراض الاحتياط » 
precautionary demand,‏ والاخر هو الطلب على النقود لاغراض المضارية 
peeuiive demand‏ و كل من هذين النوعين من الطلب على النقود هو:طلب 
على النقود كأصل من الاصول وليس كوسيط للشادل . 

ولقد نظرت النظرية الكلاسيكية في النقود الى الفرد على أنه يقوم « بالتبادل » 
الجاري بصورة أساسية . بمعنى انه: يقوم ببيع خدماته الانتاجية للحصول على أيراد 
2 کل تقوة ا توم e‏ كه النقوة ۽ خلال الفتزة حى عصوله على ايراد 

٠‏ لشر والح والخدمات التي يحتاج اليا . وهذا 'تجاه سليم للنظر الى دور 

النقرد . ولكن من !لصحيح أيضأً ‏ بل ومن الضروري ‏ أن ننظر الى الفرد على أنه 
مر E‏ ولانه قد قاء بالادخار في الأضي على أنه يحتفظ بالثروة 
الجارية.. واذا فعا لك نیوا أن من بين مايمكن ان يفعله بدخله الذي 
يحصا ل عليه في شكل نقود هو ا يدخر جزءأ منه . أي يقوم بشن اداه جد 
الى ثروته.. ولا يتضمن ذلك.. حتى الآن. أي طلب على النقود كأصل 
الاصول . ونظرأ لان النقود لاتعطي أي عائد . في حين تقوم السندات بخلق داخل 
جديد . فقد افترضت النظرية الكلاسيكية سيادة السندات على النقود كشكل من 
اشكال الثروة . واذا كان هذا صحيحاً فانه من الل على اصحاب النظرية الكمية 
الكلاسيك ان يأخذوا في الاعتبار عملية الادخار بالقول بأن النقود ‏ كوسيط 
للتبادل - تقوم بالوساطة في تحقيق نوعأً آخر من التبادل . وهنا نجد أن النقود 
لانتخدم فقط ( بدلا من المقايضة ) في شراء وبيع الخدمات الانتاجية من 
المستبلكين الى رجال الاعمال . أو في بيع وشراء السلع الوسيطة بين وحدات قطاع 
الاعمال أو في بيع وشراء الناتج النبائي . وانما تستخدم أيضأ في بيع الاوراق المالية 
التي تصدرها وحدات قطاع الاعمال للحصول على نقود بغرض ا قاق 
الاستثماري . ( وتستخدم مرة أخرى كوبيط للتبادل بين مالكي الثروة عندما يعاد 

الاوراق المالية فيما بينهم . عندما لاتتفق تفضيلاتهم بين انواع الاوراق المالية ) . 


م ۲۷ الاقتصاد الكلي Vv‏ 











دين الطريقة فان الطلب على النقود مازال طلباً « لاغراض التبادل » كوسيط 
تلشادل . ويمكن أن تتمر في الافتراض أن الرصيد النقدي لكل متبادل سيكون 
مساويا للصفر عند نقطة زمنية معينة ( وهي النقطة الا نيا في « دورة التبادل ) 
ولقد رفض: كينز هذا الافتراض فاتحأ بذلك الباب واسعأً امام اعتبار التقود كأصل من 
الأضول او كج مق ترود الآقراة.: 


ولقد أشرنا . في الفصل الثاني عندما كنا نقوم بحاب ثروة الافراد الى أنه يمكن 
تقسيم أصول الافراد الى : ( أ ) النقود ( ب ) مجموعة كبيرة من مختلف الاوراق 
المألية . والتي تمثل ديون قطاع الاعمال . الحكومة الؤسسات المالية . بالاضافة الى 
إ ج ) بعض السلع الاستبلاكية العمرة +١‏ ولكن لاحظنا أنه ومع ذلك ٠‏ ليس من 
الممكن دائما ايجاد خط فاصل بين النقود وسين الاوراق الالية . حيث ان 'نعريف 


النقود يضمن غالبا : رف الو والودائع تحت الطلب . حیت مل هدرو 


النوعين الشكل الذي يتعمل عادة » كوسيلة للدفع ». ولكن يتم احيانا توسيع 
0 5 و 
ف از ل تخا بعض, التظلنات قل الوسطاء الان . مل الوداكم 


لع الادخارية او حتى لتشمل سغدات الاقخارم زمه الفروض : 





رما عاج النظرية تكمية رف اتوه كشرع ألو كيان شزا اذل حفط 





الافراد بالنقوة ۽ كد نعني بوضوح بالثقوة كوييط لخادل |2 ي النقود الحكومية 
والودائع 5-2 الطلب اظ هذا كان هق تعريف النقود فان الودائع طويلة 
الاجل والودائع الادخارية وماشابببا يجب 0 تطل ضمن مفبوم الاوراق المالية . 
وسنستمر في اعتبار النقود . النقود بلمعنى ‏ الضيق فقط العملة والودائع الجارية أو 


تحت الطاب . والتي عدة يرمز لبا بلرمز )M(‏ . 





وعندما ناقشنا النظرية الكلاسيكية في الاستثمار والادخار افترضنا ‏ للتبسيط - 
وجود نوع واحد من الاوراق المالية المصدرة لتمويل الاستثمار والذي اطلقنا عليه اسم 
السند - وتباع الندات مباشرة بواسطة المستثمرين الى المدخرين. وعندما كنأ 
نتحدث عن « الودائع تحت الطلب » كجزء من المعروض النقدي . فاننا كنا 
نفترض - ضمنياً ومرحلياً- وجود نوع واحد من الوسطاء الاليين وهو البنوك 
التجارية . وتقوم هذه البنوك باصدار القروض في شكل الودائع الجارية ( أي النقود ) 
والتى تستخدمما لشراء الندات المصدرة بواسطة رجال الاعمال والتى لم يتم شراؤها 
مباشرة بواسطة المدخرين . وسنتحفظ بكل هذه الفروض ‏ حتى الفصل العشرين . 





( ا تظهر النقود كاصل من أصول آي مشروع من آي نوع . 


OA 


اي بأن السندات هي الشكل الوحيد للاوراق الالية . وان البنوك التجارية هي 
ابيط الالي الوحيد . وعلى هذا فاتنا نجمع في كل واحد ‏ هو مفهوم السند كل 
من الودائع لجل والودائع الأذخارية»:وأسم القروض حقوق صناديق الضمان , 
ول انواع القروض . والكمبيالات . السندات الاسم . وعلى الرغم من أن هذا يبعدنا 
گرا عن الواقع الا انه يسبل كثيرأ ايضأ في عملية التنظير التي نقوم ا اه 
عندما نتناول في الفصلين العشرين والحادي والعشرين . نموذجاً يتضمن انوا 
عديدة من الاوراق المالية ان النموذج البسيط الذي يحتوي على نوع وا 
الاصول المالية بجانب النقود يستطيع مع ذلك أن يستوعب الجوانب الرئيسية لدور 
كل من النقود والاورأق المالية . 
ونستمر ايضأ في افتراض ‏ وذلك للابقاء على الامور بسيطة ‏ ان الانتاج 
يعي طاح مد الت وق ولك ان المستبلكين لايملكون بيوتا ئ للىكن 
أو ملعا وة احيكة ومون اسار .دعاك التازل الل المعمرة من قطاع 
امال . وفي هذا العالم الط فان ثروة المستبلكين تتكون فقط من النقود والاوراق 


لل 


الظلب على الىد الاغراض الاحعياظ 
A Precautionary Demand for Maney‏ 
أن أول مصدر اضأفه كينز إلى مصادر تفضيل السيولة « أو الطلب على النقود هر 
الطلب على النقود لاغراض الاحتياط . وق هذا الطلب على النقود ب 
من جانب الافراد او قطاع الاعمال ‏ من الارصدة النقدية التي تخصص للاستخدام 
في حالة الطواريء التي تؤدي الى عدم حصوله على دخل أو تؤخر الحصول على هذا 
الدخلء أو تقرش بعض التطليات (أو تخلق فرصا ] تتطلب اتفاقاً أكثر من 
العتاد . ولا يمكن اشباع هذا النوع من الطلب على النقود كأصل من الاصول على 
طريق الاحتفاظ بالاوراق المالية . ويرجع ذلك الى سببين . الاول أن الاوراق الالية 
يمكن أن تفقد جزءأ من قيمتها في حالة الطوارى» والثاني ؛ أنه قد يمر وقت . 
حتى يمكن التخلص من الاوراق المالية وتحويلها الى قود . مما كان سعرها . 
ويمكن اعتبار أن حجم هذا النوع من الطلب على الثقود يتوقف على درجة 
الخوف أو الثقة التي ينظر بها الافراد وقطاع الاعمال الى المستقبل وعندما يفقدون 
ثقتهم . فان طلبهم على التقود لاغراض الاحتياط سيزداد بدرجة كبيرة . أما اذا 
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كانت الأمور جميعها تبدو وردية فان الطلب سينخفض بشكل ملحوظ . ولقد قرر 
كينز أن التفير في الطلب على النقود لاغراض الاحتياط والذي يؤدي الى 
» اكاز » اذا زاد الطلب او الى « عدم اناز » اذا انخفض الطلب على النقود 
لاغراض الاحتياط سيؤدي الى تعميق الكاد وزيادة الرواج . ويجب أن نشير هنا الى 

ان کنن لم Mp ECP‏ الاحتياط ل سيلعب دوراً 

تحديت الطبلب الكلى على الل والخدمات التيثائيةة. 1 بعبارة اکر اه Eb‏ 
ا لايمكن القول بأن الطلب على التقود لاغراض الاحتياط لا يدي الى ظبور 
الرواج ولكن كثيرأ مايكون هناك رد فعل للطلب على النقود لغرض الاحتياط تجاه 
الرواج والكاد . وبالاضافة الى ذلك فان التغير في الطلب على الثقود لاغراض 
الاحتياط لايحدث فقط نتيجة للتغير في الظروف الاقتصادية » مثل وجود الكاد او 
الرواج ولكن يحدث ايضأ نتيجة للاشاعات والاخبار او التخوفات التي تجعل الافراد 
ورجال الاعمال اكثر أو أفل خوفاً من المتقبل . والامثلة على. ذلك كثيرة فالاخبار 
او التخوف من الاضطرابات العامة . او عدم جودة المحصول الزراعي . عدم التأكد 
السياسي . وهكذا جميعبا تؤدي الى زيادة او تخفيض درجة الخوف من المتقبل . 
وضمن هذا الاطار فانه يمكن النظر الى الطلب على النقود لاغراض الاحتيا 
كمصدر اشاقن شقاني ممكن لحدوث الاخطرابات الاقتصادية ‏ ونظرأ لوجود درجة 
م ن عدم اليقين من عن يرن حجم الطلب على النقود لاغراض الاحتياط 
يكون موجبأ ب اوج يعني أن الافراد وبشكل اعتيادي سيحتفظون برصيد موجب 
لنباية الصغرى لدورة مدفوعاتهم . 

ويمكن تصوير نمظ الرصيد النقدي الذي يتضمن الطلب على النقود لاغراض 
الاحتياط لاي فرد يحصل على دخله على دفعات منتظمة وبحيث تكون حاجاته 
الاتبلاكية موزعة يشكل متا خلال الزمن. كما يظير في الشكل رقم 9س 2 
والذي يمكن مقارنته بالشكل رقم 4 1 في الفصل الرابع 


حتى عند نقطة ال 
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الشكل رقم 2-9 
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واذا كانت هناك درجة ثابتة « وعادية ٠‏ من « عدم اليقين » . فان حجم الطلب 


على النقود لاغراض الاحتياط سيتحدد بحيث يكون متوقفاً على الدخل العادي او 


حجم المبادلات للفرد او لرجل الاعمال . وعلى هذا يمكن أن يتوقف حجم الطلب 
على النقود لغرض الاحتياط . ولو بشكل تقريبي . على القيمة النقدية للناتج 
القومى (72) . وكنتيجة لبذا فلن يختلف دور الطلب على النقود لغرض الاحتياط 
في تحديد الدخل القومي عن الدور ا يقوم به الطلب على النقود كوسيط 
لخادل والأكثر مق بهذا فانه يمكن أن يكون الطلب على النقود لاغراض 
الاحتياط جزءأ من الطلب على النقود كوسيط للتبادل . ولا يثير. بالتالى ‏ هذا 
النوع من الطلب على النقود أي تعديلات جوهرية في النتائج الكلاسيكية . فقط 
عندما تكون التغيرات في الطلب على النقود لاغراض الاحتياط « غير منتظمة » 
يمكن أن يكون تأثيره على الدخل أيضاً « غير منتظم » 
لقد أدى بنا الأخذ الكامل في الاعتبار لطبيعة الطلب على النقود لاغراض 
العف إل هاف افر رى اي على النقرة كمل بكر الا مرل واد 
لاحظنا ااا الطلب على النقود لاغراض الاحتياط يظبر عندما يكون الفرد 
خائفاً او غير متأكد من التطورات غير المتوقعة في المستقبل . والتى يمكن أن تؤدي 
الى أن يفقد دخله أو تفرض متطلبات مفاجئة للدفع أو فرص للشراء وخاصة عندما 
تكو الترد افا من اول ؛ أن دف سل هذه التطورات e‏ بحيث لايكون 
لديه الوقت الكافي للحصول على مشتر للاوراق المالية أو ثانيا . أن تؤدي مثل هذه 
الظروق» مما كاثت: , إلى افيض أبعار الأوراق, الال 
ويوجه ذلك انتباهنا الى خاصيتين للنقود كأصل من الأصول وهما (1) أن 
النقود « سائلة » سيولة كاملة . وقابلة للاستخدام في الحال . (2 ) أن قيمة النقود 
ثابتة ومتأكد منها ( على الآقل القيمة الأسمية للنقود ). وكما يوجه ذلك أيضاً 
انتباهنا الى خاصتين للاوراق المالية كأصل من الأصول وهما : ( 1 ) أن الاوراق المالية 
اة سمو کا حت أن يجب ان تباع ]ول اللحسول طلى شيعا اة 
التي تستخدم في شراء الاشياء الاخرى 21 أن قط الأراق اة فلي 29 
ولكل من هاتين الخاصتين للنقود أي التأكد من امكانية استعمالها في الحال وغياب 
التقلبات في أسعارها . قيمة لكل من الافراد ا الاعمال . هذه القيمة التى يمكن 
اشتقاقها فقط من الاحتفاظ بالنقود كأصل بدلا من الاحتفاظ بالاوراق المالية . 


( 3 ) هاتين الخاصتين هما بالاضافة الى الخاصية التي أثرنا اليما سابقأ والتى تفرق بين النقود وبين الاوراق 
المالية وهي أن الاوراق الالية تدر عائدأ بينما النقود لاتدر أي عائد . 
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ويعزى الى هذه الخصائص فضل اقتراح ناا أخرأ من مصادر الطلب على النقود 
كاضل مخ الأصول» 


الطلب على النقود لاغراض المضاربة 


Speculative demand for money 


يحدد الاقتصاد الكلي لیت مله یاب الطلب على التقرة كاضل + والاكثر 
ا كطلب على ا هرة مرونة كبيرة بالنسبة لسعر الفائدة . وستبداً بالصيغة 
الاصلنة لكر بأن نتناول الطلب على النقود كأصل والذي اطلق عليه 5 « الطلب 
على النقود لاغراض المضاربة ». وترتبط هذه النظرية بخاصية النقود التي أشر: 
ليپا وهي أن سعر عع اراس يم م الاوراق المالية . وسنستمر 
ف اعتبار او تصوير الاوراق المالية بنوع وإحد هو السند الد 

وحيث أن: سقر الند خاضع للتغير, فانه يمكن 1 ينخفض 
فعلدما | يرتفع سعر السند , قدر ن المكن أن ا جال العقد اقفسه اك إلى 
م يحصل عليه من احتفاظه الد من علد ور كل فائدة ( بدلا :من احتنا 
بالنقود ):.. فأنه يحقق أر باجأ رأسيمالية قا . وذلك عندما بن لالد ارق دفي 
تتفل وقطى أ :فرك يحتفظ يلقو ال اع سير الدع ر ر 
فبجانب خسارته أل لفائدة فانه قد يفقد الفرصة أيضأ لتحقيق الا رباح الرأسمالية . 


افونا 


ولكن من ناحية أخرى . يمكن لسعر السند ل e‏ . فاذا انخفض فان 
سابل الله مسقن تمازة .رأسمالية , . والتي يجب عليه ان يطرحبأ من عائد 
عي قاذ کان ندا ر الخسارة ا س jè‏ وخی وق ) 

ر الغائد ة. فانه سيكون في وضع | e‏ لو كان قد احتفظ بالنقود . ولكن 
تفاش سر السند لن يشكل سيا لان يقوم بيع السند الآن ويحتفظ بالقود ( رالا 
اذا كان يتوقع انخفاضاً جديدأ في سعر السند ) لان ذلك يؤدي الى ان يخسر مقدار 
الفائدة أيظا : 

ف جين أن الفرد الذي يحتفظ بالنقود والذي يلاحظ انخفاض سعر السند 
بمقدا ر كبير يفوق عائد الفائدة سيقوم بتبنئة نفسه بالطبع ,فحت أثه الم بلع 
أية فائدة , ولكنه مازال يحتفظ مع ذلك بكل القيمة الاصلية بثروته . ولكن هذا 
إن. تكون: سيبا في أن يقوم بالاحتفاظ بالنقود وفقدان الفائدة , الا اذا كان يتوقع 
نخفاضاً جديدأ في سعر السند .ايل أله قد برشب ف شراء سند . وخاصة اذا كان 





TT 


ا يي و ا 


يعتقد ان السعر الجديدة المنخفض للسند هو مؤقت فقط م کت کن اهن خلال 
شرائه للسند ‏ أن يحقق ارياحا رأسمالية أيضاً في الستقبل . 

وال يام عو القرد انقو كأضل بدلا هن احا 
الاجابة هي ؛ لانه يشعر أن الاسعار الجارية للسند هي « مرتفعة جدأ » أنه من 
الحتمل ان تنخفض . او بعبارة ارخ يرجع ذلك الى أنه يعتقد بأن سعر اادائدة 
الأن هوه منخفض جدأ » وأنه عن اليل ن يرتفع . وقد أشار كيئز آل أند ا کان 








هناك توقعا بان يرتفع معر ألفائدة بمقدار يساوي مربع نفسه فان ذلك سيز:., إلى 
احفاة كل مكسي من الاحتفاظ بالستد..قاذا كان هناك سندا يعظى ضائذا دزا 
5 دولارأت ١‏ أي خدسة بالائة كعائد جاري ) وكأانت قيمته تساوي 100 دولار . ,ازا 







ية ل 95 دولاراً فقط , فان الخارة الزأسمالية! قطي ال 
انخفاض ': القيدة بمقدار خمة ة دولارات ارتفاعاً في سعر الفائدة الى مار ' 
: دة قد ارتفع بمقدار يساوي مربع سعر الفائدة نفسه ١١0١)‏ 
ونأك توقعا لانخفاض سغر السند بنقدار اكبر من هذا فانه يكون من الاقدة س 
ايتن عاد ار الجارئ., ولاف التو .يدلا مق الع ق واو 
التوقدات ناتك قر الف فان البائع وتظيع انه كترى الع رة اشر 
أقل مما بح به ويحصل على نفس العائد الابق . والحق على الحصول عل اة 
الاسمية للند نفسه فيما بعد 

3 : كل شخض ظط والقروة: يفوم يتظو ين کن ا يور جا 
ن يكون عليه المدى ٠‏ الطبيعي . للتحركات ف ستو ١ا‏ 7 
وهذه الذكرة سه ثابتة طول الوقت ولكنها لاتتغير ايضأ بشكل تان ب 
التشراك رق مر الست فا يل سر لحد الى أعلى وى عاد أ i‏ 
يبيع السند ويتحول الى النقود . وسيؤدي بيعه للسندات الى وضع حد على ا 
اسعارها ( اتخفاض سعر الفائدة ) واذا استمرت أسعان الد في الارتفاع اكثر داحم 





فيجد كا خا ا مستوى الامان قد تم الوصول اليه وتخطاه و ىا 

د يصل الى هذه النقطة إلى الاحتفاظ والتقؤد . وتضل اسغار السند ق 2 
أن مستوى مرتفع بحيث لن .يوجد أي قوق شعر ببالامان مع احتفاظه وال ان 
وعلى الرغم من وجود عائد موجب على السند الا أن الكل سيخاف من أن احم 
خسارة العائد نتيجة لاي انخفاض في السعر . وعند هذه النقطة تتوقف الاما . 
الارتفاع وسعر الفائدة عن الانخفاض اكثر . 0 


{IY 











وعلى هذا قام كينز بتوصيف جدولاً للسوق يوضح مستويات الطلب على النقود 
لاغراض الضاربة عند كل مستوى من مستويات سعر الفائدة . ويظبر ذلك في شكل 
المنحني (:0:1) في الجزء و من الرسم رقم 9 - 3 ويصل مستوى الطلب على 
النقود لاغراض المضاربة اذا ارتفع سعر الفائدة الى مستوى عال هو (1) . ويكون 
حجم الطلب موجباً عند مستويات أقل لسعر الفائدة ثم يتزايد مع انخفاض سعر 
الفائذة . وعند سعر فائدة منخفض () ( وهو يمثل نقطة الامان لاعلى سعر للسند 
بالسبة لكل فرد ) يصبح الطلب على النقود مرنأ مرونه لانباية بالنسبة للتغير في 
سعر الفائدة ( ويطلق على هذه الحالة « مصيدة السيولة » ) . ويظبر النحني في 
شكل محدب الى أعلى وذلك بافتراض أن توزيع الفكرة العادية بين الافراد يتركز 
غالبا حول مستوى معين , في حين يقوم البعض بالاحتفاظ بفكرة متطرفة في كلا 
الاتجاهين . ومن الواضح انه كلما كانت الفكرة العادية اكثر انتغارأ بين الافراد 
ألما كان لفحت اكثر تسطحا, وكلما زاد الاحعلاف. ست الفكرة العادية للافراد 
كلما كان المنحني اكثر تقوساً . 


تم في الفقرات السابقة توصيف الطلب على النقود كأصل وذلك كبديل عن 
الاحتفاظ بالسند. ويعتبر هذا الطلب على النقود اضافة الى الطلب على النقود 
كوسيط للتبادل ( والذتي يمكن ان يتضمن ايضأ الطلب على النقود لاغراض 
الاحتياط ) . وعلى هذا يتكون الطلب الكلي على النقود من جزئين ؛ الطلب على 
النقود كوميط للتبادل والذي يعتبر كنسبة من القيمة النقدية للنائج القومي 
( الدخل النقدي ) . والطلب على النقود كأصل أو الطلب على النقود لاغراض 
لمضاربة والذي يعتبر دألة في سعر الفائدة . 
ويتطلب التوازن بالنبة للاحتفاظ بالنقود أن يكون الاحتفاظ الفعلي 
1 بالنقود أو الارصدة النقدية للجمبور متساوياً مع الارصدة التي يحتاج 
للعميور الما التي يرغب فيالاحتفاظ با . وعندما تناولنا فقط الطلب على 
لتقود كوسيط للتبادل , فان شرط التوازن كان يتمثل في ضرورة وجود مستوى 
عن أ الدخل النقدي (01 . أي التركيبة من (۲) الناتج والاسعار () بحيث 
تجعل الافراد يرغبون في الاحتفاظ بكل الارسدة النقدية . أما الآن فاننا نفترض ان 
لطلب على النقود يتوقف على كل من الدخل القومي النقدي ومستوى سعر 
لفائدة . وهذا يعني أن يكوق هناك مستوى للدخل النقدي . ولسعر الفائدة بحيث 
يجعلان الجمبور راغا في الاحتفاظ بالرصيد النقدي . 
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ويمكن أن نبدأ التحليل التالي لبذه التقطة ‏ مادمنا لانستطيع أن نتوقف هنا - 
بأن تفترض معرفة حجم الطلب على النقود كوسيط للتبادل , واعتبار سعر الفائدة 
هو المتغير الوحيد الذي يقود الى التوازن بين الطلب على وعرض النقود . 

ويتم في الجزء  (‏ ) من الشكل رقم 9- 3 توضيح الطلب الكلي على النقود 
1 + ,1 كحاصل جمع الطلب على النقود لاغراض التبادل ,0۸1 . والذي 
يتوقف على الدخل النقدي )۶١(‏ . والطلب على النقود لاغراض المضاربة -1(14 
والذي يتوقتف على سعر الفائدة واذا عرفنا حجم الى وض النقدي (110) وعرفنا 


1 





لشكل رقم 9 - 3 


كذلك حجم الطلب على النقود كوسيطة للتبادل ,12۱1 فانه سيوجد سعر فائدة 
واحد () بتاوى عنده الطلب على وعرض النقود. ونلاحظ هنا أنه بيا 
ميستطيع كل من البنك المركزي والحكومة تغير حجم المعروض النقدي . الا أن 
الجبيور لاينتطيغ ذلك . وبصرف النظر عما اذا كان الجمبور يرغب في الاحتناء! 
بكمية اكبر او كمية أقل من النقود . فانه سيحتفظ فعلاً بالكمية التي يعرضها 
ابذك المركزي والحكومة 1*١.‏ ويمكن لكل فرد أن يحتفظ بكمية اكبر من النتود 
( أو بكمية أقل ) عن طريق بيعه ( أو شرائه ) للندات . ولكن نلاحظ أنه عدا 
يحتفظ فرد ما بكمية اكبر من النقود فسيوجد فرد أخر يحتفظ بكمية أقل . 


وف كن [لبقك المركزي ع طريق_عمليات الوق المفتوحة ركنا 
operations”‏ ( أو عن طريق وبائل اخرى لق تعرض لبا الآن ) أ يتدخل 
(4) توجد بعض الحالات الاستثنائية لبذا التقرير . والتي سنشرحبا في الفصل الحادي والعشرين . وعلى ,1١‏ 


فبي ليت ذات اهمية هنا. ومن ناحية اخرى فان التغيرات في المعروض النقدي التي تنشأ او تكود, 
كرد قعل للتغير في الطلب يمكن ازالتبا بصورة سبلة من قبل البنك المركزي ٠‏ 




















وبسرعة لتغيير حجم الرصيد النقدي لدى الجمبور . ويستطيع البنك سواء قام ببيع 
او شراء السندات . ان يحفز الجمبور ‏ من خلال سي التي تحدث في أسعار 
السندات التي تننج نتيجة لتدخل البنك - على الاحتفاظ بكسية أقل او بكمية أكبر 
مع اة بوكب فا الك وسن خلال داك م اليك ااك رة 7 
مر الفائدة . فاذ! كان البنك يرغب في زيادة الرصيد النقدي . من خلال شرا 
السندات . فانة لن وي ذلك باجبار بعض حملي السندات على ا عن 
نداتبم مقابل النقود . وانما يفعل ذلك بواسطة ترغيب بعض الافراد الذين 
ل بالنقود . وهو بفعل ذلك بواسطة 


ر السندات في الوق المفتوحة الى النقطة التي يجد عندها بعض حاملي 





يحتفظون E‏ ا يتحولوا إلى إلا 
ندات _ عند الاسعار الجديدة المرتفعة . 

+ وذلك بالستوق 

لمتوى الأيق 81*0) والذي يتحقر 

ا النقدي الى 

ن الطلب على النقود 


د الفكل برقت 39 
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الك مع نات حجحم اا 
بع ٣‏ 


بخصوص ستو ات سعار لګانده في 





بتوقف على عرض النقود ويرتبط به بعلاقة 


المعروض النقدي . كلما 'انخفض سعر الفائدة . 


ويفكن أن اتعيد صياغة النتيجة السابقة اذ 


نظرنا الى الموضوع من وجبة نظر 
ذا كان الطلب على النقود لاغراض 
بتأ ايض . فان سعر الفائدة يتوقف على التغير في توقعات الافراد بخصوص 
المستقبل : وعلى هذا فاذا حدثت حادثة او انتشر خبر 
بحيث دؤدي ذلك الى تغيير في توقعات الافراد 
الستقبل فان سعر الفائدة الفعلي سيتغير في نفس اتجاه التغير في توقعات 
وبنفس القوة التي تغيرت بها هذه التوقعات . 






فرق فنقول أنه اذا كان المعروض النقدي ثابت 
التبادل نايتا 
مستوياث اسعار الفائدة في 
1 بخصوص توبات انبعار الفائدة في 
الافراد 


ولنفترض - على سبيل المثال - أنه بصرف النظر عن التوقعات التي كان يحملها 
الأقراد الذيخ. خعفظون بالقزوة عن سغيل معر الفائدة.. والتى على أساسها اذا 
قراراتيم .بخصوص. الاحتفاظ. بالنقود او بالاحتفاط بالاوراق الالية د أن كل فرد 
منهم الآن يتوقع أ ر عر الائ بمقدار يساوي 1۱ عما کان وعابتا 


لضف 


بشكل خاص ‏ الى حدوث انتقال في منحني الطلب على النقود 


او آل أل مق الاه البعين. 


وسيؤدي هذا 


لاغراض الضاربة عمودياً الى اعلى من اتجاه اليسار 
ويظبر ذلك في الجزء الاول من الشكل رقم 9 4 . 





وكدا ستلاحظ . فاذا كان حجم كل مق انب عل الغ لاغراض التبادل 


والمعروض ألنقدي ثابتين . فان انتقال منحنى الطلب على النتود لاغراض ألضاربة 
من - 111 الى .42114 يؤدي الى رنع سعر الفائدة من () ألى () بنفس 


القدار الذي تغيرت به التوقعات . 

ويشير في | جزء الثاني من الشكل رقم 9 - 4 حالة وجود انتقال في منحني 
الطلب على ال لتقود. لاغراض التبادل ‏ كنتيجة مثلا لتغير في ا او لتفير في () او 
فير ف كلاهما. وعندما ينتقل النحني م عرأة5 الى ,011 فان منحنيى 
الطلب الكلى على النقود ينتقل أفقياً من . ,515 + Dr,‏ الى DM s,-‏ + ,201 
ويؤدي ذلك الى ارتفاع سعر الفا 


تناولنا في الفقرات السابقة أثر كل عامل من العوامل التي تحدد مستوى سعر 
القائده عل حدة حت اقرا » قاد الانيا الأخرف عل حالما و ومن الؤاضي أن 
ذلك ليس طريقة صحيحة تماما في التحليل الخاص بتحديد سعر الفائدة ٠‏ وعلى 
الاخص في الحالات غير حالة الأجل القصير . ويرجع ذلك الى أنه.عل الرغم. من أتنا 
قد أخذنا في الاعتبار أن التغير في واحد أو أكثر من العوامل سيؤدي الى تغير في 
مستوى سعر الفائدة . الا أننا نعرف أيضأ أن مستوى الاستثمار الخاص ( وربما 
مستوى الاستبلاك ايضأ ) يتوقف على مستوى سعر الفائدة . وعلى هذا فاذا حدث 


دة من 0 الى 3 


: $¥ 

















تغير في الاستثمار فان ذلك يؤدي ‏ من خلال الضاعف ‏ الى تغير في الدخل ( 
ربما الى تغير في كل من الدخل () والاسعار (۶) . ويؤدي هذا من ثم الى تغيرات 
جديدة في سعر الفائدة من خلال التغير في الطلب على النقود لاغراض التبادل . ومن 
الواضح اننا في حاجة الى أن تأخذ في الاعتبار عملية « التغذية الراجعة » ۵١۴6م‏ 
عط في أي تحليل كامل . ولكن سوف نتجاهل هنا الآن - لنتيح الفرصة امام 
أمكاية ضاف بض السائل اعون التي كانت اة تى الآن 4 


ويمكن تلخيص مناقشتنا والنتائج التي حصنا عليما حتى هذه النقطة كما 


ين : 

- أن عدد وحدات النقود التي يحتفظ بها الافراد‎ )١( 
عدد محدد . ويجب أن يكون افراد المجتمع راضين عن هيكل ثروتبم في حالة‎ 
)( لتوازن . ويتحدد بالتالي سعر الندات النقدي (أي سعر الفائدة‎ 
بواسطة تفضيل الجمبور الاحتفاظ بثروتهم في شكل دون الآخر. وذلك عند‎ 
اسعار السندات المختلفة . وتعكس هذه التفضيلات حجم المعاملات في الاقتصاد‎ 
أي الطلب على النقود لاغراض التبادل ) من ناحية وتوقعاتم بخصوص‎ 
. ) أسعار السندات في المستقبل ( أى الطلب على النقود لاغراض المضاربة‎ 


(2 ) أنه من الممكن ان نتوقع وجود سعر السند التوازني ( سعر الفائدة ) في نقطة 

زمنية ٠‏ ويرجع ذلك الى أن سوق الندات يتميز بكونه سو تنكس فيه 

لمعلومات عن الاسعار وتكون متاحة للجميع . وعندما يوجد أي حصن نخر 

رأضى تمان عن تززع ترجه قات ريمكنه أن قل بن كل : الى خرن 

لحال تقريباً 

1 أي تغيير في التوقعات الحالية حول الاسعار المستقبلية سيتحقق تلقائياً . 
تق ذلك من لال محاولاك مالك الكروة ‏ تفر ل ٹرؤاتہم بما 
يحقق 5 ربا او يجنبهم خسارة من التغيرات المتوقعة . وعلى المستوى 


(5) يظبر أن كينز في بعض الاوقات ‏ في كتابه النظرية العامة . قد افترض ان التغير في المعروض النقدي 
ليس له أي أثر - مباشر أو غير مباشر على الطلب على النتود لاغراض التبادل على الرغم من أنه طبقأ 
لتحليل كينز - فان التغير في ::) يؤثر في 8) وبالتالي في (2(,)9) ولقد أدى ذلك الى النظرة الغربية 
لكيئز ال عر القائدة على أنه. ‏ يعدي أن مص الفائدة يتوقف فقط :عل المعروضّ التقدي وعلل توقعات 
الانراد ,يخصوصن.مستؤيات أسماز القائدة:ق الستقبل.. ولق :وج الكتير مق التغاذ أن هذه النظرة عن 
نظرة غربية . والواقع اذا نظرنا الى تحليل كينز أكثر ودأ. فسنجد أنه لايؤيد هذه النظرة اطلاقا . وان 
كينز قد أخذ في الاعتبار فعلا عملية « التغذية الراجعة » التي أشرنا اليها . 


عند أي نقطة زمنية هو 





YA 


الكلي فانهم لن يستطيعوا أن يغيروا من هيكل توزيع الثروة ة ولكن مح 
للقيام بذلك يمكن أن تؤدي EE‏ 
الكو 

(4) أن أي تغير في الطلب على النقود لاغراض التبادل أو في الطلب على ١١‏ , 
لأقراض الاحساك ( زياقة :أو اتخقاض) وذلك كتعيجة اللتثير ى 0 | 
النقدية اللناتج القومي ستؤدئ الى تغيرات في سعر الفائدة . اذا كان الهر, 
النقدي ثابتأ . وكمثال فان انخفاض الناتج او تخفيض في الاجور او ال 
كنتيجة لانخفاض الطلب الكل . سيؤدي الى انخفاض سعر الفائدة من , 
تخفيضه للطلب على النقود لاغراض التبادل . 

(5) يستطيع البنك ادركزي ‏ الذي يتحكم في المعروض النقدي ‏ يستط, 


.يخفض بعر الفائدة بواسطة زيادة المعروض النقدي أ و أن يرقع سعر ۳ 
بواسطة تخفيض المعروض النقدي . 


أ 


المضاربة ومصيدة السيولة 
„ulation and The Liquidity Trap '‏ 


أوضح الاقتصاد يون الذين أت رص و جيل د 2 


هذا الفصل ‏ أنه توجد أسباب اخرى بجانب توقعات الافراد تجعل من أ 
الطلب على النقود مرنا بالنبة للتغيرات في سعر النائدة. وتعتبر هذه ا١‏ , 


اسباباً أكثر عمومية ‏ في معنى ما من المعاني - تعكس بعض خصائص .١‏ 
الاساسية . وكنتيجة 0 امي يتم حذف السبب 5 (أق السب الذق | 
كينز ) من التحليل أو أ م يكب كل تابد لا نتفق الكاتت : 
الحكم . معتقداً .بأن التوقعات يمكن ان تكون ‏ وعلى الاخص في كاله الخ 
الصدر اا لزقيسى لبعض, تنائج هذه الرونة التي تظبر على مستوى الاقتصاد ال٠‏ 
في السيالة العامة . 

وحتى نتطيع أن تفهم وجبة النظر هذه. فعلينا أن نذكر اتفسنا با 
منحنى الطلب على النقود لاغراض المضاربة كما وصفه كينز يعكس مدى الا١ ١‏ 
ف توقعات الأفراد بخصوض أعار الشات . اذا كانت هذه التوقعات +. , 
بدرجة كبيرة فان لحني يصبح أكثر تحدبا . أما اذا كانت توقعات الافراء ,١‏ 


1 











تمائلا او تشاببا فان المنحني يصبيح مسطحاً وعندما تكون توقعات الافراد متشاببة 
اما فان النحتى يصبح افقياً موازيا للمحور الافقى وني هذه الحالة الاخيرة لن 
ب تطيع اي من العروض التقدي او الطلب على التقود لاغراض التبادل التأثير في 
سجر الا وی سعر الفائدة مستقرأ عند المستوى الذي توقعه الافراد . 

وقد قرى کل : فعلا . أنه من لمكن أن يكون هناك مستوى ما لسعر الفائدة 
(أبعار اليقداك: ) انجد عنده ان كل توقعات الافراد متشا ببة تماما . على الاقل في 


| 


خان مشا : فعند متوى ملخفض جدا من سعر دة (استوف: عرتقع دا 


SÊ a f eS Ca ar ê 
لاسعار الندات ) فانه من الممكن ان يتوقع كل فرد خ بعر القائدة اق ينخفض‎ 


أكثر ( أو أن اسعار الندات لن ترتفع أكثر ) . ولن يتطيع العر أن ينخفض أكثر 
فملا . الى ماهو دون هذا المستوى , طالما بقيت التوقعات ثابتة . 

وتا فى حاجة هنا الى أن نفترض وجود توقعات اخرى للافراد - فيما عدا 
أن سعر القائدة غدأ سيكون ماهو عليه اليوه . أو أنه من الحتمل وينسبة 


1 o 
: التوقع بان سعر‎ 
الفائدة الجارية هي‎ 1 


ساو أن يتقش ار يرتفع» وای رد يتوقع .يتن انب : 
ال ي الاتتعان الفائدة فى المتقبل. يجب عليه - كما افترض كينز- أن 


Ea 7 1 8‏ 5 
يحتفظ بالندات بدلا من احتفاظه بللقود 





ناذا كان لدى كل الافراد مثل هذه التوقعات فانه لن يوجد أحد يحتفظ 


بالنقود . وسيختفي الطلب على النقود لاغراض المضاربة 
ونان الآن لماذا يمكن ان تكون توقعات الافرد . غير التوقعات التي تقرر 


بأن أفضل تقدير لاسعار الفائدة في | قبل هو العر الائد الآن ؟ أو أن تا 

بصيغة اخرى السؤال التالى . ماهو العامل الذي يحدد توقعات اي فرد ؟ وماذا 
يشرح الاختلاف في التوقعات ؟ . ۰ 590 
وبطبيعة الحال فان الافراد لم يولدون ومعهم توتعاتهم بخصوص سعر الفائدة و 
كانت متمائلة او مختلفة . بل نجد أن التوقعات الخاصة بالافراد ماهي الا نتيجة 


لخبرتہم وتحلیلہم . وستختلف مواقف الافراد في تقييم خبرتبم ومدى ارتباط هذه 
الخبرة بما يجري الآن . وحتى الافراد الذين يتشابه مواقفهم وخبراتهم يمكن أن 
ب را نطرات مختلفة لتطورات سر القائدة في اليل . حيث يمكن ان تكون 
ا معلومات مختلفة او يستمعوا لاستشارة » خبراء » مختلفين . وعلى هذا فعندما 


يكين اسن الفائدة خمسة بالائة مثلا فقد يتوقع البعض ارتفاعاً كبيرأ ٠‏ والبعض 





(6 ) انظر الجزه اللي 


ع 


الآخر ارتفااً ضكيلا. في حين قد لايتوقع البعض أي تغير على الاطلاق. بل 
ويمكن أن يتوقع البعض انخفاضاً في سعر الفائدة . 

ولكن مع ذلك . فانه من الممكن أن يكون هناك سعرأ منخفضاً جدأ لسعر الفائدة 
( سعرأ مرتفعاً لاسعار السندات ) بحيث نجد كل شخص يعتبر هذا المستوى مستوى 
غير عادي وغير مطمئن . وقد يكون البعض قد لاحظ مثل هذا الستوى المرتفع من 
ساو الندات . ولكن لن يوجد أحد يرى في احداث الماضي او في تطورات 
المستقبل القريب على الاقل . مايقنعه بامكانية ارتفاع اسعار الندات الى مستوى 
اعلى من المتوى الذي وصلت اليه . ( ومع ذلك فقد يختلف الافراد في توقعاتهم 
رل ادت عقوف لمان اعمات والذي يعتبرونه مطدكنا بصورة كافية 
للاحتفاظ .. بالسندات ) . فاذا اتجبت أسدار الندات إلى الارتفاع في اتجاه المستوى 
الدي يراه الافراد خطرأ. وغير مطمئن. فسيتحول كل الافراد الذين يحتفظون 


باللتدات إلى التقود وذلك عن طريق يبع الندات.. اذا ماتحرك السعر في اتجاها 


الارتفاع . ويعرف هنا الموقف بحالة « مصيدة السيولة » . والتى تعني أن لا الزيادة 


في المعروض التقدي . ولا تخفيض الطلب على النقود لاغراض التبادل يمكن ان 


والان نجد أن وجود التوقعات الخاصة بحر الفائدة ‏ هذه التوقعات ألتى قد 
يكون لہا تأثير كبير على مستوى الاسعار الحالية ‏ هو أمر ليس غريا على سوق 
الندات . بل الأكثر من هذا . فقد حاول كينز لفت الانتباه فقط الى ظاهرة عامة 
1 .ا الاح 3 عا 0 5 : 000 
لاحظ الاقتصاديون وجودها وعرفوا نتائجبا من قبل . ففي اسواق السلع المعمرة . أو 
السلع المتجانة وحيث يمثل المخزون جزءا كبيرأ من العرض الجديد الجاري او من 
الطلب الجد يد الجاري فان المضاربة واقعة لامحالة . وعادة مأينظر الى دور المضاربة 
كدور مفيد وخاصة في الاحوال الاعتيادية . ويظبر هذا الدور في تخفيض التقلبات 


المؤقتة او العرضية في الاسعار. حيث يقوم المضاربون بالشراء عندما تنخفض الاسعار 
الى مستوى دون العر .. العادي .. ويبيعون عندما ترتفع الامعار الى مستوى يفوق 
السعر العادي . وبالتالي يؤدي ذلك الى تخفيض مدى التتلبات التي كان یکن ان 
تحدث لو لم تكن هناك مضارية . 

ففي سوت القمح مثلا . نجد أن العرض السنوي يصل الى أعلى مستوى له وقت 
الحصاد . في حين ان الطلب - بواسطة المتبلكين النبائيين ليس له أية خاصية 
موسمية . ولكن السعر مع ذلك لايصل الى متوى الصفر في 'رقات الحصاد وهو 
مايجب ان يحدث من أجل زيادة الاستبلاك بحيث. يقابل الناتج ‏ وكذلك نجد 


ل 

















أن السعر لايرتفع عالياً جدأ ليضع حدأ على الاستبلاك في الشبور التي لايكون فيا 
هناك قمح جديد . ودلا عند ذلك نجد أنه يتم تخفيض مدى التقلبات الموسمية في 
السعر من قبل الضاربين ٠‏ الذين يقومون 0 في اوقات الحصاد عندما تنخفض 
الاسعار الى مستوى أقل من المستوى المتوقع ان يتحقق في المستقبل . ويقومون ع 
(أو استخدام ) الخزون في باقي اوقات السنة . وكنتيجة لبذا الوك . نجد أن 
النمط الموسمي لأسعار الححظة دو ايف مسو خن كدان القرزق ور ان جحو 
وأعلى سعر هو اعلى بقليل من تكاليف الاحتفاظ بالخزون بما فيبا سعر الفائدة . 

ولا تؤدق الضاربة إلى تخفيض التقلبات في الاسعار سي خلال السنة . 
وانما خلال فترة زمنية اطول ايضأ . فمثلا نجد ان ارتفاع انتاج الحنطة بشكل غير 
اعتيادي نتيجة لتحسن في الظروف الجوية سيؤدي الى تخفيض ملحوظ في سعر 
الحنطة . ولكن المضاربون يجدون إن الامعار يمكن أن ترتفع في السنوات التالية . 
فيقومون بشراء الحنطة وبالتالي يمنعون انخفاض السعر بالقدار الذي كان يمكن 
إن ينخفض اليه لو لم تكن هناك مضاربة . أما في السنة تي يتحقق فیا مستوق 
منخفض من المحصول . فان السعر يرتفع , ولكن الارتفاع يكون معتدلاً نتيجة 
لحب من المخزون بغرض الحصول على أرباح من السعر المرتفع عن المسترى 
العادي71). 

وطالما كان هناك مخزون , ٠‏ فان الاسعا ر لن ترتفع إلى مستوق م من حد 
معين يعتقد بعده المتعاملون في السوق . بأن هذا العر لن يدوم طويلا. أن السعر 
لن يستطيع الارتفاع اكثر الى أعلى ‏ مادامت التوقعات ثابتة . 

3 و الضاربون - كما يكرا مثال سوق ا هنا ن ترام 
المتقبل وذلك عل اناي ريف لغري والطلبيووطها ابد ارت لم 
يقومون بالابقاء على مستوى السعر الحالى مرتفعا ( منخفضأً ) بصورة كبيرة نتيجة 
لاحتفاظمم بالقمح في شكل مخزون ( أو نتيجة للبيع من المخزون ) . وفي الرسم 
(9- 5) يمثل المنحنى وى منحني العرض في الاجل الطويل والمنحني ((ر) 
منحني الطلب في الاجل الطويل . ويتحدد متوسط السعر (بم) لايجاد التوازن 


(7) ليس ضروريا هنا ان نذكر القارىء ان مضا مشاربي القمح هم افخاص لبم اهتدامات ايض بالقمح . فهم قد 
يكونوا فلامين , او تجارأ او اصحاب مطاحن مثلا وهم بالتالي قد يحتاجون الى الاحتفاظ بمخزون 
يرتبط بنشاطاته الاخرى ولكن مع ذلك يستطيع ان يقير من حجم الخزون لديه للاستفادة من عملية 


المطاربة . 


EF 


بين الانتاج والاستبلاك *-أولكن يمكن للمضاربين أ أن يحتفظوا بالسعر عند نقطة 
حول المستوق. (وم) وذلك نتيجة للنظرة الخاطئة حول العرض أ و أو الطلب ( تقد 
أقل المستوى الطلب في المتقبل او تقدير أعلى لستوى العرض في المستقبل ) 


هذه ا يقوم المضاربون ببيع المقدار (1/8) عن طريق اللسحب من المخزون 
لتغطية !! فرق بن الابعئلاك والانتاج . وطالما باد الاعتقاد 1 السعر العادي ' 
طويل الاقل ليس عند او تحت الستوى ٠‏ (8) . فسيستمر الضاربون في اللحب من 
الخزون . وبالتالي يؤدي ذلك الى الابقاء على السعر أسفل المتوى الذي يتحقق 


عنده التوازن بين الامتبلاة والانتاج:. 








2 


وبطبيعة الحال فانه سيتم التخلي عن مثل هذه النظرة اذا ثبت انها نظرة 
خاطئة . حيث يؤدي استمرار الحب من المخزون الى أن يعرف ويقتنع امظاربون 
يأف ان هو متخفض اکر من مياد بدا بو لبي ع لسع E‏ 
يون بق الأفظل ليم أن يقومو e‏ . وتتغير التوقعات اا نح وأو في اتجاه 
السعر العادي () وسيرتفع السعر الفعلي لفترة زمنية ربما حتى إلى توق ا 
RT a‏ وذلك حتى يكم استعادة المستوى ji‏ لعادي من المخزون ولكخ حتى تمر 
أي رد ى الاحتفاظ بمستوى دائم من المخزون فأنه يجب ان لايتوقع أي انخفاض 
جم ال 
ولا تنبع الاخطاء في ال اد کے ان اھ کے اید ا من 
التغير في توقعات ت الضاربة بل نجد أن السعر العادي هو الذي يتغير في حين 
يتمسك المضاربون ‏ نتيجة لعدم قدرتهم على تقدير جوهر التغير في ظروف العرض 
او الطلب ‏ بتوقعاتهم القديمة. ويميلون بذلك ‏ الى تأخير التعديلات في 
مستويات العر ( في أعلى أو الى اسفل ) . وذلك نتيجة لقيامهم بالبيع من المخزون 





م ۲۸ الاقتصاد الكلي فقن 


























أو بالغراء لاضانة الى الخزون وذلك عند السغر الذي كانوا سابقاً يعتقدون أنه السمر 

العادئ . 1 
والواقع فا ن مأكد عليه كينز هو أن سوق السندات هو أفضل مثال على مضاربة 

4 . ويرجع ذلك الى أن لل ی لباك شیا ي لا سم 


وأن المخزون منبا هر 55 جدأ بالنسبة إلى التيارات الجديدة من ايار ف 





الأدقان.. سكن أن فة الحزوت ١ل‏ ل الاب الجديد على أو | 
3 کون مرا .هن r E‏ ومن 


زات هو قريب دا الوق التتافن الكامل 





ل 8 يسيع او یکر عند 
ن أن يؤدي ذلك الى تغيير جوهري في مستوى السعر . . والواقع 
ادات ان العرضن الجديد من الندات هي نسبة أعلى د 


. ماعدا الذهب ( حيث العرض الجديد في الاجل القصير هر 





االاشرى .يرد ل جاه ونل 





ا التطر عن المخاصر وذلك اال 6 عدة قرون 3 الدول المتقند 
ثلاثة بلمائة الى من 10 الى 12 الائة وقد يصل سعر الفائدة إلى أحد هذين الحدين 


أن الفرة 





ولكنه لم يتعداهما . وفي أي فترة طولب عشر سنوات مكلا سج 
الحد الأعلى والحد الادنى لسعر الفائدة هو اقل من ذلك بكثير . أما اسعار القمح . 
وفول الصويأ ا والتمكل والنحاس . فقد حافت على معتواف العادي في خلال السنة و 

تأ عله راف فقط نتيجة للبيع من او الاضافة الى !لخزون. ولكن حدود 
5 أت المعقولة للسعر قد تعدت مرات عديدة ( في !تجاه أو اخر ) المتوى العادي 


فى يفك يجعل تاثير التغير في هذه التوقعات يقل بشكل كبير عن تأثيره في 


وال ابه ر ادات : 
وبطبيعة | الخال فد تثفير توقعات الافراد وفبميع لمستوى !! لعر العادي للسلعة أو 
--- بشکل غير مستمر عندما | يحصلون على معلومات جديدة وتؤدق هذه 
ت والتي تتضمن فى حالة الندات ) الشائعات التخمينات او التحليل 


عع الى تأكيد ا البنك المركزي . فاذا كانت توقعات 3 
تخمينات الافراد حول تغيير ف اة الك الركرئ سليمة . فان البنك قد 


يحتاج في هذه الحالة الى أن يقوم بالفعل ببيع او شراء _ الندات حتى يحتق 


{rf 















| 
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إا الطلوب في سعر الفائدة . أن التغير في جدول طلب الافراد من النقود يسكن 


ان يؤدي إلى تغيير شعن الفائدة يدون الحاجة الى اة ماعدة من البنك المركزي . 
وعلىٍ هذا فان المضاربة - القائمة على اناس توقعات الاسعار يمكن أن تلعب 
ê |‏ بالتأكيد في تحديد ليس وق اتان الع انما ایضا اسار ادات 


دور 
ونمكق ال أن تمنع - ولفترة طويلة من الزمن - الاتخفاض من سعر 
ا قد اطق كنت عن هده الظاهرة اسم الطلب على النتود لاغراض المضاربة 


Speculative demand for monev‏ وهو طلب مرن مرونة لانبانية بالنسبة لسعر 





الغائدة عند مستوق منخفض - ولک لاياوي الحنقر" 


تن الأسباب الاخرى التي تؤدي الى جعل الطلب على النقود مرنا 


بالنبة لعر الفائدة . عدم اليقين 


Other sources of an interest-Elastic demend for money: Mzre 
Uincertainty 









Non-bank !enders‏ فصل 


0 شر و‎ Wiesel 





وقد اخذت نظرية كينز في الطلب على النقود لاغراض المضاربة جانباً واحدأ من 
التغيرات في الاسعار . وهو امكانية تحقيق ارباحاً رأسمالية او تجنب خسارة رأسمالية 
کو فا اذا كاوق عر الشدات عالا إو ينض اة ال مدن ١‏ 

ولقد قام م إطه1.[ بتطوير وتعميم نظرية في الطلب على النقود لاغراض 
المضاربة تقوم على اناس التغير ف الاسعار كما يلي 5 


لنفترض انه لا يوجد اي سبب لدی أي رد رحتة يحتفظ بألثروة a‏ 





نيال 


وں 





و a‏ د > 1 و ارد 1 د Ni‏ 
يستفيدوا ولن يتضرروا من التغير في سعر الفائدة . وذلك مبما كان الاتجأه فی تغير 


سير الفائدة . أما اذا كانوا يحتفظون بالندات فہم مأ سيحققو 


زد ن ربح راسمالية أو 
CSR Rak a ۰‏ 53 كم a‏ اق ا Fa‏ 
نبم سيتعرضون الى خارة . أو بعبارة اخرق بتعرضون,المخاصر . اولنغترص اييضا ان 
معظم ا لا یمیلوا الى المخاطرة . و ينضلون 

ن أن :يكون لديبم احتمال متساوق 50 بلماثة يحصلوا على .نصف 
يحصلوا عا عا ع وساي 


ی 









ن البديلين واحدة . الا أنبه يفضلون البد 
ا الاخرق غل تخالا فسيفضل ااذ ف هذه الحالة 


و الس اللات اق ١‏ بذ مخ اناف اال لدف 


ولكن الاشياء الاخرى لاتبقى على حالها . أن الاحتقاظ بالندات: وإلتى فير 
اسعارها يتضمن خسارة ولكنه حب اها بادا .كلما كان العائة مزتقيا , كلما 
ارتفع عدد الافراد الذين يقبلون الخاطرة من أجل الحصول 1 هذا العائد . أو 
بعبارة أخرى أنه بالنسبة لكل فرد . فانه كلما ارتفع العائد كلما ارتفعت سبه 
الجزء من الثروة التي يرغب الاحتفاظ بها في شكل سندات , وانخفضت النسبة التي 
برغب الاحتفاظ .بها في شكل تقود.. ونجد هنأ مرة أخرى أن الظلت عل النقود 
كأصل من الاصول . أو الطلب على الاصول العاطلة ( التي لاتدر عائدأ ما ) يرتبط 
بسعر الفائدة بعلاقة عكسية . (9) 


J.Tobin للحصول على عرض منظم أنظر‎ )9( 
Liquidity Preference as Behavior Towards Risk» Review of Eco. Statistics 25 (Feb. 1958). 


ويعاد طبعبا في كتاب ۲ءااں .1.6 تحت عنوان 
Readings in Macro-Economics 2nd ed. (1971)PP. 173 191‏ 


a 





وتفترض نظرية كينز في الطلب على النقود لاغراض الضاربة ان كل فرد 
يحتفظ بالثروة هو اما أن يكون محتفظاً بالنقود أو ان يكون محتفظاً بالسندات 
وذلك على اساس توقعاته الخاصة بالنسبة لسعر الفائدة . ولم يكن هناك * محفظة 
وراق مالية مختلطة ” فالافراد الذين يشعرون بالامان مع النقود يحتفظون بالنقود 
فقط . والافراد, الذين يشعرون بالامان مع الاسعار الجار ية للندات يحتفظون 
بالسندات وقد ادت الاختلافات في ب الافراد في نظرية كينز الى أو يكون ميل 
منحني الطلب على النقود في النظرية الكينزية لايساوي الصفر. أما في تحليل 


.اه .فانه من الل شرح اذا توجد محفظة الاوراق الالية المختلطة . حيث 


يؤدي عدم اليقين حول سير الفائدة التوقع - حتى ولو كان الوسط الحا 
للاسعار المتوقعة هو نفس العر الائد ‏ الى وجود المحفظة المختلطة في حالة عدم 
الرغبة في المخاطرة . وتتغير نبة النقود إلى السندات في هذه المحفظة' مع التغير في 
غر لفان 

ويجب أن يكون واضحا هنا ان تحليل هاده - على الرغم من أنه اكثر 
شمولية - الا أنه لايخلل بتحليل كينز . والواقع هو ان تحليل !ط٥1‏ يعتمد على 
توقعات سعر الفائدة والفرق الجوهري هنا هو أنه يستغني عن أي فرض خاص بأن 
يكون قيمة الوسط الحابي لاي توقعات غير مؤكدة لعر الفائدة تختلف عن السعر 
الحالى ١‏ ؛ ويمكننا أن نقيم تحليل 70515 الاشمل هذا عندما نتناوله في الفصلين 





الطلب على النقود لاغراض التبادل المرن في سعر الفائدة : 
An Interest-Elastic Transaction Demand‏ 
ونعود الآن الى خاصية النقود والتى يطلق عليما عادة خاصية السيولة 
Liquidity‏ م وهي الخاصية التى ترتبط بميزة النقود ( في مقابلة اشكال الثروة 
الاخرى ) وقدرتها على الاستخدام المباشر كوسط ف التبادل . وتتمكل هذه الميزة في 
التخلص من الوقت وعدم الراحة وتكاليف البيع ( مثلا نصيب الوسطاء ) التي تترتب 
على تحويل النقود الى سندات او تحويل السندات الى تقود. ومع ذلك فاذا كان 
الفرد يحصل على هذه الايا من الاحتفاظ بالنقود . فانه في نفس الوقت يفقد 
5 ) توضح الفقرة الاخيرة من مقأئة ۲01۸ الكلاسيكية وجبة نظرة تمامأ وهي ان توقعات الافراد - على 

الاقل في بعض الاوقات - ليست محايدة على الاطلاق . : 


لاع 














مدو يا ا بالندات . وعلى هذا تتوقف 
وكلما ارتنع سعر الفائدة كلما كان الفرد اكثر 
إتى تظبر عند تحويل السندات الى 
الفائدة كلما انخفض الطلب على 


لبن كان يمكق ' 
اليولة على سعر الفائدة 3 
استعداداً وواقية. تتجمل التكاليف وعدم الراحة الت 


راا في ات كلها ارق سجر 





مأسيداء سابقا بالطلب على النقود لاغراض 
ارضدة للتعايلافق 


0-02 العا 


کا آله يت الاحتقاظط بيده التقود في كل 






فنعلا يىك ا ا يقري ف بوم الدقع قدا بنصف دخله بقوم 
ببيعه فى ا عقر ا بر لخدام ثمله ف النصف f‏ 6 الس . 





کون هناك عقبات ا مناك تكاليف : ا ٠‏ قاذا 


ر اة 3 ہیا يكف 


تا 


لتغطية رسوم لوسطاء فان شرك التق قله يكون 





اه 1# ينها 


لفائدة مرتفعا ككل 


دخله الذي لن 


م 1 :131 . 
,حه ثافية أو أذا کان سک 


كوف القزه ا سادات بکل 





للك شفع 


ليومين اثالث والرابع 
له االقدين 





بال ار راقم کرار ك 
لطريقة يحصل على ” کامل لا ا 


أ ا اتعاب !! سطاء على خمة عشر عملية بيخ وخسة عثر تير 


شبر مطروحا منيا اتعاب الوسطا 
شراء ( يحصل على فائدة على عاج من دخله لمدة يومين » 725 ل من دخله لمدة اربعة 

ايام , حي مر من دخله لمدة تة أيام , وهكذا وحاصل جمعبا هو فائدة لمدة اربعة عشر 
يوم عل كامل دخله الشبري . ويطرح من هذا اتعاب الوسطاء .وتكاليف الب ) : 
وقد لاتكون هذه العملية رھ عند أق مستوى لسعر الفائدة اذا كان دخله منخفضا 





{FA 





قات عط ع ١‏ ع طا لا كان دخلا موتا فكلا كان سم لاق 
مرتقماً كلما زادت عدد العمليات التي يقوم بها كلما انخفض طلبه على النقود 

واذا كان دخل الفرد وانفاقه هو مليون دولار شبريا فانه من الل جدأ عليه ان 
بجد ان الآمر سيكون مربحاً له اذا قام بببع وشراء السندات كل يوم حيث أن 
خسارة ة الفائدة ولو ليوم واحد على جزء من أ كك المليون دولار يجعل القيام بعدد 
ی غ ين البلا ار ی ر عدا جر بخ وکن اذا عرفنا دخل الفرد 
1 


لفائدة . 










ني يتم قمم ب بيع وشراء > الندات يتوقف على مستوى سعر 
تقس لقواعد هنا على سلوك رجال الافوال ااا بوكلا ارتقع بعر 


تخفيض الارصدة النقدية لديا والتحول ال لاسن 


ف :وراد 
وعلى هد لطلب على النقود لاغراض ادل لايتوتف فقط على مستوق 
اليكل وا يتودق ب على مستوى سعر ألفائدة ی أن الطلب ع عل التقوذ راط 








علا حو ف مرن يألنبة ان تعن الفائدة ولقد 'ثمت الاثارة الى هذا 
تضاف الدذى يجعل الطلب القن لعاف التناال مرا عالضية لعن ' 

ور مج 2 د + عوج م . لجل 
ف Willtam Baumol‏ ذأ 


ی قد افا سسين اضافيين يؤدبان الى أن يكون الطلب على النقود 


وبيذا تون قد افا سببين 'صافيين يوديات ات 

نم “نائدة. وذلك بالاضافة الى السبب ب اذى ورد کر 
وا اشرنا فان بعض الاقتصاديين ينضلون احلا 
ع الصيغة أ لنى أوردها كينز. و 

عل الاقل من التاحية لكي - 


> 











واحدا أو اخر من 


يمكن أن يتم ذلك مع ألا بقاء على 











بدون تغبير. ومع ذلك اكات 


بك يکي أن 


كوم بأبداع الارصدة 





الحاجة بدون دفع اتعاب الوسطاء ولكن 





رة للبننك : وكلما کان ان لنائدة تق كلب حاول الفرد الا بقاة عى ابه 





قل مايمكن وحابه الادخاري عند اعلى مایمکن . ولكن لائسی اننا مازلنا نحاول وصف 
ى ن . ولكن اننسى ر اوت ر 


الجاري عند 


E 


W.J. Baumol للحصول على عرض رياضي مقلع مقنع رطريف أنظر‎ ) 12 ( 
The Transactlon Demend For Cash: An Inventory Theoretic Approach. 
E.Shaplro 


رمعاد طبعبا في كتاب 
MacroeconomIcs : : Selected Readings (Uarcourt, Brace and World (1970)‏ 


J. Tobin..The Interest Elasticity of The Transactlon Demand 


For Cash-‘Revlew' of Economics 
and S!atistles 38 (Aug. 1956) pp 241-247. 


r4 








أا نفل الأنقاة حل اة ار الى جاتب الاجا لار د ادي 


ذلك الى , أولاً أنه لايمكن اشتقاق أي شىء يشبه “نصيدة السيولة ” ( على الاقل 


عند مستوى بعر الفائدة موجب اكبر من المفر ) لا من صياغة 7018 ولا من 
صياغة Baumol‏ . وكما سيتضح فيما ”بعد قان الكاتب ليس على استعداد أن ينكر 
وجود " نصائد سيولة " مؤقتة على الال . ومرتبطة بالواقع ايان . وثانيأ » أنه 
ينتج عن استبعاد عنصر المضاربة ضرورة معالجة جدول التنضيل كجدول ثابت 

توا ث أن ميل منحني الطلب 


وم تقر اتتغين هسواه ب کے کدی بقلال الزمن + خت 


على النقود وارتفاعه يتوقفان على خسائص البيكل الاقتصادي المتقرة نيا ( مثلا 
يتوقف على نسبة توزيع 'نشروات بين النقود والنتدات أو على تكاليف عمليات بيع 
وشراء السندات كما يتوقف على الاتجاهات الرئيسية للافراد ( مثلًا درجة عدم الرغبة 


في' 


المخاطرة ). 

"| حا‎ ak 11 2 ف‎ (ss e 
ولا تتطلب نظرية كينز في الطلب على التقود لاغراض‎ 
ج . فمثلا اذا كان سعر الفائدة قد تروح بين‎ ١ الحدول‎ 
فان .متوق جدوك الطلب على النتود سيفكس ذلك . أما ذا كان عر الفائدة قد‎ 
i 





وح بين 1.5 بالمائة وبين 3 بألأئة فان متوی جدول الطلب على النقود سيكون 
كعك رولك لان الافراد لديهم توقعات مختلفة حول سدى قلات البعر في 
المتقبل. ومع ذلك فان شكل وميل المنحني يتغاببان بدرجة كبيرة في كتا 
الحالتين واذا كان سعر الفائدة قد تراوح في اللأضي في المدى بين 8 الى 15 بالائة 
فانه مز غير المحسل جا : في الأجل القصير » ان يخرج سعر الفائدة خارج هذا 
1 


ن توقعا 


المدى. ويرجع ذلك الى ١‏ ات المضاربين ستؤدي - من خلال سلوك 
الضاريين ‏ الى الابقاء على السعر في هذا ادى . ويمكن أن يتحول الطلب على 
النقود مرناً مرونة لا نبائية في سعر الفائدة عند متوى بالماثة . ولكن في الحالة 


الثانية يصبح الطلب مرناً مرونة لانبائية عند مستوى ( 1.5 ) بالائة فقط . 


ولا تتوقف نظرة كينز في أهمية المضاربة على وجود أي مدى معين لسعر الفائدة 
والنقطة اانا لدی کی هد يكل مالف أله علد كل نقظة 


فى الماضي. 
ا لدى الافراد - الذين يحتفظون بالثروة - توقعات معقولة جدأ حول 
سنوی سعر الفائدة الذي سيسود في المستقبل القريب . وتكفي هذه التوقعات وحدها 
لان تمنع سعر الفائدة من التحرك بالشكل الذي افترضه الكلاسيكيون . أو بعبارة 
أخرئ يكفيى لوجود التوقعات لأن يقوم سعر الفائدة باعادة التوازن والاستقرار الى 
الطلب الكلي على السعر: فاذا كان سعر الفائدة يتحرك تلقائياً وبحرية من أجل 


te 


يق التوازق “يق الادخار والاستثمار. فان أي تغير في الادخار أو في الاستثمار لن 
يؤدي الا الى تغير في سعر الفائذة والى تغير توزيع مستوى معين من الناتج بين 
الاستخمار والاستبلاك . ولكن اذا كانت تحركات بعر الفائدة مقيدة بواسطة 
المضاربة فأن التغير في الادخار أو الاستثمار كما سنری فيما بعد - يمكن أن يؤثر 
في مستوى الطلب الكلي على السلع . اذا كانت الآجور والاسعار مرنة مما يؤدي الى 
التضخم أو الاتكماش كما يمكن أن تؤدي اذا كانت الاجور والاسعار جامدة غير 


مرنة _ الى زيادة أو تخفيض في الناتج وستوى التوظف . 


سعر الفائدة والطلب على وعرض الات 


The Interest Rate and The Supply and the Demand for 
Money . 


تم حتى الان شرح نظرية كيئز في سعر الفائدة . بعد تعديلما وتوسيعها 
بالاضافات العلمية التي ظبرت فيما بعد - كنظرية في الطلب على وعرض النقود ٠‏ 
ومع هذا فانه من الفيد أن تتضمن هذه النظرية ‏ بطريقة ما الطلب على 
الندات وعرضها أيضأ. وني ضوء قروضنا البيطة وهي ان الافراد يحتفظون 
روت في غكل نقود أو/ سندات فقط . وعلى هذا وحتى يكون هناك توازن في 
الجتمع في مجال الاحتفاظ بالثروة فانه يجب ان يكون كل فرد يحتفظ بالثروة 
قانعأ ليس فقط بكمية النقود التي بحوزته وان يكون قانع أيضأ بكل حافظته 
من الاصول . أي يكون راضياً عن توزيع حافظته بين النقود والسندات . ولقد اشرنا 
الى أنه اذا _ كان أي فرد غير راضي عن توزيع حافظته فانه يمكنه الانتقال من 
غكل الى شكل أخر ( وبالعكس ) وذلك مع وجود فرد أخر يرغب في اجراء تعديل 
ف الاتجاه المعاكس . وتوجد دائما مثل هذه العمليات ‏ وذلك عند مستوى سعر 
جاري للسندات ( أي سعر“فائدة ) مستقل تماما عن الكميات التي يرغب الافراد في 
التعامل بها . وحيث ان سوق الندات هو سوق قريب من السوق التنافس الكامل 
مع وجود تبادل مستمر ووجود معلومات كاملة وأنية متاحة للجميع , فانه يمكن ان 
نفترض ان السوق هو دائما في حالة توازن . بمعنى أن الأفراد يحتفظون بما 
يرغبون فيه عند السعر السائد ويتضمن هذا كمية النقود التي يرغبون الاحتفاظ 
بها : وكمية السندات التي يرغبون الاحتفاظ بها . 


حك 


وعلى الرغم من أنه من الممكن لكل فرد أن يقوم بتغير في تركيب حفظته عن 
طريق بيع أو شراء الندات مقابل النقود , الا أنه من المستحيل أن يقوم كل لافراد 
كتجدوعة أن يغيروا تركنب. حافظاتيم في تفس الوقت . والواقع انه عند كل تقطة 
زمنية فأننا لانجد فقط أن حجم النقود ثاب 
التي يملكبا الافراد . وكنتيجة لذلك فأن أي تغير في تفضيلات الافراد للات 


بدل النقود. أي اي رغبة صافية للافراد لاجراء: تغيير: في هيكل ثرواتبه . لز 








تؤدي ‏ في الاجل القصير - الى تغيير حجم أي منبما . وستؤدي الى تغيير في سعر 





اتاك اة الوه 








ة ولذي نميه النحني 7(4 ويكون 


مستوی هذا الظلب اويا لتصفر عندماً متوى منخنض جدا لسعر الفائدة () ثم 





يتزايد كلما تزايد سعر 


جنا ھی : 


ونحن نعرف أنه يتم قياس الطلب على النقود في الجزء الاول من الرسم ( على 
طول المحور الافقي.) باستخدام الوحدات النقدية الذولآرات مغلا ولكق كه 








ta) لطا‎ 








يمكن ان نقيس الطلب على الندات ؟. فاذا كانت السندات متشاببة تماما في 
قيمتبها الاصلية وفي قيمة الکو بون الذي يتم دفعه عليها كآنه كل بعاظة پىق أن 
تقيسها ' بعدد از دات أما اذا لم تكن متشاببة فأن افضل قياس هو القيمة الكلية 
النقدية للكوبانات السنوية على الستدات . وللتبيط ستفترض أن كل السندات 
متشا ببة وأنه يمكن قياسها باستخدام عرد الندات على المحور الافقي في الشكل 
69 


ولقد امنا خرچ كيفية تحديد سعر الفأئدة في الشكل رقم 9- 3 وذلك عن 
طريق التقاطع بين منحني الطلب الكلى على النة 


لنقود ر + مإبارط) ومنحني 
عرض النقود (1/5)- وعند مستوق سعر الفائدة التوازني الذي يتحدد ببذه 


ود ا SSN e 57 DS le RS‏ 
الصورة فان الافزاد يحتفظون تماما بمقدار من قود تواء راض التبادل أو 


الاغراض المشاربة - هو نفس المقدار الذي كانوا يحتفظون به نعلا من قبل 
ويتطلب التوازن أأيضاً وبنفس الطريقة أن يكون جدد السندات التي يحتفظ بها 
الافراد _ أي عدد الندات الموجودة نمل قتطايق مم عدو السات التى يرغبون 
فى الاحتفاظ ب 


ويوضح لجز الأول من الشتكل رقم 9 7 التوازن في سوق التقود عند ستوف 
الثاني من الشكل رقم 9اب 7. ولكن يبدو 


الشكل رقم 


تعر فائدة إن + وهو ماظير في الجزء 


هذا التوازن كما لو کان يتذ دن يشا .وكها نوضيح في الجزء الثاني من 
9 7 والذي فيه يظبر منحني الطلب على ادات وود وجود انتوق مين 


4 عمد ESN RA‏ 
5 رصيد النتدات س8 وهو نفس ما برع لافراد في الاحتفاظ به . 
8 1 


1, ا‎ Dh 








DM, 1 59 


(a bı 
7 الشكل رقم 9ت‎ 


























والواقع فانه من السبل أن برهن على أن 80) يجب ان يكون السندات 
الوجودة فعلا ‏ وبالتالى عدد السندات التي يحتفظ بها الافراد فعلا: وحتى 
نستطيع القيام بذلك نبدأ بتعريف ثروة المجتمع : 
NÛ + ©" 8, (10)‏ ع W‏ 
حيث ,© هو قيمة الكوبون لکل سند 
: سعر الفائدة 
(,8) عدد السندات الموجودة 


ومن الواضح أن “رين يمثل سعر الند . وبالتالي فان .8 « فا هو 


القيمة النقدية للسندات 


ولقد اوضحنا من قبل كيف يتحدد سعر الفائدة بواسطة التوازن بين الطلب على 

وعرض النقود أي 
MN = DMry = DAL‏ 

حيث ,101 الط . ع النقود لاغراض التبادل وهي نسبة م الدخل النلقدي 
(01)- تتوقف ( بصورة غير خطية ) على سعر الفائدة ولكن اذا قبلنا بأن الطلب 
على النقود لاغراض التبادل هو أيضأ دالة في سعر الفائدة . فأنه كحت غاا ن 
7 عن التفرقة بين نوعي الط 7 على النقود ونكتب الطلب الكلي على النقود 
كما يلى ؛ 


DM = mPY¥ زم ع‎ 01 


حيث (121,) توضح للاعتماد الخطي للطلب الكلي على النقود على القيمة 
النقدية للناتج القومي . وتمثل الدالة ()/ الجزء المرتبط بسعر الفائدة . ونفترض 
هنا ان 5 
0 > م = aDMf/ai‏ 

0> عله 

at 

ويمكن الآن التعبير عن الطلب على السندات (8ت) على أساس أنه عدم الرغبة 
ف ( أو الابتعاد عن ) النقود . أو بعبارة أخرى ان الطلب على السندات هو ذلك 
الجزء من الثروة الذي لايرغب الافراد بالاحتفاظ به في شكل نقود . وهو يساوي : 
mPY - #(i) (12)‏ ب لآ ذ :28 


5544 


ونلاحظ هنا أن (28) هو مقدار معرف بواسطة النقود أي في شكل قيمة 
!لطاب الكلى على الات . ويمكن أن اوي بين الطلب الكلي على السندات 
ونين عرض السندات كشرط للتوازن في سوق البندات. وحيث أن (,8) تمثل عرض 
السندات في شكل عددي . فأنه يجب ضرب (,8) في سعر السندات للحصول علي 


قيمة عرض الندات النقدي أي ان 


Qu 2 

Bo ع‎ WF = PYF = fi) {13) 
1 

ومان الل هنا الآن أن نوضح أن شرط التوازن هذا هو تماما نفس الشرط الذي 

سبق اشتقاقه . فباحلال المعادلة رقم ( 10 ) ف المعادلة رقم ( 13 ) نجد أن 

Ou 3 ١ 

Bo * AI + ا ا‎ ~ i 
1 1 


Mh * MPY’ + fii) 





لنقود وعرضپ فاأنه عند نفس هذا اتوق من - 





على الندات وعرضبا متاويين أيضا. واند 2 
لاخرق 75 :. وبالاشافة الى ذلك فانه يظبر أنه من السبل (التغاضي)عن او 
تجاهل معادلة سوق الندات عند تحديد سعر الفائدة . 

ومع هذا فأن الجملة الاخيرة هي نتيجة مبطة جدا. ومن الحتمل جدأ ان 
يون ضر هحينة أو دوئقة . حبك أها اقرا أن الطاب .عل اقفر ار و ناه ي 
بالتصمين الطلب على الندات ) يتوقف فقط على كل سعر الفائدة () وعلى القيمة 
النقدية للناتج القومي (21) . وكذلك كنا نفرض بأنه لا يتوقف على قيمة الثروة 








10 پگ اة اف 2 
کک 
ر 








موہ وروي 


جا لوعي ب ب a‏ 





الكلية نكن أن يكون كل كل هذا صحيحاً . خاصة اذا كان من الممكن احتساب 
الرصيد الكلى للثروة كثابت سواء في شكل وحدة نقدية أو في شكل عدد كل أصل 
من اصؤلها. . ولكن اذا سمحنا للتغيرات في سعر الفائد ئدة ( أي في أسعار الندات ) بن 
لو وي ا الب يعون جا قط ال 
الثروة الكلية سوا ء من ناحية الكمية او من ناحية القيمة . ويظبر التغير في الثروة 
الكلية هنا ا نتيجة لظبور استثمار صافي موجب أو لظبور عجز في ميزانية 
الحكومة . وبالاضافة الى ذلك فأن هيكل الثروة يتغير من خلال عمليات الياسة 
النقدية . 

ولقد افتوضنا حتى الآن أن الطب على ا 
مطروحاً منها قيمة الطلب الكلي على التقود . 
3-0 على قيمة الغروة الكلية . 


خفضت ) قيمة الثروة ا ن الافزاد ر 


TE‏ فى الاحتفاظ ر 











ف الأصوك اة ( جاتب السددات ) فانه 









التقدية للنائيج القوي وسعر 
علاقة خطية أي ان 
Mo SRP FRY = « (14)‏ 


حيت © هي نسبة مايتم الاحتفاظ به في شكل نقود من اي زيادة تحدث في 

الثروة . اذا كانت كل من 0 PYF‏ ثابتة : وق تعر يرف الثروة كما كان 
> قال eal‏ 

ن قبل أي ل ٠‏ 

ر10( ,8 > WU = A‏ 
فاذا استخدمنا التساوي بين الطلب على وعرض النقود كشرط التوازن 0 ان 

فأنه يمكن اشتقاق عرض التقود كمايلي : DM‏ =* 


ET 


ا 
| 








Mi = DM 


1 0 
MÊ = I + aBulQo/i) 1 (15١ 
a 


يمكن أن ننظر الى الجانب الايمن من العادلة رقم ( 15 ) على انها تمثل 
جدول معدل للطلب على النقود . 
demand schedule for money‏ 


والذي ياخدذ فى الاعتبار عدد الندات ek‏ النقدية لكل كوبون,فاذا 


كانبك را هعروفة بواذا کان (5م) معروفا ايضاً. فنه ھن اللمكن ابجاد حل 
هذه االعاذلة اة الى سعر الفائدة (1). وعند ذلك سنجد أنه يتوقف أيضا غلل 
عدد الندات (.8) . وعلى قيمة الكوبون لكل سند ور . أو بعبارة أخرق أن 


رات :+ 


ن الوه عل الرحيد هن السندات ك3 تفسر 






الاخرق جل جاو فكليا کان وة 


3 


أ 0 5 
ءاف کل آخر . كلما ,تفع الرصبد نقہق 


آثار السياسات النقدية والمالية على سعر الفائدة 


The Effects of Monetary and Fiscal Poiicies on Interest Rates 








ب اخثلاتات هة عدا بين ثأثيرات النيانة النعيية , .وتاثيرات ل 
المألية على كل من الثروة وسعر الفائدة 2 ف الأجل الطويل . ولا تؤثر السياسة 
النقدية بصورة مباشرة على الثروة الكلية . وأن كانت تؤدي الى تغيير و فقا 
ولكن مع ذلك فان تغيير هيكل الثروة يؤثر على سعر الفائدة . وبالتالى وبشكل 
غير مباشر يؤدي الى تغيير قيمة السندات أي ال زء من الثروة الذي يحتفظ به في 
شكل سندات . أما السيالة الالية فانها تؤثر مباشرة على الثروة الكلية عن طريق 


(14) يظل صحيح ايضأ ( بفضل قانون ساي) انه اذا اخذنا الاو بين !لطلب على السندات وعرضها ( بدلا 
من النقود ) كفرط للتوازن . فانه يمكن اشتقاق نفس المعادلة رقم (15)- وبأعادة ترتيب الحدود 
للحصول على عرض الندات نجد أن : 

PY = ni:‏ سج مارم جلا 
بک کک اي اليه 


Bo : 
١ ENE و‎ 


EV 


212[ تی نوچ ند 





عد ج عبس جح ين و نھ یی وچ را س م ج 


الاضانة الى ( أو تخفيض ) اصل من أصول الافراد بدون أجراء أي 7 تخفيض ( (اضانة ( 
في الاضل الاخر. ولك لان ذلك يؤدي ايضأ الى تغيير هيكل الثرورة فانه يؤثر 
أيضأ وبشكل غير مباشر على سعر الفائدة. وعلى قيمة السندات . وحيث أن 
التغيرات في سعر الفائدة كنتيجة للسياسة المالية أو السياسة النقدية تؤدي الى تغيرات 

فى الاستثمار وبالتالي في الدخل . فانه سيظبر ايرا حديناً في شكل التغذية 
الراجعة (وءم ولم)) على سعر الفائدة والذي يجب علينا اخذه في الاعتبار. 
والواقع فأن تحليل هذه الآثار هو عمل صعب جد . ولكن الفقرات الالية تتحاول 
آثار السياسة النقدية Monetary Policy‏ 

حللنا من قبل أثر التغير في المعروض من النقرد على سعر الفائدة . ولكن ذلك 
كان قبل أق انعرف .باق العروض من اعات :0 ما وة لكوي الكل سند 
يؤثر أيضأ على النتائج . وعلى الرغم من ان الاختلاف سيكون ب نظا الا أننا 
نتطيع أن نعيد الآن تحليل التغيرات في المعروض النقدي . مع الأخذ في الاعتبار 


/ 1 


الا خرق "عاب ال 


ئج الاخيرة التي توصلا اا الوم هنا مرة 
التغيرات النقدية عن طريق العمليات في السوق المفتوحة وكما أشرنا ابق . فان 
هذه العمليات تتضمن احلال التقود محل السئدات او السثذات محل النقود في حافظة 
الافراد المالية . ويمكن توضيح أثار هذا ا 7 3 
هو دراسة أثر الزيادة ( أو النقص ) في عرض النقود مع ثبات الطلب على النقود أو 
دراسة أثر الانخفاض ( أو الزيادة ) في عرض الندات مع ثبات الطلب على 
السندات . الثاني ( وربما هو الافضل ) في شكل دراة اثر الاحلال الاضطراري 
للسندات محل النقود في مواجبة وجود جداول محددة للتفضيل من جانب الافراد 
للاحتفاظ روت فى شكل أحد الاصلين: يدلا مق الآخر 

وسوف تؤدي عمليات الاحلال هذه بطبيعة الحال الى التأثير على أسعار 
السندات . أي على سعر الفائدة . وحيث أن الطريقة الوحيدة أمام البتك الركزي لان 
حافظة الافراد المألية ( ار يخنض حجم النقود فيا ) هي أن 
يقوم البنك بتخفيض اسعار الندات عن طريق بيعبا. وببذه الطريقة يغري 
البنك بعض الافراد الذين كانوا يحتفظون بالنقود الى أن يفضلوا الآن - عند السعر 
المنخفض الجديد للسندات ‏ السندات على النقود ( أي يفضلوا الاحتفاظ بجزء أكبر 
من ثروتهم في شكل سندات ) . 


الالدة ع طرق الاو 





يويك عده السندات فى ف 


SEA 


والآن ففي كل عملية بيع من جانب البنك ( شراء من جانب الافراد ) فان القيم 
التي يتم التبادل بہا هي قيم متساوية حيث أن كل عملية بيع مقدارها 100 دولار 
للسندات تخفض ثروة النرد بننس المقدار في شكل نقود وتزيدها بمقدار 100 دولار 
ف شكل سندات . وعلى هذا فان عمليات السوق المفتوحة لاتؤدي بحد ذاتها الى تخير 
حجم الثروة7”' ). ومع هذا فان التغير في سعر الفائدة اللازم لتحفيز الافراد الى 
القبول بتغير في هيكل ثروتهم بين السندات وانرد سيؤدئ: أا :الى تر ق 
الندات في حافظة الافراد المالية . أو بعبارة أخرى أن ليس فقط هيكل الثروة هو 
الذي يتغير . وانما يتغير ايضأ القيمة النقدية للثروة الكلية . وفي حالة بيع السندات 
بواسطة البنك فان قيمة الثروة تنخنض . نتيجة لارتفاع سعر الفائدة . 

ويؤدي هذا التخفيض في قيمة الثروة ( مع بتاء الاشياء الاخرى على حالبها ) والى 
تخفئض كل من اللاب غل الثتود والطلب غلى. الننثدات.. ويتخقض الطلب عل 
النقود بالنسبة-* في حين ينخفض الطلب على السندات بالنسبة(ه - 1). ويؤدي 
ذلك الى كفس أسمار السندات من جديد. لآن عرض الستدات في أيدق الجموور 
يزداد في نفام ى الوقث الذي يتفض فيه الدللب على السئدات . 

وبطبيعة الحال سنجد أنه نتيجة لانخفاض دعر !لندات ( ارتفاع سعر الفائدة ) 
سينخفض الاستثمار. وبالتالي الدخل. ومن ثم الطلب على النقود ( لاغراض 
التبادل ) . وهذا يمثل في حد ذاته عاملا جزئياً في ازالة آثار الزيادة في عرض 
والانقفاض ف اللي حل الستناتة. ١‏ 1 


ويمكن تصوير هذه النتائج في الشكل رقم 9 8 . 


حيث يظبر الطلب اللمعدل على النقود (504) في الجزء الاول من الرسم ‏ وهر 

الطلب على النقرد الذي يأخذ في الاعتبار عدد السندات رهو الذي يظبر في الجانب 

الاين من اللمعادلة رقم ( 15 ). وبنفس الطريقة يظمر الطلب على الندات في 

5 ) يمكن ان يعترض القاريء الذي يعرف من قبل ان عمليات خلق الودائع ” الضاعفة " القائمة على أساس 
عمليات الوق المنتوحة ( وعلى الاخص في حالة وجود البنوك التجارية ) ستؤدي الى زيادة كمية النقرد 
بمقدار يفوق عدة مرات قيمة الشراء الاملية . ويرجع ذلك الى ان هذه العملية تؤدي الى زيادة 
الاحتياطي لدى البنوك التجارية وبالتالي تؤدي الى زيادة قدرتها على الاقراض بمقدار مضاعف . رهذا 
صحيح . ولكن من حيث الزيادة في ثروة الافراد - ماعدا البنوك ‏ فان التقرير الوارد في اتن ايضأ 
أصحيح وحتی نرجع الى هذا الموضوع من جديد في الفصل العشرين والواحد والمشرين فانه يمكن 
للقاريء الذي أدهخه لغز هذا التناقض الراضح ان يتظاهر باننا نناقش نظام مصرفيأ يخضع ل 100" 
من متطلبات الاحتياطي ( النقدي القائرني ) . 
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DRM = M1) 
DD (MH = Mj) 











: م سس انس عم ت س 
يك ° t1‏ 
نيا DMR‏ 
وو و 1 
a tb)‏ 
ال 89 


الجزء الثانى من الشكل وحو الطلب (8م) على الندات المعدل كما يظبر في 
المعادلة رقم( 5 ) في الملاحظة رقم ( 14 ). وألذي يأخذ في الاعتبار حجم كمي 
النقود . ويتحدد مر النائدة التوازني الاصلي ) (i‏ 3 أي من الجزئين عند تقاطع 
متحتي المرش الاصلي مع متدعني الطلب الأصلى أي أ إن 


أ DM(B = Bo) Mf‏ 
DB(M = Mê) Bo‏ 
ولنأخذ الآن في الاعتبار آثار عمليات السؤق الفعوحة التي 'تتطمن بيعاً للسندات 
ال الافراد . تؤدي هذه العملية الى زيادة عرض الندات من (8) الى (8) وفي 
نفس الوقت تؤدي الى تخفيض عرض النقرد من (0105) إلى (1). وفي كل من 
الجزئين نجد أن كلا من منحني الطلب على النقود الاصلي ( غير المتقطع ) 
8 = و)ادروكذلك منحني الطلب على السندات الاصلى (غير e‏ 
ر = 1)1 يتم تحد يدهيا على أنا ابن هيكل الثروة الاصلي . في حين ان كلا 
من منحني الطلب على النقود الجديد ( المتقطع ) وكذلك منحني الطلب على 
السندات الجديد ( المتقطع ) يتحددان على اساس هيكل الثروة الجديد (Mi)‏ 
(8) . وعندما يتحرك منحني عرض النقود الى جبة اليسار (أي ينخفض ) . فأن 
منحنى الطلب على النقود يتحرك الى اليمين بالمقدار التالي ( أنظر العادلة رقم 
5 
«O/‏ 
21 





ويؤدي هذا الى ارتفاع سعر الفائدة من («ن) الى :) . وتظبر نفس هذه الحقائق 

في الجزء الثاني من الشكل . ويتحرك هنا. منحني عرض السندات الى جبة 
اليمين . في :حين يتحرك منحني الطلب على السندات الى اليسار ( وذلك حتى 
يعكس الانخفاض في عرض النقود ) وذلك بالمقدار ( انظر المعادلة رقم 15 في 
الملاحظة رقم 15) . ا 
«(Qo/i)‏ 





وف ذلك الى رفع سعر الفائدة من () الى ر,ة) ( على الاقل قبل أن تأخذ في 
الاعتبار أي تأثير راجع على الاستثمار ),فاذا كان سعر الفائدة يؤثر على الاستثمار 
(وإلى مذق معين ) + قان ا 0) سيؤدي الى تخفيض 
الاستثمار وبالتالي (1) . مما يؤدي الى تحرك منحني الطلب على النقود المعدل 
«١د)‏ الى اليار. بينما يتحرك منحني الطلب على السندات المعدل (28) ألى 
اليمين ( وذلك كما هو موضح بالمنحنيات المنقطة ) . ويتحقق التوازن النبائي عند 
سعر فائدة يقع بين المستوى (,) والستوى (,) وهو الستوى () ويتوقف هيل 
المنحني 0 والمنحنيى (20) على مرونة كل منبما «النسبة لسعر الفأئدة . 
ويعكس ذلك؛/(١)‏ الدالة (/)/ (2 ) أثر التفير في قيمة الثروة التي ترتبط بكل 
E AS‏ على كل من الطلب على النقود والسندات . وبالاضافة الى ذلك 
أن كل متحتي للطلب سك أيضأ عرض لأمل الثاني . وسترى ية التدية 

تج القومي . 

ويمكن للقاريء أن يعيد بسبولة التحليل الخاص بعمليات السرق المفتوحة التي 

تؤدي الى زيادة المعروض النقدي . ويجب عليه في الواقع أن يفعل ذلك حتى 


يستطيع فبمها . 


آثار السياسة المالية Fiscal Policy‏ 


ويمكن تحليل آثار السياسة المالية على سعر الفائدة بنفس الطريقة . وسنفترض 
الآن أن رصيد ميزانية الحكومة كان متاوياً من قبل . ولكن يتم الان ادخال 
سياسة مالية تشجيعية ( مثلا من خلال زيادة الانفاق الحكومي 
تعديلات في معدلات الضرائب . أو عن طريق تخفيض معدلات الضرائب بدون 
تغيير الانفاق الحكومي . أو أي توليفه منها تؤدي الى تخفيض الا يرادات بالقارنة مع 


يدوق ألعزاء أف 


1 
1 


REESE tg amir م سمس‎ 


م چا ھت یکی مر 





اتقات )ن ,ولتفعرض الان آنه يتم تمويل العجز الحكومي كله عن طريق بيع 
الحكومة سندات جديدة في السوق المفتوحة . ( وسوف نحاول تناول طرقاً أخرى 
بديلة لتمويل العجز ) : 

وبصرف النظر عن طريقة تمويل العجز. فان مجرد وجود العجز يؤدي الى 
اده اش رن يجي أن ترف اق محرت ف رة .يميم االات ل 
يؤدي ىن زيادة الثروة , لان ذلك وتضمن انتقالا من النقود الى السندات وذلك 
بنفس القيم النقدية . ( ولكن ستنخفض الثروة بالقدار الذي تنخفض به امار 
السندات ) . ولكن النقره التي تسامتبا الحكومة ياد استخدامها مرة أخرى لتمويل 
المجز . ونجد هنا اما 4 دائمي الضرائب يدفعون 
أن ان البائعين يحصلون على عائد 3 من ڏي قبل . 
تعود النقود التي اتترضتبا الحكومة الى ألجه بور هرة أ 
التبادل هذه يكون لدی الجہہور 2 


ولک نجد أن لدق 0 5 















ا اسار 7 تؤدي ال زيادة الطلب على التقود 


سعر الفائدة تؤدي و جر ف 3 
النقطة وهى, " تزاحم أو تتضارب 0 5 
معظم الدارسين عند هذه النقطة ولكن 
على سعر الفائدة . 

وحتى ثرى أن السياسة الالية التشجيمية ستؤدي الى زيادة سعر الفائدة بمقدار 
اكبر مما يؤدي أليه الزيادة في الطلب على النقود ( لاغراض التبادل  )‏ لنفترض 


(16) يوجد استثناء وحيد على هذا التقرير. عندما ينخدم العجز. في تمويل مشتريات من المخزون من 
التطاع الخاص , مما ينتج عنه 3 استثمار في الخزون . وبالتالي يخفض الثروة . ولكن نظرأ لان 
لدى البائعين اسبابأ كثيرة تجملبم يحانظون على مستوى الخزون لديهم فسيحاولون بناء مخزونهم مرة 
أخرى . وبالتالي تزداد الثروة اما اذا تم استخدام العجز في تأجير العمل أو لدفع تحويلات الى الافراد 
فان الزيادة فى الفروة تكون أنية.. 


for 








الأن أن البنك المركزي يقوم اتومانيكيا بزيادة المعروض النقدي ( وذلك من خلال 


شرائه الندات ) وذلك بنفس القدار الذي زاد به الطلب على النقود لاغراض 
التبادل . فاذا كانت زيادة الطلب على النقود لاغراض التبادل هي السبب الوحيد 
لزيادة سعر الفائدة فان قيام البنك بهده العملية يجب أن يؤدي الى ثبات سعر 
الفائدة . ولكن ذلك لا يحدث . 

وخی رف ولك ا لتدرس الشكل رقم 9 - 9. في الجزء الأول من الشكل 
(1) هي عرض النقود بعد زيادته لمقابلة الزيادة في الطلب على النقود لاغراض 
التبادل , وان DM) ¥ = W(‏ هو منحني الطلب الأصلي علو النتود بعد زيادته 
ليضمن الزيادة في فى الطلب قاض التبادل . وف الجاء الثاني فن الشكل. تيكل 
(8) عرض التنتدات الأصلى بعد استبعاد. ماقام البنك بشرائه لتمويل الطلب 
الزائد على النقود لاغراض التبادل . ولكنه لايتضمن الستدات الجديدة التي تن بيما 
لتمويل العجز في الميزانية . كما تمثل ٠١١‏ = /2/1011/ الطلب على السندات قبل أن 
نأخذ في الاعتبار الثروة الجديدة ألتي نتجت عن وجود العجز. 


وتتضمن ,3 فى الجزء الثاني السندات الجديدة الي نم بيعبا لتمويل العجز . 


وكذلك يتضمن المنحني الجديد للطلب على السندات؛ ٠٠١‏ 11 = :01011 (/الزياده 


ص حدثت في الثروة التي نتجت عن تمويل العحر . ونسأوي هذه الزيادة في الثروة 


النرق بين ,10 Bn.‏ مقيما عند سعر فائدة يساوي (.) - ذقصا الفرق الناتج عن 
ارتفاع سعر الفائدة ألذي يؤدي ألى تخفيض أسعار السندات التي في حوزة الافراد 

وستؤدق هذه ١‏ لزيادة في قيمة وو الى زيادة في كل مر 3 الظطلب غلى الندات 
والطلب على النقود . الا أن الزيادة في الطلب على الندات ( الجزء الثانى من 
الشكل ) هي بالضرورة أقل من الزيادة في العرض في عرض الندات . ويرجع ذلك 
ليل لجمبور يرغب في الاحتفاظ بجزء من الزيادة في ألثروة مقداره ك4 في شكل 

+ وگن هذا يرتفع سعر الفائدة رك تنخفض اسعأر السندات ) من (,) الى 
٠ 7‏ ويمكن أن نرى نفس الظاهرة في في الجزء الاول من الشكل حيث يقع منحنى 
الطلب الجديد على النقود1101 < 110 = ماب يمين المنحني الاصلي . ومع 
عدم وجود زيادة جديدة في عرض التقود.فانه يمكن اشباع هنا الستوى الجديد من 
الطلب على النقود عند سعر فائدة أعلى هو (ن . 
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ومن الواضح ان هذا التأثير على سعر الفائدة هو تأثير اضافي بجانب وجود 
التأثير الذي بظبر كنتيجة لزيادة الطلب على النقود لاغراض التبادل والذي يظبر 
كنتيجة للسياسة الالية -التشجيعية . فاذا كانت هناك رغبة في منع سعر الفائدة من 
الارتفاع كنتيجة لان الافراد يشعرون بانه يوجد لديبم عدد من السندات اكبر مما 
يرغبون في الاحتفاظ به عند مستوى سعر الفائدة () . فانه يجب القيام بعمليات 
اضافية في السوق الفتوحة بواسطة البنك المركزي لشراء السندات الكافية لزيادة 
المعروض النقدي من (#/م الى (8/4) . وبالتالي يخفض العروض من السندات من 
860 الى روق). 
وسيكون من الفيد مقارنة هذه النتيجة مع حالة أخرى يظبر فيها نفس العجز . 
وبالتالى ينتج عنه نفس الزيادة في الطلب على النقود لاغراض التبادل الذي يتم 
ازالة اثره على سعر الفائدة بواسطة قيام البنك بالشراء في السوق المفتوحة . ولكن في 
هذه الحالة لايتم تمويل العجز بواسطة الستدات ولكن من خلال قيام الحكومة 
بطبع نقودأ جديدة . ويعني ذلك انه لن يوجد أي تغير في عدد الندات التي في 
حوز: الجمبور ولكن بدلا عن ذلك سيزداد ما في حوزة الجمبور من رصيد نقدي ' 
حيث يرتفع الرصيد النقدي لدى الجمبور من (012 الى (818) كما يظبر في الجزء 
الأول من الشكل رقم 9 - 17010). 








(17) مرة اخرى يتم رىم المنحنيات ٠ Mo‏ 80 زول = DB )W = WDM (W‏ بعد ان تأخذ في 
الحسان عمليات السوق .. المفتوحة التي يتم القيام بها لمواجبة الزيادة في الطلب على التقود لاغراض 
التبادل . ولكن قبل ان تأخذ في الاعتبار اثر التغير في الثروة . 
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الشكل رقم (9- ٠)10‏ 
ومرة أخرق تزداد الثروة بالمقدار (23/5 - MM‏ زائداً الأثر لذي يحدثه انخفاض 
سعر الفائدة في شكل زيادة في أسعار السندات التي بحوزة الجمبور فعلا . وتؤدي 
هذه الزيادة في الثروة الى زيادة في الطلب على النقود تكون أقل من الزيادة في 
الثروة ( لآن -1 > » ),وعلى هذا قان الزيادة في الطلب على التقود كما هو واضح 
يكون أتل من الزيادة في المعروض من النقود , مما يؤدي الى انخفاض جديد في 
سعر الفائدة . روحت يكن المحافظة على سف رالفائدة عند النسوف ون .فاته مق 
الضروري أن يتدخل البنك المركزي بائعأ للسندات بالتدار الذي يكفي لرفع 
الندات من لم الى (482 لامتصاص مقدار كاف من النقود من أجل تخفيض 
(Mî)‏ الى (M3)‏ 
ويمكن أن نجعل هدا الوصف لاثار السياسة المالية اكثر واقعية بالتخلى عن 
افتراض أن الحكومة لديما مطبمتها الخاصة التي تستخدمها في طبع النقود . حيث 
أنه يمكن التوصل الى نفس الأثر الكلي اذا كانت الحكومة تقوم بتمويل عجزها 
كلياً _ كما يحدث ذلك عادة - عن طريق بيع السندات . ويقوم البنك - في 
مواجبة هذه العملية ‏ باتباع سياسة نقدية اكثر تشددأ بحيث يبقى على المعروض 
النقدي 45) ثابتا . ويؤدي هذا الى رفع سعر الفائدة ليس فقط كنتيجة لزيادة 
الطلب على النقود لاغراض التبادل وانما ايضأ نتيجة النمو غير المتوازن في ثروة 
الافراد . حيث تزداد الثروة من خلال الزيادة في السندات ‏ وفي الاتجاه المضاد تماما 
فانه من الممكن أن يقوم البنك بالشراء في السوق المفتوحة ‏ في نفس الوقت الذي 
تقوم فيه الحكومة بالبيع في السوق الفتوحة بكميات كافية للابقاء على سعر 
النائدة ثابتا . بالرغم من حدوث زيادة في الطلب على النقود لاغراض التبادل 
وحدوث زيادة في الثروة. كما يمكن للبنك أن يتبع سياسة وبط. مما يسح 
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بنوع من الزيادة في سعر الفائدة ولكن ليس الى الحد الذي كان من الممكن أن يزداد 
به. او بعبارة أخرى يمكن ان تكون هناك سياسة مالية تشجيعية جانبا الى جنب 
مع عدة بدائل للسياسة التقدية تبدأ من السياسة التقدية " السبلة أو . التعايشا 

اك اة النقدية المتشددة . ولكن في جميع دذه الحالات فان تحليلنا يجب أن 
يأخذ في الاعتبار العوامل الثلاثة التي تؤثر في الطلب على وعرض كل من النقود 


واللسندات » وهی : 


(1) الاثار التي تسج عن زيادة ( أو انخفاض ) في الطلب على النقود لاغراض 
التنادل , 

( 2 ) أثار الزيادة ( النقص ) في الثروة المرتبطة بالسياسة المالية على كل من الطلب 
على النقود والسندات . وهذه الأثار واحدة بصرف النظر عن كيفية تمويل 

نوع السياسة النقدية التي يتبعبا البنك المركزي . 

السنانة 


المجز . وبصرف النظر عن 
3 ) الأثار التي تنتج عن نوع طريتة التدويل المستخدمة أو/ وعن طبيعة 
النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي . 
ويمكن للقارىء الذي يعتقد بأنه قد فب الداقغة الابقة أن يتأكد من هذا 
النبم بتحليل الحالة المكية أي عندما تكون 
وذلك بافتراض أن الحكومة تستخدم فائض أل 
كحالة , أو أن الحكومة تقوم بتراكم الفائض في 
رل اقات من هذه الناقغة يجب أن نلاحظ ملاحظة هامة: وهي أن 
تحليلنا لكل من الطلب على وعرض النقود كان في اطار المفاهيم الرصيدية كلا 
أي اننا كنا نتناول كميات النقود والندات الموجودة قلا عند .نقطة زمقة: معينة 
وكذلك كميات النقود والندات المطلوبة عند ذات النقطة الزمنية . ويمكن لبذه 
الكميات أن تتغير بكميات جوهرية خلال فترة قصيرة جدأ من الزمن . من خلال 
عمليات البنك المركزي في السوق المفتوحة ولقد أوضحنا أثر هذه العمليات على سعر 
الفائدة . 
ولكن عندما نتناول عجز أو فائض الميزانية . فائنا نتناول مفاهيم تدفقية . أي 
معدلات التغير عند نقطة زمنية معبرأ عنما بواسطة فترة زمنية معينة ( سنة مثلا ) . 
وعلى هذا قعددما تكلم :عن اتمويل العجز او الفائض خلال أصدار او سحب سندات 
او شوه ارات الحاصلة فى أرصدة هذه الاصول فاننا بالتأكيد نتكلم عن 
معدلات التغير في الرصيد عند نقطة زمنية . وتؤدي هذه التغيرات اذا استمرت 


5 اة بناسة غير تشجي جيعية ٠‏ 





3ه شرا :ف نتيا عن اوفراد 


كل نقدي كحالة اخرى ) . 
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لفترة زمنية ما الى تراكمات في ارصدة النقود والسندات . لنفترض مثلا أنه توجد 
سياسة مالية نتج عنما عجز في الميزانية ( أو عجز اضافي ) مقداره 12 بليون دولار 
سنوياً ( معدل سنوي ) يتم تمويله كلياً بواسطة خلق نقود جديدة . وسنجد الان 
أنه بعد شبر واحد سيزداد الرصيد النقدي بما مقداره بليون دولار وبعد سبعة شهور 
سيكون قد ازداد بما يعادل سبعة بليون دولار . فاذا تم المحافظة على معدل العجز , 
وتم استخدام نفس طريقة التمويل ‏ فاننا نجد أنه بعد ثلاثة سنوات سيكون الرصيد 
النقدي قد ازداد با ياوي 36 بليون دولار. ويتمر في الزيادة بمعدل بليون 
دولار شبريا. (أما اذا كانت الندات تتخدم في ويل الجر , :فالا" تند أن 
رصيد السندات هو الذي يكون قد ازداد بمعدل بليون دولار شبرياً ) . ومع ذلك - 
وخلال فترة زمنية قصيرة نبياً - فان هذه التفيرات التراكمية هي صغيرة اذا قيست 
باحجام الارصدة بحيث يمكن اعتبارةا غير مبمة . 

وبطبيعة الحال فاننا نجد أنه في نفس الوقت سيكون طلب الافراد على كل.من 
النقود والسندات يتزايد باستمرار. وهو بذلك يعكس الزيادة التي تحدث في 
تروتبم. بدقدار بليون دولار شبريا زان الاثار التى تنح عن الانخفاض المنتمر ( أو 
الزيادة المستمرة ) في سعر الفائدة على قيمة الندات ألني في حوزة الافراد ( ولقد 
اوضحنا الحالة التي تكون فيبا اقل من الواحد . وبالتالي فان الزيادة في الطلب 
على النقود ‏ مع بقاء الاشياء الاخرى على حالبا - تكون أقل من الزيادة في عرض 
النقود اذا كان تمويل العجز يتم كلية بواسطة الاصدار النقدي الجديد . أو انه 
يكون اكبر من الزيادة في عرض النقود اذا كان تمويل العجز يتم كلية بوساطة 
الندات ) . ولكن لن يظبر أثر التغير في هذه الارصدة عند نقطة الزمن الاصلية . 





أن تغيرات طفيفة ستحدث خلال اية فترة قصيرة نبي من 'لزمن . 

ولكن من جانب أخر سنجد أن الزيادة في الطلب على النقود لاغراض التبادل 
لناتجة عن سياسة مالية مشجعة ستكون زيادة لرة واحدة ( على الرغم من أنبا قد 
كرف قوولة ). فاذا كان الحفز اللي مرتفعاً ولكنه ثابتأ فانه سيؤدي الى 


لط متمرة ف متوق (۲۷) وبالتالي 0 زمرين )ء و دؤدق 5 إزبادة لمرة 






واحدة تبقى طلا قن امن مالي : 

وبعبارة أخرى يمكن أن نقرر أن أثر التفير في الطلب على النقود لاغراض 
التبادل کون هو الا الساكد ني الفترة القصيزة : :حتى على الرغم من أن التوازن 
ف الأجل القصير يمكن أن يتغير- مع مرور الزمن ‏ في اتجاهات مختلفة عن 
الاتجاهات التي كان يتغير فيها من قبل . وعلى هذا فأنه يمكننا. في تحليل 






„۷ 


التوازن في الاجل القصير .أن نتجاهل التغيرات في ارهد و كما تجاهلنا أي اثر ٠‏ 
: للتراكمات في الارصدة عند نقطة الزمن الاصلية . أي قبل اجراء التغيرات في السياسة 


المالية . 
ويتطابق ذلك تامأ مع تحليل أثار التغير في معدل الاستثمار من مستوى 
موجب ثابت الى مستوى أعلى عن جاو . فكما تجاهلنا 0 ثر الارصدة عند المستوى 
اليد للاستثما ر فاتنا نستطيع - في تحليل التوازن في الأجل القصير - أن نتجاهل 
E‏ الارصدة تتراكم الان ے ورا ید بمعدل مختلف الى عد مان ولكق تزاكم 
المصانع والألات وتراكم ثروة المستملكين ( والأثر الناتج عن الطريقة التي يتم بها 
تمويل الاستثمار على الاستبلاك ( يستمر مع مرور الزمن. وبمعدلات تختلف 
عن المحدلات التي كانت تزايد بها من قبل . ومبما كانت أثار التراكم في 
الارصدة طويل الأجل ؛ فانها تختلف الآن عما كانت عليه من قبل ٠‏ ,وبالتالي,:فإنه 
يمكن اهمال هذه الأثار في تحليل الأجل القصير . 


وستعود آلى هذه االتاقغة مرة أخرى في الفصل المغرين., ٠‏ مع ملاءنتها لاقتصاد 
يرجد به انواع عديدة من الاصول المالية . ويمكن لنقارىء المت بذلك أن ينتقل 
الان مباشرة الى النصف الثاني من ذلك الفصل . 


EE TE 


( 1 ) ماهما الاعتباران المبمان الذين على اساسبما قرر الاقتصاد يون الكلاسيكيون أن 
ادخال دالة الاستبلاك الكينزية ومبدأ التعجيل في النموذج الكلاسيكي لن 
يؤدي الى تغير النتيجة الاساسية التي تقرر أن الاقتصاد يتجه دائماً نحو 
التوظف الكامل ؟ ماذا سكن أن يأخذ اذا فشل واحد او أخر من هذين 
الاعتبارين ؟ 

(2 ) اشرح بعناية «لاذا« و ” كيف” بكون كل واحد من هذه التقارير 
الغلا بت 

(1) أن فة الكويوة. حل :الد الذي هم أصنازه: الاق ,لإيختلف» كرا عن 
الفائدة 240:11 ها لله النعكس في السعر الذي تم اصدار السندات 
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0 2 التي تحمل نفس تواريخ النداد . وتتعرض نفس الدرجة من المخاطر وت 


تبادلها الان . 
( ب )أن مستوى أسعار السندات اليوم تتأثر بدرجة كبيرة بتوقعات الافراد الخامة 
باتعا القناك :ق الل : 


"رج )أنه اذا اخذنا كل من التقريرين السابقين مع E E ka‏ مد 


الفائدة يكون دائماً عند مستوى لايتلاءم مع مستواه عند مستوى التوظف 
الكامل لعناصر الانتاج . 
(3) أوجد عدة اسباب تجعل الاقتصاديين يعتقدون بأن الطلب على النقرد طلب) 
مرنا في سعر الفائدة . 
( 4 ),, للمضاربة تاثير كبير على الاسعار في سوق أية سلعة يكون فيبا المخزون 
كبيرا بالنسبة ال الاضافات الجارية الى الرصيد خلال اية فترة زمنية قصيرة ٠.‏ 


أشرح ذلك موضحا هذا التقرير في حالة سوق السندات , أوضح اهميته في تحليل 
الاقتصاد الكلي لبذا السوق 
5 ) على الرض من أن قد انتضنا في القن أن معظم الفراد لابملون الى الخاطر: 
( بعنى انم ينذلون ٠‏ إلشيء ء المؤكد٠‏ على بديل يتعرض الى مخاطرة له 
نفس القيمة المتوقعة ) فان بعض الافراد ي-تمتعون بالمخاطرة . حلل كيف 
يمكن أن يؤثر التغير في سعر الفائدة في الطلب على النقود من جانب فرد 
يفطل الخاطرة عل امان مع اء الأقياء الأخرف على حالها : 
( 6 ) حلل أثار العمليات التالية على سعر الفائدة مع وبدون الاخذ في الاعتبار أثار 
التغير في الثروة : - 
(أ) عمليات السوق المفتوحة التي تؤدي الى زيادة المعروض من النقود . 
( ب )زیادة في الانفاق الحكرمي يتم تحويله بواسطة بيع سندات حكومية 
جد بدة . 


( ج )زيادة في الانفاق الحكومي يتم تمويله بواسطة طبع النقود . 
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الصيغة الكينرية للتركيب 
A Keynsslan Version of the Synthesis‏ 
لقد تم تخصيص ممظم الفصل الابق. لشرح وتوصيعم النظرية الكيدز 
الحديثة . والموسعة ‏ للطلب على النقود مرن في سر النائدة . وسيقدم هذا الفصل 
التركيبة الكينزية ‏ الكلاسيكية الكاملة في صيغتب! الكينزية . ويبداً الفصل بدراسة 
الاختلاف الذي يمكن أن يظبر اذا ادخلنا هذه النظرية الكينزية في النموذج 
الكلاسيكي بدلا من النظرية الكمية . وسنضيف هنا أيضأ في هذه الصيغة الموسعة 
نظرية الاستبلاك الكينزية التي تم ادخالبا في النموذج في بداية الفصل التابع , 
ولق سنحتفظ مع ذلك بالافتراض الكلاسيكي والذي يقرر مرونة الأجور. وسوف 
نحل محل هذا الفرض ‏ في النصف الثاني من هذا الفصل ‏ فرضاً أخر جديداً وهو 
عدم مرونة الاجور. 
الاثار الاقتصادية ( على «ستوى الكلي ) للطلب على النقود المرن 
في سعر الفائدة 
Macro economic Consequences of an interest — Elastic‏ 
Demand for money‏ 


اضفنا في بداية الفصل التاسع دالة الاستبلاك الكينزية الى النموذج الكلاسيكي . 
وذلك بتعديل المعادلة رقم ( 6 ) وهي : 





)6( )5 = ى 
الى المعادلة التالية 
(6a)‏ 5535009 


E 

















ولقد وجدنا أن هذا التغيير بحد ذاته يعدل النموذج الكلاسيكي تعديلا د 
جدأ . ولقد وجدنا أن النتائج الرئيسية للنموذج الكلاسيكي وهي : ١١‏ أن الاقتصاد 
يتجه دائماً وتلقائياً الى التوازن الكامل , ( 2 ) وأن التغيرات في كمية النقود تؤثر 
نقط على الاسعار ( والاجور ) ولكن لاتؤثر على أية متغيرات «٠تحقيقية ٠.‏ واخيرا 
8 أن العثيرات ق الادخار والاستشمار تؤثر فقط على سعر الفائدة ولكنها لم تؤثر 


على الناتج والدخل أو الاسعار , مازالت قائمة وصحيحة . 


ولكن ماهو الاختلاف الذي يظبر في هذه النتائج اذا اضفنا نظرية الطلب على 
التقود امرن في سعر الفائدة الى النموذج . أن هذا يؤدي الى تغيير المعادلة رقم ( 5 ) 
في الفصل التاسع وهي : 
)5( 

الى المعادلة التالية ٠٠٠:‏ 
(3a)‏ 

ويمكن بكل سبولة أن شترهن: عل أن هذه لاضافة الجديدة تؤدي الى تغيير 
اضاق طفيف في نتائج النموذج الكلاسيكي . أن لاتمثل أي تحدي التعييجتين 
الاولى والثانية من النتائج التي وصفناها بأنها رئيسية في النموذج الكلاسيكي . وچا 
كله صحيح طالما كانت الأجور ‏ كما نفترض - مرنة مرونة كاملة , 
وطالما كان اهتمامنا محصوراأً في دراسة التوازن الكامل . 

وتمثل المعادلات من (1) الى (4) في الفصل التاسع - كما كانت تخل 
هناك - مجموعة جزئية من النموذج يمكن حلب منفصلة لايجاد القيم التوازنية 
التوظف , والأجور الحقيقية . ويكون هذا الحل بالضرورة عند مستوى 


M* = mPY 


mPY + f(i)'‏ = اق 


لناتج , 

التوظف الكامل . وتحتوي هذه المعادلات الاربعة وهي - 

Y = زعم‎ 0 
N= 6 

7 2) 


(1) حيث أن التموذج الكلاسيكي كا تم بنائه سابقأ لايتضمن أي متفير للثروة فأننا لن نتناول الشكل 
التالي من معادلة الطلب على النقود . 

1 7 (5t) 
ومع ذلك فاذا اضفنا هذه المعادلة وامعادلات الاخرى في الشروة أن ذلك لن يؤدي الى أي تغيير جوهرتي‎ 
. في النتائج التي سنوضحها نتيجة لاستخدام المعادلة رقم (د5] على الأقل في الاجل القصير‎ 


الات + mPY + f(i)‏ = *إيق 


S1r 





)0 ش ش مع ع 


N 4 


٠‏ على أربعة متغيرات هي (¥) (۸) (1) 17/2 . وعلى هذا وطالا لايوجد هناك 
أي اعتماد دالي أو تناقض بين هذه المعادلات ( أي طالا تتقاطع دوال (2) . () 
عند مستوى موجب للاجر الحقيقي ) فأن هذه العلاقات تحدد القيم التوازنية 
للمتغيرات الاربعة.. ومنبا نستطيع اشتقاق أي تعديل قيم كل باقي التغيرات . 
وحيث أنه يتم تعريف (1) على أنها عرض العمل عند مستوى التوظف الكامل , 
فان مستوى التوظف الكامل للعمل يعني توقير عمل لكل من يرغب فيه . 

و نتناول الان المعادلات المددلة ابتداء من (62) الى (8)وهي: 


S= SD) (6a) 
1 = IÛi) (7) 
ت‎ 5 


ويمكن احلال قيمة :1 التي حصلنا عليها من المعادلات من ( 1 ) الى ( 4 ) في 
المعادلة رقم (60) ؛ مما يؤدي الى أن يكون ادينا ثلاثة معادلات في ثلاثة 
متغيرات هى () الادخار. رإ) الاستثمار. () سعر الفائدة . وهذا يحدد القيم 
لتوازنية لكل من الادخار والاستثمار وسعر الفائدة . وحيث أنه قد تم تحديد كل 


من (1) . () . فأنه يمكن تحديد مستوى الأسعار من العادلة الجديدة رقم 
5a )‏ ( وهي 0 
M* = mPY + f) (5a)‏ 


وذلك اذا عرفنا حجم المعروض النقدي (*/8). الذي يتحدد تلقائياً بواسطة البنك 
المركزي . كما سنجد ان معدل الأجر النقدي 010 ( الذي يساوي الآجر الحقيقي 
8 نطروباً في توئ الاسغار رم سيتحده أيضا تلقائياً : 


والتعديل الجوهري الوحيد الذي يظبر لدينا الان على النتائج السابقة هو أن أي 
تغير في الادخار و/ أو في الاستثمار يمكن الان ( اذا كانت /83) ثابتة ) أن يؤثر 
في كل من الاسعار (2) والاجور (١١)»وحتى‏ يمكن أن نرى ذلك لتيدأ من 
مجموعة المعادلات الجزئية الخاصة بالادخار والاستثمار. اذا كانت )١(‏ معروفة 
وثابتة فان التغير في الادخار أو ف الاستثمار سيؤثر ف (؛ ٠‏ وتؤدي () المعدلة 


دان 





ھا ال یر 4 الطلب على النقود ( الجانب الأيمن في المعادلة رقم ( 58 ). 
وغل هذا اذا عرفنا (/) الناتج وكمية التقود ) فان أي تغير في الادخار أو 
الاستشمار يؤدي الى تغير في الاسعار رم والاجور النقدية («) . ونرى ٠‏ الان » 
ان كمية النقود الثابتة 9 يمكن أن توجد مع مستوى مرتفع لكل من الاسعار 
والأجور التقدية . ونتيجة لبذا فان ٠.‏ النظرية الكمية في النقود ٠‏ تصبح نظرية غير 
فة حى آذآ يع التاتيج تم ثابتاً. ومن ناحية أخرى نرى أنه مازال 
صحيحاً أن . التغير في كمية النقود لن يؤدي الى أي تغيير في () سعر الفائدة كما 
الل ای تيرق مشیر حقيقي آخرء. بل توشر فقط: ف (8) الاسعان:(980) 


لن يؤدي : 
رم) الأسعار. (۷) الاجور كنتيجة 


الأجور النقدية . ولكن يمكن أن تتغير 
للتغير في () سعر الفائدة . 

وستلاحظ هنا أن هذه الصيغة قد استعملت العادلة الكلاسيكية ابيياه اكلا 
كنظرية اللاستثماز. .وبالتالى فان هذه الصيغة تفشل في أن تأخذ في الاعتبار 
التعد يلات الجوهرية التي تم ادخالها على تحليل الاستثمار التي ناقشناها في الفصل 
الثامن . وعلى الرغم من أن هذه التعديلات ليست كينزية - بمعنى أن كينز قد قام 
بادخالها أو حتى مناقشتما - الا أنها مع ذلك تعتبر كينزية الاتجاه والروح ٠‏ وهي 
تمكس أيضا وفي نفس الوقت اتجاها غير كلاسيكي بل يمكن القول اتجاها متناقضاً 
للكلاسيكين ‏ في تحليل الدورات التجارية والنقود . ويؤكد هذا الاتجاه على اعتبار 
الاستثمار متغيرأ غير مستقر من ناحية وعلى دورة الرئيسي واليام في عدم استقرار 
الطلب الكلى . 

ويمكن مع ذلك - وبدون صعوبة تذكر تعديل دالة الامتثمار ليتضمن الدخل 
كمحدد للاست*٠ار‏ وذلك بتعديل المعادلة رقم ( 7 ) الى المعادلة التالية : 
Y) 03)‏ ,)1 = 


وذلك كما سنفعل في الفصل الحادي عشر. وعلى كل , فطالا كنا ننظر الى هذه 
الدالة كدالة مستقرة . فان اضافتها الى النموذج ستؤدي الى تغيير طفيف في النتائج , 
ولن نشغل انفسنا بادخالها في التحليل عند هذه النقطة . وكذلك نظرأ لان التموذج 
الذي نتمامل معه حتى الآن هو نموذج توازني فاننا لن ندخل بشكل رسمي مبدأ 
للتعجيل , بشكل أو بآخر  ٠»‏ ينتمى ”الى نموذج اقتصاد كلي واقعي . ويمكن 
أن نذكر انفسنا هنا فقط بأن دالة الاستثمار تخضع لتغيرات كبيرة . ومبمتنا هي 
تداول أثر هذه التغيرات ضمن نموذج « التركيب ٠.‏ . 


1534 





ملخص باستخدام الرسوم #تقسصصناة ADisramatic‏ 


يمكن أن نوضح هذه النتائج أيضاً باستخدام الاشكال البندسية وذلك من خلال 
استعراض الشكل رقم ( 9 - 1 ) الذي تم استخدامه في الفصل التاسع لتوضيع النموذج 
اكاك الذي تم توسيعه ليتضمن دالة الاستبلاك الكينزية . ونضيف الآن الطلب 
على النقود كدالة في سعر الفائدة . ولكن مع افتراض مرونة الاجور النقدية » وتركيز 
انتباهنا على مسترى التوظف الكامل . ويتم رسم النموذج - بطبيعة الخال هنا 
بحيث يمكن أن نحصل على مستوى التوازن . ( وحتى يمكن أن نستخدم في العرض 
مجال هندسيى من اتجاهين نقط فاننا نفترض هنا ان .) = /ن/5ة أي أن الادخار 
لايتوقف على سعر الفائدة ). 


وتتطابق الاجزاء ۾ ٠‏ إن )٠‏ م ) وكذلك الجزء ( ؛ ) في الشكل رقم 
(10- 1 ) بالضرورة مع الاجزاء المقابلة لها في الشكل رقم ( 9.- 1 ) على الرغم من 
أن موقع الک 4 1 قد تقزر الآق , ولكق الاسل أنه دج الل و جد وی 
الذي يسثل التوازن النقدي الكلاسيكي عندما يكون هناك طلب على النقرد لاغراض 
التبادل فقط , بالجزئين (-8" . ( ,8) اللذين يتضمان النظرية الكينزية في سعر 
الفائدة . ويوضح الجزء ( ع من الشكل أثر كل من (م) الامعار. (1) الدخل 
على الطلب على النقود (2840) . في حين يوضح الجزء ( 0) أن سعر الفائدة على 
الطلب على النقود (//دت) وكذلك على الطلب الكلي للنقود ‏ 23111 + 0۸1 ٠‏ 
( واذا أراد أحد هنا أن يبط الأمور ويطلق على (/01) ) الطلب على النقود 
لاغراض التبادل . وعلى (0۷) الطلب على النقود لاغراض المضاربة فيمكنه ذلك 
بالتأكيد . ولكننا نعلم أن الطلب على النقود لاغراض التبادل يتأثرا أيضأ بعر 
الفائدة ) 

ومن الواضح أن الجزئين (2). (ن في الشكل يحددان معأ قيم 
N, +‏ .8 /)لتوازنية . ويمثل الخط المتقطع من الجزء )١(‏ الى الجزء )*٠(‏ 


كيف يحدد الدخل حجم الادخار ( 3) . وكذلك يوضح الخط المتقطع من ( ©.) الى 


(۴ ) كيف يحدد كل فق الآفخان :والامتثبان مستوى سعر الفائدة ويحدد الخط 
التقطع من (0) الى (ن: ) كيف يحدد عرض النقود 01/2 والجزء من الطلب على 
النقود المرن في سعر الفائدة (21/1 حجم .)00M(‏ في حين يحدد الخط المتقطع من 
(ط ) الى (8 ) متوى (لاصبم). وحيث أنه قد تم تحديد (/) من قبل وحيث 
أن (ج) ثابتة . فأن ذلك يحدد مباشرة متوى الاسار رم) . وباستخدام هذا 


45 
م٠٠‏ الاقتصاد الكلي 
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اله ل رقم 10 - 1 


الستوى (م) وبنقل مستوى الأجر الحقيقي (11/8) من الجزء الثاني ( 8 ) الى 
الج رقم (8) يتحدد. امقوي الأخور التقدية 40) + واستخدام الشكل طبعا 
للترتيب امتتابع السابق (- وا - م - 6 3 - ۴-8 ) فاننا نستطيع بالتأكيد 
تحديد القيم التوازنية . 

ونستطيع . بهذه الطريقة . وبسبولة توضيح أثر أي تغير من التغيرات الكثيرة 
الحتمل حدوثها في هيكل الاقتصاد أو في السياسة الاقتصادية . ( هذا مع العلم بأننا 
لم تعقد التموذج . أو الرسم بادخال السياسة المالية عند هذه النقطة . ولكن هذا 
ماسنفعله فيما بعد ). 

ومح لنا طريقة الرسم التنبؤ بالآثار التي تحدث ‏ ضمن اطار التحليل 
الاكن القارن - نتيجة لتغير في أي واحد من معاملات النموذج . ولنفترض مثلا 
تأده ق الرغبة نحو الادخار. ويمكن تمثيل ذلك بانتقال منحني الادخار 


حدوث زر 


لكف 


الى جبة اليمين في الجزء (ت ) من الرسم . وهنا نجد أنه عند نفس المستوى السابق 
فن الناتج ( الأخوذ من الجزء (£) . سيكون حجم الأدخار 9) اكبر من قبل - 


. ومع ثبات جدول الاستثمار (5) في الجزء (5. ) من الشكل . فان (:) سعر الفائدة 


يجب أن ينخفض . وحتى يمكن أن يتقاطع المعروض النقدي 0/4 مع منحني 
الطلب الكلي على النقود عند مستوى مشق بعر الفا فان المنحني (,/3ط) 
يجب أن ينتقل الى جبة اليسار ومعه المنحني 2۸12 +,0. واذا عرفنا (۲) الناتج 
وستوى منخفض من (لاصم,) , فأن ذلك يعني أن ( ١‏ ) الاسعار سوف تنخفض . 
ويمكن أن نرى من الجزء رقم (' ) أنه اذا انخفضت الاسعار. فان () الاجور 
النقدية يجب أن تنخفض أيضا بنفس النبة التي اتخفضت بها الاسعار: 

ويجية عل القارف هتا أن يقم فة برسم هذه (الأشكال: حفترضا :وجود 
مستوى توازنياً أصليا . ثم يقوم برسم منحني الادخار الجديد. ومن ثم يوضح 
مستويات التوازن الجديدة . ويجب على القارىء أيضأ أن يشرح بالكلمات اذا 
يحدث كل تغير أو ماذا هو ضروري . ويمكنه أيضأ أن يحارل مع بعض التغيرات 
في المعاملات الأخرى . مثل زيادة في حجم العروض من النقود ‏ أو زيادة في عرض 
العمل . ويلخص الجدول رقم ( 10 - 1 ) التنبؤ باتجاهات التحليل الساكن المقارن 
لثلاث حالات . ويجب على القارىء أن يتأكد بنفبه أولا من النتائج التي حصلنا 
عليها في الحالات من أ الى ج . ومن ثم يحاول ملء الخطوط المفقودة في الحالات 
من © الى © . 

الجدول رقم 1-10 


التغير في القيم التوازنية للمتغيرات 1 


المعاملات ااا م clr jslw‏ 

85 ا اللات 
(])) اتتعال متحتي الاذخار الى اليمينأت || | ب ل | اط 11 اله 
(ب ) زيادة ۸ ا ام | ۸770 
( ج ) انتقال النحني ١‏ الى اليمين 7 ا 


( د ) انتقال المنحني / الى اليمين 

(ه ) زيادة ” ( .بدور المنحني ناحية 
الامفل) 

( و) انتقال دالة الانتاج الى اعلى 
يفيو اليل لتوئ )+ 
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أا“ 1 . 

أن الالكال الستخدية هنا تتبع لنا ايجاد رقم تاج E‏ 
3 "0 العاف 3 اراك اللات ت مستوى توازني جد د 37 
: غب أيضا في معرفة كيف تظبر أو تحدث هذه التفيرات . هل نحن متاكدون 
م والاجور . وسر الفائدة ستتجه فعلا نحو الانخفاض اذا رواد 
الادخار , وبالتالي يتحقق مستوى توازني جديد ؟ لعن ا علي : 
نكون شكليين في العرض - يش الاحتمالات المختلفة لعدم التوازن لذي يمكن ان 

ن 


بن ان يتن أن يشيع رضتنا في العرفة عند هذه النقطة . 


ولنفترض الان أنه مع زيادة الميل للادخار فلن يكون ن هناك انخفاض نوري ف 
قيم أي من النأتج وسعر E‏ ااا التواز زنية انا بقة وانها 50 بي يه 
اوبات نز ر * ولاق قل نظ قوى ي انخفاض هذه ا 
نجد هنا أن الطلب ب على النقود سيظل اوتا لعرض التقلؤف :وبرخ داك الم 
الطلب على النقود ( والذي يترقف على كل من (1م). 1) لہ يتفير, ولكن 
ی الاستشار ( ,7 الآن :وسن أن نتصور اذا سيندت الان كما يلي 





الادخأر ينره 
ر وذلك كأحد الاحتمالات )؛ من المحتمل أنه دت أنخفاض في حجم الطلب على 
E 1 0 5‏ : 
الانقبلاك ( ( نتيجة لزيادة ا ) مع عدم زيادة ة الطلب ٠‏ عى الإكمارة وعدم 
وجود انخفاض في عرض الناتج . ويؤدي ذلك كله الى زيأدة حجم وو بيه 
یکن الا 
ودي وجود عرض من من السلع أكبر من الطلب عليبأ ى تخفيض اح 
ذلك اذا يقت الاجور النقدية ثابتة لم تتغير ‏ الى زيادة 
يمكن أن يؤدي 0 
7 ميا يؤدي الى انخفاض الطلب على الممل بار مخ 


الحقيقي WIP‏ ا 
و : ن الاجور النقدية تاخذ في 


مستوى العرض الموجود . وحتى نتفادى ظبور بطالة فار ا 
الانخفاض وبرعة مما يمنع ظبرر أية زيادة في الاجر الحقيقي( ١/۲‏ : 
بالتالي ای تخفيض في ستوى التوظف او النائج . ولكن اذا انخفضت كل من 
الأعار والاجوز زان ذلك سيؤدي الى تخفيض الطلب على التقود لاغراض التبادل : 
ا ل الافراد يشعرون بأنبم يحتفظون بأرصدة نقدية أكبر مما يرغبون فيه 
سر الفائدة السائد ( الاصلي ) . وسيحاول بعض الاقراد الحصول على عائد من خلال 
قا بغرا الاوراق إلالة , مما يؤدي الى رفع أسعار الندات ‏ وتخفيض سعر 
اة . بيوجد عدم توازن في واحد أو كل من اسواق اللع والعمل , النقود , 
ا كل من الاسعار (۶) ۰ والاجور (/]) وسعر الفائدة (:) ٠‏ ويؤدي 
e‏ ٿھ کل حالة هنا الى ظمور ف ف الاتجاه الليم أي في ا 


A 








مستوى أقل لكل من رم) الاسعار )W(‏ الأجور » () سعر الفائدة . أو بعبارة 
اخرى في الاتجاه الذي يزيل حالة عدم التوازن . 


ويمكن أن تستخدم في العرض سلسلة أخرى من التطورات التي تفترض أن 
رجال الاعمال يمكنهم وبل ويجب عليهم أن يقوموا بتخفيض الناتج بنفس السرعة 
التي ينخفض بها الطلب ملكي ( أي الاستبلاك زائدأ الاستثمار ) . وني هذه الحالة 
تخفيض الاستبلاك ) الى تخفيض مستوى الناتج وبالتالي الى 
الانتقناء عن 3 الذي ينقدون عمليم . فنثلا اذا لم ينخفض معر الفائدة () 
ف الحال , لناتج يجب أن ينلخفض بمقدا ر الفرق بين الادخار (s)‏ والاستتمار 
he ۰ (D‏ ا الى وجود بطالة بنفس النسبة التي انخفض بها الناتج وسيؤدي, 
ذلك من ناحية أخرى الى تخفيض الطلب على التقود لاغراض التبادل ( نتيجة 
لانخفاض الناتج حتى مع ثبات (۶) الاسعار ) . وستتدفق بالتالي 'الارصدة العاطلة 
الى سوق رأس الال , مما يؤدي الى تخفيض سعر الفائدة . وسيظمر ضغط في اتجاه 
انخفاض الأجور النقدية نتيجة لظبور البطالة . مما يؤدي الى تخفيض التكاليف . 
وتؤدي النافسة بين رجال الاعمال الى تخفيض الاسعار. وسيعود كل من الناتج 
والتوظف والاجر الحقيقي الى مستوياتها التوازنية الاصلية . وذلك عند المستوى 
التوازني الجديد, ولكن الأجور التقدية والاسعار وسعر الغالئة سشكون عند قيم 


تؤدي زيادة ة الادخار ( د 


وما زالت هناك امكانية تصور سلاسل أخرى من التطورات . وتختلف الواحدة 
عن الاخرى في الافتراضات الخاصة بالسرعة التي تتحقق بها التعديلات المختلفة , 
وبالتالي فانها تختلف ايضأ في المجالات الاخرى الخاصة بعدم التوازن , فنخلا من 
اللاي ,کرو مع هن التعد يلاتن فاذا لم يقم رجال الأعمال بتخفيض الانتاج 
بالسرعة اللازمة . واذا لم تنخفض الأجور لبعض الوقت . فان الأسعار ستنخفض 
بسرعة أكبر من انخفاض التكاليف es‏ رباج الى خائر. فى.حين تجد أن 
المستبلكين يستفيدون من ذلك . حيث أن الاسعار تنخفض قبل انخفاض دخولمم . 
أما من الناحية الأخرى اذا تم تخفيض الانتاج بالسرعة اللازمة ٠‏ فانه يمكن 
0 رباح , حتى ولو تمت المحافظة على الاجور على نفس المستوى 
قتأ. ولكن العمال سيتعطلون عن العمل حتى تنخفض (۷) الأجور النقدية . ومع 
وفع ود وخر E‏ ا 
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” اضبعاف خط الدفاع الاول‎ 
Weakening the “First-Line Defense” 

اذا قصرنا اهتمامنا على النموذج التوازني الذي يحتوي على الطلب على النقود 
المرن في سعر الفائدة , فان الاختلاف الرئيسي بين هذا النموذج وبين النموذج 
الكلاسيكي البحت, هو في أنه _ اذا بقيت كمية النقود ثابتة. فان الاسعار 
( والاجور ) تتغير كرد فعل للعوامل التالية ؛ 


( 1) زيادة في عرض العمل أو في انتاجية العمل او ( ب ) تغير في « سرعة 
اوران »,اي تغيرات في جزء الدخل النقدي الذي يحتاج الفرد للاحتفاظ 
به على شكل نقود لاغراض التبادل . ويمكن أن نتوقع أن تكون التفيرات في عرض 
العمل وكذلك في دالة الأنتاج الكلية . تغيرات' بطيئه ويمكن التنبق بها . وعلى هذل 
فان التفيرات الضرورية في مستوئ الأسعار العام ستكون تغيرات بطيئة ومنتظمة 
ولن تثير اية متاعب او مشاكل . واذا رغبنا في المحافظة على مستوى اسعار مستقرة 
(او اجور نقدية مستقرة) في مواجبة هذه التغيرات, فانه يمكن اجراء تغيرات متعمدة 
ف كمية النقود كافية لتحقيق هذا الغرض . ونجد كذلك ان التغيرات في المحددات 
البيكليه لسرعة الدوران لها نفس الخصائص أي انها بطيئة ومنتظمة , وهي لاتثير 
أي تحد بحيث تج الأسعار تتقلب أو أنه لايمكن مقابلتها بالياىة النقدية . 
والمصدر الوحيد لحدوث أي اضطرابات أو تغيرات نجائية . هو حدوث تغير في 
سرعة الدوران يمكس تغيرات غير رشيدة في الطلب على التقود. ولكن يمكن أن 
يتم الرد على ذلك كمايلي ٠‏ أنه طالما كان الافراد رشيدون في سلوكهم فان 
مثل هذه لتفيرات غير الرشيدة في الطلب على النقود لن تحدث , حيث أن أحدا لن 
يرغب في الاحتفاظ بارصدة نقدية عاطلة لاتدر عائدأ ( ونظرأ لانه لايوجد احتفاظ 
يفثل هذه الأرصدة العاطلة فلن يكون هناك إضافة في شكل انخفاض في الارصدة 
العاطلة ) . 





(2 ) أنه على الرغم من وجود الاكتناز وعدم الاكتناز فان ذلك يرجع أساسا الى عدم 
الاستقرار وله أسباباً مختلفة ( مثلا في وجود نظام بنكي لايعمل بصورة جيدة ) ٠‏ 
وبحب أن نوكه هنا على أن التغيرات في الميل للادخار او في العوامل المشجعة 
على الاستثمار» يمكن مقابلتها في النموذج الكلاسيكي البحت . بواسطة التغيرات 
التي تحدث في سعر الفائدة وحده وذلك بافتراض ثبات المعروض النقدي . ولقد كان 
هذا هو :. خط الدفاع الاول ٠‏ ضد البطالة التي يمكن ان تنتج عن زيادة 
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في اليل لافار أو اتقفاض بق ا 5 1 
0 ر أو انخفاض في الميل للاستشمار ‏ .ويجب على سعر الفائدة أن رة 
بكل العمل اللازم هنا . : سعر الفائدة أن يقوم 


1 وعل 2 یکن ار اض ان الاقتصاد سيعمل بنجاح كبير وباهر وذلك اذا 
ا اح للب جارية بالتسبب في الاضطرابات التي شرحا 
وا انواع الاضطربات التي تستطيع البنوك التجارية أن تتسبب فيا هي عدم 
استقرار امستوئ العام للإسغار. ولقد تمت الموائقة: بضورة:عامة على أن عدم استقوار 
المستوى العام للاسعار هو دائما مسألة خط عاثر وانه اذا كان عدم الاستقرار هذا في 
اتجاء الانخفاض فقد ينتج عنه بطالة مؤقتة نتيجة لجمود الاجور اللؤقت . 1 
1 والآن ماهو التغير البام الذي يحدث عن وجود على التقود مرن في سعر الفائدة ؟ 
ا ل الب ا ل باطة اننا نجد الآن أنه حتى ولو كانت كمية 
لعروض من النقود ثابتة لاتنخفض - فان الانخفاض في الاستثمار أو في اليل 
للاستبلاك تتطلب ان نق الاسعار والالجور النقذرة ؛ ابا .مق أجل [الحانظة 
على متوى التوظف الكامل . وهكذا يتم اختراق خط الدفاع الاول ملقيا 
بعض العبء على خط الدفاع الثاني وهو مرونة الأجور- الاسعار. / 
0 و مہم جدأ. نظرأ لأنه قد تم الاعتراف ومنذ وقت طويل بأن حوافز 

ستثمار ( أن لم تكن الادخار) هي حوافز غير مستقرة . ان الاستثمار بطبيمته 
ينك تأيه , ونم یشید صل ديرت قير مؤكنة عن توق الطلب في الستقبل 
اا و لدم سنوات وهو يتأثر بقوة بالتقدم التكنولوجي , وبعوامل خارجية 
عت کر وعلى هذا فاذا تم توضيح انه لايمكن الاعتماد فقط على سعر الفائدة 

1 لاغطرا بات الناتجة عن الادخار ‏ الاستثمار . فان ذلك سيعني بالتأكيد أن 
بأ أكبر قد القى على كاهل نظام وميكانيكية الأجور _ الاسعار لتفادي البطالة . 
يكن - بطبيعة الحال ومن ناحية البدأ- أن تقوم السياسة التقدية بتفادي 
انير ت الازنة في كل .من الأجور والأسعار. ولكق عدم استقزاز الالتكمان وعدم 
يكل لتنبؤ بالتغيرات التي تحدث فيه تفرض تحدياً كبيرأ امام السياسة 
ت کر من ذلك التحدي الذي تفرضه التغيرات في الانتاجية أو العوامل 
بيكلية التي تحدد سرعة الدوران والتيجة حي أن وجود الطلب على التقد الرن 

في سعر الفائدة - والذي يظبر هشاشة وضف ميكانيكية سعر الفائدة - يكشف عن 
نقطة ضمف سسكنة في الاقتصاد الذي يفترض بأنه يتمتع بخاصية التوجيه ‏ الذاتي 

النظم ( نحو التوظف الكامل ) . 1 


£ 








مصيدة السيولة واهميتها 

The Liquidity Tran anf Tts Sienificanca 1‏ 
: ولكن ليس هذا هو أسوأ مافي الموضوع . فقد قرر كينز ماهو أبعد من ذلك , وهو 
ن الطلب على النقود لاغراض المضاربة قد يؤدي ‏ في بعض الحالات الاستشنائية - 
ان يكون: الوصول التلقائى الى ستوى التوظف الكامل مستحيلا . حتى ولو كانت 
كل من الأجور والاسعار مرنة مرونة كاملة . ودار کر أذ مق الممكن + ف 
بعض الاوقات , أن يصبح الطلب على النقود لاغراض المضاربة مرت مرونة لانهائية 
و مايقترب من ذلك في عر الفائدة . ولنفترض - لغرض الناقشة _ أن الطلب على 


الفائدة الى مستوى ثلاثة بالائة . وهذا يعني أن كل فرد يحتفظ بالثروة يعتبر 
سعار السندات التي تكون أعلى من العر الذي يعكس سعر الفائدة ياوي ثلاثة 
بألاثة , كأسعار عالية جدأ . ولن يوجد أي فرد يرغب في الاحتفاظ بالندات بدلا 
من النقود عند أي سعر للندات اعلى من هذا السعر. ويكون الكثير من اصحاب 
لثروة عند هذا السعر ( على الحد ) داعو" و ون بالضبط . ويكون عندهم 
سواء الاحتفاظ بالسندات او بالنقود ولكنهم على استعداد كامل لبيع سنداتم ‏ 
وليسوا على استعداد على الاطلاق لشراء سندات جديدة ‏ عند أي سعر اعلى من هذا 
لعر الائد حالياً. ولنفترض أيضأ . أنه في الوقت الحاضر يوجد طلب على 
لارصدة من قبل المستثمرين أقل من عرض الارصدة بواسطة المدخرين عند سعر 
لفائدة السائد وهو ثلاثة بالائة . وهذا يعني أن مستوى سعر فائدة يساوي ثلاثة 
بامائة هو سعر مرتفع جدأ بالنبة للتوظف الكامل . ونقص الطلب الكلي يعني 
لبطالة وانخفاض الأجور والاسعار. مما يؤدي الى زيادة الارصدة العاطلة , والتي 
يجب ان تؤدي الى تخفيض سعر الفائدة , واستعادة بمستوى التوظف الكامل . ولكن 
توقعات الافراد الذين يحتفظون بالثروة بخصوص سعر الفائدة تمنع هذه النتيجة من 
ان تتحقق ولن يستطيع أي مقدار من الانكماش وبحب الارصدة من الطلب على 
التقود لاغراض التبادل ان يخفض من مستوى سعر الفائدة الى مستوى أقل من ثلاثة 
بالائة . والذي يعتبر مرتفماً جدأ بالنسبة للتوظف الكامل . أو بعبارة أخرى أنه 
وة وركلة > أو مصيدة . والسياسة النقدية في هذه الحالة هي ايضأ سياسة عديمة 
النفع . وقد يحاول البنك المركزي أن يتوم بزيادة المعروض من النقود بالاضافة الى 
أو بدلا عن عمليات الانكماش التي تحدث في الاجور والاسعار. وذلك من خلال 
عمليات السوق الفتوحة . ولكن اذا كان الطلب على النقود هو فعلا مرن مرونة 








نفك 


لنقود لاغراض الضاربة يصبح مرنا مرونة لانبائية في سعر الفائدة اذا وصل سعر ٠‏ 





لانبائية في سعر الفائدة عند مستوى يعتبر مرتفعا بالنسبة للتوظف الكامل ؛ فلن 
معطم الك عيض ہے القافدة الم خا أقار فى ذلك 

وعلى الرغم من ان هذه الحالة التي تم توصيفها الآن هي حالة استثنائية , الا انبا 
تضيف عنصرأ دراماتيكيا على المشكلة التي يضعما أمامنا وجود الطلب على النقود 
لاقراض القاربة. ولتعرض . على سيل التال.:..بدلاً.غن ذلك أن الطب حل 
النقود ليس مرناً مرونة لانهائية ولكنه مرنا مرونة مرتفعة مع سعر الفائدة . وتحت 
هذه الظروف فانه يمكن ‏ نظرياً - الوصول الى مستوى التوظف الكامل . ولكن 
هذا ممكناً فقط عن طريق تخفيض كبير جدأ في الاسعار. بحيث يكون كافياً 
لحب كميات كبيرة من الارصدة المتخدمة في التبادل واللازمة لتخفيض سعر 
الفائدة الى المستوى اللازم لتحقيق التوظف الكامل, وبالتالي يمنع الحاجة الى 
انكماشن آخر . وكلما كان الطلب على النقود لاغراض المضاربة مرنا في سعر 
الفائدة كلما كان العبء الذي يلقى على كاهل التعديلات في الأجور- 
الاسعار كبيراً. وكما رأينا فكلما زادت المرونة فاننا نصل أكثر الى الحالة 
الاستثنائية . والتي تكون فيبا أي كمية من الانكماش غير ملائمة أو كافية . 





والآن فائه توجد بعض الحجج الميمة والطادة اللتخوف.من مضيدة السيولة ..وأول 
حجة هي ان أنخفاض سعر الفائدة الذي يظبر نتيجة للانكماش ( أو نتيجة للسياسة 
النقدية ) يؤدي الى زيادة كبيرة في ثروة الافراد . وحتى ولو لم يؤدي ذلك الى رفع 
الطلب على السندات بدرجة كافية لتخفيض سعر الفائدة الى الستوى المطلوب لتحقيق 
التوظف الكامل ( وذلك لوجود مفاهيم واضحة وعامة حول المستوى الاعلى م العادي » 
أو « الآمان » لاسعار السندات ) الا ان لبذه الزيادة في ثروة الافراد قأثيراً مباشرا على 
الطلب الكلي . تأثيرأ من نوع لم نتناوله حتى الآن . ولكننا سنناقشه في الفصل 
القاتى عقر . ١‏ 

والحجة الثانية هي هل من الصحيح أن نفترض أنه من الممكن الابقاء على مفبوم 
المضاربة حول السعر أ العادي » للسند فترة طويلة اذا تم دفع أسعار السندات الفعلية 
ال ستوق مرتفع » وبقيت عند هذا المستوى المرتفع ؟ . ألن. يبدأ هؤلاء الافراد الذين 
يحتفظون بالثروة ‏ والذين اختاروا تحويل حافظة أوراقهم الالية الى نقود عندما 
بدأت أسعار السندات في الاقتراب من الستوى الخطر- في التفكير في ان هذه 
الاسعار العالية ‏ والتى بقيت هكذا فترة طويلة ليست خطرة كما كانوا 
يعتقدون ۴ . لقد خسروا عائد سعر القآئنة تتيجة لخوفيم.من أن هتا العائد .يمكن أن 
يزول اذا ماتعرضوا الى خسارة مالية . ولكن طالا كان العائد على السندات موجباً , 
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ألن يظبر لهم الآن أنه قد يكون من الأفضل لبم الحصول على هذا العائد ن ين 
ن لايحصلون على شيء وخاصة عندما تبدأ مخاوفم من الخسارة الرأسمالية في 
الالججزاء ار م ارة اد 5 < أ ع 5 5 البيراة كندل ازن ؟ 


e E‏ و ار 


لبالا ب اسای آنا أن الي . ولكن هذا في الحقيقة ‏ لن يدمر 
أفيية التشية . أن العالم الحقيقي هو ليش قال شمر .فيه القوازن: طويل + قاذا 
كان هناك انبيار في الطلب على الاستثمار يؤدي الى انخفاض الناتج والطلب على 
لعمل هما يؤدي الى ظبور البطالة وكذلك يؤدي ( ونفترض للحظة أن ذلك 
سيحدث ) الى تخفيض في الاجور والاسعار وفي سعر الفائدة , فانه ليس من اليم 
كثيرأ أن تعرف أنه يوجد (أو قد يوجد ) مستوى توازني جدود عند دوي 
لتوظف الكامل مع وجود مستوى عام للاسعار منخفض جداً 2 مستوى منخفض 
لسعر الفائدة . 

ويظير دلك خاصة اذا لم يكن لدينا أي سبب للاعتقاد بان وحن الى ادق 
لوصول الى هذا المستوى التوازني , سيدوم طويلا . ويرجع ذلك الى أن مالكي الثروة 
قد عايثوا ( مثلهم مثل العمل , والمستبلكين ورجال الاعمال والذين قد يكون لدبم 
ا توقعات والتي قد تتعارض مع متطلبات تعديلات الاسعار ) كل من الرواج 
السا .وقد راو كته :أن - عار السندات ترتفع في حالة الكساد ثم كنذا في 
لانخفاض مع عودة الرخاء . وعلى هذا فانه ليس أمرا Bf‏ س ارق ع 
سنداتهم بمعدلات متسارعة للحصول على مكاسب أو رأسمالية أو حتى تفادوا 
شما ال مستا ن لمتكيل بوقن مقع -- 7 بغر القائدة من الاتففاض 
بدرجة كافية للمحافظة على مستوى التوظف الكامل خلال الكساد الذي يحدث 
نتيجة لانبيار الطلب على الاستشمار . 





عدم التناسق بين الادخار والاستشمار ؛ 
An “Inconsistency” of Saving and Investment‏ 


ولنحاول الآن تحويل الحالة التي ناقشناها في الجزء اسابق إل وة أخرئ 
:لتر أن "طلب على النقود لاغراض الضاربة ليس مرت مرونة لانبائية في 
سعر الفائدة عند مستوى منخفض ولكنه موجب أو اة تفترض آنه من الکن 
اما عن طريق الانكماش فى الأسعار أو ع“ طريق زيادة المعروض من النقود بمقدار 


VE 


بسمر الفائدة إلى أسفل حتى يصل الصفر. ومع ذلك فانه واضح أنه 
ليس من الممكن لا بواسطة الاتكماش, ولا عن طريق, استخدام أدءات السباسة النقددة 


كاف أن تدقع پسعر 


العادية أن ندفع بسعر الفائدة الى مستوى أقل من الصفر . لآن. ذلك سيتضمن 
استعداد الافراد لان يحتفظوا بالسندات التي تدر و سالبا بدلا من الاحتفاظ 
بالنقود التي لاتدر عائد را او تدر عائداً يساوي الصفر ) . وعلى هذا فسواء كان 
الطلب على النقود مرنا مرونة لانبائية في سعر فائدة اكبر من الصفر ام لاء الا انه 
من المؤكد انه سيصبح مرناً مرونة لانمائية عند سعر فائدة يساوي الصفر. ولكن 
اام ذلك ؟ أن اهمية ذلك بكل بساطة هي أنه في بعض الاوقات يكون 
الادخار اكبر من الاستثمار حتى ولو كان سعر الفائدة يساوي الصفر. ( يمكن 
تصوير ذلك في الشكل رقم ( 10- 1 ) بجعل منحني الطلب على الاستثمار () في 
الجزء (© ) يقطع المحور الافقي عند نقطة تقع على يسار م . ويصبح التوظف 
الكامل ‏ في هذه الحالة - مستحيلا تماما . بصرف النظر عن وجود الطلب على 
القن لأقراض الضارية , ولا يرجع عدم تحقيق التوظف الكامل هنا الى أن توقعات 
سعر الفائدة في المستقبل لم تكن متناسقة مع شروط الادخار والاستثمار. ولكن 
يرجع ذلك ال وجوة. تناقض بين الآذخار والاستثمار .عند أي مستوى ( موجب ) 
لسعر الفائدة . 
ولكن ماهو احتمال أن يكون الاستثمار ( عند مستوى سعر فائدة يساوي 
الصفر ) أقل من الادخار الذي يتحقق عند مستوى التوظف الكامل ؟ الحقيقية هي 
أنه اذا كنا نفكر في أن الادخار او الاستبلاك ) غير مرن في سعر الفائدة أو مرناً 
موولة ينل عدا .اق الاتمار مرنا مرونة متوسطة في سعر الفائدة . ولكنه 
يخضع لتغيرات كبيرة لاسباب اخرى مثلاً من خلال عمل المعجل أو أسباب خارجية 
أخرى , فأننا لايمكن أن نستبعد احتمال وجود هذا التناقض . 


وسن لما ان ال هل اکن ملاسظة وجوه بعر قائدة ينازي. الصف ف 
الواقع ؟ ويمكن أن نناقش هنا بأن أسعار الفائدة قد وصلت الى مستوى الصفر, 
خاصة في فترة الكساد الكبير . اذا ماقمنا بخصم تكاليف شراء وبيع السندات وخصم 
السماح الخاص بالمخاطرة . وعلى كل فانه ليس من الضروري ملاحظة وجود سعر 
فائدة يساوي الصفر حتى يكون التناقض بين الادخار والاستثمار هو سبب ظہور 
البطالة في بعض الفترات . وير جع ذلك الى أنه اذا كانت الاجور جامدة او تتعدل 
ببطء في حالة وجود بطالة . أو اذا لم تحدث زيادة كافية في 0/0 المعروض من 
النقود فأن سعر الفائدة قد يظل عند مستوى أعلى من الصفر . وعلى الرغم من هذا 
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فلن يوجد أي توازن لتعر الفائدة عند مستوى أعلى من أو حتى مساوياً للصفر , 
وبالتالي لاتوجد أي امكانية لتحقيق التوازن عند متهي التعظف الكاذا, للاقتصاد . 
فاذا بدأ جدول.الطلب على الاستثمار في التحرك الى جبة اليمين بصورة متتالية , 
فاننا قد لانلاحظ ظہور التناقض من خلال ملاحظة وجود سعر فائدة يساوي 
لصفر- حت ولو كانت الأجور مرنة ‏ ولو ببطء ‏ في اتجاه الانخفاض عند وجود 
بطلا : 

و هنا مرة أخرى - في حاجة الى تطوير هذه الحالة الامتثنائية حتى نرى 
أعنية الاعشارات التي تم ايرادها هنا . وكل ماتحاول هذه النظرة هو التأكيد على 
عدم المرونة النسبية لكل من الادخار والاستثمار في سعر الفائدة . فأذا كان كل من 
لادخار والايتثمار غديمى المرونة بدرجة كأفية . فان أي تغييرات معتدلة في أي 
منبما يمكن أن تسبب تغيرات كبيرة في سعر الفائدة الضروري لتحقيق التوازن بين 
لافقار رااان عند ترف معين للدخل . ويعني هذا أنه يتم القاء عبء على 
تعد يلات الاجور والاسعار اكبر مدا كان يمكن اذا کان كل من الادخار والاستشمار 
مرينينفي سمر الفائدة . وحتى يمكن أن تظبر تغييرات كبيرة في سعر الفائدة مع 
وجود توقعات حول المعدل : العادي , فأن تغيرات كبيرة جدأ يجب أن تحدث في 
حجم الطلب على النقود لاغراض التبادل . وتتطلب هذه التغيرات وجود تضخم كبير 
أو اتكماش هائل في متوى الاسعار. وعلى هذا . فقد يكون هناك بمض الموائف 
التي نجد فيا أن تخفيض سمر الفائدة إلى المتوى اللازم للمحافظة على التوظطف 
الكامل هو شيء لايمكن القيام به, حتى ولو لم يكن لدينا تناقض بين الادخار 





. والاستثمار بالمعنى الشكلي . 


والقول بعدم مرونة كل من جدول الطلب على الاستثمار وجدول عرض الادخار 
ف نتن الفائدةه هو معالة خاضعة - بطبيعة الحال - للحكم التجريبي . ويمكن أن 
كو هذا القول قول خاطئاً جدأ . ومع هذا فلقد مرت سنوات عديدة الآن ٠‏ منذ أن 
حازت فكر: ة مروتة الادخار والاستثمار العالية في سعر الفائدة, على القبول 
والاحترام., وكل البراهين التجريبية المناحة- كما سنرى في الفصل التايع. مشر 
لاتعطي تأبيدأ كبيراً لافتراض وجود درجة عالية من مرونة الاستثمار في سعر 
الفائدة . وبصورة خاصة , فلقد كان حكم كينز التجريبي هو أن الاستثمار على الرغم 
من أنه مرن في سعر الفائدة الا أنه ليس مرناً مرونة عالية . ويصل الاستثمار الى 
مستوى محدد اسا ( وليس الى مستوى لانہائي ماده ) حتى ولو كان 


الفائدة مساوياً للصفر. ومن الممكن أن يكون هذا المستوى الذي يصل اليه 
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الاستثمار أقل من مستوى الادخار المرتبط بستوى التوظف ال١‏ اء | 
ماوق قن 


وقد أشار كينز في كتابه ” النظرية العامة « الى نوع آخر 3ل يمكن أن 
تتعرض له الميكانيكية الكلاسيكية في تحقيق التوظف الكامل . ٠,‏ , ا 
والاسعار مرنة مرونة كاملة . وانبا تتخفض بسرعة في حالة و .,. 
لنفترض أن هذه العمليات الانكماشية قد أدت الى ظبور توقما. . | 
الاسعار والاجور . مما يؤدي الى أن يتوم كل من المتثمرين راا 
مشترياتهم بانتظار الاسعار النخفضة . وسينتج عن هذا مستوق . 
الكلي الحقيقي . ومن الممكن أن يودي عدم تعودنا على مواقف 


٠٠‏ سعر فائدة 


اتن أن الاجور 
لال . ولكن 
اش اكثر ن 
نن بتأجيل 
1 ,من الطلب 


ٍ الأجور والاسمار سما . الى أن يظبر هذا كنوع من الوهم أو التبا ا أ ا 


. 3 ا : 
مدل بقح كر يداك موز عل کے ون ا 0 
A‏ 3 : ددحي ؛ أنه اذ 
ظبر التضخم . نأن الافراد يتوتعون استمراره . ممأ يؤدي بم ! اام شک 
ى لل تدع ا كاذنا ی ا نه الل + 1 رت يشكل 
يؤدي عيم تصخم . ودا دی کاش ابص 1 بو 1 كن اع 1 
ن 3 0 + ال 3 
فة لق جد أ كه مق اق الور :ااا فان ا ر اا 


الكامل مرة اخرى . 


تلخيص : النظام الكينزي ‏ الكلاسيكي مع وجوداء,, 02 


. لرله‎ 
Sums h™esian-Classicail System with Flexible Wages 


قمنَا حتى الآن باضافة اختراعيين اساسيين من اختراعات ١‏ 
الكلاسيكي رهما : أن الاستبلاك يتوقف على الدخل وأن اللا . 
طلب مرن في سعر الفائدة,ولكننا ‏ مع ذلك كنا مازلنا مادا 5 
الاجور. وقد أدى ذلك الى ظبور اختلافات ممينة في نتائج ٠١"‏ , الكلاميكي 
التوازتي - ولكن. ف الحالات الاستشنائية يظبر أن هذه الاضاناا WT ' ٠,‏ 
حول الصلاحية النظرية للنتائج الرئيسية للاقتصاد الكلي ا 0 : 
النتائج . مرة اخرى » هي 


ال التموذج 
(, النقود هو 


ف . وهده 


'(؟) أن الاقتصاد التنافسي يحتوي على قوى تلقائية تدقع لاف فى ,إى) . 
' دائما نحو 


. التوظف الكامل . 


( ب )أن كمية النقود تؤثر على الستويات التوازن.* لكل من الاجور والاسعار ولكنها 
لاتؤثر على القيم :” الحقيقة ” . 
ويظبر لدينا أستشناءات على هذه النتيجة - يمكن تلخيصها فيما يلي ؛ 
١‏ امكانية أن يكون كل من جدول الاستثمار والادخار عديمي المرونة في سعر 
لفائدة ‏ وبل وربما - في بض الاحيان. قد لايتقاطعان ادا عند سنتوى 
موجب لسعر الفائدة (عندما تكون (۲) عند ستوى التوظف الكامل). ويصبح 
تحقيق مستوى التوظف الكامل في هذه الحالة أمرأ ستحيلا , حتى من الناحية 
لنظرية ‏ في هذا النموذج الذي تم عرضه حتى الآن . 
2 وحتى لو تم تقاطع الادخار والاستثمار عند مستوى موجب لسعر الفائدة . فان 
لحافظة على مستوى التوظف الكامل في مواجبة تفيرات ولو ضثيلة في الادخار 
و الابتقيار تتطلب اجراء تقلبات كبيرة في سعر الفائدة لتفادي التغيرات في 
الطلب: الكل > إلا اذا كان الادخار أو الاستشمار او كلاهما ذو مرونة عالية في 
بن الفائدة . وسيكون لدينا نفس الموقف اذا كانت التغيرات في الادخار او 
لاستثمار كبيرة حتى ولو كان كل منبما مرناً مرونة عالية في سعر الفائدة 
3 _ في حالة وجود طلب على النقود مرنا في سعر الفائدة . ومع ثبات عرض النقود , 
زان التوصل الى اجراء التقلبات في سعر الفائدة عند متوى الناتج الحقيقي 
التوازني ) الثابت سيتطلب بالضرورة تفيرات في الاجور والاسعار»..فاذا كان 
لطلوب ‏ كما أشرنا في النقطة الثانية هو اجراء تقلبات كبيرة في سعر الفائدة 
لتحقيق التوازن بين الادخار الرتبط بالتوظف الكامل والاستثمار . فان ذلك 
سيعني بالتأكيد ضرورة اجراء تعديلات كبيزة في الاجور والاسعار من أجل 
لحافظة على مستوى التوظف الكامل . ويمكن أن تكون مثل هذه التغييرات 
غير ممكنة التحقيق في الواقع العسلي . 
4 - أنه من الممكن أن يكون لسر الفائدة ( في حالة مصيدة السيولة ) حدأ أدنى على 
لاقل في الأجل القصير - بصرف النظر عن المدى الذي يصل اليه .! ل٣‏ 
ويميل الشخص «١‏ الذي يعتقد» في النظرية الكينزية الى التقليل من أهمية 
مر الاوخاز والاستقمان ف سعر الفائدة وخاصة في الأجل القصير. وهو يميل 
كذلك الى الاعتقاد بأن التوقعات القائمة على الخبرة السابقة في سعر الفائدة يمكن 
أن تؤدي الى ظبور ردود فعل في شكل المشاربات بواسطة الافراد الذين يحتفظون 
بالقروة , مما تمع أو على الأقل يؤجل حدوث تقلبات واسعة في سعر الفائدة . 
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ويكون متأثرأ اكثر بالتقلبات التي تحدث في الاستثمار نتيجة عوامل أخرى , مثل 
التغير التكنولوجي أو التغيرات المفاجئة في ثقة رجال الاعمال ويؤكد على أهمية 
تارات المجل خاصة اذا لم .يكن الدخل عند المستوى التوازني . ويبدو له أن 
المشاكل التي سبق الاشارة اليما . هي مشاكل يمكن التغلب عليما . 

ومن الناحية الاخرى يوجد لدى الاقتصادي الكلاسيكي المعاصر اجابات ممكنة 
غل نظ هذه القضايا الكينزية ‏ وبالتأكيد طالا كنا نفترض مرونة الأجور. 
وسنوضح موتف الاقتصادي الكلاسيكي العاصر ورده على الموتف الكينزي في الفصل 
الثاني عشر . 


RIGID MONEY WAGES الأجور النقديةالجامدة‎ 


ونرجع الآن الى الاختراع التحليلي الثالث لكينز وهو تقريره الخاص بأن الاجور 
النقدية هي بصورة عامة جامدة ضد أي ضغوط نحو الانخفاض الناتجه عن وجود 
بطالة . ويمكن وضع هذا الاقتراح في واحد من العنيين التاليين ( أ ) ؛ المعنى الضيق 
للاقتراح وهو أن الاجور النقدية هي في الواقع جامدة تماما في اتجاه الانخفاض . 


او 


( ب ) في العنى الاضيف وهو أنه على الرغم من أن الاجور النقدية ليست 
بالشرورة جايدة تماما أو جامتة دائما: قبع ذلك فان الاجور تستجيب بط 
وبشكل غير متناسب لوجود البطالة . وعلى هذا فاي تحليل يفترض المرونة الكاملة 
في الاجور ينتج عنه نتائج خاطئة ٠‏ وفي أفضل الحالات نتائج غير واردة . أو بعبارة 
اخرى أن التحليل الذي يفترض جمود الاجور يؤدي الى نتائج صحيحة , ويعطي 
معلومات مفيدة حول كيفية عمل الاقتصاد ويستطيع وبشكل أفضل أن يقترح 
سياسات عامة مناسبة من أجل تحسين عمل الاقتصاد . 

وتوضح القراءة التأنية للنظرية العامة (2 )ان رأي كينز الخاص كان أقرب الى 
المعنى الثاني منه الى المعنى ألاول . ويرجع ذلك. بشكل خاص . الا أن معالجة 
كينز للموضوع التزمت البدأ الذي يقرر بانه على الرغم من أن مستوى الأجور 
النقدية يتوقف على عوامل وقوى موءسسيه وتاريخيه , الا أنه يتأثر ايضأ بحالة 





( 2 ) وعلى الاخص الفصل التاسع عشر . 
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الاقتصاد . وتكون الاجور النقدية عند المستوى الذي هي عليه عند أي نقطة زمنية 
معينة - لانبا تكون قريبة من الستوى الذي وصلته في السابق . ولكن مع ذلك 
رركن أن تعفير الأجور ارتفاءا او انخفاضا نتيجة لوجود ضفوط من عوامل مؤيسييه 
مثل جد بد حد أدنى للاجور او نتيجة لضغط نقابات العمال . وبالاضافة الى ذلك 
اھ بكرن هناك أيضأ تأثيرا لحالة الاقتصاد على الاجور . فعندما يتحرك الاقتصاد 
ف اتجاه مستوى التوظطف الكامل . فانه من الممكن جدأ أن تزداد قوة' نقابات 
العمل , وة بخاومة رجال الاعمال للمطالبة برقع الأجور . وبالاضانة الى ذلك 
فعندما يتم الوصول الى مستوى التوظف . سيواجه بعض رجال الاعمال - في بعض 
الاماكن أو بعض الصناعات - نقص في :العمل . وبالتالي لن يكون في امتطاعتهم أن 
يستخدموا 9 العمال الذى يحتاجون اليه عند مستوى الاجر السائد , وسيحاولون 
الحصول على العمال الاضافيين عن طريق تقديم أجور أعلى بقليل من الآجر السائد , 
حت ولو تم ذلك بعيدأ عن جرد نقابات العمال . وعلى العكس من ذلك فعندما 
تكون فرص الترظف قليلة , فان ضغط نقابات العمال لزيادة الاجور سينخفض 
كثيرا , ولن توجد هناك اية حاجة لرجال الأعمال لآن يقوموا بالزايدة على رفع 
لأسو خد يعض البيضن من أجل الحصول مل :العلل .بل والاكثر من هتا ذائيع 
قد يحاولون الحصول على موائقة العمال على القبول بأجور أقل من أجل تخفيض 
التكاليف وتقوية موقفبم التنافسي في السوق . بل وقد يظبر أيضأ نوع من المنافسة - 
الفتوحة أو المختفيه ‏ بين العمل للحصول على الوظائف المتاحة ٠‏ 
وعلى هذا . فقد رأى كينز انه من الممكن ان يرتفع مستوى الأجور ( عن المستوى 
الذي وصل اليه ) عندما يكون مستوى التوظف الفعلي قريبا من مستوى التوظف 
الكامل.. وأنه رببا سيزداد بسرعة اكبر كلما كان الاقتصاد اكثر قرباً من مستوى 
التوظف الكامل , وكلما كان تنظيم نقابات العمال اكثر قوة واكثر كفاءة . وكذلك 
ستميل الاجور النقدية الى الانخفاض عندما تكون البطالة منتشرة . ومرة أخرى ٠‏ 
TE‏ بسرعة اكبر كلما كان حجم البطالة اكبر او كلما كان تنظيم 
تقابات العمل اضعف . ولكن عند أي نقطة من الزمن فانه يمكن النظر الى الاجور 
النقدية على انها كانت , بشكل أو بآخر. محددة + تاريخيا ” أو تلقائيا ٠‏ . 
ويختلف هذا المفبوم لمستوى الآجر النقدي بصورة جوهرية عن المفبوم الذي 
اقترضه الكتاب الكلاسيكيون وهو ب مرونة + الامجور . فاذا كانت الأجور فعلا مرنة . 
فانہا ستنخفض وباستمرار . وبدون حد طالا كانت هناك بطالة . وتكون الاجور 
ثابيه فقط عندما يكون كل العمال الذين يبحثون عن عمل يحصلون عليه . أما 
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مفبوم كينز للاجور. فانه ينظر آلى الاجور على أنبا ثابتة عند نقطة ما أسفل 
مستوى التوظف الكامل . وعند هذه النقطة تتساوى القوى الدافعة الى أعلى والقوى 
القناغطة إلى أنقل : بويمكن: أق مخض الأجور غلك موف فض .من التوظبه 
ولكنبا ستنخفض فقط الى مستوى معروف ويمكن التنبوٌ به . ويتوقف هذا المسترى 
على مدى 6مع:*ة البطالة . وهو مالا يمكن أن يكون عليه الحال اذا كانت الاجرر 
مرنة فعلا . ويمكن تصوير ذلك وبشكل دقيق باستخدام منحني وطهلاالطم 
وهو صيغة سندخلها بالنموذج في الفصل الثاني عشر . 


التوازن عند مستوى أقل من التوظف الكامل ؟ 
Equilibrium at Less-Than-Ful Ernployment?‏ 


والواقع فانه من الناحية العملية التجريبية ‏ فلن تكون هناك مناقشة مع المعنى 
الاضعف لاقتراح كينز. وهو الذي يقرر بأن الأجور النةدية لاتنخفض في الحال 
وبدون حد في حالة ظبور بطالة حتى ولو كانت بطالة ملموسة . ( وبالمكس فاندا 
نعرف انبا قد ترتفع في مثل هذه الظروف ). ويعكس هذا الفشل في الخناض 
الاجور. جزئياً بعض المعرقات المؤسسية مثل الحد الادنى للاجور. مقاومة نقابدت 
العمال القؤية . وجود عقود. عمل طويلة الأجل بين العمال واصحاب العمل ٠‏ أو 
المشاكل والتكاليف المرتبطة باعادة النظر في هيكل الاجور باستمرار. وبصرف 
النظر عن الحواجز المؤسسية التي توضع أمام تخفيض الاجور. فانه يوجد تردد 
اجتماعي عام سواء من جانب العمال أو من جانب الرأي العام تجاه الترحيب 
بتخفيض الاجور النقدية . حتى ولو كانت تكاليف الفشل في تخفيض الاجور تظبر 
فشكل امكانية: فقنان. بعش الغبال الوطائفيم:. 


ويميل الاقتصاديون احياناً الى وصفت هذا التردد بأنه , غير رشيد.» . ويرجع 
ذلك الى أن تخفيض متوسط الأجر النقدي سيتبعه بالتأكيد انخفاض في الاسعار, 
وبالتالى فانه .من اللمكن عتدئذ أن تنخفض الأجور الحقيقية: بمقدار. أقل. منا 
قبل أن كين.. أو حت قد لاتنشض عل الاطلاق. وعل عذا نانه ين المح 
تفادي البطالة جرا ار جى كلا : رمك آنا تتوض أن الأقراة بكرن عادة 
سلوكاً رشيدأ فان الامر يبدو أحيانا كما لو كان جمود الأجور غير موجود. ويظبر 
أن هذه النظرية تميل الى الافتراض بأن عبلية تخفيض متوسط مستوى الأجور 
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يمكن تحقيقها عن طريق تصرف واحد او أتفاقية تؤثر على كل العمال وفي نفس 
الوقت وبصورة عادلة . ولكن الواقع غير هذا فعملية تخفيض الاجور تحتاج.الى 
عشرات الآلاف من المفاوضات الثنائية ( أو تصرفات متعددة الاطراف ) , ولا ترتبط 
أي واحدة منها بالاخرى . ولن توجد أي مجموعة ىة من العمال أو أي عامل 
غير نقابي. يكون من الكبر بحيث يمكنه أن يأخذ في الاعتبار الثمن الذي 
سيدفعه هؤلاء العمال اذا حدث تخفيض في اجورهم النقدية . ولن توجد أي مجموعة 
دق بالعمال؛ أ أي عامل فردي يستطيع أن يكون متأكدأ من أن الاجور الاخرى 
ستنخفض بنفس القدار ‏ أو ان الاسعار ستنخفض بصورة عامة . بل بالعكس فان 
كل من العمال واصحاب العمل ينظرون الى ان تخفيضاً في الأجور النقدية بنسبة 
عشرة بالائة يعني فعلا تخفيضا في الأجور الحقيقية بنفس النبة للعمال الذين 
انخنضت أجررهم , حيث ان مايحدث للاسعار كان سيحدث في كل الحالات . وعلى 
هذا فانه لن يكون الاسر لوكا غير رشيد اذا قأومت نقابات العمال او العمال 
تخفيض الأجور او حاولت تأجيله , الا اذا كان النشل في تخفيض الاجور النقدية 
يتسبب في نقدان العمل جماعة ولفترة طويلة بالنبة لمال الذين يبمهم الآمر 
مباشرة و ذلك . فان القول بأنه عن طريق تحفيض الأجور يمكن أن نتفادى أو 
نقلل من الخضائر ف نقدان الوظائف . يبدر للعمال.. كتا نيدو للراق العام متناتضا 
مع مايلاحظ نعلا من ان تخفيض الأجور لم يؤدي في الأضي الى تخفيض البطالة . 
بل بالعكس فلقد صاحب تخفيض الاجور زيادة في ستوى البطالة وكساد في قطاع 
الاعمال والقول بأن ذلك قد يكون عائدأ الى ان تخفيض الاجور قد تم ببطء شديد 
أو أنه لم يكن كافياً قد يكون نظرياً صحيحا ولكنه بالتاكيد غير مقنع . 

re‏ يكن هناك تردد او معارضة في تخفيض الأجور , فأن تخفيضا عام 
في مستوى مرتفع جدأ من الاجور بالنسبة للتوظف الكامل قد يستغرق وقتأ طويلا . 
ويرجع ذلك الى أن عقرد الأجور الحالية يمكن أن تدوم لمدة ثلاث سنوات وتنتبي 
آجالها في اوقات مختلفة . ويمثل العمال الذين تخضع عقودهم للتجديد عند أي 
نقطة زمنية ما نسبة ضثيلة من عدد العمال. وحتى لو تم تخفيض أجور هؤلاء 
الممال بدرجة كبيرة فأن ذلك لن يؤدي الى تخفيض المتوى العام للاجور مباشرة 
ولكنه - بطبيعة الحال - سيؤدي الى تخفيض الأجور الحقيقية لبؤلاء العمال وبشكل 
الح 

وغ هذا فانه من الصعب جدأ مناقشة القول بأن الأجور ليست مرنة مرونة 
كاملة فى اتجاه الانخفاض . وينتج عن هذا أن الاجور النقدية السائدة - عند أي 
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نقطة زمنية - وقد تكون مرتفعة جدأ بالنسبة الى مستوى التوظف الكامل ؛ وأنه 
يمكن بالتالي ان يتحقق مستوى توظف أقل من مستوى التوظف الكامل . وما 
يمكن مناقشته حقأ هو مااذا كان من المكن حةأ تفادي البطالة اذا كانت الأجور 
مرنة مرونة كاملة وتنخفض بدون حد في حالة وجود البطالة . ويمكن وضع هذا 
السؤال في صيغة أخرى . وهو : عندما تكون هناك بطالة . فبل يمكن توصيف ذلك 
بانه. 'جالة 'توازق, تد مستوئ: أقل من تز التوظف الكامل لن الأجور له 
تنخفض بدرجة كافية أم لان اي انخفاض في الأجور لم يكون كافيا لاستمادة 
التوظف الكامل . ويظبر أن ذلك يتوقف تماما على ماذا يعنيه الرء " بالتوازن + 
ويمكن للمرء أن يقرر هنا أنه ليس توازناً ذلك التوازن الممحوب بانخفاض مستمر 
في الاجور. ولكن لنفترض أن الاجور تنخفض بمعدل اثنان بالمائة سنويا . أو 
لنفترض أن وجود البطالة يؤدي الى قوى ضاغطة على الأجور في اتجاه الانخفاض . 
ولكن يتم حجب هذا الانخفاض عن طريق وجرد حد أدنى للاجون, او عتود 
النقابات أو نتيجة للمدارضة السيامية والاجتماعية لتخفيض الاجور . ولكن يمكن 
للمرء أن يناقش هنا ايضأ بأن ذلك لايمكن تسميته موقفاً توارنياً . ولكن اذا تم 
صياقة هلاه القوانيق او القرة أو الاتجافات. يضق الايكون العائل از سافب امل 
#”صطرين” ال القيام. لرك لأ يرخبون فيه أو الايتوتعونه... قبل يكن الاق أن 
نطلق على هذه الحالة توازن . او على الاقل شبه توازن *.صساءطنالنايه- تمان" 
ولك عند توق للتوظف اقل من مستوى 'التوظق الكامل . 
وكما أشرنا من قبل فأنه سيتم في الفصل الثاني عشر توضيح أنه على الاقل من 
ناحية المبدأ. توجد قوى أخرى في الاقتصاد . لم نتناولبا حتى الآن . تعمل على ازالة 
عدم التناسق أو التناقض للظاهر بين الادخار والاستثمار: أو لازالة مصيدة اليرلة 
طالما كان المستوى العام للأسعار يتجه نحو الانخفاض باستمرار كرد 


فعل على وجود البطالة . وبالاضافة الى ذلك ذأن ظمور مصيدة السيرلة وبقاؤها . 


فة طويلة عند مستوى سعر فائدة الى أعلى من الصفر هو أمر عد الاخ 
وعندما يصمم أي اقتصادي كينزي أن يبرهن على أنه من الممكن أن يوجد توازن في 
الاقتصاد الكلى عند توف توظن: أقل من مسرن التوظلف: الكايل مسجد انس 
أحياناً . مضطرأ الى الاعتماد على جمود الأجور كسبب أساسي لظبور مثل هذا 
التوازن . ولكن ماهو الجديد في هذا ؟ . لقد ناقش الكلاسيكيون ولفترة طويلة جدأ 
أن جمود الأجور يمكن أن يخلق بطالة . وبجانب ذلك فأن المناقشة اللغوية حول 
مااذا كان الجمود . النسبي » أو الجدود الطلق في الأجور مع وجود بطالة يمكن 
وصفه بأنه توازن + حقيقي . أو « شبه توازن ». هى مسألة لاتوجد عليها اجابة . 
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ويمكن للمرء أن يستخلص نتيجة هامة وهي أن كل ماستخدم من حبر للاجابة على 
السؤال الذي طرح كمنوان فرعي لبذا الجزء , لم يعطينا في أحسن الأحوال الا اجابة 
غير نبائية , وبل بالعكس فلقد ضاع ذلك كله هباء . لآن الؤال المطروح في 
الحقيقة هو سؤال غير مبم فسواء كأن الاقتصاد عند مستوى ۰ توازتي ‏ أم لم يكن 
فبو دائماً عند مستوى توظف أقل من مستوى التوظف الكامل . وليم أنه بدون 
وجود سياسة تدخلية ومتعمدة , فأن الاقتصاد كثيرأ . وعادة . ای قدا يرا 
أو بطيئا نحو الخروج من هذا الموقف . والاستثناء على ذلك هو وجود سياسة 
تشجيعية للحكومة أو تخر غير متوقع أو خارجي في الاستثمار زياد الاسمار )- 
وول ذا قاذ ارا جانها مشكلة الكلمات التى يمكن أن . تستعمل في توصيف هذه 
الحالة . يصبح واجبنا الاساسي هو تطوير نموذج نظرية تستطيع أن تفسر بدقة 
عبل الاتتضاد وكذلك تقديم أننا للقرارات التي يجب أن تتضمنها السياة العامة 


١‏ اا 


اذا الى .تكن راضيين عن الساتج التي يحققبا الاقتصاد. وسواء وصفنا مثل هذه 


االات بأنبا حالات توازن عند .. مستوى توظف اقل من مستوى التوظف الكامل” 


ام لا. فأنه توجد لدينا فترات تظبر فيبا بطالة مصحوبة بجمود في الاجور بشكل 


أو بأخر. واننا في حاجة إلى نظريات ترتبط بده الحالات. ويظبر أن النموذج 


الكينزي الذي يتضمن جمود الأسعار هو هذا النموذج . 


التحليل البندسي للنموذج الكينزي ‏ الكلاسيكي الذي يتضمن 
جمود الأجور 


Diagrammatic Analysis of a Keynesian-classical Model with Rigid Wages 


يتركز اهتمامنا الان على نموذج كلي نفترض فيه أن الأجور جامدة يفكل أو 
بآخر. وهدفنا هو معرفة الاثار التي يمكن أن تنتج نتيجة للتغير في العاملات 
والثوابت المختلفة في النموذج . ويمكن ببولة أن نحدد هذه الاثار. وذلك 
بانتخدام شكلا ممائلا للشكل رقم ( 10- 1 ) وهذا الشكل هو الشكل رقم ( 10- 
2 ) التالي وكما يظبر في هذا الشكل الجزء ( :جا ) فأن مستوى التوظف الكامل 
يجب أن يكون عند ۷ .. ويرتبط به أجر حقيقي هوءز11/6),أما ستوى الناتج 
علد هوض التوطقة الكامل فبو ( الجزء ©») و م1.. وعند هذا المستوى من الناتج 
تخد أن الادخار يجب أن يكون ری ر (الجزء# ), وبالتالی يكون ستوى 
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الشكل رقم 10 - 2 


الاستثمار هو ( ٠‏ ,/ والجزءم ) ويتطلب ذلك بالتالى وجود سعر الفائدة توازني 
عند متوى غ... ومن الجزئين ره68) فأننا يمكن أن ثرى أنه عند سعر 
فائدة ء: ومع ثبات المعروض النقدي (۸1) . ومنحنى الطلب على النقود لاغراض 
اشا 0 تيلا ني ورف يد ل الطاب اللي عل الوذ 
لاغراض التبادل هو 234,8 ١‏ وهو المستوى الذي يرتبط بمستوى للناتج (0) اقل 
من مستوى التوظف الكامل وبمستوى الاسعار السائدة (80). ومع معرفة مستوى 
الاجور النقدىة الجامدة (/7) ( الجزء ) ومستوى الاجر الحقيقي عند مستوى 
أقل من التوظف الكامل م( /11). فأننا نجد أن المستوى العام السائد للاسعار )٨(‏ 
هو أقل مستوى يمكن أن يتحقق . ويرجع ذلك الى أن وجود أي مستوى للاسعار 
اعلى من نمع سيعني عند ثبات (16) انخفاض في مستوى الأجر الحقيقي الذي 
يطلبه العمال لانتاج مستوى الناتج () . وتصبح الوحدات الحدية في الانتاج 
أكثر ربحه . وتؤدي المنافسة بين رجال الاعمال الى تخفيض الاسعار . 
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وح فح أن نخفض بعر الفائدة الى مستوى_ ن .. من أجل أن يزداد 
الاستثمار الى مستوى .. ء1 . ليساوي الادخار التوازني برى ٠‏ وبالتالي يسمح 
بالوصول الى مستوى الناتج ومستوى لاتوظف الى مستوى التوظف الكامل أي ا 
Nê JH‏ فأثة ع الضروري أن ينخفض (/507) الى مستوق. ملاءعط. 
مستوی مدن جدأ عن المستوى (0ل50) . وحيث أن ۲. هي أعلى کر 
تق . فان ذلك يمني بالضرورة انخفاضا كبيرأ في الاسعار (2) . ولكن الاسعار 
رم) لن تنخفض الا اذا انخفضت (م#) الأجور النقدية فاذا انخفضت الاجور النقدية 
من ۷ الى (۶) . مع ثبات (2) عند المستوى زمط) . فان ذلك يؤدي الى استعادة 
ترق الاجر الحقيقي عند «ستوى التوظف الكامل ع(ط//11) . ولكن ذلك لن يؤدي 
الى تحقيق التوظف الكامل . ويرجع ذلك الى أن (م) يجب أن تنخفض الى ع2 
وهو مايتطلب انخفاض اجوز النقدية ليس الى .11 . فقط 9 j‏ الى We‏ . 
وبالتمريف نجد أن الأجرر لن تنخفض الى هذا المستوى . على الاقل لن تنخفض 
بالسرعة الكافية اللازمة.. 

وخلال هذا الرتت ذأن لع ٠‏ 600 وكل المتفيرات الاخرى يكون لبا خاصية 
التوازن أو شبه التوازن عند مستوى أقل من ستوى التوظف الكامل . ويتساوى 
الادخار والاستشار عند المسترى المتحقق للناتج (رلآ) ويكون سعر الفائدة التوازني 
عند المستوقف لا) . ومع معرفة وثبات المعروض من النقود ومستوى الاسعار 
60) ۰ يتاوى الطلب على النقود مع المعروض من النقود عند سعر الفائدة (ما) . 
ومع ثبات الاجر النقدي المرتفع. معامل الاجر النقدي للاسعار .5( //11) 
والذي يتلاءم مع متوى الترظف 0 اي بمعنى انه يتلاءم أا مع السعر 
التدافس السائد (وم) . ومن الناحية الاخرى فأن مستوى التوظف الائد 30) 
يحدد مترى الناتج رم . والذي يتضين ادخارأ مقداره «5) . وهو يتساوى 
مع (1) عند سعر الفائدة اللائم 0) . 

ولا يوجد : في مثل. هذا الموقف . اي مؤسة أو مستهلك , أو متثمر أو عامل 
2 غير را راضيا عن سلوكه الاقتصادي . ويرغب أي واحد منبم في تغيير مايقوم به 

-. وَلكْن . وندون شك . فان العمال العاطلون عن العمل هم الذين يكونوا غير 
ا . ولكن هذا لن يؤدي بهم الى عرض خدمات عملبم عند مستوى اجر اقل 

من المستوى السائد وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك الى تخفيض الأجر النقدي الى 
We‏ 


كمع 


وتلاحظ غاا رة ار أن التوظف الكامل يتطلب وجود أ-ر حقيقي متخ 

م(۶/#) وكذلك يتطلب وجرد اجر نقدي منخفض ۷ رلكن الملا 
الاخير هو الطلب الرئيسي . ولنرى أهمية ذلك المطلب لنفترض ‏ ۱ مجني الطلب 
على العمل كان منحني أفقياً وذلك كما ناقشنا من قبل في أدد ا کن 
كذلك فعلا . وفي هذه الحالة فانه لن تكون هناك حاجة ,!١‏ 1 


افيض أ 
o 5 ١ - 5-7‏ , - 1 1 فيص جر 
الحقيقي . ولكن تظل ضرورة تخفيض الاجر النقدي قأئمة . أر ٠‏ ,ر أن الحكومة 
تقدم اعانات للعمال بمقدار الفرق (70[-19/0) . مما يردي ال رشي إل 
بد٠‏ '!, الخفيض الاجر 
الحقيقي بالنبة لاصحاب الاعمال الى المستوى ع(/!11) . ١١٠ا‏ ناز (,ص) 


ثابتة . الا انه مع ذلك توجد بطالة . 
ولكرف الاق , سر کان هناك توازن او شبه توازن علد تر ارا من مستتو 
التوظف الكامل . كيف يمكن أن يتغير هذا المستوى الترازني أو ١‏ اا رازن , نتحة 
J 8 5-6‏ 0 
لحدوث تغيرات في العلاقات الدالية في النظام او في التخيرات ت 


: 1 00 ف : ٠‏ الخدم افيد 
سياسة معينة . ولنتناول اولا التفير في دالة الاستملاك ( ادنار ؛ ,١الك‏ بانتراض 
زيادة في اليل للاستبلاك - أي تخفيض في لادخار عند کل م و .,. ہے باد 
اك و ا 3 لقن میچ ت 
الدخل,ويتم توضيح ذلك في الشكل رقم (10- 3 ). بانتتال “اله الإدجار آل 


السار مق. (6 الى..'15 وتم التشير عن التو بات التوازنية اانا ل اورت 
التغير ف دالة الادخار باستخدام الرموز التى يعطى لبا أيفاً اا E‏ 58 
تتخدم الرموز مع الرقم ( 1 ) للتعبير عن المستويات التوازنية ال٠ ٠.‏ . . للمتفيرات 
التي حدث فيب تغير . والمتغيرات الثابتة هي (أ) الاجر النقد, 116 ترش أنه 
ثابت ( ب ) المعروض النقدي الذي يتغير بواسطة اجراءات کو .ينما يزذأة 
كل من الناتج . التوظف , الاسعار. وبعر الفائدة ‏ في حين م ا 


السار والآجر اة 

ولن يجد أي شخص يكون قد تعرف على النموذج الكينزي ال 1 e‏ 
الطلب الكلي . والمضاعف . أي مشكلة في فيم لماذا جب أن بزداء ' انج والدخل 
ومستوى التوظف مع زيادة اللاك وكذلك ستجد أن كل + E,‏ 


تعرف على النظرية الكلاسيكية ان يجد صعوية في فهم اذا ترتفع الا..) ٠‏ اذا ارتفع 
الناتج ان ذلك قد يرجع اما الى فرض قانون تناقص الماد ,اى يللاه 
الصيغة التقليدية للنموذج ا و الى ارتفاع مقدار مايضيفه رجال الا اا, تکانف 
الانتاج للوحدة بغرض رفع السعر عندما يزداد الطلب وذلك ١‏ 0 الصيفة 
الحديثة للنموذج ) . ويمكنه أيضأ ان يتذكر أنه طبعا للتحليل الحلا.يكي . فان 


AV 














مس _ ا 





اتققاض الادخار يؤدي الى ارتفاع سعر الفائدة مما يؤدي الى تخفيض الاستثمار( أو 
ربما تشجيع الادخار.بحيث يتحقق لتوازن بين الادخار والاستثمار» ومع ذلك , 
فعلينا أن نتذكر أنه قد تم اجراء هذا التحليل تحت فرض أن الدخل ثابت. أو أن 
الادخار ليس دالة في الدخل . ولكن عندما بكرن الادخار دالة في الدخل ان أي 
زجادةبكافية في الدخل نکن أن نودي حتى مع التراض ذالة الادنخار الجديعة- 
ای تلاك الآدخان ای تي الى ارتفاعه ( انظر الجزء رتم .ج في الشكل ) وعلى هذا 
يصبح ازل الفاشي تعدا هين مانا رن صقم الان النظرية الكيايي 
بايجاد التفير الصحيح . ويقوم هذا التفسير على أساس أنه عند مستوى مرتقع 
للدخل )١١‏ والاسعار رم) , يزيد الطلب على النقود لاغراض التبادل ( الجزء 9) ٠‏ 
ويؤدي .هذا بديره ( وذلك مع ثبات الطلب على النقرد كاصل ) الى زيادة سعر 
الفائدة' ( الجزء را ). ويؤدي سر الفائدة الرتفع هذا والتأتي في ارتفاع الاج 
وبالتالي ارتفاع الطلب على النقود لاغراض التبادل , الى انخفاض الاستثمار. 
وبالتالي يحد من الزيادة في الناتج . 
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الشكل رقم 10- 3 





ظ 


0 


1 أو بعبارة اخرى فأن أثر الزيادة في الطلب الكلى على السلع والخدمات على 
الطلب على النقود يؤدي إلى خلق أثر راجع سلبي على الاستثمار مما يؤدي الى تقييد 


الزيادة في الناتج . 


ويجب أن نلاحظ هنا الفرق بين هذا التحليل وتحليل النموذج الكينزي . 


الببيظ.. حي أن الاستثفار كان استثماراً تلقائي) في النسوذج البسيط ٠‏ ولم يكن 
يتوقف كذلك على سعر الفائدة . وفي هذه الحالة فانة _يمكق تسوير الاستثمان في 
شكل منحني عمودي موازياً للمحور العمودي عند النقطة () . ومن هنا فأن أي 
انخفاض في دالة الادخار تؤدي الى رفع الناتج الى المستوى ملا .. ويبقى مستوى 
الآدخار المحقق ابا عند نفس المستوى السابق عندما يتناوى م1 = وى وعلى هذا 
قأن الزيادة في من روأي زيادة تابعة في (5) يمكن أن يؤدي الى عدم ظبور 


تناقض الادخار: كاملا . 
وتؤدي الحالة التي يرتفع فيها الاستثمار ( في الشكل ينتقل المنحني قعل آل 


جبة اليمين ) الى ظبور نفس النتائج وتحت نفس الظروف والاعتبارات . ويجب على 


القارىء أن: يتأكد من ذلك برسم النموذج عند مستويات التوازن الاصلية . ثم 
النموذج بعد زيادة السار والنتائج هي : زيادة ف (Y)‏ الناتج (N)‏ التوظف . 
ارتفاع (۴) الى حد ما الا اذا كانت دالة (/) دالة إفقية , ارتفاع () سعر الفائدة 
وارتفاع كل من الادخار والاستثمار ( على الرغم من ارتفاع م '), وبالتالي ارتفاع 
الايعبلاك : 
| ولكن ماهو أثر الزيادة في عرض العمل - أي انتقال منحنى عرض العمل الى 
أعلى الى جبة اليمين ؟ وعلى القارىء أن يقنع نفسه بأنه في هذه الحالة لن يحدث أي 
تغير الا في زيادة مستوى البطالة وزيادة الفجوة بين الناتج امىكن والناتج الفعلي . 
ولكن ماذا يحدث اذا حدثت زيادة في علاقة الانتاج الكلي ‏ التوظف أو بعبارة 
أخرى حدوث زيادة في الناتج (لا) عند كل مستوى من مستويات التوظف (0) 
( يصاحب ذلك بطبيعة الحال انتقال بيط الى أعلى في منحني الطلب على العمل ؟ 
لنفترض الان انتقال دالة الانتاج الى أعلى الى اليسار من ع الى (/) كما هو 
موضم في الشكل رقم ( 10- 4 ) ( ويختلف هذا الشكل عن الاشكال السابقة في أن 
دالة الطلب على العمل تأخذ شكل منحنى افقي » وذلك بغرض التبسيط أو بغرض 
التوصل الى واقعية أكثر في التحليل . ومع ذلك فأن هذا لن يؤدي الى تغيير جوهري 
في النتائج التي يمكن ان نحصل عليما اذا كانت دالة الطلب على العمل تأخذ شكل 
منحني يميل الى اسفل الى اليمين . ) : 


461 





| 
ا 
1 
1 
































الشكل رتم18 به ف 


ومع وجود علاقة الانتاج ‏ التوظف الجديدة ٠‏ فأن أي مستوى للتوظف يرتبط 
بستوى أعلى من الناتج. أو بعبارة أخرى أن أي ستوى للناتج يرتبط بمستوى 
أل من التوطف . وكمثال نجد أن المستوى التوازني الاصلي للناتج (,/[) والذي 
كان يتطلى لانتاجية المستوى (0) من التوظف يمكن انتاجه الان بمستوى من 
الترطف أقل هر( . والسؤال الان هو هل توجد أية قوى تؤدي الى ارتفاع 
الطلب الكلي م بع وبالتالي تساعد على وتسمح بوجود مستوى مرتفع 3 
عند () بدلا من (ن1) ؟ وحيث أن دالة الاستبلاك ( الادخار ) لم تتغير» فأنه 
بص بادا الآن ان الاستثمار يجب أن يزداد حتى يزداد الناتج . وهذا بدوره 
بتطلب مع ثبات دالة الاستثمار - انخفاض سمر الفائدة . ولكن ومع ثبات العروض 
التقدى . وثبات كل من الطلب على النقود لاغراض التبادل (:914) والطلب على 
التتوى كاصل (:024) . فأن سعر الفائدة يمكن أن ينخفض فقط اذا انخفضت 
رموص . ولكن حيث أننا نبحث حالة زيادة في (1) فأن رلام) يمكن أن تنخفض 


6 





فقط اذا انخفضت (۶) وذلك بمقدار كبير. ويمكن هنا أن نتوقع انخفاض فعلي في 
(۶) الاسعار.ويرجع ذلك اء انخفاض الحاجة الى العمل كعنصر انتاجي . ومع ثبات 
الاجوى فأن, قلف يؤدئ, الى: اتعفاض تكاليت الأنتاج .يجب أن خض الالعار 
والحالة اللقابلة لبذه الحالة هي تلك التي تظبر في شكل ارتفاع منحني الطلب على 
العمل الى اعلى من (80) الى -)١(٠‏ ( انظر الجزء ب من الشكل ) . ويعني ذلك 
أن (دم>الأسعار يمكن أن تنخفض الى .(,5) ( الجزء. أ3) مع عدم حدوث أي 
تغير في .(/7) الاجور النقدية . .ويؤدى هذا الانخفاض في 7©) الى انخفاض في 
(2) حتى ولو كانت (1) نفسها تزداد . وهذا يؤدي الى انخفاض في سعر 
الفائدة . وزيادة في الاستثمار. وبالتالي الى ارتفاع (1) الى المستوى الجديد . ومع 
ذلك نلاحظ أن البطالة تزداد ( أي ينخفض مستوى التوظف ) حتى مع وجود زيادة 
في الاجر الحقيقى وارتفاع: ف الظلب الكلى .والدخل وتتسع اله هرت مرة أخرق .بين 
الناتج الممكن والناتج الفعلي . 

والنتيجة الهامة هنا هن أن ها اللموذتج. شارك التموذع الكيتري البسيط 
الخاصية التي تقرر أن زيادة الناتج الممكن ‏ سواء تحقق ذلك عن طريق زيادة قوة 
البمل». أو بواظة:النمو.ق انتاجية العمل : قؤدي الى زيادة الوارة غير السعقدمة 
ويتطلب تحقيق نمو اقتصادي في هذا النموذج وجرد نمو تلقائي في الطلب الكلي . 
أو سياسة حكومية تشجيعية أو وجرد عمليات ديناميكية داخلية في النموذج تساعد 
على النمو مشاببة لعمليات المضاعف ‏ المعجل التي شرحناها في الفصل الثاني . 


سياسة الحكومة في النموذج ذو الاجور الجامدة 
Government Policy in the Rigid Wage Model‏ 


والنتائج التي تظبر نتيجة لزيادة المعروض النقدي هي نتائج مباشرة , ولا توجد 
حاجة الى تمثيلها بالرسم . وتظبر هذه النتائج في شكل انخفاض () سعر الفائدة , 
على الرغم من زيادة الطلب على النقود لاغراض التبادل . مما يؤدي الى زيادة (7) 
الناتج . وزيادة في (2) . ويتوقف ذلك على ماذا كانت دالة الطلب على العمل 
تأخذ شكل منحني افقي أم لا. وتعكس الزيادة في (7) وجود زيادة في الاستثمار 
عند الستوى المنخفض الجديد لسعر الفائدة . ومع ثبات دالة الاستبلاك ©) فأن 
الاستيلاك داد أنضا . جنبا الى جنب مع الاستثمار. 
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وليس من السبل هنا توضيح أثر التغير في السياسة الالية على التغيرات في 
التموذج . ويرجع ذلك الى اننا رسمنا التموذج الكينزي البسيط لدالة الاستبلاك . 
واستخدمنا النظرية الكلاسيكية في سعر الفائدة , حيث لايوجد في كلتا الحالتين أي 
انفاق حكومي , ولا توجد ضرائب .. ومع ذلك يمكن أن ننظر الى تأثير زيادة 
الانفاق الحكومي , كما لو كنا ننظر الى انتقال دالة الاستثمار إلى أعلى في شكل 
متوازي . وأيضأ نتطيع أن ننظر الى آثار تخفيض الضرائب كما لو كانت دالة 
الادخار قد تحولت الى اليار او الى أعلى . وستقدم في الفصل الحادي عشر شكلا 
آخر للنموذج يسمح بادخال متغيرات السياسة المالية ادخالا صريحا في النموذج . 

ويمكن أن نعتبر الاجر النقدي كمتغير من متغيرات السياسة الاقتصادية في هذا 
النموذج . وعلى الرغم من أن الأجر النقدي ليس مرنا مرونة تلقائية بحيث ينخفض 
مع وجود البطالة , الا أنه قد يرتفع أو ينخفض نتيجة لاجراءات حكومية معينة . 
يتم اتخاذها بغرض التأثير على حجم الناتج وستوى التوظف أو حتى - للتاثير على 
محوى الاسعار. وتسميح لنا دراسة أثر التفير في الأجر التقدي الذي يحدث ومرة 
واحدة وبشكل محدد الذي يحدث نتيجة لاجراء حكومي باجراء التنبؤ او بان 
نتوقع النتائج التي يمكن أن تحدث نتيجة لحدوث تغير ( زيادة أو انخفاض ) 
تلقائي في الاجر النقدي ولرة واحدة وبشكل محدد. والذي يحدث بدون أي 
مماعدة مق حاتت الحكومة:. 

ويوضح الشكل رقم ( 10 5 ) هذه الحالة اذا زاد الأجر النقدي , سواء كان 
ذلك نتيجة لرفع مستوى الحد الادنى للاجور عن طريق شغط الحكومة على 
الات لزيادة الاجور ( بما في ذلك زيادة أجور ورواتب موظفي الحكومة 
نفا ). أو كان ذلك نتيجة لتحديد الأجور بين العمال وبين اصحاب العمل 
وبدون أي تدخل من جانب الحكومة او موافقتها . وستكون النتائج التي تحدث 
نديجة لتخفيض الاجر النقدي معاككة تماما للنتائج التي تحدث كرد فمل على 
زيادة الأجور وسنتمر هنا أيضأ في الشكل رقم ( 10 5 ) في افتراض أن دالة 
الطلب على العمل دالة افقية وذلك للتبسيط . 

وتظبر الزيادة في الأجر النقدي من (7) الى (:/1) في الجزء (له) من الرسم . 
وحيث أنه لايوجد تغير في دالة الطلب على العمل (0 فأنه من الواضح أن الأجر 
الحقيقي لن يتفير. وبالتالي فانه يجب أن ترتفع الاسعار بنفس النسبة التي زاد 
ببا الأجر النقدي أي من « الى (8) . والاثر الوحيد لبذا التغير هو زيادة 
رم نتيجة للزيادة في الطلب على التقود لاغراض التبادل (/22) وبالتالي 
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الصيغة 15-111 لللموذج 
L IM Form of the model‏ - 5 1 ع1 


ان البدف الرئيسي لبذا الفصل هو اعطاء تصوير آخر لنموذج التركيب 
الكيتزي -. الكلاسيكي والذي اوضحناة في الفصل اإحاشر. والاختلاف الرئيسى بين 
صينة ارذح الي ها والصينة الى ستعدسة الان رف هذا الفصل. هى ان هلله 
الصيغة الجديدة تتسع لتشمل صراحة الذرائب الحكومية . والتحويلات والانفاق 
الحكومي : وبالتالى تستطيع أن نأخذ فى الاعتبار تأثيرات. السيامة المالية ايضا. 
والاضافة الرئيسية في هذه الصيغة هي في تبسيط العرض البياني للنموذج ليحل محل 
الاشكال ذات الاجزاء السبعة التي استخدمت في النصل العاشر. وقد تم تطوير هذه 
الصيغة البيانية لاول مرة من قبل 116658ة.ه.1 (1) وشاعت عن طريق 
.8 (2افيما بعد . ومن هنا يطلق علیہا اا لیل هيكس ف ھائ" 

وحيث انه يطلق على الدالتين اللتين يتم استخدامها في التحليل البياني عادة 

(15) , (81]) فان التحليل يعرف عادة الان بنموذج ال " 19-101 " 

ويفترض التحليل في اشكاله المعروفة جميعاً والستخدمة بكثرة عدم مرونة 
الاسعار . وبالتالي فان النموذج يعتبر في هذه الحالة صيغة كينزية قوية من صيغ 
التركيب الكينزي - الكلاسيكي وسنقدمما هنا الآن في هذه الصيغة . ومع ذلك ففي 
الفضل الثاني عشر سيبين كيف يمكن ادخال تحليل الأجور _ الاسعار التوظف 
الكلاسيكي في نموذج .إعووم 15-101 


(1) Mr. Keynes and the Classic Econometrica (1937) Reprint in Readings In the theory of 
Income distrlbutlon 
(2) Monetary theory and fiscal policy (Mcgrawhill) 1949. 
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1 1 أ 2- الدخل المتاح للاتفاق 
صيغة 111 - 15 للنموذج المركب ا دعر النائدة 


THE IS-LM FORM OF THE SYNTHESIS MODEL 

على الرغم من اننا نعتبر الاسعار عديمة المرونة ( جامدة ) في هذه الصيغة 
للنموذج : الا اننا ندخل المستوى العام للاسعار صراحة في التموذج , وبالتالي فانه 
من الممكن ان نرى الاختلاف الذي ينتج عن وجود المتوى العام للاسعار . وكذلك 
يمكن ان نأخذ في الاعتبار تأثير التغير في المتوى العام للاسعار لمرة واحدة . 

ونظرأ لاننا نفترض ان كلا من الاسعار والاجور جامدة وبالتالي فانه لاتوجد 
ميكانيكية ما ( فيما عدا ية الحكومة الاقتصادية ) يمكن أن تضمن مستوى 
التوظف الكامل . فاننا سنتغاضى عن المعادلتين رقم (1) . (4) المتخدمين في 
لفصل العاشر ونبدأ في الواقع من النموذج الذي مُثلداه بيانا في نباية الفصل العاشر . 1 
فيما عدا ادخال المنفيرات المالية.. وجعل النموذج في صيغة (١'‏ = 1- ) بدلا من 


صيغة ( = 5 . 





وغل هذا يكون:التموذج.من الغلاقات التالية : 
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ع الات القوي الصاق 
> - الطلب الاستبلاكي 
/ - الطلب الاستثماري 
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1= المعروض من النقود ( متغير تلقائي 7 

م = المستوى العام للاسعار ( متغير تلقائي ) . 

وحيث اننا لم نحدد اشارة مشتقات أية دالة عدا اشارة المشتقة الاولى وهى التي تحدد 
اتجاه الدالة . وذلك ماعدا المعادلة رقم (6) حيث حددنا ايضاً اشارة المشتقة 
الثانية ‏ فاننا نتطيع ان نفترض ان المعادلات (2 ). (4 ). ( 5 ) هي معادلات 


خطية بدون ان نفقد القدرة على التعميم . ومن هنا نستطيع ان نحصل على المجموعة 
الجزئية التي تتكون من المعادلات الخمسة التالية . 


١ ف ]ا كم‎ e (11 
( Cı CDI + eal RR WEE Sb 0 (2i 

FEF =F (3۱ 
T كس‎ ot لذن‎ EE OE HST (4a) 
I > bo + byY = bai يم‎ >0; bı عت‎ 0O: زوك 0> يه‎ 


Tite IS Curve تئ‎ 





اذا احرينا عمليات الاحلال المتتابع في المعادلات (1). (2) و(4(.)3). 
( 5 ) . فاننا نستطيع ان نلخص هذه المعادلات الخمسة في معادلة واحدة هي 
)7( د Y ={C{Y = TIO] F Ki Y3 Oo‏ 
وباستخدام الصيغة الخطية للمعادلات وهي المجموعة الجزئية 28.1 3, ا4 .54 
فاننا نحصل على المعادلة التالية : 


y= n ey + ho — cto — (b3 + نري‎ + Go] (74) 


رمعل ان - 01 
ويمكن اعتبار هذه المعادلة صيغة موسعة لنموذج السياسة المالية الذي تم عرضه في 
الفصل السابع . حيث يمثل الحد خارج القوس قيمة المضاعف . والحد داخل القوس 
المقدار المضروب فيه . 








نيجعب سبي اا بخ تی یکر ب 





ولقد ا ف ذلك ارق شا 8 (2ء) تساوي 7 5 ان 
٠‏ الاستبلاك ليس مرنا بالنبة لعر الفائدة . وكذلك ایتا قم ارا 
كلا من 60,لدة) ايضاً يساويان الصفر اي ان الاستثمار كان ببساطة د 
اتا . 

واذا جعلنا هزه المعاملات الثلاثة تساوي الصفر فانه يمكن الحصول على الصيغة 
الملخصة للمعادلة رقم (7) . وهي صيفة النموذج الكينزي . كما يلي : 
5 


TI rj" + Pe ¬ eta + Ga] (7K) 


i kar > 7 


وفيما عدا اننا قد انتخدمنا سا بدلا عن (6) فان هذه المعادلة تتطايق 
تمامأ مع العادلة رقم (22 ) التي تم بطويرها في نباية الفصل الادس . والتي 
استخدمت بعد ذلك لتطوير نموذج لسانت المالية في لفصل الابع . ولقد تناولنا 
باختصار و فى الفصل الثامئن صينة للنموذج تتضمن أن (0عدرة) (اي ان 
الاستثمار 2 يتوقف على الدخل ) والتي حصلا منبا على مضاعف مشابه 
للمضاعف فى العادلة رقم (2) . والذي اطلقنا عليه المضاعف الموسع 


«Super multipllers 


دف الصيغة ا للنموذج عندما تکون (د) (hD. (PD),‏ لات اوي الصفر 
ذائما ۽ انتا تنجد ان (1) في المعادلة رقم (78) لاتتوقف فتط على معاملات دالة 
الاستہلاك ومتغيرات ت السيانة المالية ولكن تتوقف ايضاً 55 معاملآت دالة الاستثمار. 
وعلى سعر الفائد ئدة كمحدد جد ید لكل من الاستب غلك السار PTT‏ 

سعر الفائدة هنا كمتغير . فاننا نا نستطيع باعادة ترتيب الحدود في المعادلة رقم 8 
ان نعبر عن () سعر الفائدة بحيث يتوقف على .نف المعاملات وعلى الدخل . 
ان Gu = ]1 cel =f) - bi]‏ + ونه > F Po‏ © = 
(7a)‏ و + b3‏ 


سنيه اث جه = 
ِ 


ر0 منفترض هنا وبصورة تحكبية! - ان مقام الكسر- الذي نسميه الشاعف هو مقدار موجب ٠‏ بمعنى أن 
+b,‏ ل - cı(l‏ > 1 . ولقد اوضحنا عند مناقشتنا لكل ا والمضاعف الموسع في الفصول 
السابتة ان عدم توفر هذا الشرط في النموذج الكينزي البسيط- يعني ان التوازن هو توازن غير مستقر. 
وعلى الرغم من ان ذلك ليس ضرورياً في حالة نموذج 15-1۸1 الا اننا لن نتوم بتطوير صيغة 
ديناميكية صريحة لبذا النمرذج وحيث ان اي مناقفة لحالة التوازن عندما يكون,ن +(,, -1>2,)1هي 
مناقغات لاممشى لبا في الاساس ( وبعض المناقشات التي تدزر حولها خاطثة ) فاتنا سنتخطى هذه الشكلة 
بافشراقن إن c(1 - f) +b,‏ >1 
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وبدلا من ان تفكر في 7 “السببية هنا سواء من (لا) الى . () أو من () 
الى (/9) . فانه من الممكن اعتبار المعادلة رقم (73) ف أي من شكليها یا حقيقي 
عن الاعتماد التبادل بين () سعر الفائدة . 0 الدخل . وتقرر هذه المعادلة انه 
بافتراض معرفة العلاقات من ( 1 ) - الى ( 5 ). فان القيم التوازنية لكل من (') , 

ترتبط ببعضها البعض الاخر كما هو واضح في (78) . 

ويمكن ‏ وببساطة ‏ باستخدام المعادلة رقم 78 تن ان المعادلة رقم 
(.74 ) تستوعب _ حالة خاصة ليس فقط النموذج ا e;‏ في تحديد 
الدخل ( العادلة 7۸) . وائما تستوعب ايضأً النظرية الكلاسيكية في سعر القائدة 
ومن الواضح ان النظرية الكلاسيكية لم تاخذ في الاعتبار متغيرات السياسة المالية , 
e‏ هذا فاننا نستطيع ان نفترض أن 00) ٠.‏ 600 . 5-7 2 تسأوي 
العف بو بالضاف الح ذلك فاق النظرية الكلإاحكية لم رض وجوه اة ا 
دالية بين كل من الادخار والاستثمار وبين الدخل Eha:‏ نستطيع ان نفترض 
(٠‏ . (50) فاويان الصفر .. وباجراء هذه التعديلات فانه يمكن ان 
المعادلة رقم (ه © إلى الحالة الكلاسيكية الخاصة في الشكل التالي ؛ 


Ê (7C 





ومن السبل هنا ان نوضح أن هذه المعادله ترتبط بالنظرية الكلاسيكية في 
الادخار والاستثمار لسعر الفائدة . فاذا عرفنا الادخار على انه 
DI -.‏ = 
ويانتراض أن ا = »۳ = 51 نظرأ لان ١.الشرائب‏ تساوي الصهر) قاننا 
نحصل على دالة الادخار الكلاسيكية التالية : 
أده YF sy‏ كاي 
وباستخدام دالة الاستثمار المسطة 
bı, = bai‏ = 1 
وبوضع وت 
فاتنا نستطيع ان نشتق المعادلة رقم © 0 . 7 


والنتيجة هنا هي ؛ ان المعادلة رفم (73) يمكن ان تتضمن كحالات خاصة - 
كلا من النموذج الكينزي البسيط ” او النظرية الكلاسيكية في سعر الفائدة “ 
ويتوقف ذلك على ماهي المتغيرات التي تأخذها في الاعتبار او ماهي المتغيرات التي 
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تريد ان نتجاهلها . ولا يجب ان نستغرب من هذه النتيجة . ويرجع ذلك الى انه 
عندما قررت النظرية الكلاسيكية ان الادخار والاستثمار يحددان سعر الفائدة " فانها 
قد اقترضت ضفنياً ثبات مستوى الدخل ( او على انه يتحدد بعوامل اخرى في مكان 
مامن النموذج عند مستوى التوظف الكامل الثابت ) , وبالتالي فانها قد تجاهلت 
اي تأثير للتغير في الدخل على الادخار. وكذلك عندما قرر كينز أن الادخار 
والاستثمار يحددان مستوى الدخل” فانه قد افترض ( ضمنياً ) ثبات سعر الفائدة , 
وبالتالى تجاهل تأثير التغير في سعر الفائدة على الاستشمار وتقرر المعادلة رقم (78) 
إن كل من تعبيري النظرية الكلاسيكية وكينز صحيحان ولكنبما غير كاملين. 
والواقع ان الادخار والاستثمار لايحددان ان لاسعر الفائدة ولا الدخل. ولكنهما 
يحددان بدلا من ذلك قيمأ مترابطة لكل من )١(‏ الدخل, () سعر 
الفائدة بحيث تتسق هذه القيم مع شرط التوازن بين الاستثمار 
والادخان. 1 1 

( وهذا هو السبب في ان المعادلة رقم (78) تسمى ينحني الاستثمار () 
والادخار 8 00 

ويمكن ربم العادلة رقم (78) في المربع الاول حيث () على المحور 
ا )١(‏ على المحور الافقي كما هو واضح في الشكل رقم ( 1-11 ):نفاذا 
وضعنا (0 = ۲) في المعادلة رقم (74) فاننا نحصل على نقطة تقاطع المنحني مع 
الحور العمودي , واذا وضعنا(ن = ) في المعادلة رقم (78) نحصل على نقطة 
التقاطع مع الحور الاثقي . واذا سمحنا للدخل (0) بالتغير بمقدار يساوي () 
فى المعادلة رقم (7) فاتنا نحصل على ميل المنحني ألذي توضحه في الرسم . 

ومن الواضيح ان اي زيادة في الحدود التي تحدد نقطة التقاطع وميل المنحني 
سوف تؤدي الى انتقال المنحني 15 
وعلى القارىء ان يتعلم ( وبالتالي لن يعود في حاجة الى رسم هذه التغيرات في كل 
مرة تثار فيا ) ماهية هذا الانتقال. فمثلا اذا نظرنا الى نقاط التقاطع مع المحور 
الافقي والمحور العمودي وميل المنحني كما هي موضحة في الشكل رقم (11- 0 
فانه من الواضح ان اي زيادة في 0©) ستؤدي الى نقل المنحني الى جبة اليمين الى 
اعلى بدون تغبير في اليل . ويمكن تحديد مقدار هذه النقطة الى جبة اليمين كما 
يلي ؛ 
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ومعنى ذلك ان (1) ستزداد عند كل مستوى من مستويات سعر الفائدة بمقدار 
يساوي التغير في الانفاق الحكومي مضروباً في قيمة المضاعف ( او قيمة المضاعف 
المومع ) طالا ان () موجبة . وهذا صحيح ايضأ بالنبة الى زيادة تلقائية في 
(60) ثابت دالة الاستبلاك ) . حيث تؤدي هذه الزيادة الى زيادة في الدخل ( عند 
كل مستوى من متويات سعر الفائدة ) بمقدار يساوي الزيادة في (00) مضروبة 
في قيمة نفس المضاعف . ونفس القول ايضأ صحيح بالنبة الى زيادة في (مم 


ثابت دالة الاستشمار . ونلاحظ هنا انه اذا كان كل من الادخار والاستثمار عديمى 
المرونة في سعر الفائدة ( اي انر0 = د۵ = د») فان المنحنى 1-5 يصبح منحني 
عموديا . وهذا يعطينا " النموذج الكينزي البسيط” الذي يتضمن المضاعف الموسع . 
فاذا كان الاستثمار- بالاضافة الى ذلك عديم المرونة ايضأ في الدخل فان ذلك 
يعطينا النموذج الكينزي البسيط” الذي يتضمن المضاعف العادي ( مضاعف 
الاستبلاك ) . وفي اي من هاتين الحالتين فان . الدخل لايرتبط بالتغيرات في سعر 
الفائدة . مبما كان مستوى سعر الفائدة فالدخل هو نفه ( ثابت ). واذا تغير 
الدخل فانه يتغير لاسباب لاترتبط بسعر الفائدة . 


ينتقل المنحني (15) الى اسفل الى جهة اليسار كرد فعل لزيادة ( جبرية ) في 
(40) ( الثابت في دالة الضرائب ) وهذه النقلة تساوي 


“a 
وف-(ن -1)يم-1‎ ' 
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وهذا في الواقع هو مضاعف الضرائب الذي ظبر لنا في الفصل الابع . ( المعادلة 
رقم 1 ) فيما عدا الحد(© :©6‏ , 

وتاجذ ب م اكائحية الخرى اناي غير فى 6350:0060 أو 
42 ستؤدي الى تغيير في كل من ميل المنحني (15) وفي واحدة من او في كل عن 
نقطتي 3 مع المحور الافقيى او/ والمحور العمودي . فأي انخفاض في مرونة 
الادخار او الاستشار في سعر الفائدة (دط,دء) ستجعل المنحنى (5]) يدور 
حول نفه ليصبح أكثر عموديأ . وذلك بدون تغيير نقطة التقاطع مع الحو 
الافقي . وكذلك سنجد ان اي زيادة في حسسية مرونة الاستهلاك او الاستثما 
بالنسبة للدخل )2,,٠١(‏ ستجعل المنحني يدور حول نفه الى 'على. وفي نفس 
الوقت تخفض من نقطة التقاطع مع المحور العموديي ( بالمقدار 86,10 ). وتزيد 
من نقطة التقاطع مع المحور الافقى 

في حين ان زيادة في الميل نحو فرض ضرئب )۲١‏ تجعل المنحني يدور حول 
نفه الى اسفل بدون احداث تغيير في نقطة التقاطع مع المحور العمودي . وفي نفس 
الوقت تؤدي الى تخفيض نقطة التقاطع مع المحور تايبلا : 

والواقع فان محاولة توضيح اثر كل من هذه التغيرات في صيغة كلمات يعتبر 
نرا 1 مدا ا . فمثلا نجد ان زيادة الان 
الاخرى على حالما - يؤدي الى رفع الدخل عند 
الفائدة . وذلك لان هذا يؤدي الى وجود ناتج ا وغل اک وڪتدما يتم أثفاق 
هذا الدخل فاته سيمفل زيادة في كل من الانتبلاك والاستثمان . ومن الواضح انه اذا 
ارتفع سعر الفائدة ايضأ فانه من الممكن ان تكون الزيادة الصافية في الانفاق اقل 
نظرأ لآن زيادة سعر الفائدة ستقلل من كل من لانفاق الاستبلاكي والاستثماري . 





The LM Curve 1M المنحني‎ 


يلخص المتحن (15) في الواقع كل العلاقات التي تتضمنما المعادلات من 
المعادلة رقم ١(‏ ) الى المعادلة رقم ( 6 ) ولكن تبتى لدينا "لاد 3 بدن 
المعادلة التي تحدد لنا المنحني 10( وهو اختصر لتفضيل السيولة ‏ 


Lequldity preference Money 


or: 


IGE 


ويمكن تحويل المعأدلة رقم ( 6 ) الى صيغة خطية كما يلي : 
M* = mo + m,PY — mai (6a)‏ 
وھا عضا هن زا کیا لی 
_M* mo Ma,‏ 
mıP'‏ طم 





وعد أعادة الترتيي وعد تقل( الى الجائب الايسر فانهلاه. العادلة يكن 
اعادة صياغتبا كما و 
طم Mo <A MÎ‏ 


و ۾ 0 


(6a') 
Ma Ma 


ويمكن رسم هذه المعأدلة وذلك كما هو واضح في الشكل رقم ( 11 - 2 ). ويظبر 
في الشكل منجنيين (,10]) M(,‏ 1) وهما خطإن تاق و و لقالا 
التقاطع لكل منبما مع المحورين الافقي والعمودي وكذلك ميل كل منبما. 
وسيتوقف ما اذا كانت نقطة التقاطع مع المحور الافقي «وجبة ام سالبة ( او نقطة 
التقاطع مع المحور العمودي سالبة ام موجبة ) على الفيم النسبية لكل من (700), 
(7 1 . 











الشكل رقم 11- 2 





























E Te M*— 2 000008‏ 1 
نقطة التقاطع مع المحور الافقي (0 = ) هي اس = «وتوضح في حالتين وتتكون قيمة لا في المعادلة رقم ( 6 ) من حدين : الحد الاول منهما مستقل عن 
أ اذا كانت مص > *۸ ٠‏ : سعر الفائدة . ويظبر هذا الحد موضحا في الشكل رقم (11- 3 ) على المحور الافقي 
ب اذا كانت مم < “م وكذلك: بوائطة الخط العمودي المتقطع . اما الحد الثاني في المعادلة فيو مقدار 
نقطة التقاطع مع المحور العمودي رو - ) هي لحت نوهي توضح في حالتين تالت وهو يساوي الجزء من الطلب على النقود المرن في سعر الفائدة 09 

( ج ) اذا كانت مم > *۸1 )=( 5 
4 5 2 3 ف 1 
و اک ان 0 OM, = Ta MS‏ 
ومن الواضح انه اذا كانت 0- رم ( اي اذا كان الطلب على النقود لاا يتوتف ويمكن تصوير ذلك في الشكل التالي 15 
| على سعر الفائدة ) فان المنحني (۸1) يصبح عموديا . وتصبح (9) متقلة عن سعر 
الفائدة . لكنها تتوقف مع ذلك على كل من (00(,)”:0(,)815) والمستوى العام 
للاسعار (م) 
ولقد حددنا شكل العادلة رقم (م) . مع ذلك . على انبا معادلة غير خطية ٠‏ 
وان چ وی مرف عل الاسباب التي تحدد شكل العادلة رقم 06١‏ 
TE‏ ا SEAL Se‏ 2 > جه 0 
والعوامل التي تؤدي الى انتقالما فاننا نقوم باعادة ترتيب العادلة رقم رم كما د ون وو 1 1 
اللي الشكل ۸ :: O١1,‏ 
وتنك مله وب وامنحني هو قطع مكافىء يقترب باتنظام إلى .م وبال ني الى المحور الافقي . و باحلال هذا في المادلة 
f. Ee . (6‏ 5 030 تا 
1 1 ا رقم ( 6 ) تحصل على , 
RK rs 5 e 1 - - 2 5‏ 
وسمح لنا ذلك برؤية المعادلة رقم ( 6 ) بواسطة الشكل رقم ( 11 3 ١١)‏ لكش mo + PY‏ = 18ل 
1 وباعادة اقرب مضل دل. ma _ Û‏ 
(ob) |‏ لے کے ا 
i= my‏ ريم m,P‏ 
وهذا يؤدي الى ان يأخذ المنحني 1١١‏ الشكل الذي يظبر في الشكل ١8!‏ 
1 
Y‏ 
كلد 
( الشكل رقم 11 3) m,P‏ الشكل (8) 5 





(4) يمكن توضيح الناشة في متن الكتاب ) بالقيام بافتراض شكل محدد للدالة لزنا وهي الجزء 


ق الوا 3 الفائدة الذي نده الطلب على النقود مرن مرونة لانبائية ‏ أى ١‏ 
الخاص بالطلب على النقود المرتبط بعر الفائدة والذي رمزنا له بالرمز :230 . ولنفترض - مثلا- توب لزاع ا ي يصبح عنده الطلب على النقود مرن مرونة لانبائية ‏ أي السعر 


4 الذي تظبر عنده مصيدة اليولة . 


اانا ا 


FY 
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| ضرا .(1/mıP)ğ.‏ وعلى هذا اذا عرفنا قيم (««) و 0) . قان الجزء المطروح 
ka‏ اع اي FEA Oy‏ الفائدة . ولكن مدى هذا 
المنحنى قد تم الضغط عليه الى انفل للسماح بافتراض قدرط 1/:,2 )على التغير . 

وغل هذا فانه من السبل ان نرى ان اية زيادة في 4 الى تحريك 
المنحني (۷) الى اسفل الى جبة اليمين مع ثبات كل المتحني . بعبارة اخرى 
Î e Es e r‏ 
00 هيل المنحدن يبقى ثابتا. عند كل سعر فائدة . ومن ناحية اخرى قان 
زيادة في (ع) الاسعار ستؤدي الى تحريك المنحن الى اليار الى اعلى . وفي نفس 
ا اا اعا لے راا مد ذف بل عند كل ميتو 
من مستويات سعر الفائدة . والزيادة في 0:00 ليما نفس اثر الزياذه في (م) .و 
الواضح انه اذا رجعنا الى 7 المنحني الذي ظبر في اکل 339 2 )د قان 
الاقتراحات السابقه هي اقتراحا ات سليمة في هذه الحالة ايا . اى الحالة الخطية . 
واي مجبود لشرح هذه الاقتراحات بالكلمات ميكون 'ختبارأ مفيدأ مرة اخرى 
لمدى فبم المرء للمعاني الاقتصادية للنموذج . 
ولقد قررنا عند التحدث عن المنحني 15 ان خاصيته هذا المنحني الرئية هي 

٠‏ في انه يمثل القيم المترابطة لكل من الدخل )١(‏ و (سعر الفائده والتىي يكون 
عنذها الامشتمار مساويا للادخار: .وتنفس الانلزب تتطيع ان نقرر ان المنحني 
(8]) يوضح القيم الممكنه المرتبطه لكل من (۲) و () والتي يتاوى عندها 
الطلب على النقود مع عرض النقود. ويوضح النحني (5/) كل . 0 التوازن 
الممكنه في سوق السلع ” في حين يوصح المنحني 10]) كل " نقاط التوازن الممكنه 
فى سوق التقود ( الستوات )” 


Tombining IS and LH Curves M( ربط المنحني (5) بالمنحني‎ 


ان كلا من النحني (15) والمنحني ۸0) يمثل قيماً مترا بطة مختلفة 
لكل من () و .)١(‏ تتسق والتوازن في سوق واحد . فانه من الواضح ان تقاطعهما 
سيمثل القيمة المترابطة الوحيدة لكل من () . )١(‏ التي تتسق والتوازن في كل 
من السوقين في ان واحد. ويوضح الشكل رقم (17- 4 ) هذا التوازنئ الكلي 
للنموذج . فعند القيمتين (0١ا‏ -1) لايتساوى فقط الطلب على عرض النقود 


ort 


RIY 
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317) . ولكن يتساوى ايضأ الطلب على السلع والخدمات مع عرضبا, وبعبارة اخرى 
فان الدخل المتوالد عن انتاج هذه السلع والخدمات يتحدد بحيث نجد ان الطلب 
على السلع الاستبلاكية عند مستوى الدخل (9) ( بعد استقطاع الضرائب عند هذا 
الستوى من الدخل ) وعند سعر الفائدة 03) زائدا الطلب على الاستثمار الكلى عند 
سعر الفائدة ' و مستوى ال لناتج (1) زائدا مقدار معين من الانفاق الحكرمي 
(00) يتساوى تماما مع () ۰ 
وستكون هناك مستويات توازنية لبقية المتفيرات في النموذج وهي 0) 

الاستبلاك . () الاستثمار. (1) الضرائب . /2©) الدخل المتاح ترتبط جميعبها 
بالستوى التوازني لكل من (0خ) و (0:0 وتتسق معه . ولاتظبر هذه المتغيرات في 
الفكل ( 11 4) تفسه ولكن من الممكن اما اذا :عرفتا كل من 0 + (050. 
وربما يكون عجز الشكل عن توضيح القيم التوازنية لبذه المتغيرات ( والتغير الذي 
يمكن ان يحدث لبا ) هو احد نواحي النقص في هذا النموذج , بالمقارنة مع النموذج 
الكون من سبعة اشكال بيانية والذي استخدم في الفصل العاشر. ومع ذلك فانه 
يجب التأكيد على ان نموذج :15-181 يتطابق بصورة اساسية مع نموذج الفصل 
العاشر فيا عدا نقطتتين اختلاق رئيسيتين وهما., 

) ان النموذج المكون من سبعة اشكال والمستخدم في الفصل العاشر لم يأخذ في 

الاعتبار بصورة مباشرة متغيرات السياسة الماليه ( وانه لاتوجد طريقة مبسطة 

لادخال هذه التغيرات في النموذج ) 


معام 











( ب )انه بدلاً من اخذ المستوى العام للاسعار كمتغير تلقائي فان العرض في النموذج 
الكون من الاشكال السبعة قد تعرض لشرح المستوى العام للاسعار بواسطة 
معدل. الاجور المحدد تلقائياً خارج النموذج . والطلب على العمل او بعبارة 
اخرى بواسطة دالة تحديد السعر. ومع ذلك فان كل النتائج الرئيسية التي 
نخصل عليبا من E‏ تتطابق تماما مع النتائج التي نشتقها من 
النموذج المستخدم في الفصل العاشر 
وتوضح نقطة تقاطع المنحني (15) مع المتحنيى (/08) بواسطة 
الرسم ‏ بطبيعة الحال - الحل الاتى للتعادلتين (6). (7) في نفس 
الوقت . ويمكن الحصول على هذا الحل ايضا جبرياً وذلك بساواة الطرف 
الايمن في المعادلة رقم ( 6 ) بالطرف الايمن في المعادلة رقم ( 7 ). او في 
المعادلة (78) . (6) ويتم الحل للحصول على قيم )i(,)۷(‏ . ويكون 
الحصول على الحل سملا اذا افترضنا الصيغة الخطية للمعادلات. ومن 
العادلتين (72) . (64) وبعد اجراء بعض العمليات المطولة ‏ نحصل على 
الصيغة التالية للحل بالنسبة الى )۷١(‏ . 


AM" — 
co = Cilo + bo + Go + (>, + زوع‎ 
12 


(8) 


1 - [)رع‎ = tJ = bı + 1b, + cP 
ma 


وباحلال هذه القيمة التوازنية للدخل )١(‏ في احدى المعادلتين (78) أو (68) 
يمكن الحصول على قيمة () سعر الفائدة التوازنية وعندئذٍ وباستخدام القيم التوازنية 
لكل من )١(‏ ,(1) يمكن الحصول على القيم التوازنية لكل من 7 ,(01) 

وتوضح العادلة رقم (8) أن الدخل )١(‏ يتوقف على معاملات دوال 
الاستملاك . والضرائب . والامتثمار والطلب على النقود . ويتوقف كذلك على كل 
من (ر6) الانفاق الحكومي (*11) المعروض من النقود . (۴) المستوى العام للاسعار 
ومن السبل ان ترى من المعادلة رقم ( 8 ) ان 
315) أن زيادة ف الانفاق الحكومي 60) ۰ او انخفاض ف «) او () ستؤدي 
بالضرورة الى زيادة الدخل 3 اي ان السياسة المالية الكينزية '' تعمل في هذا 


التموذج . 
A)‏ زيادة العروض النقدي ستؤدي ايضأ الى زيادة 7) اي ان ” اليائة 
النقدرة لاا 

o1 


AS 
ر‎ 


E‏ زيادة في 9 أو 0() (اى انتقال الى اعلى في دالة الاستبلاك او دالة 
الاستشمار ) تؤدي .الى زيادة (¥) كما هو الحال في النموذج الكينزي البسيط . 
(4 ) ان اية زيادة في 0:0 ( كمية النقود المطلوب استخدامها في التبادل لكل من 
دولار من المعاملات ) تؤدي الى تخفيض الدخل (1) . 
١‏ 5 ) ان اية زيادة في (۴) تؤدي الى تخفيض .)١(‏ 
( 6 ) ان اثار التغير في كل من 02,60 ), (دc‏ + وم) 
تحليل اعمق )5١.‏ 

وباشتقاق القيمة التوازنية لعر الفائدة () المرتبط بالمعادلة رقد ( 8 ). اي عن 
طريق احلال المعادلة رقم )3( ف المعادلة رقم (68) او (8) . فاننا نستطيع 
ايضأ ان نحدد مباشرة تأثير بعض التغيرات على () . مع العلم بان بعض الاثار 
لاکوی جتن عن ات ول كل عم عل العمل الى كل هذه النتائج 
باستخدام الرسم طالما تذكرنا كيف تقوم التغيرات او الانتقال في الدوال بالتأ: دعل 
النحنيى (8/) أو المنحني (/10:]) (لايوجد اي ممأمل يستطيع التأثير على 
هن 1.84.15 ف نفس الوقت ). 


تحتاج . لتوضيحها الى 


ونحتاج هنا فقط انه نتذكر انه بالنسة الى النتيجتين (1 ). ( 3 ) فان زيادة 
في 0©) او 59) او 0 اوانخفاضاً في () .او 0,0 تؤدي الى نقل المنحنى 
(15) الى اليمين ويؤدي هذا الى ان يتقاطع المنحنى (15) الجديد مع المنحنيى 
(11) عند مستوی اعلى لكل من (1(,)1) 

اما بالنبة الى النتائج (2 ). (4). (5) فاننا نحتاج فقط إن نتذكر بان 
زنادة 4 (015) ستؤدي الى انتقال (1.81) الى اليمين الى اسفل وبالتالي تؤدي الى 
زيادة في (۲) وانخفاض في (أ) . اما الزيادة في (۳) او في 0:0 قانها تؤدي الى 
تخفيض )١(‏ وزيادة في () . 

اما بالنسبة الى النتيجة رقم ( 6 ) ( والتى ذكرنا انها تحتاج الى تحليل بعد 
بالنبة للتغيرات في ٠ «١‏ © أو( + د#) فان الرسم يستطيع ان يعطينا 
نتائج مباشرة . فمن الشكل رقم (-1211:) نستطيع ان نرى انه ( طالما كانت 
(1 > :4 كما هو محتمل ) فان زيادة (©) تؤدي الى رفع نقطة التقاطع مع كل من 
( 5 )على كل طالما كانت )١(‏ سالبة كما يبدو على الاقل باثبة 


في (©) ستؤدي كما هو واضح الى زيادة في (0 . 
وتخفيض قيمة المقام في نفس الوقت في المعادلة رقم ( 8 ) 


















امحور. العمودي والمحور .الافقي للمنحنى (15) - لآنها تؤدي الى زيادة قيمة 
.. الضاعف , وكذلك القيمة بين الاقواس التي يضرب فيها المضاعف . او بعبارة اخرى 
فان المنحني (59) ينتقل الى اعلى الى جبة اليمين ويزداد وبالتالي كل من 60 : 
() . وكذلك يمكن ان ترف مخ الشكل رقم( 1-311 )إن ماده 
تؤدي الى تخفيض نقطة التقاطع المنحني (10) مع المحور العمودي بدون أن تؤّدي 
الى تخفيض نقطة تقاطع المتحنى (15) مع المحور الافقي ‏ وهذا يعني ان المنحني 
(22)5 يدور حول نفسه الى اسفل مما يؤدي الى تخفيض كل من (5),() ( الا 
اذا كان المنحنى (11) منحني افقياً او ا في المدى ع" يتقاطع فيه 
النحنيان ) . ومن السبل ايضاً ان ثرى من الشكل رقم (11- 2 ) ان الزيادة في 
(0) تؤدي الى انتقال المنحني (۸) الى اليسار الى اعلى او الى ا الى اسفل 
ورقف ذلك عل 'الحجم التي الكل من :تن ا .اذا انتقل متحتي 
الى اليار الى اعلى فان ذلك يؤدي الى تخفيض (1) وزيادة () . اما اذا 
انتقل المنحني الى اليمين الى اسفل فان ذلك يؤدي الى زيادة )١(‏ وتخفيض () ٠‏ 

اما بالنسبة الى الصيغة غير الخطية للمنحنيى (/1]) . فأنه من الواضح 
ايضا. من الشكل رقم (11- 3 ) ان الزيادة في (*1) تؤدي الى تقل المنحني 
بكامله الى اليمين الى اسفل مما يؤدي مرة اخرى الى زيادة ف اة ا للناتج 
((1) وتخفيض القيمة التوازنية 00 (6 .في حين ان زيادة في (:1) او (۶) 
تؤدي الى العكس تماماً > ويمكنٍ للمرء ان يستنتج ايضأ ان زيادة في جدول الدالة 
ر۴ . بمعنى حدوث انتقال في منحني الدالة الى اليمين الى ( اعلى ) تؤدي الى 
انتقال المنحنى (81]) الى اليار ( الى اعلى ) . مما يؤدي الى تخفيض قيمة (0) 
التوازنية ورفع قيمة () التوازنية . 

والنتيجة هنا هي ان النموذج (1.11 -و) يمدنا بادوات تحليل مناسبة جدأ 
للأجانة عن الاعلة الخاصة بالسياسة النقدية والسيائة المالية او الخاصة بتأثير 
التغير في المعاملات التي تظبر في النموذج . 'ويتخدم هذا النموذج بكثرة في تحليل 
الاقتصاد الكلى لبذه الاغراض وسُوف ننتخدمه في التحليل التالى . ومع ذلك فانه 

من الضروري ان ننتبه الى النقاط التألية : 

(1) يجب ان نتذكر ان النموذج في شكله الحاضر قد ادى الى اختفاء علاقة 
الانتاج - التوظف . وكذلك دوال الطلب على العمل وعرضه. ونتيجة لذلك 
لانستطيع ان نتذكر بصورة تلقائية بان الناتج الفعلي لايمكن ان يتعدى مستوى 
النائج:الممكق . وبصرف النظر عن مكان تقطة تقاطع النحني (09 2 مع المتحني 


oA 








(10) وما اذا كانت تقع في اليمين البعيد . فان مثل هذا التقاطع . اذا كان خلف 
مستوى الناتج الممكن . سيكون لامعنى له . ويمكن وضع ذلك في شكل آخر وهو انه 
نظرأ لاننا افترضنا ان المستوى العام للاسعار ثابت فان هذا الافتراض سيكون افتراضاً 
معقولاً طظالمااق. ووو ع وکن زات الا دما تكوق وا ه ا يتودق 
حتما إلى زيادة فى (0) + وبتعود الى ذلك بعد وت قصير. 


(2 ) ان التبسيط الميكانيكي الظاهر في الشكل يجعل الامر سبلا لان ننسى المعنى 
الاقتصادي المختفي وراء هذد ای . وتبقى قدرة المرء الذي تعمل هذا الشكل 
في تفسير التداخلات المعقدة للنموذج بكلمات يمكن فبمها من قبل شخص ليس على 
علم بالاشكال البيانية قدرة غير متطورة . وكنتيجة لذلك فانه من الضروري أن يقوم 
الشخص الذي يستخدم نموذج 7 اتقاج عط القائيعم ان. يعمل عل 
شرح النموذج شرحا كاملا بكلمات بفرض توضيح المنطق الاقتصادي الذي تقوم عليه 
هذه الادوات المستعملة في التحليل . 

ثير الثروة من هذا 'لتحليل . على الرغم من اننا 

١ 


عن الاتجاة الاقم سکن أن 


(3 ) اننا قد استبعدنا حتى الان 
نستطيع ادخال هذا الداثير ولق كضؤؤة مط الو 


ينتقل فيه المنحنيى (111) أو / والمنحنى 15) 


العلاقات مع المضاعف دا الكمية 

THE ORY 
)/5-1.11 ( يساعدنا الشكل رقم ( 11 - 5 ) على تصور العلاقة ب[ نموذج‎ 
والمضاعف!*0. ولنتناول مثلا تأثير الزيادة في الائفاق الحكومي (60) . و‎ 
لاحظنا من قبل فان هذا التأثير يظبر في شكل انتقال اا ) الى اليمين‎ 
الى اعلى بمقدار يساوي (00 4) مضروبة في قيمة المضاعف ( او المضاعف الموسع اذا‎ 
کات (0 <5 )لي اذا كاق الانتتمار هراد اكا وخاد 3359 وغل :هذا اذا‎ 
تزداد من‎ )١( ظل سعر الفائدة () عند المتوى التوازني السابق 60 فان‎ 
)الى (::0) اي بكامل تأثير المضاعف . الا اننا نعرف أن ( ¡ ) لن تبقى عن‎ 


(6) لاحظ اتنا قد ادخلنا في الشكل رقم ( 1١‏ - 5 ) على المحور الافقي متوى الناتج المسكن ¥ وذلك 
بی نتذكر اننا مازلنا نتناول بالتحليل مستويات للاتتاج ( )اقل من مستوى الناتج الممكن 10:0) 


o4 











الستوى (0) . ويرجع ذلك الى ان اية زيادة في () ستؤدي الى زيادة الطلب على 
النقود لاغراض. التبادل , ومع ثبات المعروض من النقود . فان جزءأ من النقود التي 
كانت يحتفظ با كاصل يجب ان يستخدم الان في التداول كوسيط في عمليات 
التبادل الاكبر حجماً الان. وسيقوم الافراد الذين لايحتفظون بنقود كأصل _ اي 
يحتفظون فقط بالندات ‏ ببيع جزء من سناداتهم للحصول على الارصدة النقدية 
اللازمة ( او انم سيمتنعون عن شراء الندات من مدخراتهم الجارية ) . 

ويؤدي هذا الى تخفيض الطلب على السندات وبزيادة عرض السندات في سوق 
الستدات مما يؤدي الى تخفيض اسعارها وبالتاليى الى زيادة بعر الفائدة . اما الاقراذ 
الذين يحتفظون بارصدة نقدية كاصل فبم ليوا في حاجة الى بيع السندات لمقابلة 
حاجتهم الاضافية الى النقود . ولكن اذا افترضنا انهم كانوا يحتفظون بالنقود العاطلة 
لاسباب وجيبة لديهم ‏ بمعنى انهم قد قاموا مختارين بالتضحية بفائدة. بعائد 
الفائدة - فانم سيجنون: اسم انيم مازالوا فى حاجة الى هذه الارصدة النقدية 
العاطلة ‏ وذلك عند سعر الفائدة السائد وعلى هذا سيضطرون الى بيع السندات اذا 
كانوا يملكون سندات او يمتنعون عن شراء الندات من مدخراتم الجارية . وعلى 
هذا فسيرتفع سعر الفائدة من اجل تحقيق التوازن بين الطلب على النقود وعرضبا 
عندما يزداد الدخل . 


ال 


وتؤدى هذه الزيادة فى مس النائدة ال تحجيم الؤيادة الى كان مخ لمكن إن 
تحدث في 69) الانتبلاك . 8) الاسكمار عندما يزداد (5) الدخل . وتتضمن تقطة 
التوازن الجديدة فى الشكل رقم (11 5 ) أي عند ألنقطة (15 .6 ) مستوى 
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مرتقعاً للدخل ب ولكن ليس . بكل المقدار الذي يظبر في شكل تأثير المضاعف . 
ويمكن ان نقرر ان ذلك قد يرجع اما الى تخفيض قيمة الضاعف او الى انخفاض 
قيمة المقدار بين القوسين نتيجة لارتقاع سعر الفائدة . فاذا اخذنا الاتجاه الاول فى 
الاعتبار . فانه يمكننا ان نقدر قيمة انضاعف على اساس انه واحد مقسوم على المقام 
في العادلة رقم ( 8 ). وحيث ان هذا المقدار يختلف عن المقام في المضاعف الموسع 
بالمقدار ۲ (ڊع + eae (m,/n2)(ba‏ يؤدي الى تخفيض قيمة المضاعف الفعلي الطبق 
لاي من (30)أو 00)ر0» أو )-٠»(‏ عن قيمة المضاعف الذي تظبر لدينا اذا 
تجاهلنا اثر التغير في الدخل على الطلب على النقود لاغراض التبادل . وبالتالى على 
سعر الفائدة وكذلك اذا تجاهلنا اي اثر لسعر الفائدة على الاستملاك والاستثمار اما 
اذا اخذنا الاتجاه الثاني . فاننا نلاحظ فقط ان المقدار الذي يوجد بين الاقواس فى 
المعادلة رقم (78) ينخنض مع ارتفاع سعر الفائدة . 


وكما يظبر في الشكل رقم (11- 5 ) فانه من المكن الحافظة على التأثير 
الكامل للمضاعف اذا حدث انتقال في المنحني ((م.)) في نفس الوقت الى جبة 
اليمين مثلا من خلال زيادة المعروض النقدي أ وعلى هذا يتقاطع المنحني 
1) الجديد وهو المنحنى 1.510) الذي يظبر في المنحني المتقطع ) مع المنحنيى 
. والسؤال ماهو 
مقدار الزيادة في 1/8) المطلوب تحقيقه ؛ ان مقدار الزيادة في كمية النقود الذي 
يحقق نقله في المنحني (1۷) بحيث يكون ذلك كافيا للابقاء على سعر الفائدة 
ثابتا . يجب إن يتساوى مع الطلب الزائد على النقود لاغراض التبادل عند المستوق 


التوازني الجديد للناتج (:1) . وهذا المقدار يساوي 


(19) عند نفس مستوى سعر الفائدة الترازنى الابق (10) 


SNM "a= “اكرام‎ 


او بعبارة اخرى ان اية سيامة مالية تشجيعية ( في شكل ند ) يمكن ان 


تحقق ٠“‏ كامل اثرها المضاعف ٠‏ فقط اذا صاحبتها سياسة نقدية تشجيعية او 
٠:‏ مساعدة ٠.‏ تمنع ارتفاع سعر الفائدة . 

ولكن يجب ان تلاحظ هنا ان السيامة النقدية التشجيعية من خلال تحقيق 
زيادة (15 في العروض النقدي كافية لنقل المنحني 1.10 الى (۸1) لن تؤدي 
بمفردها الى تحقيق المستوى الجديد للدخل (00. فاذا لم ينتقل التحنى ‏ رو 
في نفس الوقت الى ('15) . ولكن ظل في مكانه الاصلى فان )١(‏ لن تنتقل الى 
(:) وانما الى )1١(‏ فقط . 


تہ .مسح حب وسيسب وميه سيج تدج بو مووي 























ويؤدي ذلك بنا الى ان نتنبه الى حقيقة هامة وهي انه كما تم تعديل نظرية 
المضاغف البسيط . فان النظرية الكمية في التقود "قد ثم تعديلها ايضأ. ففى عالم 
تكون فيه الاسعار ثابتة فان اية زيادة في العروض النقدي - طبقأ للنظرية الكمية 
في النقود البسيطة ‏ تؤدي الى زر يادة في (¥) ب بالمقدا ر */8ك مضروبا في رام 


كما يلى : 
5 الس = خلال 
'ادصنس = خالل 
1 
اا = 
iP‏ د 2 


او بعبارة اخرى يجب ان ترتفع من (10)الى )١2(‏ ولیس فقط الى ED‏ ل 
يمكن ان ترتفع('1) من(ملا) الى (:1)نتيجة لبذه الزيادة فيزلا ) فقط اذا صاحب ذلك 
وجود سياسة مالية تشجيعية تتضمن زيادة مناسبة ف الانفاق الحكومي او نا 
مناسباً في الضرائب ) . فاذا رغب الزء في القول ان العا الالنة يجب أن جا 
جاع ند 2 تكون اا :تمان فك ان المكن ايض صحييع . 


ومع ذلك فانه اذا تأملنا قليلا هنا سيتضح لد إن كلل هذا الكلاء هو'كلام 
لای له . ورجح ذلك إلى اند 8 تم قدلا اتيف الاساف بالعندم اللات 
التي تدخل في نموذج 1M(‏ -5]) فانه لا النظرية الكمية ولا نظرية المضاعف 
البتسظ: تكون صحيحة وايضا لن يكون لقيامنا بحاب ماذا يمكن 'ن يحدث 
لتحقيق التنبؤ بواسطة نموذج غير كامل وبالتالي غير سحيح . عملا له تي معنى 
ولكن اذا قرر المرء ان نظرية المضاعف البيط او النظرية الكمية في النقود أبيطة 
هي النظرية الصحيحة هنا فقط نجد ان المفبوم البسيط قد يستحق منا بعض العناية 
والاهتمام . وتوجد في الواقع بعض الحالات الخاصة التى يتطيع فيا الضاعف 
اليل تلخيصض ما جر ف الاتتضاد. بصورة جيك كنا انه توج دا e‏ 
الحالات الخاصة التي تكون فيها النظرية الكمية البسيطة نظرية صحيحة . 

وتوجد لدينا حالتان خاصتان يكون فيهما المضاعف الكينزي البيط صحيحاً 
بدون اية تعديلات . وقد تم توضيح كل من هاتين الحالتين في الشكل رقم 11 6 
التالى . 

ففي الجزء الاول من الشكل نجد ان المنحني رو يقطع التحني 200 )في الجزء 
الاق تة ويل هذا كنا حو رافح عالة “"تقصيدة لير عتا يكوق بعر 
الفائدة عند ادنى مستوى توازني ممكن له () وذلك عند التوقعات السائدة 
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يورك 











(a) tb) 
6 11 شكل رقم‎ 

لاحتمال ارتفاع سعر الفائدة في المستقبل . وفي هذه الحالة فان انتقال المنحني ( 19 ) 
الى جبة اليمين سيؤدي الى زيادة في الناتج (۲) بمقدار يساوي (16) او ,)او 
(00ذ)أوزويث ء-)مضروبة في المضاعف البسيط او ( في المضاعف الموسع ) 

وتقوم السياة المالية هنا بتأدية دورها تماما بدون ہد أية اثار راجعة " تنتج 
من خلال التغير في سعر الفائدة . وهنا يظبر لنا ايض ان السياسة النقدية هي 
سياسة غير فعالة . : لاحرل لبا ولا قرة . حيث ان انتقال المنحسى( 11 )الى "1۸1 لن 
يكون له اي تأثير لا على سعر الفائدة ! ولا على الناتج لا . 

اما في الجزء الثاني (6) من الشكل فيظبر لدينا المنحني (5]) عمودياً . وهو 
مايمكن ان يكون عليه اذا كان المقدار (5:>0 -2) . بمعنى انه اذا كان 
الاستبلاك والاستشار مستقلان تماما عن سعر الفائدة . وفي هذه الحالة ايضأ نجد ان 
انتقال المنحني (15) الى اليمين نتيجة لتغير ف (Go)‏ او اںء) او (۵0) او (مارء-) 
مضروبا في المضاعف . ولكن في هذه الحالة سيرتفع سعر الفائدة ونظرأ لان سعر 
الفائدة لايؤثر على الاستبلاك او على الاستشمار فان )١(‏ لن تتأثر بالتالي . وفي 
الحالة الاولى نجد ان ليدم النقدية الجديدة المطلوبة للتداول قد تم سحبها من 
الارصدة العاطلة بدون ان يؤدي ذلك الى ارتفاع سعر الفائدة . اما في الحالة الثانية 
فاذها في حاجة الى رفع سعر الفائدة لسحب جزء من الارصدة النقدية لاستخدامها ف 
التبادل . ولكن ارتفاع سعر الفائدة هذا لن يخفض الاستہلاك او الاستثمار . ونجد ان 
السياسة النقدية في هذه الحالة ‏ مرة اخرى ‏ هي سياسة غير فعالة وعاجزة . حيث 
أن زيادة في المعروض النقدي 845) تؤدي الى انتقال المنحني (/0]) الى ('/1.]) تؤدي 
الى تخفيض سعر الفائدة . ولكن طالما ان المنحني (5]) لم ينتقل, فان شيئاً لن 
يحدث في الدخل . 






































ويوضح الشكل رقم ( 11 - 7 ) حالتين خاصتين تكون فيهما النظرية الكمية 
البسيطة نظرية صحيحة . ففي الجزء الاول من الشكل يظبر لنا منحنى (/0]) 
عسوا يننا پا المنحني (15) شكله العادي وخصائصه العادية . وهذا يعني ان 





مرونة الطلب على النقود بالنسبة الى سعر الفائدة تساوي الصفر . او بعبارة اخرى ان 
الافراد لايقومون بالاحتفاظ بالنقود مهما كان سعر الفائدة . وتكون السياسة الألية 
في هذه الحالة سياسة بدون قوة او تأثير حيث ان انتقال النحني (15) الى ('15) 
عن طويق سياسة مالية تشجيعية يؤدي الى زيادة سعر الفائدة ولكن لن يؤدي الى 
أي تغيير في (#) في حين تكون السياسة النقدية في هذه الحالة سياسة فعالة جدأ . 
فزيادة المعروض النقدي 815) تؤدي الى انتقال المنحني «سى) الى (14]) بالمقدار 
1/m‏ * اال تؤدي انا الى زيادة الناتج بنفس. الحسة ان زاذ. بها المعروض 
النقدي . 

ويصور الجزء الثاني حالة خاصة للنموذج (5-1.14:) وهي الحالة التي يكون 


فيما التوازن الاصلي توازناً عند مستوى التوظف الكامل اي نجد ان م۲ = م۲ 


ونجد في هذه الحالة ان السياة المالية التوسعية التشجيعية تؤدي الى اتتقال المنحنى 

(15) الى جبة اليمين كما هو موضح بالسهم رقم ( 1) مما يؤدي الى خلق طلب 
على العمل وعناصر الانتاج الاخرى يفوق عرض العمل والعناصر الاخرى . وحتى لو 
فرضنا ان الاجور واسعار خدمات عناصر الانتاج الاخرى تفشل في الانخفاض عند 
وجود البطالة الا انه من الممكن ان نتأكد انها سترتفع في حالة وجود فائض طلب 
وتستمر الزيادة في اسعار عناصر الانتاج - ومن ثم زيادة السلع والخدمات ‏ الى 
النقطة التي نجد. فيها ان ارتفاع الاسعار (۶) قد ادى الى اتتقال المنحني (/3]) الى 


ort 





النحني 0 في الاتجاه الموضح بالسهم ( 2 ). اي حتى يزول فائض الطلب من 
خلال ارتفاع سعر الفائدة الذي يحد من الزيادة في الاستبلاك والاستثمار. 


ظاهرة التراحي” 
‘Crowding Out‏ 

عندما توجد هناك عوامل توسعية محفزة تؤدي الى زيادة الطلب الكلى . راء 
كان ذلك من خلال سياسة مالية او بواسطة انتقال دوال الاستبلاك او الاستثمار الى 
اعلى ( وجميعبا تؤدي الى انتقال المنحنيى (15) الى جبة اليمين الى اعلى ) فان الارتفاع 
في معر الفائدة سيضع حدأ على الزيادة التي يمكن أن تظبر احياناً في الانتاج, 
ويستخدم مصطلح " التزاحم". احياناً في وصف هذه الظاهرة . فمثلا فمثلا نجد أنه 
عند ينتقل المنحني (59]) الى جبة اليمين في الشكل رق د :5 ) ليقطع المدحني 
)ابت والمتجه الى اعلى (۸1) ثابتة ) فان سعر الفائدة يرتفع , متزاحماً او 
متدافعا مع جزء من الزيادة التى حدثت في الطلب والذي كان يمكن ان يتحقق لو 
لم يكن هناك " تزاحم ” او تدافع ' ( او كان من الممكن ان يتحقق لو كانت ذناك 
سياسة نقدية تلائمية " 758 > ويستخدم هذا المصطايح أكثر مايستخدم في 
توصيف الحالة الناتجة عن وجود سياسة مالية توسعية عندما تدفع الزيادة في سعر 
الفائدة جزءا من الزيادة في الاستثمار ( والاستبلاك ‏ اذا كان الاستبلاك مرتا في 
سعر الفائدة ) والذي كان من الممكن ان يتحقق . ويظبر هنا التزاحم نتيجة لآن 
الحاجة الى الارصدة النقدية لاغراض التبادل تزداد عند مستوى مرتفع للنانج (5) , 
وانه من الممكن سحب هذه الارصدة من الاصول النقدية فقط من خلال ارتفاع سعر 
الفائدة . ( وبالاضافة الى ذلك فلقد لاحظنا في الفصل التاسع . انه عندما تزداد الثروة 
در نچا كنتيجة لزيادة اصدار السندات الحكومية او الخاصة . سيزداد ايضأ 
الطلب على النقود كأصل من الاصول ) . 

ويمكن ‏ لسوء الحظ استخدام مصطلح التزاحم '. لوصف عدة ظواهر مختلفة , 
وبالتالي فانه من المهم ان نفهم كل استخدام لبذا الصطلح . وان نرى العلاقة بين 
كل منها . وأهم معنى لبذا المصطلح حو عندما يستخدم لتوصيف التزاحم الذي يظبر 
کنتيجة لوجود نقص في الموارد الانتاجية الحقيقية . فعندما يكون الاقتصاد فى 
حالة التوظف الكامل فان زيادة الانفاق الحكومي (60)( او عندما يزداد الاستبلاك 
عن طريق تخفيض الضرائب ) سوف تتزاحم بالضرورة مع مقدار متساوي من 
الا وتظمر هذه الحالة في الجزء الثاني من الشكل رقم ( 11 7 ) ونجد هنا 





























ان الاسعار المرتفعة (۶) - التى تظبر نتيجة التنافس على عناصر الانتاج والوارد 
الحقيقية ‏ تحتاج الى مقدا ر أكبر مق آلشرة لأقراض التداول.. سا يدي آل رقع 

سعر الفائدة . وبالتالي تدقع جزءأ من الاستثمار خارج الطلب الكلي . ويكون هذا 
التزاحم حقيقيا ولا نکن تاد i u û EE a‏ رة حنمن 


مظاهر القص في الموارد الحقيقية . والتى تظبر بشكل اساسي في ارتفاع الاسعار 
والاجر النقدي فاذا كانت الزيادة في الطلب على النقود لاغراض التبادل بواسطة 
زيادة العروض النقدي , فان التزاحم يمكن أن يظبر. ولكن في صورة اخرى وهي 
ان الموارذ التى يتم شراؤها بوساطة النقود الجديدة لاستخدامها في انتاج سلعة معينة 
لايمكن استخدامها في نفس الوقت لانتاج سلعة اخرى . 

ولكن اذا كان الاقتصاد عند مستوى اقل من مستوى التوظف الكامل ‏ فأن 
مايمكن ان يأمله الفرد هنا نتيجة لوجود سياسة مالية توسيعية هو طرد أو دفع 
البطالة . حيث انه اذا كانت هناك موارد عاطلة في الاقتصاد فلن توجد قيود على 
قدرته على خلق واستيعاب السندات الحكومية . وكذلك لن توجد قيود على قدرته 
على انتاج سلع استثمارية واستبلاكية اضافية . والسبب الرئيسي في ارتفاع سعر 
الفائدة ‏ عندما تكون السياسة النقدية غير متلائمة ومن ثم وضع قيود على زيادة 
الاستثمار - هو انه اذا تم تمويل العجز الاضافي بوساطة السندات فسيتم تغيير هيكل 
حافظة الاوراق المالية للافراد لصالح السندات ٠‏ حيث يفضل الافراد عندئذ الاحتفاظ 
جرع ف مدخراتهم ف شكل نقود ‏ عندما ترتفع دخولهم وثروتهم - وذلك لتسبيل 
اماف آنا اذا تم تمويل زياذة الجر الحكومن بشكل, معتلقه: آي يكل 
تفن قرا 5 جديناً أكثر وعرض سندات جديدة اقل فانه من الممكن ان 
لايرتفع سعر الفائدة , 0 ثم لن يظبر تزاحم في الاستثمار بل من الممكن ان تزداد 
(0 سمقذار اك أو بسارة اخرئ. اق التزاحم والتداقم نظن هتا ليس اتتبجة 
لوجود نقص في 32 الحقيقية ولكن لوجود شحة نسبية في النقود . 

وكما سنوضح ‏ في تحليل مفصل في الفصول التالية ‏ فأنه حتى اذا كان 
الاقتصاد في حالة توازن عند مستوى اقل بكثير من مستوى التوظف الكامل 

( بالعنى الذي استخدمناه حتى الان ) فأن اية زيادة في الانفاق الحكومي وارتفاع 
مستوى التوظف يمكن ان تؤدي الى ظہور تضخم .. سا بق 4 , “premature”.‏ „ 

كيف يمكن ان يؤدي ذلك الى تعديل النتيجة السابقة التي توصلنا اليا ؟ من 
الواضح - أنه اذا ارتفعت الاسعار فأن التزاحم سيكون اكبر مما لو لم ترتفع الاسعار 
حيث أنه اذا ارتفعت الاسعار فأن الطلب على النقود لاغراض التبادل لن يزداد فقط 
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بسبب ارتفاع الدخل وانما سيزداد ايضأ بسبب ارتفاع الاسعار. وعلى هذا فأن سعر 
الفائدة سيرتفع بمقدار اكبر . وتنخفض الزيادة الصافية في الدخل . ولكن هذا ليس 
مشكلة نقص في لواد . حيث أنه لايوجد أي تزاحم من جانب استخدامات اخرى مع 
الأينشاز . أن ذلك يعني فقط ان ارتفاع الطلب الكلى لم يعد الان كاف لازالة 
البطالة . ولكن بالتأكيد هو مشكلة طلب على النقود لاغراض التبادل من ناحية 
ومشكلة تفضيل هيكل معين لحافظة الاوراق المالية من ناحية اخرى . ويمكن حل 
E‏ اس د ابروا يعن ٠‏ ایی طريق لحن اويل 
العجز. أو بعبارة اخرى ان التزاحم هنا مازال ناتجأ عن نقص في النقود وليس عن 
انيل ا 9 


ولكن السؤال الان : الا تمي زيادة عرض النقود فى هذه الحالة أتجاها تضخميا ؟ 
والاجابة هي نعم . والى المدى الذي يسميح بزيادة في (5) اكبر من الزيادة التي 
كان يمكن ان تتحقق في غياب ذلك . ولكن هذا ليس تضخما قائما على اساس 
النقص ف الموارد الانتاجية . وكذلك نجد ان ن التزاح, الذي يظبر اذا لم يرتفع 
المعروض من النقود هو تزاحم .. غير حقيقي ٠٠‏ .. وغير ضروري ٠‏ 

ويوجد معنى ثالث لصطلح التزاحم ( ولكن لايستخدم هذا الصطلح كثيرأ من 
جانب الاقتصاديين ) . ويتضمن استعمال مصطلح التزاحم بهذا العنى ان يتم 3 
الاستثمار بعيدأ نتيجة ا نقص فى الادخار . ويوصف التزاحم هنا على اسا 
أنه ظاهرة مرتبطة بسوق رأس الال . حيث تتنافس السندات التي تقوم السك 
بيغا بهدف تمويل الزيادة في الانفاق الحكومي مع السندات التي يقوم قطاع 
الاعمال ببيعها لغرض تمويل الاستشمار الجديد الخاص . ويتضمن ذلك ان كلا من 
السندات الحكومية وسندات قطاع الاعمال تتنافس على تيار محدد ثابت من الادخار 
الفردي . ونتيجة هذا التنافس هي ارتفاع سعر 0 ويفترض: هنا أن هده الزنادة 
في سعر الفائدة لن تؤثر في الانفاق الحكومي بأن تخفض الانفاق الحكومي 
الخطط . بل اننا نجد ان تمويل الانفاق الاستثماري الخاص هو الذي يدفع 
ار . ويمكن وقف دفع الاستثمار الخاص خارجأ فقط اذا قام البنك المركزي 
بخلق نقود جديدة يستعملما في شراء السندات الحكومية ‏ ومن ثم يبقى على سعر 
الفائدة عند سعر منخفض ٠٠‏ بصورة مصطنعة ,, ولكن ذلك يتضمن خلق نقود 
جديدة ؛ ومن ثم يتضمن تضخ 

ولا يستطيع المؤلف ان يجد أي معنى مفيد لذا المفهوم الثالث لمصلح التزاحم 
فاذا كانت هناك موارد عاطلة فأنه من الضروري ان لانعامل تيار الادخار كثابت 
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بصرف النظر عن الانفاق الاستثماري أو الانفاق الحكومي ومن ثم بصرف النظر عن * 


الدخل . فاذا سمح للدخل والناتج بالتزايد مع عدم وجود أي قيد على زيادة 
الاستثمار - وذلك بواسطة سياسة نقدية معتدلة ومتلائمة تقدم يزيادة العروض 


. التقدي لقابلة الزيادة في الطلب على النقود لاغراض التبادل والضرورية للابقاء على 


سعر الفائدة اتا 1 فان الادخار سيرتفع ف نفس الوقت ٠‏ برووهم :هم مبما کان 
مستوى الاستثمار ومبما كان مستوى العجز في الميزانية . 

ولخ من ذلك نفترض أن الموقف الاصلى ف الاقتصاد هو حالة توازن عند 
ری التوظب الكاطل.. وگن لمر ا أن يعت النعالة انی اطاشعا علا 
وجود ‏ نقص في الموارد ٠:‏ على اساس انها ٠٠‏ تقص في الادخار :. ويعني نقص الموارد 
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حيث تمثل ع ,6,1 الشتريات المخططة »او المرغوب فيما ٠‏ عند مستوى 
التوظف الكامل أي عندما تكون 
SY‏ 
مع وجود سعر فائدة معين ومستوى معين من الاسعار. 
فاذا قمتا بتعريف الأدخار 5 على أسأس أنه 
0-5 -ولا 
واذا قمنا باحلال ذلك في علاقة عدم التساوي السابقة فاننا نحصل على ؛ 


HOSE +S)‏ وخ 
أو نحصل على EG RS‏ 
ولكن كل ذلك يرتبط بستوى التوظف الكامل ولا توجد له اية اهمية عند أي 
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- 6 - 5 أ 
مستوی اخر من مستويات النتائيج 1 
03 في ربيع عام 1975 عندما وصل معدل البطالة الى حواني 9 بالائة وكانت النجرة بين الناتج الثبلي 
٠‏ والناتج المسكن تصل الى 12 بالائة من الناتج الممكن . حينئذ اعلن وزير مالية الولايات التحدة ان عجز 
الميزا بة الذي سيتحقق في العام القادم والذي سيصل الى 50 بليون دولار يمكن ان يكون له واحد من 
تاتتويق + اما انه سيزاحم مقدارأ متساويا من الاستشمار الفردي ( لان الحكومة الفيدرالية تدفع أي سعر 
فائدة ضروري لبيع سنداتها وقد لايتطيع قطاع الاعمال دفع ذلك السعر ) أو أن يقوم النظام الفيدرالي 
بشراء السندات الحكومية الجديدة . مما يمكن أن يؤدي الى اعادة الحياة الى التضخم . 


وقد وصل العجز الفعلي في عام 1975 1976 ليس الى 50 بليون دولار واتما الى 7 بليون ومع , 


ذلك فقد انخفضت امار الفائدة باستمرار وكذلك انخفض معدل التضخم ويظبر ان ماعجز وزير المالية 
عن فېمه هو انه مع وجود موارد عاطلة متاحة فأن الناتج والدخل سيزداد نتيجة لزيادة المجز الحكرمي 
وبالتالي يؤدي الى خلق ادخار جديد سيتخدم في شراء سندات جديدة مولت المجز الحكومي . 


OTA 








نمو الناتج الممكن في نموذج 1۷ -18في ظل اسعار غير مرنة . . 


Growth of Potentialout put in the Rigid Price 1 5 - LM 
model 
من املاحظ ان نموذج 15-111 مع وجود اسعار غير مرنة ( جامدة ) يشارك‎ 

النموذج الكينزي البسيط في الفصل السابع خاصية هامة وهي ان نمو قوة العمل 
وكذلك تراكم رأس الال أو التقدم التكنولوجي الذي يؤدي الى رفع انتاجية العمل - 
وجميعها تؤدي الى زيادة الناتج الممكن( )3‏ ليس لبا أي تأثير على المستوى 
التوازني للناتج )١(‏ . ويرجع ذلك الى أن أي منها لايؤثر لاعلى النحني (5) ولا 
على المنحني (۸1) . وكل مايحدث هنا هو ان الفجوة بين الناتج الممكن والناتج 
الفعلي تزداد: بمعدل ياوي معدل الزيادة في الناتج االمكن . ويظبر ذلك ببساطة 
كش أن النموذج (15-1.11) في صيغته التي قدمت هنا يتجاهل العلاقة بين 
الاجور والاسعار والتي تمثلها دالة الطلب على وعرض العمل الكلاسيكية والتي 
| بقينا عليها في ".النموذج المركب .. خلال الفصلين التاسع والعاشر . ومن المعروف أنه 
اذا تحسنت انتاجية العمل وارتفعت نتيجة سواء للتراكم الرأسمالي أو للتقدم الفنى , 
فان الاسعار يجب ان تنخفض حتى ولو كانت الاجور جامدة . مما يؤدي الى انتقال 
المنحني (81.]) الى اليمين وبالتالي الى انخماض سعر الفائدة , وزيادة الناتج ١ب‏ 
ولقد اشرنا مع ذلك في الفصل العاشر - الى أن الزيادة في الناتج ستكون قاصرة عن 
الحافظة على التوظف السابق . ونتيجة لذلك ستظبر البطالة وترتفع حتى ولو لم 
يكن هناك أي نمو في القوى العاملة . فاذا كانت القوى العاملة تزداد أيضأ . فان 
البطالة ستزداد بمعدل اضافي هو معدل زيادة قوة العمل . 


وبطبيعة الحال يمكن استخدام السياسة المالية أو/ السياسة النقدية ببدف أن 
ينمو الناتج الفعلي (/) بمعدل مواز معدل نمو الناتج الممكن (م0) . 


التحليل الحركي البسيط للنموذج 1M‏ - 15 
SIMPLE DYNAMICS OF THE IS-LM MODEL‏ 
قمنا في وقت سابق بادخال نوع من التحليل الحركي البسيط للنموذج الكينزي 
المبسط عندما يكون الانفاق الاستثماري انفاقاً تلقائياً . ويتضمن فترات تباطؤ زمنية 
لديل الاتعزلاك: قا للتغيرات التي تحدث في الدخل , وكذلك فترات تباطو 


زمنية لتعديل الانتاج تبعأ للتغيرات في الطلب الكلى ( وتتضمن فترات التباطؤ 
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الاخيرة هذه تراكم أو نقص غير مخطط وغير مرغوب فيه في المخزون كما تتضمن 
كذلك محاولات رجال الاعمال استعادة مستوئ: المخزون الى المستوى المرغوب فيه ) 
وفيما بعد وعندما أخذنا في الاعتبار الاعتماد المكن للاستثمار على الدخل ٠‏ وعلى 

سعر الفائدة ( وكل من هذين التأثيرين قد تم تم اد خالہما في النموذج 25-134 ٠.)‏ 
فاننا لم نتناول التأثير المحتمل أو طبيعة التعديلات التأخرة في الاستثمار نتيجة 
للتغير في هذه المتغيرات . ( ومع ذلك فلقد تناولنا نظرية معجل الاستثمار الحركية 
البحتة ‏ أي رد فعل الاستثمار للتغيرات في الدخل ). ولا يوجد أي شك هنا في 
أ وف قعل الانتسان اللتفيراتق 3ق سعر الفائدة أو مستوى الدخل ستكون خاضعة 
لتأخير زمني طويل , بمعنى أنه ستوجد فترة تباطؤ زمنية طوبلة . 


15: فترات التباطق والمنحني‎ 
Lags and the 15 Curve 


ونجد هنا في الواقع ان النحني ئ - والذي يتضمن رد فعل كل من 
لاستبلاك والاستثمار للتغيرات في الدخل أو سعر الفائدة ورد فعل الانتاج للتفيرات 
في الطلب الكلى - يبتم فقط بالستويات التوازنية . ويوضح النحني (15) قيم كل 
من 00 ادل . )6 سعر الفائدة التي تمثل التوازن الكامل في ٠٠‏ سوق السلع ,٠‏ 
أي عندما يتساوى النادج مع الطلب ETT‏ يات عند مستوياتبا 
لمرغوب فیا عند مستوى الناتج وسعر الفائدة السائدة . ونتيجة لذلك يتجاهل 
انحن وجود اي نوع من فترات التباطؤ في هذه التعد يلات . ونظرأ لان 
تلك هي طبيعة المنحني رو . فانه لا يوجد لدينأ اي سبب لان نفترض ان تكون 
لمستوياتٍ الفعلية للناتج (5) ولسعر الفائدة () . والتي تلاحظبا عند أي نقطة 
زمنية في أي اقتصاد وليس عند مستوى التوظف الكامل ‏ واقعة على المنحني (5]) 
( أو حتى قريبة منه ) . وطبعاً لاتشير هنا الى أنبا يجب أن تقع على المنحني (5) 
بالضط عند نقطة تقاطعه مع المنحني .)M(‏ ` 
فاذا افترضنا وجود دالة اتلاك معينة ودالة امار معينة ودالة ضرائب 
. وكذلك افترضنا وجود. مسنتوق معيق من الانفاق الحكوفي. (666 ٠‏ قأن 
تحني 059 يوضح- كما يظبر في الشكل رقم (11- 8 ) كل القيم الممكنة 
للناتج ربع ولسعر الفائدة (6 التي يمكن أن تتحقق مع بعضها في سوق السلع 
المتوازن . وبالثل فان المنحني (/1) يوضح قيم (1) > () الممكنة . وذلك اذا 
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كان هناك مستوى معين من العروض من النقود 00/8 . فى سوق النقود 


المتوازن . ومع ذلك = فعتل ى نقطة زمية.معينة-فأنه من الممكن أن کون م 
الملاحظة فعلا لكل من الناتج وسعر الفائدة هي النقاط ( ,8 ,©) ١‏ أو بالمصادفة 
نقاط مثل (/,5م . حيث تفي كل واحدة من النقاط 2,:] . 0 
واحد من السوقين ولكن لاتفى بشرط التوازن في السوق الاخر . فأذا بقيت الدوال 
المعطاة والتغيرات الثلقائية ثابتة فأننا نفترض عادة أن قيم الناتج وسعر الفائدة 
التجققة والمرشطة. بتفظة ما حقل 'النقطة 4 غلا سرف 'تتجه تدريجيا الى النقطة 
(0: .0 . وتبقى هناك طالا لم تتغير مخددات المنحني (9) أو اا 
(.]) . ولكن حل يمكن ان نقول شيئأ عامأ عن طبيعة واتجاه مسار مثل هذه 





التعديلات ؟ 
1 
ا 
ا 
أ 
8 
1 
ا 
1 
E‏ 
( الفكل رقم 18 8) 
ومن الواضح . فانه فى أمكاننا ادخال صيغة حركية كاملة للنموذج 15-1۸١‏ 


نتضمن بعض التعديلات المتباطئة 0 متغير للتغير الذي يحدث في المتغيرات 
الأخرق أو و عع خصائص يعدم التوازق ‏ وكدلك التوازن ‏ في سلوك كل فئة 
من الفئات ألتى تقوم باتخاذ ا وسيمكننا ذلك من اشتقاق مسار زمني 
للتحرك من نقطة عدم توازن معينة في اتجاه التوازن المقابل ( وذلك بافتراض ان 
مستوى للتوازن ثابت لايتغير ) وبالمثل نستطيع توصيف الطريقة التي تحاول بها 
القيم العددية للناتج وسعر الفائدة ملاحقة مجموعة توازنية مستمرة التغير.. ويوجد- 
بطبيعة الحال ‏ عدد لانبائي تقريباً من النماذج عير التوازنية . واهتمامنا هنا 
محصور في ذلك النموذج الذي تتستطيع ان نفترض انه يعطينا أفضل تقريب 
للتعديلات التى تحدث في الواقع الفعلي . ولكن هل يعرف الاقتصاديون حقأ ماهو 
النموذج الملائم من بين النماذج الحركية المتعددة المتاحة ؟ . 


of 




















وتتضمن معظم نماذج الاقتصاد الكلي القياسية | 
بعض الشيء في الفصول التالية ) صيغ متطورة جدأ ومفصلة الى درجة كبيرة للنموذج 
15-1 . وتتضمن معظم هذه النماذج وجود فترات تباطؤ زمنية في العديد من 
العادلات التي يتكون منها النموذج ‏ على الأخص فترات التباطوٌ التي اثبت 
لتحليل الاحصائي للبيانات انها تمتع, بدرجة مقبولة من الانتظام . وتستخدم فترات 
التباطؤ بكثرة من النماذج التي تقوم على أساس البيانات ربع الننوية ( في مقابلة 
لبيانات النوية ) والتى تستخدم بغرض اجراء تنبؤات ربع سنوية . ( كما يمكن 
أن تكون فترات التباطؤ الزمنية هامة في النماذج التي تقوم على أساس بيانات شير 
و شبرين ). ومع ذلك فان معظم هذه النماذج هي من التعتيد الى ذرجة انه من 
اصعب أن لم يكن من اللستحيل ‏ التوضل الى أي شيء مفيد ياعد على فيم 
لطبيعة الاساسية للتعديلات الحركية في النموذج 16-111 . عند مسترى التعميم 
استخدم في هذا النموذج . ( أو على الأقل انها لم تدرس حتى الآن لبذا الفرض ) . 
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ومع ذلك فانه يوجد تعميم ممكن ويتلاءم مع كل نماذج الاقتصاد الكلى 
العرونة لكاتب . وكذلك يتلاءم مع أي تحليل قائم على الافتراض المسبق 
a priori analysis‏ . ولقد اقترحنا ( في الفصل التاسع ) - عندما كنا نناقش 
التعديلات التي يجريما الافراد الذين يحتفظون بالثروة على حافظة اوراقبم المالية 
بين الاصول المالية والنقود ‏ أنه : من الممكن ان نتوقع وجود سعر نوازني للسندات 
( سعر الفائدة ) في كل حافظة تقريبأ وذلك بسبب ان سوق الندات هو سوق 
تتوافر فيه العلومات الجارية عن الامعار. وان أي فرد غير راض يستطيع أن يقوم 
بالتبادل الفوري من شكل الى آخر. وحيث أن الطلب على النقود هو بكل بساطة 
معكوس الطلب على السندات . فاتنا نستطيع ان تقترح بأن لحني إ۸ - وهو 
عبارة عن اعادة ترتيب معادلات الطلب على وعرض النقود - يتواجد بصورة مستمرة 
شرا بمعنى أن كل القيم الشاهدة لكل من )١(‏ الناتج . () سعر الفائدة 
تقع على او قريبة جدأ من المنحني . 
ومع ذلك فان هذا الاقتراح ليس اقتراح) نہائياً . ويرجع ذلك الى أنه مع وجود 
معرفة آنية تقريباً لاسعار الفائدة في سوق المستندات . ومع امكانية وجود سرعة 
| عالية . وكفاءة مرتفعة في عملية التبادل , فانه مع ذلك من الممكن ان توجد فترات 
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يثة .('والتي سوف نقول عنها , 
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تباطؤ زمنية في التعرف على العوامل التي تؤثر على الطلب على النقود سواء من قبل 
النشأة إو الستبلك . أو في رد الفعل على هذا التعرف من قبل الافراد او النثات . 
فل : فاق ان مرن مرن ا حتى يستطيع المؤولون عن مالية 
الشركات ‏ ان يعرفوا بان كان من الممكن تحقيق بعض الارباح الرأسمالية ‏ نتيجة 
لوجود سعر مرتفع من الفائدة في أواخر الستينات والسبعينات بواسطة الاحتفاظ 
بمستوى منخفض من الارصدة النقدية العاطلة . وكذلك سيستفرق الأمر منبم وقتا 
حتى يتعلموا كيف يمكن القيام بذلك او حتى ليخترعوا طرقاً جديدة لتحقيق 
ذلك . واذا بدأ الرء يفكر في تطوير انواع جديدة من المؤسات المالية واسواق 
جديدة للائتمان كجزء من رد الفعل للتغيرات التي تحدث في سعر الفائدة فان 
فترات التباطؤ الزمنية ستكون اطول بالتأكيد ) . وبالاضافة الى ذلك فان هذا يمكن 
ان يكرن صحيحا ايضأ بالنسبة للطلب على النقود كأصل من الاصول خاصة اذا 
انا في الاعتبار أن مفبوم سغر الفائدة ‏ العادي” يمكن أن يتعدل تدر يجيا نتيجة 
للخبرة (٠١‏ ويمكن بالطبع أن توصف هذه العمليات التعليمية بأنها يمكن أن تؤدي 
الى انتقال المنحني /1.8 وليس الى الابتعاد عنه . ولكن النقطة مازالت قائمة على 
أي حال ) . 


ومبما كان الامر فاذا اخذنا الؤات الالية والتوقعات كما هى . فان معظم 
الاقتصادمينخ يعتقدون. بان فترة التباطؤ الزمنية اللازمة للتعديل للوصول الى التوازن 
هي أقصر بكثير في سوق النقود واسواق رأس الال منها في سوق السلع . بل أنه من 
المكن أن تكون فترة التباطؤ من القصر ( بالنسبة الى فترات التباطؤ الخاصة 
بالانتاج او المشتريات ) بحيث نستطيع أن نفترض أن التعديلات التي تحدث في 
المنحنى ۸1ل هي تعديلات انية تقريباً وبشكل معقول جدأ. وهذا يعني أن معظم 
تم (0,() التي يتم ملاحظتها تقع قريبة جدأ من المنحني (۸1./) الجاري . 
وهو منحني مستقر في غياب أي تغيرات في ۲) أو () أو 000 أو في الدالة 
()/ . وعلى هذا فاذا عرفا متوى )١(‏ والذي يتعدل ببطىء. فان () 
ستتعدل وبسرعة جدأ الى أي مستوى ضروري لتحقيق التوازن بين الطلب على 


وعرض النقود . 
ويمكن لا آلآن ان تتكقف طبيعة عمليات التعديل المأثلة لتلك التي 
تظہر في الشكل رقم (11- 9) 


ونوضح في الجزء الاول من الشكل المستوي التوازني الاصلي بي .,:3) والذي 
يضطرب نتيجة لزيادة مفاجئة ولرة واحدة في المعروص من النقود (*/8) ( أو 
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انخفاض مفاجىء ولرة واحدة في المستوى العاه للاسعار () والذي يبقى عدد 
المستوى الجديد . ويؤدي هذا الى انتقال المنحني ('11]) الى المنحني (11) . وحيث 
أثنا تفترض أن )١(‏ 'الدخل تتحرك :ببطىء فأن رد الفعل الاول هو انخفاض سعر 
الفائدة من (م1) الى () . مع بقاء (1) عند المستوى التوازني الاصلى 0600 . 
ولكن يكون الاستثمار ( ور بما الاستبلاك ) أقل مما هو مرغوب فيه عند "رى 
(i0, 000‏ .م مدأ الاستتمار ( وربما الاستبلاك ) بالزيادة تدريجياً ( وهي 
زيادة متضاعفة ومتغذية ذاتيا نتيجة لعمل المضاعف او المضاعف الموسع ) . وبالتالي 
يبدأ (۲) الدخل في التزايد ايضأ. ومع تزايد )١(‏ يبدأ الطلب على النقود 
لاغراض التبادل في التزايد . ومع عدم وجود زيادة في عرض النقود فان ذلك يتطلب 
سعر فائدة مرتفع . وكنتيجة لذلك يبدأ سعر الفائدة في الارتفاع . ولكن مادام 
توق الكل ومتتوك سفن الفائدة اقل مق امقر ©0 4( فيظل كل 
من المستشمرين والمستبلكين راغبون في تعديل انفاقبم الى أعلى , مما يدفع كل من 
المتغيرين الى اعلى في اتجاه (:,9) . (م1) . ومع ذلك فانه بعد الانخفاض الاول 
في .سعر الفائدة؛الى. ممنتوى: (0) .فان التحركات الثالية ستكون يا على لتحي 
(1]) . مع تحقيق التوازن في سوق النقود طول الرقت . وعلى ذلك فان سعر 
الفائدة () « ينطلق » نحو المستوى التوازني الجديد . فاولاً تنخفض دون هذا 
المستوى ومن ثم ترتفع تدريجياً نحو هذا الستوى الجديد . وتزداد (1) بالتدريج 
نحم مستواها التوازني الجديد . ويظبر المسار في شكل السم الثقيل . 
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أما في الجزء الثاني فسيظبر لدينا مستوى توازني أصلي يتعرض للاختلال 
نتيجة لانتقال المنحنيى (]) الى اعلى ولرة واحدة . وتكون التحركات في هذه 
الحالة على المنحنى () لكل من التغيرين كما يظبر ايضأ بالسبم الثقيل . 

ولكنْ ليس بنا حاجة الى أن نفترض أن التحركات تبدأ دائمأ من نقطة توازن 
كامل . ولنفترض مثلا أن عمليات التعديل في اي من الجزئين في الشكل رقم 
(11- 9) قد تعرضت للاضطرابات قبل أن تصل الى نبايتبا. وذلك نتيجة 
لانتقال المنحنى (5]) أو المنحني (0) ( أو كلاهما ) . وستبدأ التحركات في السير 
على مسار جديد نحو مستوى جديد للتوازن وذلك بصرف النظر عن قيم (1) 
الدخل. () سعر الفائدة . 

ويظبر ذلك في الشكل رقم ( 11 10 ) الجزء الاول . ويمكن ان نتخيل هنا 
أنه عند نقطة زمنية ما كانت قيم الدخل وسعر الفائدة تتمثل باحدى النقاط 4 , 8 
أو ©. حيث استقرت المنحنيات 114,15 كما هي واضحة في الشكل . ماذا 
بقيت المنحنيات 14,15 مستقرة لوقت كاف . فان التعديلات يمكن ان تاخذ 
الارات الموضحة بالأسبم الثقيلة . ونلاحظ هنا أن مار التعديل من النقطة 4 يبدأ 
ولا الى اسفل الى سعر فائدة منخفض , حتى ولو كان التوازن الجديد يتحقق عند 
توف أعلى لفت . في حين ان المسار من النقطة 8 يتضمن انفجاراً في سعر 
القائدة , .ونجد أن السار من النقظة © هو حركة متزنة في كل من المتغيريق ا( شعن 
الفائدة والناتج ) . 











الشكل (11- 10 ) 
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وعلى كل فاتنا مرة أخرى ليس بنا حاجة لآن نفترض ان التوازن في سوق 
التقود يتحقق بصورة آنية كاملة . ويمكن أن نفترض بدلا عن ذلك ان تحقيق 
التوازن في سوق النقود يستغرق وقتأ, ولكن ليس بطول الوقت الذي يستغرقه 
تحقيق التوازن في سوق السلع . وفي هذه الحالة فان انخفاض () سعر الفائدة ف 
اتجاه المنحنى (81]) كما هي في الشكل ( 11- 10 ) الجزء الثاني . يؤدي الى 
التأثير على الطلب والناتج » مما يؤدي الى تغيير (9) بحيث تبدأ (9) في التزايد 
حتى قبل أن يصل سعر الفائدة الى المنحني 11]) . وتعني الزيادة في الناتج 
والدخل (۲) زيادة في الطلب على النقود . مما يؤدي الى تباطؤ الانخفاض في سعر 
الفائدة وشا في أن يغير سعر الفائدة من اتجاهه اي الى الارتفاع ثانية . وتأخذ 
عمليات التعديل السبم الثقيل. ويمكن ان نحصل على مارات زمنية ممائلة تبدأ 
من النقاط 8 . ©. 


عناصر حركية اكثر تعقيد 
More Complex Dynumic Elements‏ 
وعلى الرغم من بعض التعقيد الظاهر في هذا التحليل . الا انه مازال بعيداً 
بالاميال عن الحقيقة والواقع . فاذا اخذنا في الاعتبار مثلا امكانية حدوث تعديلات 
في المخرون:التى 5 نتيجة لوجود فترة تباطؤ زمنية في دالة الانتاج فاتنا من الممكن 
ق تعصل عل تش ت انفجارية في )١(‏ مثل تلك التي حصلنا عليها بالنسبة الى 
سعر الفائدة . ونفس ب لغيه ء سيظبر تقريبا اذا اقترضنا أن العجل يعمل خلال اي 
نوع من التعد يلات التى تتضمن تغييرا في الدخل )١(‏ . 
ويجب على القارىء المتم الرجوع الى ا دورة المخزون في الفصل السابع , 
والى نماذج المعجل في الفصل الثام: ن . وذلك لكي يرى مالذي يمكن أن يتغير ( في 
هذه النماذج ) اذا افترض المرء أن الاستثمار ( ومن المحتمل الاستبلاك أيضأ ) يتوقف 
ليس فقط على العوامل التى اخذناها في الاعتبار ٠‏ ولكن كوك يفا عل معن 
الفائدة . واذا اضفنا الى ذلك نظرية سعر الفائدة التي تتضمن الطلب على النقود . 
فان الاستثمار يصبح متوقفاً على كل من سعر الفائدة والدخل . ومن الواضح أن 
التغيير الام هو ضرورة اضافة اق استقراري جديد Stabilizing‏ 
18 . ويظبر ذلك في انه يمكن تخفيض مدى الانحرافات في (۲) ليس 
فقط عن طريق العلاقات التي تتضمنها هذه النماذج . وانما ايضأ بواسطة التغيرات 
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في سعر الفائدة . والواقع انه من الممكن ازالة كل احتمال لوجود عمليات حركية 
لاتغير من اتجاهها اذا ادخلنا مثل هذه النظرية لسعر الفائدة والتي تتضمن كل من 
العلاقة العكسية بين الاستثمار ( او 0 ) وبين حمر /الفائدة + و كلك عدم 
رغبة اللطات النقدية ' للتلاؤم ”, و على الاقل عدم الرغبة في التلاؤم 
الكامل ) الطلب المتزايد او المتناقص 00 

وبہذه الملاحظات غير الدقيقة وغير الكاملة تخرف موضوع الصيغة الحركية 
للنموذج 81.]-8:]5 


اسيكلة اللسر ج 
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أقترض ان النموذج الاتي يلخص بدقة القوى رى الاقتصاد ية الرئية التي تعمل في 


: الاقتصاد‎ 
و0 + 1+ 0ن د نآ‎ (1) 
CE = cû me(Y = 7T) = (2) 
T =to+hiY (3) 
I = bo + bıY - bai (4 
My = mo + m,PY - mai (5) 
My = M* (6) 


حيث تعني الرموز نفس المعاني المذكورة في اتن 
ر أ( أشرح ببعض الجمل النظرية مايمكن دعم المعادلة رقم ( 5 5 
( ب )ارسم هذا النموذج في شكل يكون الحور العمودي فيه هو : والمحور الاثقى 
6 . 


أشرح ماذا يعني كل منحني من المنحنيات التي تظبر ف الشكل وماذا تعني 
نقطة تقاطع هذه المنحنيات . 





(8 ) للتعرف على صيغة حركية جبرية وبسيطة انظر ؛ 
W.L.Smith Macroeconomics (R.D. Irwim. 1970) pp 267- 79.‏ 
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( ج )حل النموذج جبريا للحصول على قيمة لا ¡ . 

(د) نمتاق هذا البموذج بميزة أنه يحتوي على عدد من النماذج ( او المواقف ) 
وذلك كحالات خاصة . أوجد قيم المعاملات في النموذج التي اذا اظبرت تحول 
النموذج الخ واحدة من الحالات الخاصة التالية ‏ ثم وضح حينئذ كل حالة من 
هذه الحالات الخاصة باستخدام الشكل بو 
( 1 ) النموذج الكينزي البسيط . 


(2 ) النموذج الكلاسيكي البسيط . 

( 3 ) مصيدة السيولة . 

( 4 ) تناقض الاستثمار والادخار في النموذج الكلاسيكي 

( 5 ) دالة استثمار مرنة مرونة لانبائية في سعر الفائدة . , 


( ه ) استخدام النموذج الموضح اعلاه لتحليل اثر التغير في كل من .. 
رع Ma , Mı, P2,‏ ( كل منبا على حدة ) على كل من المنحنيات في 
النموذج وعلى القيم التوازنية لكل من الدخل ۷ ,1 سعر الفائدة 
( 2 ) اشرح كل من هذه التقريرات الثلاثة الاتية : 
() ي الاقتصاد. الكلانيكي نجه أن ,زيادة اليل :نحو الادجاز يؤر فى الكميات 
المدخرة والكميات المستثمرة وسعر الفائدة . ولكنما لن تؤثر في الناتج الكلى 
وسحوي اقوط : 
( ب )في النموذج الكينزي نجد ان زيادة اميل نحو الادخار تؤثر على الناتج الكلى 
والتوظف ولكنها لن تؤثر في الكميات المدخرة او الكميات المستثمرة . 
(ج) يرىمعظم الاقتصاديين المحدثين ان تأثير زيادة الميل نحو الادخار يتوقف على 
مادا كانت معنالاك الأجور التقدية مرئة أو غير مرئة , 
)3) 
() اذا تم توسيع النموذج الكينزي البسيط ليحتوي على دالة استثمار وعلى سعر 
الفائدة . فأن * مضاعف “٠‏ النموذج البسيط يتحول الى حالة خاصة تتطلب 
وجود سياسة نقدية معينة . أوضح ماهو نوع هذه السياسة النقدية ولاذا 
( افترض خلال التحليل وجود بطالة مرتفعة ) . 
( ب )اذا سمحنا باستخدام سياسة مالية أخرى . مثلاً عرض ثابت من التقود ‏ فانه 
من المكن ازالة جزء كبير من آثار تخفيض الضرائب او زيادة الانفاق 
الحكومي من خلال ” التزاحم” مع الاستثمار الخاص . اشرح ذلك بكل عناية 
مع الاستمرار في افتراض وجود بطالة مرتفعة . 














( ج )هل توجد هناك ظروف معينة ( مع افتراض وجود البطالة ) والتي نجد فيها 
ان التزاحم في النقطة (ب) يؤدي الى ازالة كل آثار السياسة امالية 
التشجيعية ؟ 

( د ) كيف تتغير اجابتك على النقطة ( ج ) اذا تم ادخال السيامة المالية التشجيعية 
في اقتصاد قريب من مستوى التوظف الكامل ؟ 

(4 ) علق باختصار على مايأتي : 
' ان الانفجار في سعر الفائدة نحو الزيادة يمكن ان يشرح الظاهرة التي 


تلاحظها بكثرة وهي ان زيادة المعروض من النقود ترفع سعر الفائدة بدلا 


من أن تؤدى الى تخفيضه ٠‏ 
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More - Classical Version of The synthesis 


توجد ثلاث اهداف رئيسة لبذا الفصل . فأو يبدف الى توضيح كيف يمكن 
ادخال الاجور الرنة جزئياً أو كليا في النموذج 15-1۸1 . ثم ادخال بعض العلاقات 
الاضافية بين المتنيرات التي لم تأخذها من قب( في الاعتبار. ويؤكد كل من هذين 
التعد يلين على اتجاه الاقتصاد - الفروض ضمنياً - نحو التوازن عند مستوى التوظف 
الكامل . ويؤدي ذلك الى تفسير النموذج بروح كلاسيكية اكثر من تفسيره بروح 
كينزية كما تعلمنا في الفضل السابق . والبدف الثاني هو ادخال وتقييم الصيغة 
الخاصة للاقتصاد الكل . الكلاميكى الحديت" ,والفروقة. ” بالنعود وة 
Monetarlsm‏ . أما البدف الثالث والذي ينتبي به الفصل فبو في مقارنة وترجيح 
ارت التي يد اہن اکر ررم ار ےت اکر کے ا 
وباقتراح ادوار مختلفة ‏ ولكن ربما متكاملة - لكل من الصيغتين . 


نموذج حديث للاقتصاد الكلي الكلاسيكي 
A MODERNIZED CLASSICAL MACROECONOMIC MODEL‏ 


يمكن الان استخدام الادوات التحليلية لنموذج 15-181 بعد أن ادخلناها في 
التحليل بهدف توضيح بعض العلاقات الت تظهر بين الصيغة الاكثر كينزية وبين 
الصيغة الاكثر كلاسيكية للتركيبة الكينزية _ الكلاسيكية . وينحاز نموذج 
الانا-15 . وذلك في الشكل الذي قدمناه في الفصل السابق . انحيازأ كبيرأ ذاحية 
الصيغة الكينزية من خلال افتراضه جمود الاسعار ( القائم على اساس افتراض جمود 

















الاجور ) . وتزداد نكبة الصيغة الكينزية بصورة ةة اذا اتترا أن مرونة الاين 
على النقود بالنسبة الى سعر الفائدة هى مرونة مرتفعة . بما يجمل المنحنى (/2]) 
يقترب من المحور الافقي . فاذا كان المرء متجبا الى تصغير“مرونة الاستثمار 
والاستبلةك. بالسبة آل سعر الفائدة مما يجمل النحنى 15 يقترب من ان يكون 
عمودياً . فان الاوز نحو الصيغة الكينزية بح 0 وأوضح . وتحت أي من 
قا الحالتين أو تحت أي مجموعة منهما. نجد أن الاثار السلبية الراجعة 
للسياسة الالية 'والتي تظمر نتيجة لانتقال منحني الطب الكلى كمل آل ال 
بحيث تصبح. عديمة. الأحمية ( زعا اقل مق عيث ارتا على. الاج 
والتوظف ) . وتصبح صيغة المضاعف البسيط للاقتصاد وم و اسيل به 
افضل تقريب للواقع في الاقتصاد الكلي . ومن الواضح ان السياسة المالية ‏ في 5 
هذه الظروف - تصبح قوية وأداة فعالة في حين تكون السياسة النقدية هي 


٠‏ الاضعف. 


The IS - LM Mode! 1 2611 Wages 


وسنخطو الان خطوة كبيرة الى الوراء في اتجاه النظرة الكلاسيكية للعالم . اذا 
بدأنا في التخلى عن الافتراض الخاص باعتبار ان كلا من الاجور والاسعار جامدة 
بشكل كامل. ولا يبدو انه من اللحتمل إن يصر الاقتصادي ذو الاتجاهات 
الكلاسيكية على ان الاجور تميل في الحقيقة الى الانخفاض في حالة وجود أي أثر 
للبطالة ( بالاضافة الى تلك البطالة التي تظبر عند مستوى التوظف الكامل ) . 


ولكنه سيفتنع بوجود اتجاه واضح في معدلات الاجور نحو الانخفاض ( أو كما 
سنوضح فيما بعد ناحية الارتفاع بمعدل أقل من الزيادة التلقائية في اة 
العمل ) في حالات البطالة . ان أي أتجأه في الاجور ناحية الانخفاض في غياب 
مستوى التوظف الكامل يضمن بوضوح كامل اتجاه الاقتصاد للتحرك نحو التوظف 
الكامل ‏ وهو اتجاه يقوى كلما كانت الاجور اكثر مرونة بالنسبة للبطالة . وقد 
يكون اتجاه الاجور نحو الانخفاض ضعيفاً اذا كانت البطالة ضئيلة . ولكننا نفترض 
هنا أنه كلما زادت البطالة وانتشرت قوى ميل الاجور نحو الانخفاض وكلما كان 
انخفاض الاجور أسرع . 
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وليس من الصعب ان نعدل النموذج 15-1.14: ليتضمن مرونة الاجور. على 
الرغم من أن هذا يؤدي الى تخفيض درجة التبسيط في الاشكال التوضيحية . 'ويمكن 
توضيح هذا التعديل في الشكل رقم (12--1). ( ويمكن أن نتجاهل مؤقتا النحني 
1 المتقطع . والمنحنيات التى يوجد على رمزها خط : مثلا ((مم- N)‏ . 
ويظبر في الجزء (2) المنحنيات 1.14 - 15 . بحيث نجد أنه قد تم تحديد مستوى 
امنحني ۸9) بحيث نجد أنه من المستحيل تحقيق مستوى التوظف الكامل ( 
المنحنى 15 وعند مسترى الاجر النقدي السائد وعند الشروط الاخرى ). وتظبر 
هذه الاستحالة من خلال حقيقة أن اللنحنى 88) يتقاطع مع المنحنيى (5) 
عند النقطة («ا,٠)‏ التي تقع على يار مستوى التوظف الكامل (۶) . 


ويمكن لنا الان 0 )٠(‏ على انها ثابتة.. أن نوضح 
علاقتها بكل من الطلب على وعرض العمل من ناحية والاجور والاسعار من ناحية 
أخرى . وتحدد نقطة تقاطع منحني الطلب على العمل ومنحني عرض العمل ( في 
الجزء > ) مستوى التوظف الكامل (۸۶) . وتوضح علاقة الانتاج ‏ التوظف في 
الجزء (ه ) من الشكل أن مستوى التوظف الكامل (/8) يتضمن مستوى اع 
الممكن م١‏ . وبتحويل شكل قياس (م؟) من قياسه على المحور العو ي الى 
قياسه على الحور الافقي باستخدام خط له زاوية مقدارها 45 في الجزء ل 
فاتنا نستطيع ان نحدد مستوى الناتج الممكن ,م في الجزء (4) من الشكل . 
وهو الذي يتضمن النموذج 5-11/ . 

فاذا عدنا الان في الاتجاه العكسي من المستوى الاصلي للناتج )١(‏ عند تقاطع 
المنحني (وم = 0)۲ مع المنحنيى (15) . فاننا نجد أن ذلك يتضمن مستوى 
أصلياً للتوظف عند المستوى 000 ( في الجزء د ) ويتضمن مستوى أصلياً لعلاقة 
الاجور ‏ الاسعار ( في الجزء © ) ومستوى بطالة أصليا 070 . فاذا افترضنا الان 
ان ذلك المستوق من البطالة يودي الى ظبور انخفاض مستمر في الاجر النقدي . ثم 
في الاسعار , فاته من الممكن أن نحب الدى الذي يجب أن تنخفض اليه الاجور 
حتى نصل الى مستوى التوظف الكامل . وترى اذا رجعنا الى الجزء (») من الشكل 
ان مستوى التوظف الكامل يتطلب انتقال المنحني ريرم الى النحني 
(ع۶ = 1)۶ الذي يتقاطع مع المنحني (15) عند النقطة (ملآ بم:) . ويمكن 
تحقيق هذه النقلة في المنحني (81]) اذا انخفضت الاسعار من المستوى 50) الى 
المستوى .2 . فاذا ادخلنا هذا المستوى الجديد من الاسعار في الجزء ( ج ) فان 
ذلك يعطينا المدى الذي يجب ان تنخفض اليه الاجور النقدية بوني مساوق 
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وب أن. کرت عن اكل هنا اق نرق أنه كلما کان الفح 204 أكثر 
انحدارأ وكلما كان المنحنيى 15 اكثر تسطحاً. كان أثر الانخفاض في الاجور 
والآبعار على بعر القائدة اكير :.ومق ثم على التاتج ايض :.ويظين ذلك البديل 
الاخر المنحني 181 الاكثر انحداراً في النحني رم = م)181 . في الجزء ه) من 
الشكل وهو منحني تم رسمه بحيث يتقاطع مع النحني ور عند نفس نقطة 
التقاطع الابقة أي عند سعر فائدة 10 وعند دخل )٠(‏ . تماما كما تقاطع 
المنحنى (وم = م7۶[ الاصلي . ويكون مقدار الانكماش اللازم لتحقيق مستوى 
التوظف الكامل. أل بككير من الترق الابق فاذًا كان تخفيض الاجور الى 

,۷ تخفيضاً حادأ بست لايمكن تحقيقه أو أنه سيستمر زمنأ طويلا لايمكن 
التغاضي عنه . فأن انخفاض الاجور الى اھ مقر أن قوق ا 
ويمكق للقازقء أن يتاكد. هتا من أنه 'آذا كان االتحتى بذ اكثر ‏ طحا 
فسينتج عنه نفس النتائج السابقة ( مع وجود المنحني 1.۸1 الاصلي ( 

ويجب ان يكون من الواضح هنا أن ميل كل من المنحني 26 والمنحنىي ؟/ 
( وهما يعكان مرونات الاستثمار والاستہلاك والطلب على النقود بالنسبة 2 
الفائدة ) هي امور عملية بالاساس ولكنها امور يوجد اختلاف كبير على البر 
عليها عملي ( وسنعود الى جزء من هذه البراهين فيما” بعد في النصلين السادس عشر 
والحادي والعشرين ) . وفي غياب الاتفاق على تفير هذه الادلة . فان الاقتصاديين 
ا الذين يميلون الى النظرة الكينزية او الذين يميلون الى النظرة الكلاسيكية 
| سيفترضون فروضاً مختلفة بالضرورة خاصة ببذه المرونات . وهي فروض تميل 
bı 1d‏ ا جميعها - ولو بشكل غير واع - الى ان تكون ملائمة مع المواقف التي يعتقد ببا 

: كل جانب بخصرص الياسة العامة . ( وستتضمن نظرات الاقتصاديين حول درجة 

مرونة الاجور الفعلية نوع من الرغبة الواعية أو غير الواعية في تحقيق هذه النظرة ) 
وتظبر الطريقة التي يقوم بها الاقتصاديون ( بما فيهم الكاتب ) برسم منحنيات 
5 في كتبم او على السبورة . موقفمم الحقيقي من مرونة هذه المنحنيأت . 
وعادةٌ مايقوم الاقتصاديون الذين يميلون الى النظرة الكلاسيكية برسم المنحني 
(15) في شكل منحني غير مرن الى حد كبير. ورسم المنحني /0!) في شكل 
منحني غير مرن . وبطبيعة الحال فان المرونات الفعلية هي المهمة . ولكن هذه 


1 


المرونات غير معروفة بشكل دفيق . 


التوظف الكامل . اي الى المستوى (11). وأي انخفاض في الاجور أقل من ذلك 
سيؤدي ايضأ الى انقال المنحني 144) الى اليمين مما يؤدي الى زيادة (,) فى 
اتجاه مستوى الناتج الممكن (م8) . ١‏ 














وعلى كل . فانه توجد بعض الاس الاخرى التي تؤيد النظرة الكلاسيكية غير 


)1 12 (الشكل رقم‎ ٠ 
مجرد مجموعة معينة من المعتقدات التصلة بأمور مختلف عليها. ويستطيع‎ 
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الاقتصادي الكلاسيكي ان يناقش ‏ كما سنوضح في الجزء التالى من هذا الفصل _ 
أن التحليل الذي يتضمنه نموذج 15-14 كم قدمناه حتى الان وكما يستخدم 
عادة » يبقى تحليلا ناقصا وغير كامل في مجال تحديد القوى التي تدفع الاقتصاد 
ناحية التوظف الكامل . 


آثان الثروة على الاستبلاك 
Wealth Effects Un Consumption‏ 


من الضروري أن نتذكر مرة أخرى انه يؤجد طريق ذو اتجاه واحد _ في 
نموذج 15-104 - كما عرضناه حتى الان - يتطيع تخفيض الاجور ومستوى 
الاسعار ان يؤثر من خلاله على حجم الانفاق الحقيقي على اللع والخدمات . 
ويمكن تصوير عمل هذه الميكانيكية من خلال (أ) تأثير تخفيض الاسعار على 
شكل انخفاض الطلب على النقود ( لاغراض التبادل ) مما يؤدي الى ( ب ) تخفيض 
أسغار الفائدة وهذا بدوره ( ج') يحفز ويشجع زيادة الانفاق الاستشماري ( وربما ) 
الانفاق الاستلاكي . ونظرأ لان الاقتصاديين لايتطيعون ان يتأكدوا مما اذا 
كانت اسعار الفائدة المنخفضة سوف تشجع على زيادة الانفاق الحقيقي . وبأي 
مقادير وبأي سرعة فمن الممكن ان نناقش هنا أن هذا الطريق لايمد الاقتصاديين 
الكلاسيكيين بدفاع قوي يساعدهم على رفض استخدام أدوات فعالة في سياسة تشجع 
على تحقيق التوظف الكامل . ومع ذلك فانه يوجد لدى النظرية الكلاسيكية ثلاث 
طرق اخرى على الاقل تساعد على تدعيم فعالية الانكماش والتيى من خلالبا 
يستطيع تخفيض الاجور ان يرفع ويشكل تلقائياً مستوى الطلب الكلى . 


الطريق الاول - وهو الاكثر اهمية من الناحية النظرية ( على اناس حجم 
الكتابات حول هذا الموضوع ) - يظبر من خلال تأثير انخفاض الاسعار والاجور في 
القيمة الحقيقية لثروة الافراد . وتأثير زيادة القيمة الحقيقية لثروة الافراد في الطلب 
على سلع الاستملاك . وسوف يتم تطوير الاساس النظري والعملى للنظرة التي تقرر 
بأن الثروة - وليس ( أو بالاضافة الى ) الدخل - تعتبر محددا رئيسياً من محددات 
الانفاق الاستملاكي وبتفصيل كبير في الفصلين السادس عشر والسابع عشر. ويقرر 
بعض الاقتصاديين الجدد ان هذه النظرة قد تضمنتها النظرية الكلاسيكية . وهو 
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ادعاء يجد الكاتب صعوبة في الابقاء عليه )٠(.‏ وعلى كل حال فاته من الممكن 
الاستمرار في المناقشة - وذلك بفرض ان أي تغير في الثروة سيؤدي ( مع بقاء الدخل 
ااا ال تيرق الأنفاق. الاتعلاكي ان نس الاتجاء . :او ارخ رئ قاننا 
نفترض أن زيادة الثروة الحقيقية ستؤدي الى زيادة حجم المثتريات من اللع 
الاستبلاكية الحقيقية . 

ونرجع الان الى الؤال كيف يمكن أن تؤدي التغيرات في المستوى العام للاجور 
والاسعار الى زيادة الحجم الحقيقي لثروة الافراد . لقد رأينا في الفصل الثاني أنه من 
المكن قياس الثروة الكلية معرفة على اساس أنها .تمثل المجموع الصافي. لقيمة 
ممتلكات افراد الجتمع ‏ بأنها حاصل جمع ( أ ) قيمة كل ثروة المجتمع العينية التي 
تتمثل في ؛ الآرض - المصانع الالات والمعدات ‏ الباني السكنية والمباني الاخرى 
والمخزون زائدأ . ( ب ) حجم السندات الحكومية والنقود الحكومية بصرف النظر عن 
الشخص الذي توجد في حوزته . وعلى العموم فانه ليس من الضروري أن تؤدي 
التغيرات العامة في مستوى أسعار اللع والخدمات الى تغيرات في القيمة الحقيقية 
للثروة العينية القائمة . ويرجع ذلك الى أن أمعار الاصول القائمة يجب أن تقترب 
من اسعار السلع والخدمات الجديدة التشاببة . وعلى هذا وباستخدام أي رقم قيابي 
للاسعار. فان القيمة الحقيقية للجزء العيني من الثروة “بعد استبعاد أثر التغير في 
الاسعار التي تزداد او تنخفض بصورة جوهرية .21 ) ولكن نجد من ناحية اخرى 
ن القيمة الاسمية للجزء من الثروة الذي يتكون من السندات والنقود الحكومية 
ثابتة . ومن ثم فان تغير المستوى العام للاسعار يؤدي الى ظبور تغير في الاتجاه 
المعاكس في القيمة الحقيقية لهذا الجزء من الثروة . ومن ثم في القيمة الحقيقية للثروة 
لكلية(3) 
تؤثر التغيرات الكبيرة في المستوى العام للاسعار بطبيعة الحال - على القيمة 


ودودر 


لحقيقية للجزء الأكبر من الديون القائمة للافراد ( بنا فيبا كل مطلوبات 
المؤسسات المالية ) . فبالنسبة للمدين ( أي المؤسسة المالية ) نجد ان اي انخفاض في 








(1) ومع ذلك . يظبر ان كينز قد استطاع التعرف على تأثير الشروة في الاستبلاك انظر « النظرية العامة » ص 
7ه :218 

(2) الا اذا كان متوى امعار اللع الرأسسالية الجديدة يتحرك في اتجاه مختلف لاتجاه المستوى العام 
للأشعان:. 

)3١‏ في حالة الندات الحكومية نجد انه يتم تثبت دفع قيمة الاصل ودقع قيمة الكربون في شكل اسي 
ثابت . ومع ذلك وكما هو موضح فيما بعد فان القيمة ألوقية لبذه السندات ستغير مع ذلك اذا 


تغير سعر الفائدة . 



































المستوى العام للاسعار ‏ والذي يتوقف عليه دخل المؤسة ) سيؤدي الى: زيادة كبيرة 
في القيمة الحقيقية للمطلوبات عليه في شكل اعادة دفع القروض , وكذلك المطلويات 
عليه في شكل دفع الفوائد الحددة في عقد القرض . حتى ولو بقي الدخل الحقيقي 
للمؤسسة ثابتا . وتؤدي هذه الزيادة في القيمة الحقيقية للمطلوبات الى تخفيض 
القيمة الحقيقية لصافي ثروة المؤسسات المالية . ولكن من ناحية أخرى فان الشخص او 
لامو الف قاف القرضن :+ فعصل كل بن اى عل اراو اة 3 
القيمة الحقيقية لصافي الثروة. ونتيجة لبذا فان مجموع القيمة الحقيقية لثروة 
الأفراد المدينين :زائداً القيمة الحقيقية لقروة: الأفراد الدائبون تبقى: :يدون أي تيس 

أما بالنسبة الى تأثير الثروة على الاسنهلاك . فان المدين يمكن ان يخفض من 
الاثفاق 'الانعبلاكي + "ف حن يقوم النائق. ,بؤيأة5 اعا الامتبلاكي.. ويمكق أن 
نفترض انه لن يكون هناك تأثير نهائني على الاستبلاك ( على الرغم من ان حجم 
هذه التغيرات قد لايكون متاوياً الا انها بالتأكيد مختلفة في الاشارة ) . ولكن في 
حالة وجود سندات حكومية ( ونقود حكومية ف أيدي الافراد ) فان الدائن ن الفردي 
اكوم ميتي ااا تتفت الأمعان. وستؤداذ عن ثم عب الدين غل الحكوية 
ولكننا نفترض هنا ان ذلك لن يؤثر ( في الاحوال العادية” ) على الانفاق الحكومي . 
وعلى هذا فانه ‏ في حالة وجود ديون على الحكومة ‏ فان تخفيض الاسعار يؤدي الى 
زيادة ثروة الافراد ( ويؤدي التضخم الى تخفيض القيمة الحقيقية لثروة الافراد ) ثم 

يؤدي الى تغير في نقسن الاتجاه و فى الانفاق الامتبلاكي الحقيقي للافراد . 


ونظرا لأن اول مك تحت عن أثر الثروة برضوح كان الاقتصاد البريطاني 
(ناووام): فانه قد تم تسمية هذا الاثر باسم 1 
ويمكن للمرء - بطبيعة الحال - أن يشك في مدى اهمية أثر بيجو في الواقع . 


وتشير الحسابات الاولية أن هذا الأثر من المحتمل أن لايكون مرتفعاً كثيرا - على 


الأقل من - الانكماش الذي يمكن ان نتوقع حدوثه خلال فترة زمنية معقولة . 

لتفترض ى كلب أن الاجور كانت مزثة 'كدربة كافة حبك أن السار فض ب 
خلال فترة زمنية معقولة ‏ بنسبة عشرين بالائة في حالة وجود مستوى مرتفع من 
البطالة . ويمكن أن يؤدي هذا الى زيادة مقدارها خمة وعشرون بالائة في القيمة 
الحقيقية لذلك الجزء من الثروة الذي يتم الاحتفاظ به في شكل سندات حكومية . 





(4) A.e. زنمواع‎ Employment and Equllibrium» (London 1941), Patinkiln 2. (Money, 
Interest and prices) ; Raw peterson 1956 and «Price Flexibility and Full - Eumploqment : 
A. E. R. (1948). 
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ولقد وصلت نسبة هذا الجزء الى 17 بالائة من اجمالي الثروة القومية ف الولايات 
المتحدة عام 1973 . او ماقيمته حوالي 441 بليون دولار باسعار عام 1968 . وتؤدي 
زيادة بنسبة خمسة وعشرين بالائة الى وجود زيأدة مقدارها 110 بليون دولار. 
يكن أن الارقام المماثلة لعام 1977 وقيمة .باسعار 1977 أن الزيادة مكو 
مختاعفة أن تصل الى 220 ب وو 


ونستخدم في تقدير أثر التغيرات في الثروة على الاستبلاك دالة استبلاك فعلية تم 
تقديرها مؤخرأ بواسطة الاقتصادي اهةناع01. . والتي تقرر ان زيادة 
الثروة بمقدار 100 بليون دولار تؤدي الى زيادة الاستبلاك بمقدار يساوي 0.053 
بليون دولارا5). وبتطبيق هذا المعامل في الزيادة التي حدثت في الثروة عام 
7 ,فان ذلك يتضمن وجود زيادة في الانفاق الاستبلاكي مقدارها 1,106 بليون 
دولار. وهذا يساوي حوالي 0.7 بالمائة من الناتج القومي الاجمالي في عام 1977 , 
وهو لايمكن ان يمثل اضافة هامة في الانفاق لتخفيض البطالة . ( ويجب ان نتذكر 
هنا ان ذلك يتضمن تخفيض الاجور بنسبة عشرون بالائة . ويمكن ان نتصور ان 
تخفيض الاسعار بنسبة ۸٠‏ بالائة سيؤدي الى زيادة الانفاق. بنبة مقدارها خمسة 
عشر بالائة . ولكن تخفيض الاسعار بنسبة ۸٠‏ بالمائة هو أمر يصعب تخيله ) . وهذا 
الاثر هو بالاضافة الى الآثر الانكماشي لسعر الفائدة على الانفاق الاستثماري 
والاستبلاكي . وآثار اخرى سنشير أليهأ بعد قليل . 

وبالتاكد فانه يمكن الشك في الاهمية العملية لاثر بيجو ( على الاقل في 
الانكماش ) : اکن أهبية أثر مو تی ا س کے ل ا اک 
من قائحية :تا ت تحقيق التوازن عند مستوى التوظف الكامل عند مستوى معين من 
الأنعان. :3 اقتضاة نق تتظينه عل أن ومبادىء المنافسة الكاملة . وتعكس هذه 
الاهمية أيضا حقيقة أنه من الممكن التغلب على مصيدة السيولة ( نظرأ لآن. عمل اثر 
بيجو لا يتوقف على سعر الفائدة ) . كما تبرهن على امكانية التغلب على عدم التناسق 
بين الادخار والاستثمار ( المرتبطين بمستوى التوظف الكامل ) حتى عند مستوى 
سعر فائدة يساوي الصفر ( ويرجع ذلك الى زيادة قيمة الثروة الحقيقية ستؤدي الى 
تخفيض حجم الادخار عند مستوى التوظف الكامل ) . ومع ذلك . ونظرأ لان فرصة 
تحقيق انكماش فعال في الاسعار هي فرصة ضئيلة في عالم اليوم . فان اهمية ,اثر 


5 Franco Modigliani, “Monetary Policy and Consumption,” in Consumer Spending and 
Monetary Policy: The Linkages (Federal Reserve Bank of Boston, 1971) p. 75. 
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بيجو يمكن أن تكون فعلا عالية في حالة التضخم وليس في حالة وجود بطالة » 
وذلك كما سنوضح في الفصل الثالث عشر. 

ولكن مازال هناك طريق اخر يمكن ان يظبر من خلاله تأثير التروه على 
الاتبلاك مما يؤدي الى وجود زيادة ف الطلب الكلى ف حالة وجود بطالة 
وانخفاض الاجور . وعلى الرغم من أن هذا الاثر لايمى بأثر بيجو ( لانه يعمل 
منفصلاً عن أثر سعر الفائدة ) الا أن اهميته قد تكون اكبر من أهمية اثر بيجو. 
ويظبر هذا الاثر من خلال ان انخفاض الاجور تدلوت قيجة لوعود البطالة.- 
يؤدي ايضا الى انخفاض سعر الفائدة ( وهذا مايجب أن يحدث الا اذا انخفض 
المعروض من النقود +04 بنفس النسبة ). ويؤدي ذلك من ثم الى رفع ثروة 
المتبلكين . وببذه الطريقه تؤدي الى تشجيع الانفاق الاء استبلاكي.. ومن المعروف أن 
جزءأ كبيرأ من ثروة المستبلكين يتكون بصورة ة مباشرة أ و غير مباشرة من الندات 
والكوبونات ثابتة القيمة . وكذلك من الديون الثابتة . ومن العروف ايضأ أن اعا 
هذا الح كفي .مكنا مع التغيرات في سعر الفائدة . ( وتجد كذلك أنه خلال 
عمليات التعديل التي تجري في قيم الكوبونات الثابتة يحدث مايشجع على زيادة 
قيمة الاوراق المألية الاخرى - بما فيبا الاسبم ‏ وذلك كما متوضح في الفصل 
العشرين ) . والنتيجة هي أنه مع انخفاض أسعار الفائدة ( نتيجة لانخفاض الاسعار ) 
فان الثروة ترتفع ٠‏ ثم يرتفع ويزداد الانفاى الانتيلا كن 


ومن الواضح أن هذا الاثر ينطبق على حالة انخفاض سعر الفائدة الناتج عن 
السياسة النقدية تماما كما ينطبق على حالة انخفاض سعر الفائدة الناتج عن انخفاض 
الاسعار والانكماش ويتضح من نماذج الاقتصاد القياسي الاخيرة والتي تم تطويرها 

بواسطة e‏ ( والتي من ابلا ام بتطونر - الاشعيلدك 
السابق الاشارة اليما ) : أن الاستبلاك هو أحد الاتجاهات الرئيسة ‏ ان لم يكن 
أهمها على الاطلاق - 1 تستطيع من خلالما ( ادوات السيامة الاير 
بشكل مباشر او بشكل غير مباشر على الطلب الكلي النقدي او الحقيقي ومن ثم 
على ستوى النائج والتوظف © ). فاذا كان هذا الاثر هو أحد الاثار المبمة للسيامة 
النقدية . فانه من الممكن ان يكون أيضأ واحدأ من الاثار المبمة لاي انكماش ناتج 


ع وجود بطالة . 


(6 ) المرجع الابق ص 9, 10 
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القنوات الاخرى التي من خلالما يمكن أن يؤدي الانكماش الى 


زيادة في الانفاق 


Other Channels through which Deflation May Increase Spending 
لتقرير الذي اوردناه حول ان تأثيرات الثروة على اه ستبلاك‎ 


كن تطبيق التقر 
يمكن أن تكون: مناسبة ا وثيقة الصلة بحالة التشخب اكثر من اسا لحالة 
الكاد ووجود بطالة . أيضاً بالنسبة للقنوات التي متشرحيا الان.. ومع هذا فان 
هذه القنوات وثيقة الصلة بالنظرة الكلاسكية الخاصة بأن الانكما'ش يؤدقٍ الى وجود 
حل تلقائي وممكن للبطالة . والاثر الاول الذي سنتداوله هنا هو تاثير التغير في 








المستوى العام للاسعار على وضغ السياسة المالية . 
فاذ أخذنا نظام ضريبي مماثل إلنظام الضر ري الموجود فى الولايات المتحدة 
والذي يقوم على اساس تصاعد ضريبة الدخل . فاننا نجد أن تخفيض امستوى لعام 


للاتعازد د كان عنما کا کے يؤدي ای انتقال الكت من دافعي الت من 


ع مدعا ل ا قي ما د ان و ا ب ل 








من ثم الى عا 
خرش عق الجانب الاخر 
ق تاا بعد تحديد مسترق 


الانفاق ( النقدي ) فان نفس المبلغ کن ان شرق ن ا رخات اکر م 


مستويات الناتيج ١‏ القومي الحقيقى الاجمالي؛ ٠ومز‏ ناحية 
من هميزأنية الدولة ( جانب الانفاق ) فانه اذا أ 


قبل . ويعتبر هذا دافع اخر لزيادة الناتج والتوظف . 
ويمكن أن يكون مفعول هذه التاثيرات كثيرا :لف قدرت ورامة اخيرة إن 
زيادة عشرة بالمائة في الاسعار تمك أن يؤدي الى زيادة في ضريبة الدخل الولايات 
الولايات المتحدة ( تحت هيكل العدلات الضريسة لنة 1974) بمقدار 147 
الا 87 وطن هذا فاا يمكن أن تحبب أق زا العا شے عفرن ا 
(7)3.M. Buchanan and J.M. Deam ¢ “laation and Real Rates of Income Tax,"‏ 
وهي ورقة مقدمة الى المؤتمر الضريبي السنوي الابع والستون المشترك بين الجمعية 
القومية للضرائب ‏ ومعبد الضرائب عام 1974 وكما ذكرت في (1974) (Inflatlon and the consumer In‏ 
. وهي درامة اعدت للاستخدام من قبل اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونجرس الاميركي فبراير 
397 


لفن 





















































تؤدي الى تخفيض الدخل الحقيقي المتاح للانفاق بنسبة تبلغ 1.13 بالائة وتخفيض 
لاستبلاك الحقيقي بننبة واحد بالائة تقريبا وبافتراض وجود تناظر بين التأثير 
لناتج عن التضخم والانكماش , فان ذلك يؤدي الى القول بأن الاثر المالي لجانب 
واحد من اليزانية فقط ( أي. بعدم الاخذ: في الاعتبار التأثير على القيمة الحقيقية 
للتحويلات والمنتريات الحقيقية ) يمكن ان يكون في نفس الدرجة من الاهمية 
والتأثير الي تظبن في حالة” أثر جحو" التي ذكزنافا سنايقاً. 


ويرتبط الاثر التلقائي الاخير للتفير في مستوى الاسمار بمفعول هذا التأثير على 
لتجارة الخارجية . ومن ثم على صادرات الدولة الصافية . وهي واحد من 
مكونات النائج القومي الاجمالي نثلها مثل أي مكون آخر ‏ والتى تعتبر مصدرأ 
للتوظف . فاذا اقترضنا انخفاض الاسعان في بلد ما في عالم لم تنخفض فيه الاسعار في 
لدول الاخرى , وكذلك بافتراض ثبات معدلات. التحويل الخارجي:. بان ذلك 
يؤدي . مع بقاء الاغياء الاخرى ثابتة . الى تخفيض استيرادات الدولة من الخارج - 
بمعنى أن الافراد سيفضلون المنتجات المحلية الارخص ‏ وتؤدي من ناحية اخرى الى 
زبادة صادرات الدولة الى الدول الاخرى في شكل احلال منتجات هذه الدولة محل 
المنتجات المحلية درتمعة الاسعار الان أو تخفيض وارداتہم من دولة ثانية . ويمكن أن 
يكون مفعول هذه التأثيرات قويا . ويتوقف ذلك على الاهمية السبية لكل من 
الصادرات والاستيرادات في الناتج القومي الاجمالى ( بعد تخفيض الاسعار ) وعلى 
مرونة الصادرات - والواردات بالنسبة للتغير في الاسعار العالمية . ( وفي العالم 
الحديث القائم الان على مروئة معدلات التحويل .فان جزءأ كبيرأ من تأثير التغير 
في الاسعار الداخلية لدولة ما قد ينعكس على معدل التحويل لعملة هذه الدولة 
وليس على صافي الصادرات . ولكن مع ذلك سيبقى جزء لابتبان به من 
اتأثير ) , ولكن - وعلى الأقل في عالم به معدلات تحويل ثابتة ‏ فان تأن 
الانكماش أو التضخم على الطلب الكلى - في اقتصاد ترتفع به نبة التجارة 
الخارجية - يمكن جدأ أن يؤدي الى تصغير الآثر اما من خلال أسعار الفائدة أو من 
خلال أثر الشروة . ويتوق كل ذلك - بطبيعة الحال - على افتراض وجود درجة 
مرتفعة من مرونة الأجور في اتجاه الانخفاض في حال وجود بطالة . 





يلين 








التعديلات الحركية للتوازن الكلاسيكي 


Dynamic Adjustment to Classical Equilibrium 
3 : 


يتوتف عمل كل هذه التأثيرات التي تؤدي الى تحقيق التوازن , وبالتالي تؤدي 
إلى توكيد الصيغة الكلاسيكية للاقتصاد الكلي . على التغيرات التي تحدث في معدل 
الاجور النقدية في حالة وجود بطالة ( أو ف حالة وجود مستوى أعلى من سترى 
التوظف الكامل” ) . ويمكن أن يكون من الناسب بناء طريقة تمديل الأجور 
بوضوح في النموذج . مما يؤدي بالنموذج ألى أن يصبيح تموذجا حركيا . 


ولقد اقترحنا فيما سبق بأن سرعة انخفاض معدلات الأجور والتي تؤدي الى 
استعادة التوازن في سوق العمل . تتوقف على حجم البطالة . ولقد عرفنا الناتج 
الممكن (م/1) على اساس أنه الناتج الذي يرتبط بمستوى التوظف الكامل . وعرفنا 
مستوى التوظف الكامل على اساس انه أعلى مستوى توظف يمكن أن يتحقق مع 
رار الاسعار . وباتالى يمكن أن نعرف الناتج الممكن على انه أعلى مستوى من 
الناتيع الذي يمكن أن يتحقق مع استقرار الاسعار ولكن كما هو واضح فان 
ستوى التوظف الكامل لايعني كونه أعلى ستوى ممكن من التوظف . وكذلك 
لايعني ستوى الناتج لمكن أعلى مستوى ممكن من الناتتج وحيث أن نموذجنا هنا 
يتضمن - بصورة أساسية ‏ علاقات نسبية بين التغير في الاجور , والتفير في الاسمار 
فان من لمكن أن يساوي بين التغيرات في الاسعار والتغيرات في الاجور ( على 
الاقل في عالم بدون نمو ) . والنتيجة هنا هي انه طالا أن سرعة التعديل في معدل 
الاجور تتوقف على مستوى البطالة فان سرعة التعديل في الاسعار ستتوقف بالضرورة 
E‏ بين الناتج الممكن والناتج الفعلي . فاذا عرفنا (غ) بانها المعدل النسبي 
في التغير في مستوى الاسعار لكل فترة زمنية ( مثلا نسبة التغير في ( الرقم القياسي 
الانكماشي للناتج القومي الاجمالئ السنوي ) فاتنا نتطيع كتابة الغرض كما 
يأنى ؛ 5 
ال )¥ — PÊ = h(Y‏ 

d(¥ - ¥”) 


0 
بحيك أن 0 ا( يمعتى ان مستوئ. الأمعان, بيكوث: مستقرأ ) اذا كانت 
+ = + . وأن 0م (أي أن متوى الاسعار يرتفع ) اذا كانت م1 < ۲ . 
وأ م > م (أي أن ستوى الاسعار ينخفض ) اذا كانت ۲ < 3 روسكو أن 
ترشن انما أنه كلما اتسعت الفجوة ( سواء كانت ذات اشارة موجبة أم سالبة ) 


YE 























تين التاديم. القعليع والناتج الممكن, كلما رادت سرغة زيادة (اتخقاض ) الأسعار: 
ويمكن من ثم توضيح العلاقة بين اتجاه ومعدل التغير في الاسعار من ناحية , 
ومستوى الناتج من ناحية اخرى , كما هو واضح في الشكل رقم ( 12- 2 ) الجزء 
كا أو ك 
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تعديل الاسعار ". وتظبر الدوال في الاجزاء 4 15 انوع من التتاظر في درجة رد 
١‏ تچ اللمكن وانناتيج: التعلى . ,ولكق 
ليس من الضروري ان يتحقق هذا التناظر داثماً . فمثلا نجد أن الدالة في الجزء 
اط ہن الشكل ر أن رد قيال لایر ناگربا :وفلف سی أن ویرد 
فجوات سالبة كبيرة تؤدي إلى 'نخفاض ضعيف في الاسعار في حين أن وجود فجوات 


فمل الامعار لوجود فجوة موجبة او سالبة 





موجبة صغيرة تؤدي ألى زيادة كبيرة في الاسعار وإلى تضخم حاد . ( وسنرى بعد 
كليل ,الات اخم مك ]: 

ويمكق وسيؤلة .د “دالة يل الأمان من الكل 8 أن :6ا او ع 
شكل 114 - 15 , وذلك كما عو وارد في الشكل رقم 12 - 3 التالي 





( 8 ) سنتناول بالشرح في الفصلين الثالث عشر والرابع عشر بعض الموامل التي يمكن أن تفر وجود مثل هذه 
التعديلات في الاسمار . اما هنا فنكتفي بتقرير وجود مثل هذه التعديلات . 
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لشکل رقم 12 3 





وترتبط « دالة تعديل الاسعار» بنموذج 15-1۸1 كما يأتي ؛ يتم ربط الناتج 
المكن م31 بنقطة الصفر في الشكل الذي روضح تعديل الاسعار فمثلا الافتراض 
بان المنحنى (5) الاصلي هو (15) . وأن المتحنى 31]) الاصلى هو 48/09ا) - 
كما هو واضح في الجزء الاول من الشكل 12 3-. ولنفترض انما يتقاطعا عند 
النقطة (:1) وهي تمثل مستوى ناتج أقل من مستوى التوظف الكامل . بمعنى انبا 
تقع على يسار مستوى التوظف الكامل . فاذا انتقلنا الى أسفل في دالة تعديل 
الاسعار. فاننا نرى أن الاسعار تنخفض بمعدل هو ((,8), مما يؤدي إلى انتقال 
المنحنى (70]) الى اليمين الى اسفل ( وسبب ذلك هو أن انخفاض الاسعار يؤدي الى 
انخفاض الطلب على النقود لاغراض التبادل ) . ويمكن أن ينتقل النحنى (685 
الى أعلى الى اليمين ايضأ . ويرجع ذلك الى أن الانكماش يؤدي الى , 
(أ) زيادة الثروة الحقيقية بصورة مباشرة ( أثر يبجو) 
( ب )الى زيادة الثروة الحقيقية بصورة غير مباشرة اذا بدأ سعر الفائدة فى 

الانخقاض . 1 






































2 تحت 3 ت ا ا ا e‏ ا 


ظبر في الجزء الاول من الشكل , فان أي وضع أولي لتقاطع المنحنى )M(‏ و 


( ج ) يؤدي الى زيادة الصادرات وتخفيض الواردات . 














(د) وأخيرأ يؤدي الى تقييدات ميزانية الدولة . وعندما تبدأ هذه التعديلات في 
الظبور فستبداً الفجوة السالبة (م/لا - لا) ‏ بطبيعة الحال ‏ في الانخفاض , 
ويبدأ معدل الاتكماش في الانخفاض . وهذا يعني أن معدل التحرك في اتجاه 
التوازن بين المنحنى (5) والمتحنى 181 يبدأ في التباطؤ أيضاً . ولكن 
مادامت تعديلات الاسعار سالبة عند مستويات الانتاج النخفضة عن مستوى 
التوظف الكامل . فان حركة الاقتصاد في اتجاه مستوى التوظف الكامل تستمر 
( ولو بشكل بطيء ). وتصل في النهاية الى الرضع التوازني عندما يتقاطع 
المنحنى ,1.814 مع المنحنى ,15 عند النقطة م1 حيث نجد أن 
جل معدل لادان ير سم قرا 03د 2 

وتظبر في الجزء الثاني من الشكل حالة أخرى هي عندمأ يكون الموقف الاصلي 
هو نوتف أعلى من مسترى التوظف الكامل مما يؤدي إلى ظبور التضخم بمعدل 

ياوي (.م) . ويدفع هذا المعدل من التضخم المنحني (5) الى اسغل الى اليسار, 

والمنحني 1288) إلى اعلى الى اليار. ويصلان في النباية الى الوضع ‏ ب15 . 

.ع ويتقاطمان عند النقطة ٠۶.‏ , وهي نقطة التولف الكامل التي تتناسق 

مع وجود معدل تعديل في الاسعار يساوي الصفر (0= 

لقد افترضنا سابقا بأن فترات التباطؤ الزمنية التي ناقشناها ( في الفصل الحادي 
) على شكل فترة الانفاق للدخل او لعر الفائدة وفترة سعر الفائدة للتغيرات في 

لطلب على النقود هي فترات تباطؤ قصيرة بالنسبة الى الرعة التى تتغير ب 
الأتعان :وغل هذا فأن مستوى الناتج (۲) وستوى سعر الفائدة () دا 

بأستمرار خلال عملية التعديل بتقاطع المنحني 1۷ الجارى مع المنحني* 15 

الجاري . ومن اسيل علينا ان ترك أن ذلك لس محا اا وکیا له من 

السبل أن نتعرف على انه , ( اذا لم تكن الحالة كذلك ) , من الممكن أن يؤدي ذلك 

الى تغييرات كبيرة جدأ ‏ ي اثناء عمليات التعديل ‏ في بعض او كل التغيرات . 


ومع ذلك فان القوى. التي تؤدي الى التوازن. والتي تتدكل في دوال تعديل الاسعار 


كما تظبر في الشكلين (12- 2 ). ( 3-12 ) هي قور تجعل من الممكن استعادة 
التوازن مرة أخرى ( أو على الاقل الاقتراب المستمر من التوازن ) . 

الا انه من الجائز أن لايتحقق التوازن عند مستوى التوظف الكامل اذ أخذت 
دوال تعديل الاسعار الاشكال الموضحة في الشكل رقم ( 12- 4 ) ويجب أن يكون 
القارىء قادرأ على التأكد من أنه اذا كانت دالة تعديل الاسعار هي من الشكل الذي 
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(15) على يسار -ملا- سيؤدي الى ظبور التضخم الذي يؤدي الى تخفيض المستوى 
الفعلي للناتج ٠)۲(‏ الى مستوى أقل من مستوى التوظف الكامل 





الشكل رقم ( 12- 4) 


ولكن اذا كان التوازن الاصلي أسفل )٠(‏ فان ذلك يؤدي الى ظبور الانكماش 
مما يؤدي الى زيادة (1) الى ان تصل الى (۲). في حين انه أذا كان التوازن 
الاصلي في نقطة تقع بين (5) و(م1) . فان ذلك لن يؤدي الى ظبور أية 
تعديلات في الاسعار في أي من الاتجاهين, ومن ثم لن يوجد هناك أي اتجاه في 
(0) للتحرك في أي من الاتجاهين . وتظبر لدينا هذه الحالة في الواقع اذا كانت 
الاجور جامدة ( ومن ثم تكون الأسعار أيضأً جامدة ) عند المستويات التي تقع بين 
9Y0‏ املا 
أما في الجزء الثاني من الشكل رقم (12- 4 ) فائنا نجد أن الاسعار سوف 
ا عند أي مستوى من الناتج الفعلي (5) اف مخ الوق )١2(‏ مما يؤدي الى 
نقل كل من المنحنى 84]) والمنحنى (5]) الى اليار. ومن ثم )١(‏ إلى (د١).‏ 
آذا كان الست الأسلن “اقل عق اشرق 4 .فان انعا موف جتان 
ويؤدي ذلك الى تحرك ) في اتجاه )١2(‏ . ( ويمكن أن نتساءل هنا هل تم 
EEE‏ وابياة ]ايه الوضع في الجزء الثاني مشابباً للوضع في 
الجزء الثالث من الرسم من خيث أن الشرظ. الضروري كك الاسعار ليس 
متوافراً وهو أن(0 = ظ) عندما يتساوى الناتج الفعلى مع الناتج الممكن أي 
ملا = لا » ومع ذلك فانه من الحالة التي تظبر في الجزء الثالث بأن الاسعار تميل 
الى الارتفاع عند أي مستوى من مستويا الناتج )١(‏ . وترتفع الاسعار بمعدل أسرع 
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جد ر انع ی .إن وبمعدل أقل عند المستو توبات التكيقة 
للناتج الفعلى ولكنها دائما ترتفع . ويعتى هتا أن المنحنيات (5]) و( تتحرك 
باستفرار الى اليسار ٠‏ وبدرن حدود . ولن كون هناك أق وار کن عند ترف 


التوظف الكامل ' واف يمون أخر من ستويأت الناتج ) . 


اللتان تظبران في الشكئين ب . ج ألو من الحاثة ألتى تظبر 
) الحالة التي تتميز بوجود جمود الاجور وبرج ذلك 


رتسي الحالتان 


في الجزء (أ e‏ الشكل وهخ 
ا 

جور د م الاشبعان ترت وتعورة مستسرة عند متويات للدائج قر ل من 
مستوق التوظف الكامل . ومن الواضح إن هذه الحالة هي حالة غير كلاسيكية 


ا وا اقترح عض ا الحالة هي حالة تتماثل اى حه كير 


مع العالم الذي تعيش فيه اڭ 


ويمكن للمرء أن ا أن دالة تعديل الاسعاز تعطينا وسيلة لان نحدد وبدقة 
درجة ونمط جمرد او مرونة الاسعار ( ثم الاجور ) . فأذا كانت دألة تعديل الاسعار 
ذالة مسطحة ( بحيث تقترب من التطابق مع المخور الافقي ). فاننا نكون بذلك 
قد حصلنأ على جمود كبير في الا سعار ومن ثم الاجور مما يقربنا كثيرأ من الجدود 
الكامل 5 توج | في النموذج الكينزي . اما اذا كاذ 
بحدة ( مقتربة .من الحور العمودي ) فأثنا تحصل, على مرونة كبيرة تقترب :من 


الو 8 ترشا الاقتماد يوخ الكلاسيكيون 


نت الدالة ترتفع ( أو تنخفض ) 


وغل الرغم .من ن ذلك قد يكون طريقة لاعطاء الناقشات حول مرونة 
الاسعان. الاجور محتوق: محدة وواضم» الا أن ذلك اليس .هو الظريق الو 
ا قل 18 كن ما فك عقا ا کا سی ا ایت لق ار 
حديث . وهو في الواقع لايجب عليها . وحتى لايقترح طرقاً جديدة ال من 


اجابات لبذه الاسئلة . 


وسنحاول تطوير هذه الاسكلة اكثر عند مناقشتنا لمنحني فليبس ‏ لاط 
#اسه ني الفصل الثالث عشر . وعلى هذا فسنؤجل معالجة هذه النقطة الآن . 
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دفاع الكلاسيك طبد البطالة في حالة نمو الناتج الممكن: 
“The Classical Defenses against Unemployment with Growing‏ 
Potential Output‏ 


قد مم جره ااانا تة ف اطا وجوه قوف قوازنة تلقائية ”تسل ف اقتسأذ 
ساكن لايوجد به نمو وتحتاج الآن الى معرفة ماذا كانت هذه القوى التوازنية 
ستعمل بصورة مختلفة في عالم اكثر وأقعية ويظبر فيه نمو اقتصادي . ونعني بالنمو 
هنا رة آخرق:. آلحالة آلف رايد فيا الناتج. لمكن خلال الزمن... وذلك من 
خلال :الو رة لعل أو حاف اتن تاي الل کج الوجوة تظور في 
وزاة الرضيد مق رى الال اة لوجر اتمارات. مافة رة بن الان : 
ولقد كانت الصورة العامة لبذا الاقتصاد صورة غير مشجعة . سواء عاك ا التي 
ظبرت باستخدام التحليل الكينزي البسيط او باستخدام صيغة النموذج 18-1۸1 
للتركيب الكينزي الكلاسيكي . ويرجع ذلك الى أن النمو في القدرة الائتاجية قد 
ين الد كص أن ماكر من رع الاساسنة ان مقلم + ولف إا 


والتاكيد أنه هن المكن اتخديد الكثير من الاثاز التى, تظبر تتبيية لاتخفاض 


معدلات الاجور نتيجة لوجود البطالة . التي تؤدي الى زيادة وتشجيع الطلب 
الكلي سواء كانت هذه الاثار تعمل من خلال سعر الفائدة !و حجم الثروة . أو هيكل 
الضرائب . او ميزان التجارة الخارجية . وستنطلق هذه الاثار وتعمل عملا سواء 
كانت البطالة الموجودة لدينا هي بطالة نتيجة لقصور الطلب الكلى او كانت نتيجة 
لوجود نمو في الطاقة الانتاجية . ولكن كل واحد من هذه الاثار يتطللب تخفيظاً 
كبيرأ وفعالاً في معدلات الاجور نتيجة لوجود البطالة ومن الجائز ان لانستطيع ان 
نحصل في « العالم الحقيقي » هذا المدى او الدرجة من المرونة التي تقترب من 
المستوى المطلوب . 

ومع ذلك فانه توجد جوائب أخرى في عملية اللمو لم نأخذها في الاعتبار- 
لعدم اهميتها ‏ في التحليل المصطنع في نموذج الاقتصاد بلا نمو ويمكن ان تجعل 
هذه الجوانب في عملية النمو امكانية التوصل الى وإلحفاظ على مستوى التوظف 
الكامل كبيرة من تلك التي تضمنها التحليل حتى الآن, ويمكن ان تدعم هذه 
الجوائي. تفازل. الكلانيك. على الرقم من أنه اعملوها بى تخليل, اللإقتضاة 
الساكن ‏ بخصوص امكانية الاقتصاد التنافس على تحقيق مستوى التوظف الكامل 
مع ثبات المعروض من النقود وعدم تدخل الحكومة حتى ولو كان الاقتصاد 
معوقاً نتيجة لوجود جمود واضح في الاجور ناحية الانخفاض . 
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وحتى نتأكد من ذلك فان مجرد زيادة قوة العمل . بدون ظبور التقدم الفنى 
أو التراكم الرأسمالي » لن يجعل الامر سملا على اللمححات الكلاسيكية . أن الاثر 
المباشر لنمو قوة العمل هو زيادة عدد العمال العاطلين . مما يتطلب انخفاض مستمر 
في مستوى الاجور والاسعار ( اذا كان المعروض النقدي ثابتا ) . للوصول إلى الحافظة 
على التوظف الكامل . وذلك بتشجيع انخفاض مستمر في سعر الفائدة ‏ وزيادة 
مستمرة في حجم ثروة الستبلكين . او تخفيض مستمر في تقييدات السيامة المالية , أو 
نمو مستمر في صافي الصادرات . 

ونرى - من ناحية أخرى ‏ أن الصورة تتحسن كثيرأ الى ادى الذي تساهم فيه 
عناصر التقدم الفني والتراكم الرأسمالي في عملية النمو في الناتج المكن ( وهي 
تساهم بالجزء الاكبر من هذا النبو في مفظم الدول ) ونحتى تستطيع أي ثرى 
كيف يعمل هذا لنفترض وجود تطرر فلي وتراكم رأسمالي فقط ( أي بدون وجود 
نمو في قوة العمل ). ومن المنكن أن يؤدي ذلك في المراحل الاولى ‏ الى ظبور 
بطالة ( الا اذا كان الطلب الكلى يتزايد في نفس ألوقت ). ويرجع ذلك الى ان 
كل من التقدم الفني والتراكم الرأستالي يسمحان بانتاج نفس المستوى من الناتيج 
بعدد اقل من العمال ولكن توجد الآن أسباب جديدة مبمة تؤدي الى ان يزداد 
الطلب الكلي حت مع عدم انشناض معدلات الاجور 5 


ويؤدي التقدم الفنى ‏ في المحل الاول ‏ الى تخفيض التكاليف . مما يساعد على 
انخفاض الاسعار حتى ولو لم تنخفض معدلات الاجور. حيث ان النافسة بين 
النتجين يجب أن تترجم تخفيض التكاليف الى تخفيض في الاسعار. وقد تنخفض 
الأبعار جت ولو همات الاجور في الارتفاع الى حب ما. طالا كانت الزيادة في 
الاجور اقل من الزيادة في انتاجية العامل بالساعة نتيجة للتقدم الفني . وتتشابه أثار 
الشرام االراتمالي مع هذه الآثار يصورة اساسية. وهنا بعنى أنه في الاقتصاد 
الام أن انخفاض الاجور ليس شرطأ ضروريأ لانخفاض الاسعار. نقد 
يكون من الصعب جدأ - لاسباب اجتماعية او مؤسسية ‏ تخفيض معدلات الاجور 
ولكن لن يكون من الصعب تحقيق انخفاض في مستويات الأسعار. فقط اذا زادت 
الاجور النقدية بمقدار أقل من الزيادة في انتاجية العمل . 

ويوجد نوع آخر- وهو نوع مبمل عادة ‏ من التقدم الفني وهو التحسين المستمر 
الذي يحدث في كفاءة ادارة الارصدة النقدية ‏ مما يؤدي الى تخفيض الطلب على 
النقود لاغراض التبادل ( على الاقل كما هو معرف بالقدار 410 والرتبط بأي 
مستويات للناتج النقدي (۶۷) . بمعنى أن ذلك يؤدي الى تخفيض المعامل :7 في 


Tes. 





العلاقة(/ا )7:2‏ ويؤدي ذلك مع بقاء الاشياء الاخرى ثابتة الى تخفيض اسعار 

الفائدة الى مستوى أقل هما أكان كق أن كرون حلنة :مع بناتترتن على ذلك 

ظبور أثار مباشرة وغير مباشرة على الطلب الكلي.. : 
ويساعد كل من هذين الجانبين في عملية النمو مما الى ظهور التغيرات الآتية 

في نفس الوقت ؛ 

کڪ أ مستوى الاسعار يمكن أن ينخفض حتى مع زيادة في معدلات الاجور 
النقدية . 

اه E‏ الاسعار , وانخفاض الطلب على النقرد لاغراض التبادل لكل دولار 
من الناتج , فان الطلب الكلي على النقود يمكن أن ينخفض حتى مع وجود 
زيادة في الناتج الحقيقي ومستوى التوظف . 

قد بن الکو أن يساعد الانخفاض في الطلب على النقود لاغراض التبادل مع ثبات 

1 العروض من النقود على انخفاض اسعار الفائدة . ومن ثم يؤدي الى ظبور قرة 

دفع صافية في الطلب الكلى بالاضافة الى قوة التشجيع الاخرى التى تظبر 
نتيجة لانخفاض الاسعار سواء من خلال الثروة ‏ التجارة الدولية أو التأثيرات 


المالية (9), 





(9) تصل نبة الزيادة في الناتج لكل ساعة عامل ( النأتجة عن التقدم الفني والتحن الاداري والتراكم 
الرأسمالي ) في الولايات المتحدة حوالي 2.5 بالمائة سنويأ . أما 'نجاه الزيادة في سرعة دوران النقرد 
« العرنة تعريفأ ضيقأ بوساطة 110) فهر يبلغ يفا حوالي 2.5 بامائة سدويأ ( مع الاخذ في الاعتبار 
انه من الجائز أن يعبر جزء من هذه الزيادة عن تأثير اتجاه اسمار الفائدة نحو الارتفاع ) . وتصبح 
السسلية عملية حابية لتوضيح أن ذلك يمكن أن يودي مع ثبات الرصيد النقدي ‏ وثبات معدلات 
الاجور ‏ الى زيادة (مفلا) مقدارها نصف بالائة في مترى الترظف 3.001125 بالائة في الناتج , 
وانخناض بمتدار 2.5 بالمائة في الاسعار. ومن ثم انخناض متداره 2.07 بلمائة في الطلب على 
النقود لاغراض التبادل . ويتوقف مدى الانخفاض الذي يحدث في سر الفائدة ( مع ثبات 
المعروض النقدي  )‏ ولزيادة في الطلب على كل من اللع والخدمات على مرونات سعر الفائدة لكل من 
الطلب على النقود والطلب على الاستبلاك _ والطلب الاستشماري ( وكذلك على مدى الزيادة في ثروة 
المستلكين التي قد ترافق ذلك ) . وعلى كل فان زيادة في الطلب الكلي بمقدار الزيادة في الناتج ( في 
مثالنا هنا بمقدار 3.012 بالائة.) يمكن أن تكون مقبولة بدرجة كبيرة . 
لنفترض ان العمود رقم (1) يمثل الموقف الاصلي . وان الممود رقم (2 ) يمثل التغيرات بعد نة 
واحدة التي تحدث نتيجة لزيادة سرعة الدوران وانتاجية المسل بمقدار يساوي 2.5 بالائة . ونفترض 
هنا وجود زيادة مقدارها 0.5 بالائة في مستوى التوظف من أجل التعرف على تتائجها وبالتالي على 
احتمال تحقيقها , 


الاه 














وعلى هذا نجد أن الحاجة الى تخفيض كبير في الاجور لتصحيح أو لمنع ظہور 
بطالة كبيرة في الاقتصاد تنخفض بدرجة كبيرة , اذا ادخلنا بعض النمو الاقتصادي 
( الذي يتضمن الزيادة في كفاءة كل من الانتاج واستخدام النقود ) فاذا كنا قد 
حكمنا على جدود الاجور بانه العقبة الرئيسة لتحقيق الوصول الى مستوى التوظف 
الكامل , الا ان هذه العقبة تقل حدتما اذا اخذنا في الاعتبار حقائق النمو 
ا لاقتصادي . ومع ذلك فأننا لن نطور هذه النقطة ألى أبعد من ذلك هنا؛ 19 .٠‏ 


هل شاك توازن علد مستورى أقل من مستوق التوذلف الكامل ؟ 
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„ Equilibrium at Less-Than-Full’ Employment? 


ل العاشر الى أن مسألة ماذا كان كينز ( أو الكينزيون ) قد 


EO A °‏ 
واثبات أنه ب مع وجرد درجة مامن المرونة في الاجور 





في الاقتصاد عند مستوى . 
ك فیا كثيرا ا للنقش د 


e 3 . 5‏ !0 14 
لوالا وبعد أن أضفنا تأثيرات الثروة . وتأثيرات 'للياسة 
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Mr, = 2935P¥ ا‎ 
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MAM, = 5 م‎ = 5 

Mı ¬ Mr, = 737.339 (+5.33%) NMlo = Mr, = 700 5 


(10) لم تأخذ - في الواقع - أحم أثر للتفير الفنني في خلق طلب كلي اصاي في الاعتبار هنا . ويظبر هذا الاثر 
٠‏ في كل الفرض الذي يخلقها التقدم الفتي !ءام النتجين للاتنادة من الامكانيات الجديدة لتحقيق 
الارباح - بوساطة زيادة الاستثمار. وسنركز على هذا الاثر وأهسيته في الجزء الاخير من الفصل التاسع 


کی 


كلام 
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aE 3 e ابا بل‎ 


التجارة الدولية , الاثار الممكنة للنمو الاقتصادي , فانه يصبح وا افا لتا هن 
حي المبدأ - انه يوجد في الاقتصاد السوقي هدمع marke‏ - هم درجة 
مواقا مق اروت ي اليو والادعارب شعويات للاتجور والامعان يعن المي 
اليما نظريا . والتي تسمح بتحقيق مستؤى التوظف الكامل مع أي رصي نقد 
وععد أ منزاقة يحكوميةا, عل الرقم دن خا هذه الاتاكانية:. 
ولقد انتبينا ايضأ في الفصل لقصل الماقوت مغ ذلا سؤال (ما اذا کن 
يوجد دائماً توازن عند مستوى التوظف الكامل ) هو سؤال غبر مہم بالدمل . ون 





اتقاش الل لانننين جره هو مضيعة للرفت . ميرك كان الأققصاة إفى - 








ج فاه( أي الاقتصاد ) يكو دائماً عند ترق أقل من التوظف الكاما. 





بدون تدخل ف شكل محابة اقتصادية : غادة او اعرف اا يحقق تاا 





ا للخروج. من هذا الموقف . الا اذا كان ذلك من خلال وجو ا كومية 


اقتصادية توسعية . أو من خلال ظبور تغيرات خارجية هة E‏ 5 





زيادة غير متوقعة ف امال : o‏ يوجد شيء مايا اضلناة هنا 6 7 
الصيغة الاكثر كلاسيكية لنتركيب الكينزي الكلاسيكي يمكن أن یوی ١!‏ 


N 1 اميو‎ 





لاتتصاد بين دوق 





هذه النتيجة الاساسية . وألوأتع فان 


ا ا چ افر فى الاقتصاد الحد 





7 تمکڻ الأدياة 5 کرو الح 





تخو الاتخفاض وهرونة الامعاز بترجة كافية كع ظبور البطالة أو لوراك اة 
اذا طبرت اإسرغة ب الناتجة عن قضور الطب عل العمل + ,والنتيجة شي 


الاقتصاديين الذين يصرون على أنه يوجد دائماً نوع من التوازن عند مستوى " 





الاما بدون ضرورة لتدخل الحكومة ب يكن لقبول نوع ما س 


النتدية و/ أو السيامة الالية . على الاقل عندما يتطلب تحقيق التوازن شر اجرء 
تخفيضات كبيرة في الاسعار ومن ثم معدلات 8 1 








(11) وعلى الجانب .الاخر فاأننا نجد في الاقتصاد الحديث الاب بمرض التضخم اللخ . 





الاقتصادييق التدين. .يؤاتقوق عل عدم فمالية ادرات التصحيح الكلاسيكية التلقائية في الا ٠‏ ارز 
للبطائة يذهبون ايما الى أن السيامات النقدية ولثالية التوسعية - والني تبدف إلى مام , اخنيصس 
البطالة - يجب تفاديها أو يجب استخدامها بدرجة كبيرة من الحذر نظرأ الى انبا تود الى ي 
نتغييةاميلا. .ريخب أن دوک خاد بع للدت إن النخلة الحديكة ی رل رورو + 


التضخم والبطالة في أن واحد ( والتي سنتناولها بالتفصيل في انقم الخامس من الكتاب , ل تكن 
متوقمة في .لتحليل الكلاسيكي الاقتصادي القديم وائما يتم شرح باستخدام اطار التحي؛ ا 
التقليدي . وعلى هذا فان العضلة ليت ف الأجابة عن مؤال مأ إذا كانت أدوات ا 
الكلاسكية اليا آية قيمة تطبيقية في عالنا الحديث املا؟ . واذا كانت الاجابة بالنني ٠‏ 
اعتبار السياسات النتدية أو السياسات ا 3 لا ملائمأ لبا ؟ 




















وتوجد ‏ مع ذلك مدرسة ف الفكر الاتتصادي الكليئ الحديث والتي تقترب 
ير للاعتقاد ف 0 


(أ) ان الاقتصاد في عالمنا الجاري الحديث يكون ‏ في معظم الاوقات ‏ قريبا جدأ 
من مستوى التوظف الكامل . 

( ب )ان بقاء الاقتصاد في هذه الحالة قد تم من خلال وجود درجة كبيرة وفعالة من 
تور الاج والاسان واي يجه وين النكوب الايا عا ين 
ج )ان التضخم هو كما رأه الكلاسيكيون - بشكل أساسي - ظاهرة نقدية بحتة . 
وسنوضح أفكار هؤلاء الاقتصادبين ذوي الميول الكلاسيكية والذين يعرفون 
بالنقود يين '” «واواتة:6م340» ٠”‏ في الجزء الات . 


النقودية : صيغة حديثة للاقتصاد الكلي الكلاسيكي 


MONETARISM: A MODERN VARIANT OF CLASSICAL MACRO- 
ECONOMICS 


تعتبر النقودية ات كاه ديا للاقتضاد الكلاميكي . متخصصة بدرجة كبيرة في 

راپ ا بحيث تستحق وتتطلب معالجة منفصلة . ولقد ظبرت هذه 
الدرسة في الولايات المتحدة في الفترة التي تلت الحرب العالية الثانية . واجتذ بت 
منذ ذلك الوقت عددأ قليلا من الاقتصاديين الذين كرموا أنفمم لها واوضحو 
معانيها ٠‏ ولقد حققت هذه النظرية شبرة كبيرة بين غير الاقتصاديين . ويمكن 
الخد أن يشرح افكار المدرسة النقودية باستخدام الاشكال الخاصة التي يتضمنها 
المنحني 15 . والمنحني )134 ( ( وهي أن النحني اقل هو عموةق أى قريب عق 
ذلك , أن المنحني 15 هو افا أو كويب مق ,ذلك : وان الاسعار مرنة بدرجة 
كافية بحيث تجعل المنحني LM‏ يقف دائما عند 'مستوى الناتج الممكق Ye‏ ) 
كلك ر ا ال دنه الى زيمت دي لطر كانتي يفضل الكثير 
من النقوديين استخدامها لشرح وتوضيح افكارهم , ٠‏ وان استخدام هذه الطريقة يفقد 
النكبة الخاصة للنظرية النقودية . ويرجع ذلك الى أن النقودية هي مبدأ له كل 


oVt 








مايعنيه هذا الصطلح. وكما يعرف كل شخص تقريباً_ ان الاستاذ ميلتون 
فريدمان 11-8 هو المؤسس والمتحدث الرئيس بام هذا المبدأ )١‏ 

ولقد قام الاقتصاديون النقود يون بتحقيق اضافات جديدة وهامة ‏ فى السنوات 
الاخيرة - في نظريات التضخم . والبطالة وسعر الفائدة . والتي اا بالتفصيل 

في الفصلين الرابع عشر والخامس عشر. كما قاموا بتعديل بعض أرائهم السابقة . 
ومع ذلك فاننا سنہتم هنا فقط باز 2 الاولية و في افكار النقوديين حتى عام 
0 تقريباً As ٠‏ الى E‏ وا ال کل کا سب مع نموذج 
15-1 . كذلك هي الاراء القى قر ترط وذيوعها في الصيغ م المعروفة للنظرية 
النقودية . 5 


المعتقدات الاساسية للنقودبة : 


Basic Tenets of «وأمقاء مه31‎ 


HER)‏ أهم :معتقاد 'آبناين للنقودية هو الاعتقاد أن سرعة « دوران النقود » هي 
ثابتة بصورة جوهرية . ويميل الاستاذ الى التعبير عن هذه السرعة 
الثابتة لدوران النقود باستخدام نبة الناتج القومي الاجمالى و الناتيج القومي 
الصاقي الى 0:2 وهو تعريف التقود الذي يتضمن بجانب العملة كل انواع الودائع 


1 أن انكل a‏ 5 الفافات 1 اع او 0 0 : : 
81 ر فريدمان ملخصة في عدد من المقالات المثيرة للنقاش ويمكن الحصول على الصيفة الأولية لا 
في مقالته عن . 
“A Monetary and FÎ Framework for Economic Stability.” American‏ 
Feoromic Reticw, 38 (1948), 245-04,‏ 


والعاد طبعها في الكثير من كتب القراءات بدا فيبا تلك التي أشرنا اليما لكل من 

Smith‏ ( و Lindawer‏ ( 1968 ) وكذلك ۴ (1970) ) ولقد تم تلخيص آراء فريدمان الناطجة 

في مقالته The Role of Mondary pollcy‏ والمعاد نشرها في كتب القرارات تحت !شراف كل من 

W.L. Smith 8. L. Telgen (1974)‏ وكذلك nece‏ ,1000500 واخيرأ في كتاب 

. انظر أيضأ النقاش الحيري بين‎ )1( 5. ٥ 

Noltor (1964)‏ أ Friedman and Walter W. Heller. Monetary vs. Fiscal Policy‏ اتاد 

(W. W. Norton, 1969); يه‎ L. Teigen 7A Critical Look at Moretarist: Jay 
Economics,” Federal Reserve Bank of St. Louis Review (January 1972) 10-25, 


1 140-123 
والمعاد طبعہا في كتاب Tlelgen - Smith‏ - المرجع الابق ص 123 140. 














لدى البنوك التجارية ماعدا شبادات الايداع ذات الفئات الكبيرة . ( ومع ذلك فان 
الكثير من الاقتصاد بين النقوديين الذين مازالوا يؤمنون بالاصول والمبادىء الخاصة 
بالنظرية الكمية . يفضلون استخدام 3 لتعريف النقود . والذي يقصر المعروض 
النقدي على العملة والودائع تحت الطلب ). ويتفق الجميع . مع ذلك . على أن 
تعر يف النقو + وحن كو سني اقوش اھچ اليس له یی فير .. یک ھا ند 
استخدمنا ,)م في تعريف المعروض النقدي حتى الان فاننا سنستمر في ع 
وبصورة عامة فانه لم يتم اشتقاق ثبات سرعة دوران النقود ‏ ماعدا الاتجاه الد 
يظبر ف 3 شكل زيافة سرعة الدوران نتيجة لزيادة الكفاءة ف ادام 0 
النقودت في اي تحليل نظري 96 يثبت انبا يجب ان تكون ا e‏ 
بل أ يم لكي عل أن سرمة درن التو ثبت كعنقة لیکن ا لشك في 
صحتبا وهي حقيقة مشتقاة من أل لواقع . فمثلا يعترف الكثير من النقوديين -. ومن 
بینہم 1030 مو “ثفن بوجود أسباب :نظرية وعيبة لان تتأثر سرعة الدوران 
بسعر الفائدة . ولكنبم يصرون على أن كل الشواهد تؤيد فقط وجبة النظر التي 
ع اجون ار النقود ثابتة ( بصورة جوهرية ) . 


ويعنيى ثبات سرعة دوران النقود بان (:7) التي تظبر في معادلة النظرية الكمية 
رمرم = *11لاتتقلب ا بدأ .وعلى هذا اننا يمكن ان تق اى 


17م 1) = PY‏ 
ض 


لي o‏ القوي هي مضاعف ثابت من المعروض النقدي 
( كمية النقو ). وعلى هذا فان النقود هي الاقوى سواء كان ذلك نحو الافضل أو . 
لأست le.‏ . ويرجع ذلك الى انه مادمنا نلاحظ عدم استقرار واضح في 
مستويات الناتج والتوظف والاسعار . فان ذلك سيعكس بالضر ررة تغيرأ مستمراً غير 
مرغوب فيه في المعروض من النقود . وعلى العموم اذا كان ( معدل نمو ) المعروض 

من النقود مستقراً . عندئذ فقط يكن أن تقر كل من الناتج والتوظف والاسعار 
ليشا . 


(2 ) والمعتقد الثاني هو انه توجد طرق عديدة من خلالها تستطيع النقود ان 
تقوم بدورها الرقابي على (۶۲) أي القيمة النقدية للناتج القومي › سواء كان ذلك 
(*) اما اذا استخدمنا ر كتعريف للمعروض النقدي . فان الاتجاه الذي يمكن أن يظبر على سرعة 


الدوران هو اتجاهاً نحو الانخفاض هنا انال أن ينتج Friedman‏ بان النقود هي لعة مفضلة 
Superior good‏ أي سلمة يكون للطلب عليها بمرونة دخلية أكيز من الواحد.: 


01 





من خلال اسعار الفائدة التي تؤثر على الاستثمار ( أو على الاستبلاك ) أو كان ذلك 
بن خلال الاثار المباشرة أو غير المباشرة للثروة على الاستبلاك . أو كان ذلك من 
خلال التأثير على سيولة أصحاب الاعمال أو على ميزانية الافراد . أو سواء كان ذلك 
وبساطة حن خلال عدم قدرة: الافراد الدين. يشون التقود على الامتناع عن اتفاقها 
میا جل شرا كي ها براك کان ذلك سلمة أو خدمة | 4 او 3 
مالية ..ويقوم بعض النقوديين باعطاء أهمية اكبر لبعض الطرق الأكورة اعلاه من 
بعض ولقد استمر 727160030 بصورة عامة في التأكيد على أن النقود يمكن أن تؤثر 
EN‏ وسار او أي: متها ( أى من خلال طرق أخرف ل اتلم بها 
. ولكن كيف تعمل النقود و 

وغير e‏ بالموضوع ‏ والحقيقة ٠.‏ : التجريبية هي أن سرعة دوران النقؤد ثابتة . 


كيف تؤثر؟ان ٦۵٢‏ ۵٥ا۴‏ يعتبر ذلك غير مہم 


( ۳ ) أن النقوديين يعتقدون عادة أن الاجور والاسعار مرنة بصورة واضحة وهي 
اك رة ممأ سه الكيتؤيوق ١‏ أو ان الاجور:والاسعار يكن جل الائل ان 
تكون مرنة اذا لم تتدخل الحكومة في الاقتصاد ( عن طريق تحديد 0 ادنى او 
أعلى للاسعار یاوق ارک دا ل کر آنا ق العمل او 
1 اق اللع ) ولكن حتى اذا كانت بعض الاسعار أو الاجور غير مرنة فان ذلك 
3 علي حساب وضع عبء تعديل الاسعار أو عبء الاجور على مجموعات أخرى 
من الل أ ى ا ای ا ويجب أن تتحرك اسعارها لازالة أثر فشل 
بعش الامعار أو الاجون من التجرك» يجرية ؛ والتضيجة الزئيسة'هى, أن الأقتضاة 
يكون عادة عند أو قريباً من مستوى التوظف الكامل (أو كما سنشرح في الفصل 
الرابع عشر. عند او قريب من مستوى التوظف الكامل الذي يتساوى مع مفبوم 
النقود يين لمستوى التوظف الكامل وهو المعدل الطبيعي للبطالة 
وهذا هو السبب في ان التغير في المعروض النقدي (*01 يؤدي الى التغير فقط في 
©) الاسعار وليس في (1) الناتج فاذا فغلت الاسعار في الانخفاض في الحال 
لاحداث التعديلات المطلوبة . فان (۲) الناتج سينخفض . ولكن بصورة مؤقتة 
وی يم ديل امارد ااج ھی أن اليب اللي في ظرون كل اوائ من 
انواع التضخم هو النمو غير المناسب في العروض التقدي':. ان التضخم هو ظاهرة 


نقدية بحتةب . 


4 ) والمبدأ الرابع هو أن الاقتصاد يتمتع تلقائيأ بدرجة عالية من الاستقرار. 
ويرجع ذلك الى أن ميول الانفاق المهمة لاتخضع لتغيرات كبيرة أو مفاجئة كما 
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فترض الكيتزيون دآثما ونظير عدم الاستقران الركيس ( أو امكانية ظہور عدم 
الاستقرار ) في نتائج التصرفات الحكومية التي تتخد لمعالجة اثر عدم الاستقرار 
المفترض في سلوك القطاع الخاص في الاقتصاد. ويجب أن نطلق على كل من 
السياسة المالية والسياسة النقدية تمرين في سياسة عدم الاستقرار ٠١‏ ؤليست تمرينا في 
سياسة الاستقرار. . ومن الممكن جدأ اختفاء .. الدورات التجارية ٠.‏ في غياب استخدام 
الادوات والقرارات التي تتخد كما يقال لمعالجة هذه الدورات . 


١ (‏ ) بصورة عامة يجب أن نعتبر توقعات اصحاب بن والعمال والمتبلكين 
هي و هامة e‏ فى الغالب توقعات رشيدة بمعنى ان الوحدات الاقتصادية 
قادرة على ان ثار اعمالها وأعمال الاخرين . وتؤدي القرارات التي تتخد 
قنك حل هذه 0 / تحقيق التنبؤات الخاصة بال متقبل وبسرعة ان لم يكن 
ذلك حالا . وعلى هذا فان التوقعات الذكية هي توقعات ذات تأثير فعال واستقراري . 
مادامت الحكومة لا تؤدي الى ظبور اشارات خاطئة عن طريق التدخل العقلاني 
والتسرع . وهذا يعني أن التوقعات هي توقعات : رشيدة ٠.‏ بالمعنى الذي شرحناه في 
نباية الفضل ال (4) 

ويتناسب الاعتقاد بالتوقعات الرشيدة بصورة أساسية مع النظرة الكلاسيكية الى 
العالمى حيث يوجد اضطراب موروث شثيل ( فينا عدا اتجاهات النمو البطىء 
والمستمر ) . وان الاضطربات الخارجية تنشأ اساسأ من التصرفات الحكومية غير 
العاقلة ولكنها واضحة بدرجة عالية . ويتحقق التوازن ‏ في مثل هذا العالم . عند 
مستوى ا الكامل . ويمكن الرصول اليه بير وبسرعة خلال مرونة الاجور 
والإمعان . قا تقر امرون الفاق فان موي الأسعان وة يتر 0 أن 
التغير في المعروض النقدي من الممكن قياسه وملاحظته . فانه من الممكن أن 
الوحدات الاقتصادية الآثار التي تنش عن هذا التغير. (وهي تظبر في 00 5 
على القيم التوازنية في الاقتصاد. ومن ثم يقومون ‏ وسوف يقومون ‏ باتخاد 
القرارات التى تحقق هذه التغيرات في الاسعار وبسرعة كبيرة 


(14) وبطبيعة الحال فليس كل النقوديين هم من المؤيدين لوجود توقعات رشيدة . والواقع فان أعمال 
Freedman‏ الاولى قد تضمنت التوقعات المتأتلمة adaptive expelatlons‏ فلقد ناقش 
ملع۴ لفترة طويلة ان معدل التضخم المتوقع يمكن اعتباره بصورة عامة على انه ياوي معدل 

التضخم الجاري . كما أن دالة الاستبلاك التي يستخدمها ( والتي سنشرحبا في الفصل الادس عشر) 
تتضمن توقمات الدخل التي تتأقلم برعة لقيم الدخل الماضية . ومع هذا فان معظم الذين يؤيدون 
وجود توقعات رشيدة هم من النقوديين أيضأ . 
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.. (6 ) وكما يتضح من النقاظ . 3, 4, 5 أن السلوك السياسي في مجال الاقتصاد 
بق سلوك يؤدي بالضرورة الى عدم الاستقرار وهو غير مفيد على الاطلاق . ويرجع 
ذلك الى أن السياسيين يحاولون ‏ لخدمة اغراضهم الخاصة بالاتتخابات أن يخلقوا 
ظروفا مؤقتة التي تجفل من الاقتصاد لان انق حالة افطل سما هو اا زيل 
ونظرأ لان الاقتصاد- مع عدم وجود مثل هذه التدخلات - يكون عند او ريا ين 
الحالة الثلى التي تسمح بها الموارد المتوافرة والتكنولوجيا ‏ فاننا نجد أن المحاولات 

من أجل اظبار الاقتصاد في حالة افضل قد تعود بمكاسب للمجموعات الرئيسة من 
ليامس . ولكن هذه المكاسب هي مكابيت خادعة ومؤقته . ويمكن أن تؤدي نقط 
الى المزيد من عدم لارا ف المستقبل.. والى اا اقتصادي ضعيف خلال فترات 
ا أطول . وألشيء الا بت ا هو أن هدا التدخل المتعمد هو من النوع الذي 
يؤدي الى خلق التضخم وليس الى الانكماش . أي انه من النوع الذي يتضمن زيادة 
كبيرة في المعروض النقدي . وعلى كل ونظرأ لان للبتك المركزي سيطرة كبيرة على ٠‏ 
عرض النقود الا انه قد يؤدي الى خلق درجة كبيرة من عدم الاستقرار على الاقل فى 
الاساز حتى مع :ووذ الثيات. اة لديه . ورج ذلك خاذة ,إلى تان امرف 
المركزي لا يعرف كيف تعمل النقود او بالاحرى كيف يعمل الاقتصاد . 


ماين السياسة التو نة 


Policy Implications of Monetarism 


ومعظم السلانان اض ف النقودية كما تطبر في 0 الرئيه السايقة هي 
واضحة خا ا ا ا يجب أن 5 پآ ل هي أنه .يجب 
الحافظة على المعروض النقدي ثابتأ او أن يزداد ( في حالة وجود نمو اقتصادي ) 
بمعدل منخفض جدأ مثلا في حدود واد أو اثنين بالمائة کا بالنسبة للمعروض 
النقدي معرفا باستخدام ,الى e‏ في الظروف الاقتصادية الحالية للولا يات 
التحدة ) . فاذا اخذنا في الاعتبار الاتجاه المستمر السرعة دوران النقود (ه) ناحية 
الارتفاع , والنفو الكتزايد لتر في القوى العاملة . والتحسينات التدريجية فى 
تكنولوجيا الانتاج . وقي احلال رأس الال محل العمل من خلال الاشا المانية 
فان زيادة المعروض النقدي (,81) بمعدل واحد او اثنين بالائة كل سنة يمكن أن 
تؤدي الى نمو الناتج ١‏ بمعدل يتساوى تقريبا مع معدل نمو الناتج الممكن عند 
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مستوى عام ثابت للاسعار . الا ان استقرار النمو في ألعروض النقدي هو أهم 


کین 55 اختيار معدل الثمو الجاري الصحيح لتحقيق كنات واستقرار الاسعار. فاذا 
ظبر أن معدل نمو المعروض النقدي يتناسق مع وجود تضخم ( أو اتكماش ) بیط 
فان ذلك ليس مما . ويرجع ذلك الى انه مادام أن هذا المعدل من النمو معدلاً 
مستقرأ , فانه سيتم التنبؤ به كليا . ومن ثم لن يزعج او يقلق أحدأ . وطالما كانت 
الاسعار مرئة في اتجاه الانخفاض - تماما مثل كونا مرنة في اتجاه الارتفاع ‏ فان 
اتجاهاً مستقرأ في انخفاض الاسعار لن يخلق مشاكل على الاطلاق ٠‏ : 

وعلى الرغم مق تا كيذ وجود درجة عالية ف استقرار الاقتصاد : الا أنه من الممكن 
ظبهور او حدوث نقلات بيطة او تغيرات مفاجئة في الاتجاهات المحددة لسرعة 
الدوران او الانتاجية او في الميل للاستبلاك او اميل للاستثمار. وعلى الرغم من أنه 
من ناحية المبدأ يمكن تلاقي عدم الاستقرار الذي يحدث نتيجة لبذه العوامل عن 
٠‏ طريق اجراء تغييرات طفيفة في المعروض النقدي فانه يجب مقاومة اغراء القيام 
بذلك بكل الوسائل وبأية تكاليف . ويرجع ذلك إلا أننا غير قادرين على التنبؤ 
بمثل هذه التقلبات من ناحية والى ميل السياسيين الى القيام بردود فعل مبالغ فيها . 
و آلى محاولة استخدام التقلبات البسيطة عذرأ لحلق شعور عام خاطىء بالرفامية من 
خلال الزيادة المستمرة في المعروض النقدي . ش 


ويجب أن يكون وأضحا هنا ان معتقدات النظرية النقودية لاتدع اي مجال 
لوجود ميامة مالية . ويرجع ذلك الى ان السياسة الالية ليس لبها اي تأثير 
الاقتصاد الا اذا ومن ثم الى المدى ‏ صاحببا. تغيرات في المعروض النقدي 
واستخدمت كمذر. ولكن ذلك يمكن تحقيقه بذون اية سياة مالية . ونظرا لان 
لاقتصاد يميل فعلا الى ان يكون عند مستوى التوظف الكامل , فان السياسة المالية 
لتوسعية تتضمن بالضرورة « تزاحماً » مقداره مائة بالمائة مع عناصر الانفاق الخاص 
لاخرى . 

وتوجد نتيجة أهامة مرتبطة بمعتقدات النظرية النقودية الخاصة بالسياسة 
لنقدية وهي فكرة 151605188 الخاصة بأن المصرف :الركزئ لايستطيع التأثير على 
سعار الفائدة ( ماعدا ربما في الحالات المؤقته جدا ) وذلك من خلال التغييرات في 
لوشن النتقدى . فاذا حاول المصرف المركزي أن يحقق أو يحافظ على أسعار 
فائدة منخفضة , وذلك بخلق نقود بمعدل أسرع , فأن ذلك سيؤدي ‏ مادام الاقتصاد 
فعا عند او قريباً من مستوى التوظف الكامل - الى ظبور التضخم . مما يؤدي الى 
تخفيض القيمة الحقيقية للنقود ويرفع سعر الفائدة . ( ويمكن ملاحظة ذلك إذا 
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افترضنا وجود منحني 1 عمودي ويتقاطع مع المحور الافقي عند نقطة .ملا قد 
انتقل الى اليمين نتيجة لزيادة المعروض النقدي */8 . مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار 
ويؤدي الى انتقال المنحني 1 بصورة مستمرة الى اليسار الى مركزه الاصلي: ) . ان 
التقود فعلا قوية . ولكن المصرف المركزي لا يستطيع أن يستخذمها في تخفيض أسعار 
الفائدة او في المحافظة عليها عند متوى منخفض . 

ولكن اذا اخذنا في الاعتبار حقيقة أن امار الفائدة في الولايات المتحدة قد تم 
الحافظة عليها عند مستويات منخفضة جدأ بواسطة النظام الاحتياطي الفيدرالي 
خلال الفترة من 1936 الى 1949 , ثم المحافظة عليها عند مستويات ا قليلا 
خلال عام 1950. فان هذا البدأ يبدو غريئاً الى حب ما١15).‏ وبالتأكيد فان 
مايعنيه هنا الاستاذ ۴۲۲۵٣۵۸‏ ليس هو أنه لايمكن القيام بذلك . ولكن مايعنيه 
هو أن. الاثار الجانبية لذلك .هى من الخطورة لدرجة انه لايمكن ان يوجد مصرف 
مركزي مخلص يستمر طويلا في اتباع مثل هذه الياة (على الرغم من أن 
Frledman‏ لم يعط مثل هذا الاخلاص لاي مصرف مركزي ). 


واحد الاثار الجانبية لمثل هذه السياسة هو استمرار التضخم - باقتراض أن اسعار 
لفائدة قد تم الضغط عليها لتبقى عند مستوى أقل من المستوى الذي يتقاطع عنده 
متحتي 5 مع المنحنى 1۸1 العمودي عند مستوى التوظف الكامل . وحتى نتأكد 
من ذلك فلقد شاهدت الولايات المتحدة درجة عالية من التضخم خلال السنوات 
71 ,1944 ( وهو مايرجع عادة ليس الى المحافظة على اسعار الفائدة منخفضة , 
وانما الى فترة الحرب التي استمرت خمس سنوات والتي وصل خلالها انفاق حكومة 
الولا يات المتحدة الى اكثر من خمسين بالائة من الناتج القومي ). ومع ذلك فانه تم 
الابقاء على معدلات متواضعة من التضخم خلال معظم هذه الفترة ‏ ربما من خلال 
الرقابة المباشرة الواسعة على الانتاج والاسعار والاجور والتوزيع , والمواد الاولية 
الخزون السلعي والصادرات والاستيرادات . وتوظيف العمل وخلافه . وعلى هذا فان 
مايعنيه 6 حقيقة هو أنه يمكن الضغط على أسعار الفائدة لتخفض ولكن 
تكلفة ذلك هي أما تضخم غير مقبول أو وجود درجة عالية من الرقابة المباشرة . 

ويؤجد. يديل آخر متاح » :وهو مالنتخدم بعكل كبير خلال الحرب. العالية 
الثانية . بجانب الرقابة الباشرة . وهنا البديل هو الضرائب الرتفعة . ويناقش 


( 15)تم تحقيق ذلك بصورة اساسية نتيجة أستمداد النظام الاحتياطي الفيدرالي الدائم الى شراء كل مايقدم اليه 
من جانب الافراد من السندات الحكومية سعر ثابت . 








الكينزيون هنا أنه من الممكن , بصورة أماسية ‏ لسياسة مالية غير تشجيعية. ( أي 
تلك التي تدفع بالنحني 25 الى اليسار الى أسفل من خلال رفع الضرائب وتخفيض 
الانفاق الحكومي ) أن تساعد المصرف المركزي في تخفيض سمر الفائدة الى مستوى 


أقل من ذلك السعر الذي يعتبر تضخميا في غياب السياسة المالية غير التشجيعية . ' 


وربما نجد الاستاذ فريدمان كان يعني أيضا أن هذا البديل هو أيضأ بديا. 
لايمكن التفكير فيه حتى يمكن أن تأخذه في الاعتبار . 

وعلى أية حال فان هذا الكاتب يستطيع ان يؤكد ان اقتراح فريدمان ( على 
الرغم من انه قد وضع:عل هذا النحو حتى يكون مثيرأ للجدل ) هو اقتراح خاطىء 
يكل باطة وذلك كما يعتقد. الكثير من الاقتصاديين غير النقوديين . فقد 
لاترغب في أن يحافظ المصرف المركزي على سعر فائدة منخفض ., بشكل مصطنع ن 
. وقد تكون الاثار الجانبية لذلك أثار صعبة او غير مقبولة . ولكن ذلك يمكن 
تحتيقه . وقد قامت بلاد مثل اليابان وفرنسا وبلجيكا وغيرها كثير باتباع نياسات 
نقدية ناجحة خلال فترات طويلة من الزمن . مع الضغط على سعر الفائدة خلال 
معظم هذه النترات للابقاء عليه عند مستوى ,:ننخفض بشكل مصطنع. وذلك 
بغرض تشجيع الاستشمار والنمو الاقتصادي . مع استخدام وسائل اخرى ( من بينها 
الرقابة الباشرة المكثفة على التوسع في الاقراض ) لمنع الاثار غير المرغوب فيهاة16).. 


( 16 ) استطاع هذا الكاتب في دراسة اخيرة لليامة المالية والنعدية في اليا بان التوصل الى ,. ان واضمي السياسة 
الحكوبية ... قد استطاعوا القيام بادارة ناجحة . وعلى العسوم فعالة . للتطور الاقتصادي العام اكثر مما استطاع 
.زملائيم في سنظمالدول ذلت الاقتماد الحر لخر خت جم الاح خلال فببات الرواج . للنظام المصرقي . 
ل جامد كتوم كل ب الفرط کل عاط ين قرا راتا عه تاحار اة دة 
وستقرة اون معدلات قد تم تحديدها بشكل منخفض في كل فترة من فترات النقود السبلة ) وقد أرتفعمت 
أسمار الفائدة. بمعدلات ضثيلة خلال فترات التقييد وتم التحكم في الاثتمان كبديل ...1 - 
ومن الواضح ان استخدام التحكم في الائتمان بدلا من السعر ... يعني أنه يمكن ابقاء متوسط سعر الفائدة 

منخفضاً بدرجة كبيرة عما كان يمكن ان يكون عليه لو لم يكن هناك تحكما ... ويمكن ان هذا هو السبب 
الرئيس في الطلب الكبير على الاستشمار في اليابان " . 

( انظر 

Ackley, with the collaboration of Hiromitsu Ishi, “Fiscal, Monetary, and Related Policies”, in 


H. Patrick and H. Rosovsky, editors, Asia's New Giant: How the Japanese Economy Works, 
The Brookings Institution, 1976, pp. 153-247. Quotations are from pages 240 and 205.) 
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الاضافات الايجابية للنظرة النقودية 


Positive Contributions of the Monetarist View 


لقد تم أخذ كل الانتقادات التي قام بها النقوديون للسيامة النقدية بعناية 
فائقة . فمن الواضح أن السياسة النقدية كانت بصورة دائمة عامل عدم استقرار بدلا 
من ان تكون عامل استقرار . فلقد صاعدت المصارف المركزية في معدلات نمو 
المعروض النقدي خلال فترات الانتعاش التضخمية سواء كان ذلك نتيجة لفشلها في 
التعرف على حقيقة انها فعلا تقوم بزيادة المعروض النقدي او لفشلها في فيم وقد 
نتائج الاعمال التي كانوا يعرفون بانبم يقومون بها . او لانهم بباطة لم يرغبوا في 
افساد الشعور السائد بالفرح ) كما أن المصارف المركزية قد سمحت لكمية المعروض 
النقدي بالانخفاض في فترات الكساد او الانكماش سواء نتيجة للاخطاء التي وقعرا 
فيم او نتيجة للفغل في تقدير تتائج السماح بانخفاض العروض النقدئ أو نتيجة 
للرغبة في محاولة تضخم غير موجود او الخوف غير العقلاني من تضخم في المستقبل . 

ويشير النقوديون بصفة خاصة الى أن تركيز رجال المصارف الركزية على اعتبار 
أن مستوى أعار الفائدة أو شروط اسواق الائتمان .حي افضل اهداف او أحسن 
مؤشرات للسيامة النقدية كان دائما المصدر الاساسي للتأثير السيء والخاطىء 


أ 


الانخفاض » وتكور, اسواق الائتمان في حالة ١‏ زكود.. فأن رجال المصارف المركزية 
يفترضون أن اتباع سياسة ‏ نقدية سهلة.. يعتبر سياسة ضد الانكماش ولكن الواقع 
هو أن كمية المعروظ النقدي انخفضت . ويرجع ذلك الى أن الطاب على النقود هو 
الذي كان ينخفض بسرعة نتيجة لانخفاض الناتج / او الاسمار. أما في حالات 
الانتعاش فانه تم افتراض ان اسعار الفائدة المرتفعة او الاخذة في الارتفاع مؤشرات 
على وجود سياسة مالية صعبة او متشددة في حين كان المعروض النقدي يتزايد فعلا , 
ولكن الطلب على النقود كان يتزايد ايضأ وبمعدلات اسرع . ومن الواضح ان زيادة 
طفيفة في المعروض النقدي يمكن اعتبارها سياسة نقدية جيدة ( ولكنها ليست 
السياسة المثلى ) في كل من الانكماش والرواج . 

والاضافة الاخرى الفيدة للنقوديين ( سنناقشما فيما بعد ) هي في تأكيدهم اهمية 
توقعات التضخم . في تأثير التضخم ( وتوقعات الاسعار ) في اسعار الفائدة . 
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الشواهد المؤيدة لموقف النقوديين : 


Evidence Supporting the Monetarist Position 


أن معتقدات النظرية النقودية هو ثبات سرعة دوران النقود (ماعدا ظہور 
الاتجاه 0 في تزايدها والذي يحدث نتيجة لعوامل تلقائية بحتة ) . وتوجد عدة 
شواهد عملية تدعم وتؤكد هذا الاعتقاد . 


ارتل هذه الشواهد هو ماتوضحه في الشكل رقم (12- 3) وهو يوضح, 
بيانات سنوية ( (عق اسان المعدلات ) خلال الت فق قوق ك ۷ ا فض 
النقدي () . والناتج القومي الاجمالى بالاسمار ا الجارية 6×۲ 
الدوران المشاهدةز ۸1 + 6۴ في الولايات المتحدة . 


٠‏ وسرعه 
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(bıllioasl j 
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b3 05 67 69 71 73 75‏ 6 2 52 55 33 51 وږوا 


الكل رقم 12- 5 الناتج القومي الاجمالي (م ٨‏ ن) الرصيد التقدي 1[ وسرعة دوران التقود )۷١(‏ في الفترة 
من 1949 1975 . 
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ومن الواضح أن تحركات كل من الناتج والمعروض النقدي هي تحركات تأخذ 

نفس الشكل تقريباً ٠‏ وعلى الرغم من أن نمو الناتج هو أسرع من النمو في المعروض 
النقدي . ويتضح ذلك أكثر اذا نظرنا الى اتجاه النسبة بين كل من السلسلتين 
(۷) ويظير اتجاه النسبة ميلا «اضحاً نحو الارتفاع خلال الفترة موضع الاعتبار 
على الرغم من أنه من الواضح أيضأً ان هذا الاتجاه نحو الارتفاع لم يكن اتجاها شاب 
بل قد اتجه نحو الانخفاض مع مضي الزمن بل اننا نلاحظ ايضأ تقلبات في معدل 
نمو سرعة الدوران )٠١(‏ . وكذلك نلاحظ تقلبات أومع في التغيرات السنوية لكل 
من (610) و ( .1)6۴ 1). ومع ذلك فلا يزال المرء هنا يحصل على الانطباع 
بوجو علاقة ارتباط. بين 10 ,(08«ى) والتي يمكن أن تكون متفقة مع النظرة 
التى تقر د اناق التغيرات في (84) المعروض النقدي تؤدي الى تغيرات في الناتج 
القو. بي الاجمالي GNP‏ 

الا ان الشكل رقم ( 12- 6) يعطينا صورة أخرى مختلفة حيث نقوم برسم 

تفمن انات الساقة :ولو أن ولك تم لفترة اومن 8-- 1976 . ولكن على 
اسان سب معدلات التفير من اة السايقة 





الشكل رقم 12 6 معدل النمو النوي لكل من ,ملوق. ,0 . ,1 السنوات 1966 1976 


( 17 ) اذا اخذنا في الاعتبار النوات الاخيرة ة التي سبقت الاربعينات فاننا نلاحظ اتجاهأ مختلفا في تغير سرعة , 
الدوران ج تقد کا هذا الاتجاه بشكل غير منظم الى درجة كبيرة بين التوات 1915 1925, ثم 
انی يشتكل جام ی 37 وان ثم اخذت في التقلب حول هذا المستوى المنخفض في 
الثلاثينات . ثم اتخفضت مرة أخرى بشكل حاد خلال عام 1946 ٠‏ وذلك قبل ان تيدأ ي الأتجاه 
امرك لايح رقي کا قير اکل رق 2د و 
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ا چچ چ م وت اس 


ويوضح الشكل هنا ان معدلات نمو كل من (4) , (6×۶) متشابهة الى درجة 
بعيدة ( على الرغم من أنها عالية بالنسبة للناتج القومي مقارنة بمثيلاتها الخاصة 
بامعروض النقدي ). وان كل من المعدلين قد اتجها ناحية الزيادة خلال الفترة . 
وتتناسق كل من هاتين اللاحظتين مع آراء ومعتقدات النقوديين . 1 

وحتى أذا قارنا التحركات قصيرة الاجل في كل من المعروض النقدي والناتج 
القوي فاننا سنجدها ايضأ متشابهة . فمثلاً نجد ان التغيرات من سنة الى أخرى في 
معدل نمو الناتج القومي كاية: اة ف ثماني حالات وتتزايد في عشر حالات 
خلال الفترة . ومن بين الحالات الثمان التي انخفضت فيها نجد أن ستة منها كانت 
في السنوات التي انخفض فيها ايضأ معدل النمو في المعروض النقدي . وكذلك نجد أن 
كل الحالات العشر التي تزايد فيها معدل نمو الناتج هي جميعما لسنوات زاد فيها 
ايضأ معدل النمو في المعروض النقدي او بعبارة اخرى نجد أن ست عشرة من بين 
ثماني عشرة هما .تفيرات متماثلة , وتختلف حالتان فقط . وهذه الملاحظة تتفق مرة 
أخرى . 

ولكن اذا قارنا الان معدل النمو من سنة ‏ الى سنة لكل من الناتج (8:5ن) 
وسرعة الدوران (۷) . تجد أنه خلال الفترة كلها كان هناك اتجاه نحو تزايد معدل 
نمو الناتج القومي , في حين انه لايوجد اتجاه واضح في التغيرات في معدل نمو 
سرعة الدوران . ولكن الارتباط بين التغيرات في معدلات النمو من منة الى نة 
أخرى هو ارتباط قوى تماماً مثلما كان الحال عند مقارنة كل من (]8 ,(6×۶) , 
حيث نجد هنا أنه من بين المرات العشر التي زاد فيها معدل نمو الناتج القومي فأن 
معدل نمو سرعة الدوران قد ارتفع في تسع منها . وبقي ثابتأ في العاشرة . وكذلك 
من بين المرات الثمان التي انخفض فيها معدل نمو الناتج القومي , انخفض معدل 
نمو سرعة الدوران في سبع منها. أي أنه من بين ثمان عشرة حالة تتفق ست عغرة 
حالة منها , 1 

وبالاضافة الى ذلك , يظبر معدل النمو في (,/آ) غير مستقر حالة في ذلك حال 
معدل النمو في )M(‏ فاذا كان هناك اعتقاد في ان التغيرات في (۷) هي تغيرات 
تلقائية » فيجب على المرء هنا أن يستنتج ان التغيرات في (/) لها نفس الاهمية 
التي يعطيها للتغيرات في المعروض النقدي 9 في احداث تغيرات في الناتج 
القومي . ويمكن أن تكون هذه الشواهد من جانب اخر- تتفق مع فرضية اخرى 
حول وجود عامل أخر بالاضافة الى (1) ربما في شكل متغير منتظم او متغيرات 
منتظمة أخرى او مجرد تقلبات عشوائية ) كان يؤثر تأثيرأ كبيرأ في الناتج القومي , 


كمه 








وأن سرعة الدوران ماهي الا متفيز متبقي تحرك سلبيا ليظبر تأثيرات هذا العامل 
الاخر والمعروض النقدي . : 

وبالتأكيد فأن مجرد القارنة بين كل من الناتج القومي' وألعروض النقدي 
وسرعة الدوران لن تعطينا شواهد تتفق تماما وتدعم النظرة القائلة بأن المعروض 
النقدي 840) , والمعروض النقدي فقط هو الذي يمكن ان يفسر التحركات السنوية 
في (GNP)‏ . 

وعندما ننتقل الى التحركات قصيرة الاجل - ربع سنوية مثلآً ‏ فأن الشواهد 
لض اکن رخا ااا ويوضح الشكل رقم(12- 7 ) مثلا التحركات ربع 
الببوئة في دعدلات المثوية للتغير في کل من (6[۴) )M(,‏ ,(۷) خلال الفترة 
من 1972 الى 1976 . 





إت د پس لي ل دسم س س ي ا ل 2 

الشكل رقم 12- 7 معدل النمو ربع السنوي في علج ,1 روا خلال الفترة 1972- 1976 
ونجد هنا أن التغيرات في معدل نمو سرعة الدوران ۷0) هي أوسع بكثير من 
التغيرات في معدل نمو المعروض النقدي 017 . وبالاضافة الى ذلك فأن التغيرات في 
معدل نمو الناتج القومي تتلائم مع التغيرات في معدل نمو سرعة الدوران وليس مع 
معدل نمو المعروض النقدي . فنجد هنا مثلاً ان من بين الحالات الثماني عشرة التي 
توضح التحركات من ربع سنة اخرى , فأن أتجاه التغير في ,۷ تتلاءم في سبع عشرة 
حالة منها مع التغير في (6215) وواحدة فقط لاتتلاءم . في حين اننا نجد أنه عند 


oAY 

















المقارنة بين ممدلات نمو المعروض النقدي 60/0 والناتج القومي (6[۶) - لا يوجد 
تلاؤم بينہا في عشرة حالات . وتتفق التحركات في سبع منبا فقط . 
ويكق أن يقرث ذلك الرء مها الى اعماج بان الشكوق الدائنة للقود بين من 

أن التغيرات في المعروض النقدي وعدم استقرار معدل نمو هذا المعروض كانت المصدر 
الاساس في عدم استقرار النائج والاسعار هي شكوى خاطئة وليست في محلها. 
ويرجغ هذا الى أنه حتی ولو کان معدل التغير 0/70 ابت تماما , فاتنا ستجد آنه 
مازالت هناك تغيرات واسعة في معدل نمو الناتج القومي ناتجة جن عدم الانتظام في 
تحركات سرعة الدوران . ولكن ليس ذلك هو الاستنتاج الوحيد آلمكن . والواقع ان 
المقارنة البيطة مثل تلك التي تجري بين النقوديين وبين البيانات هي مقارنة غير 
عادلة وهي ليست في صالح النقوديين . ( على الرغم من أن سلوك النقوديين قد 
يدعون احيانا الى اجراء مثل هذه المقارنة نتيجة لاتجاهمم المستمر نحو المبالغة ) . 
ويرجع ذلك الى أن معظم النقوديين يوافقون على وجود فترة تباطؤ زمنية طويلة 
( وربما تكون فترة تباطؤ متعددة ) في العلاقة قصيرة الاجل بين المعروض النقدي 
(:0 والناتج القومى (6:08) . ويعتقدون بأن التغيرات في (81) خلال فترة سنة 
او ربع سنة لها تأثيرات على الناتج القومي في نفس الفترة التي تحدث فيها هذه 
التغيرات بالاضافة الى تأثيرات اخرى تظبر خلال فترة او اكثر لاحقة. فاذا كان هذا 
صحيحا ومع عدم الانتظام في معدل التغير في المعروض التقدي. فان المرء يمكن ان 
يتوقع وجود عدم انتظام في سرعة الدوران الفعلية 00565764 , عندما يتم قياس سرعة 





الدوران كنسبة بين الناتج الجاري والمعروض النقدي الجاري . ولكن الحكم القائم . 


على أساس البيانات التي تتشابه مع البيانات المرسومة في الاشكال (12- 5). 
(12 6)» (71-32): لآيمكن أن بكرن احتبارا ..عادلاً: العرطيات 
النقوديين (18). 

وبالاضافة الى ذلك فأن استقرار الدوران - كما يقول النقوديون لايجب ان 
ينظر اليه على أنه شيء مطلق وانما على اساس انه اسقرار نسبي . أو بعبارة أخرى 
فانه حتى يمكن اختبار النموذج النقودي فأن ذلك يعني اختباره بالمقارنة مع 
بديل اخر ما » ومن الواضح أن البديل الوحيد السائد الذي يمكن ان تتم المقارنة 





١ انظر:‎ )18( 
Leonall Andersen, “Observed Income Velocity of Money: A Misunderstood 
Issue in vionetary Policy,” Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 57 (August, 1975) 
. وذلك للتعرف على اعتراف النقود يين الاخير بوجود عدم انتظام سرعة الدوران وكيفية تفسيرهم له‎ 
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معه هو النموذج الكينزي وهم يعنون بذلك النموذج الكينزي البسيط الذي يبمل 
كل الاثار الراجعة للنقود :؛ . ( وقد لايوافق الكينزيون على مثل هذا الاختبار ) . 


: النموذج القياسي النقودي‎ 
Monetarist Econometric Models 

ولقد تم اجراء وأحد من الاختبارات المقارنة للنموذج الكينزي البسيط. مع 
النموذج: النقودي في الدراسة التي قام بها كل من Frledman‏ ى Melsalman‏ 
والتي نشرت في عام 191.1963) وقد حاولت هذه الدراسة توضيح ان ,آ"الثابت 
الاسان. constant‏ لهأموهلم رم في فكر النظرية النقودية (أي سرعة 
الدوزان ) هو أكثن استقراراً ١‏ ومن آلمكن التتيق نيه :يسبولة أك من ... القابف 
الأساسي ‏ في النظرية الكينزية وهو مضاعف الاستبلاك البسيط . وتوجد دراسة 
اخرى حديثة واكثر جذ با للانتباه وهي تلك التي قام بها كل من بروورع00ه..آ 
Jerry Jordan‏ من بنك الاحتياط الفيدرالي في سانت لويس ( والذي يعتبر من 
الؤيدين الاقوياء للفكر النتودي بين نظام الاحتياط الفيدرالى نفه )(20). 

ويعتبر نموذج Anderson‏ و Jordan‏ تموذجاً ا في الاقتصاد القياسي 
يحتوق على تعادلة واحدة بها عند من التعيرات:. :وقد م اختبان هذة .الممادلة 
بحيث تلائم البيانات ربع السنوية الاخيرة في الولايات المتحدة . ويقوم النموذج 


(19) The Relative stubllity of Montary veloclty and the Investment multlpher In the U.S. 


(Prentice hall 1963) 
P. Wannacott وللحصول على ملخص جيد ومناقشة ناقدة انظر ؛‎ 
Macroeconom!ss (R.D. IRVIN 19/4) Ando and Modigilany 

ولتفصيل اكثر انظر, 

“The Relative Stability of monetary velocity and Invesment Multiplier A.E.R. 55 (sep ~ 1965) 
20 “Monetary and Fiscal Actions: A Test of Their Relative Importance in Economic Stabıl- 
ization," Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 50 (November 1968), pp. 11-24. For 
, للحصول على ملخص جيد وانتقاد حاد ببذه المقالة انظر‎ ) + ( 
see Wonnacott, .مه‎ cit., .مم‎ 228-37; and A.S. 
Blinder and R. M. Solow, “Analytical Foundations of Fiscal Policy," in A. S. Blinder and R. 


M. Solow, G. F. Break, P. O. Steiner, and D. Netzer, The Economics of Public Finance 
(Brookings Institution, 1974), pp. 65-78. 
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بجعل معدل النمو ربع السنوي للناتج القومي متوقفاأ على التغيرات في الربع السنة 
الجاري » وعلى التغيرات في المعروض النقدي في ثلاثة ارباع السنة السابقة . وعلى 
التغيرات في ربع السنة الجاري والثلاثة ارباع رالسنة السابقة في واحد او اكثر من 
التغيرات الالية ) ونظرأ لان توجد تعريفات بديلة لكل من المتغيرات النقدية 
وامالية فالنتيجة هي ليست معادلة واحدة وانما مجموعة من العادلات ) . 

والشكل العام لبذه المعادلات جميعما هو : 


AY, = ره‎ AM, + ملقيه‎ + ax AMf,-2 + a4 AM, -3 + bı AF, + ذوة‎ 
+ bj AF + b4 AF; + e 


حيث ؛ ۲ تمثل الناتج القومي الاجمالي معبرأ عنه بالنقود . 

هي كمية النقود مقاسة بطريقة ما. 

هي التأثير المالى مقاسا بطريقة ما . 

© ثابت . 

ويتم تحديد أفضل. قيم للمعاملات (41,43,42,4, (cC, b4, b5, b2,‏ 
باستخدام طرق الانحداز الاحصائي. ونعني بالافضل هنا تلك القيم التي نحصل 
بواسطتها على (81) التقديرية التي تكون اكثر قربأ من 11) الفعلية . وعلى 
هذا تميل المعادلات الى ان تحتوي على كل من الفروض الكينزية والقروض النقودية 
تاركة اللبيانات: لان ترق مااذا كانت:. وال اي هدق . وبائ سرعة :يمكن :ان تؤدئ 
التغيرات في السياسة النقدية أو السياسة المالية او في كليبما الى تغيرات في الناتج 

القومي الاجمالي (67/8) (21) 

ولقد تم تفسير نتائج هذه الدراسة التى قام بها كل من ۸e0‏ و ہ۲ل 

باظهار أن ؛ 

(أ) تأثيرات التغير في المعروض النقدي هي الاقوى , وتحدث خلال فترة زمنية 
أقل ويمكن التنبؤ بها بسبولة عن التغيرات التي تحدث في المتغيرات المالية . 
والواقع ان تأثير هذه التغيرات المالية ليس فقط ضعيفاً نسبيا وانما من الصعب 
التنبۇ به, وأنه ميل طاريء يختص بعد عدد قليل من الفترات ( ربع 





(21 ) لاحظ هنا ان المعادلة لاتتيح الفرصة امام احتمال ان يؤثر التفير في الاستثمار او الاستبلاك (أو في 
الطلب على النقود ) في التغيرات في الناتج القومي . وستعقب على ذلك فيما يعد . 
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السنوية ) فمثلا يعطىي Jordan , Anderson__‏ واحدة من عائلة المعادلات 
التطبيقية في الشكل التي . 


AE ا‎ AMEE 1.94* AM, + 1.80* يلقن‎ + 1.28 AM,-3 
+ 0.15 A(E - R), + 0.20 A(E - دلا‎ 0.10 A(E - R),-.2 
- 0.47 ررس - ين‎ + 1.99* (R = 0.56) 
. هي الناتج القومي النقدي ( ببلايين الدولارات ) بمعدلات سنوية‎ = ١ 
. المعروض النقدي ( ببلايين الدولارات ) معرفاً تعريفاً ضيقا‎ 1 
الفرق بين الانفاق الحكومي والايرادات الحكومية عند أعلى مستوى‎ =< ۴ 


1 للتوظف عندما يكون هناك متوئ بطالة يبلغ اربعة بلمائة . 


ا 2 ويب .... تمثل ربع السنة الجاري . وربع السنة السابق . وربع السنة 
قبل السابق وهكذا . 

ذ اتني اقثير من موئ افر النابقة. 

* تعني ان العامل معنوياً عند مستوى معنوية احصائية تصل خسة بالائة . 


وحتى نستطيع فم نتائج هذه المعادلة . يجب ان نلاحظ ان الثابت وهو يساوقٍ 
(1:99) يتضمن وجود اتجاه صعودي في الناتج القومي بمقدار يبنغ 1.99 بليون 
دولار سنويأ . وذلك بصرف النظر عن السياسات الالية او النقدية . ويضاف اليه 
( أو يطرح منه ) تأثيرات التغيرات الحالية والسابقة في المعروض النقدي . وفي عجز 
اميزانية عند اعلى مستوى للتوظف . وحتى تحافظ على البساطة هنا لنفترض ان 
كلا من .610 و(۸ -5)ظلت ثابتة لبعض الوقت . مع زيادة )١(‏ فقط بمقدار 
9 بليون دولار سنوياً ( وهو قيمة الثابت ). ثم ازدادت 00 بمقدار يبلة 
بليون دولار في الفترة () , ثم بقيت ثابتة عند هذا الستوى المرتفع ( مع بقاء 
السياسة المالية ثابتة ) . وسنجد الآن ان الناتج السنوي في ربع السنة الذي زاد فيه 
المعروض النقدي سيزداد بمقدار يساوي 1.57 بليون دولار ( بالاضافة الى المقدار 
السابق وهو 1.99 بليون دولار) . وبعد ربع سنة آخر يزداد الناتج بمقدار يصل 
الى 1.94 بليون دولار ( وبالتالى تبلغ الزيادة في الناتج السنوي خلال ربعي السنة 
هذين 1.57 + 1.94 بالاضافة الى 1.80 بليون دولار ): وفي الرب الثالث يزداد 
الناتج بمقدار يبلغ 1.80 بليون دولار ( زائداً 9 بليون ) وفي الربع الرابع يزداد 
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الناتج بمقدار 1.28 بليون دولار . وهكذا تبلغ الزيادة النهائية التى تحدث في الناتج 
القوبى نتيجة لزيادة المعروض:النقدي بمقدار بليون دولار هي 1.63 بليون دولار 
 )1.28 +180 +1.94 +1.57(‏ 4 ) مضافا اليبا 1.99 بليون دولار مقدار 
الثابت . ( والقسمة على اربعة هنا ضرورية لان الزيادة الحقيقية في الناتج السنوي 
هي ربع الزيادة في الناتج ربع السنوي . أي أن الزيادة بمقدار 157 دولار في ربع 
السنة الاولى هي زيادة اذا استمرت للاربع ارباع السنة يمكن ان تضيف زيادة 
مقدارها 7 بليون دولار في الناتج ) . 


ولنفترض الان بدلا من ذلك زيادة في عجز الميزانية عند أعلى مستوى من 
التوظف بمقدار يبلغ بليون دولار وأن هذا العجز سيبقى في هذا المستوى ( مع ثبات 
العروض النقدي ). عندئذٍ سيزداد الناتج في ربع السنة الاول بمقدار يبلغ 015 
بليون دولار ( زائداً قيمة الثابت 7600 ) ثم يزداد ايك في الربع الثاني بمقدار 
يبلغ 020 ټلیون دولار : ٠‏ ثم ينخفض في الربع الثالث بمقدار 0.10 بليون دولار ثم 


ينخفض أكثر في الربع الرابع بمقدار 0.47 بليون دولان. وينتبي التغير في الناتج , 


بمقدا ن يَضل 0.05 8 دولار أقل مما كان عليه في البداية ( 0.15 + 0.20 _ 
0 047 )- 4 . أو بعبارة اخرى . يمكن ارجاع هذه النتيجة ‏ الى ٠‏ التزاحم » 
الكامل الذي 0 نتيجة لعدم وجود زيادة في المعروض النقدي في نفس الوقت . أي 
الى مايسمى « بالاثار السلبية الراجعة » للياة المالية. 2 

وتتضمن حقيقة كون المعاملات الثلاث الم اللتغير في المعروض النقدي هي 
معتل صاقنا يننا القامل الراى E‏ لتغير في العجز عند أعلى مستوى 
للتوظف فقط معنوي احصائياً . ان تأثيرات التغيرا ت النقدية هو تأثير يمكن التنبؤ 
به وانه اكثر انتظاماً من التأثيرات المالية وان 0 الوحيد الذي يمكن الثقة في 
معنويته هو التأثير المتباطيء الالب للتشجيع المالى ( المذعى ) . 

والواقع ان تقييم معنى وأهمية الدراسات الاحصائية التي تشبه هذه الدراسة ( أو 
-- التي قام بها مقسلاءط و مقصاءواة)< ) هو أمر صعب ومعقد للغاية . 

يتفق معظم الخبراء الموثوق بهم على مدى دقة الاختبارات . ولا توجد حاجة هنا 
ل القول بان الكثيرين ‏ على الرغم من أنبو فوجئوا بالنتائج التي توصل اليما 
النقود يون لاول وهلة ‏ لم يجدوا صعوبة كبيرة في العثور على بعض الشاكل الخطرة 
التي توجد في تفسير النقوديين للنتائج . ( وتشير هنا الى أن الدراسات التي قام بها 
كل من Wonaccot‏ ولصث ولمهزاعانه]2: وكذلك Solow aula‏ و Blinder‏ 
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التي ذكرت في الملاحظات السابقة قد اعطيت تقييماً كاملا وشاملا لبذه النتائج وهو 


. أشمل من التقييم الذي اول اعطاؤه هنا. وكذلك اشمل من بعض التقيمات التي 


سنشير اليما فيما بعد ) 


وعل كل قان الكاني ها معجية لات اهاط قدا الذين قرا نة كل 
من 5وومعلمثة و صولئن1 ( وتتصل هذه النقاط الثلاث هذه اا بالنقد الذي 
يوجه إلى دراسة 56088 و #هتماءواء84 ). والنقطة الاولى هي أن مجرد 
الحصول على درجة عالية من الارتباط بين التغيرات في المعروض النقدي والتغيرات 
في الناتج القومئ لايحدد اتجاه التبب . ( وكذلك نجد أنه حتى مع وجود ارتباط 
بين التغيرات السابقة في المعروض النقدي والتغيرات في النقود لايكفي لتحديد 
اتجافات الدبي بصورة قاطعة : ,عط أيضا ان الذراية الم ته اتبا العلاقة 
بين التغيرات السابقة في الناتج القومى وبين التغيرات الحالية في المعروض 
النقدي ) . وتعتبر قضية اتجاه التسبب٠قضية‏ مهمة جدأ. ويرجع ذلك ( كما أشرنا 
من قبا ل ) الى ان أحدى المائل التي يثيرها النقوديون باستمرار في هجومبم على 
نظام الاحتياط الفيدرالى هي ميل هذا النظام سواء كان خطأ او تعمدأ الى ان يتبع 
سياسة تعديل للمعروض النقدي طبقأ للطلب عليه , وذلك من خلال تثبيت أسعار 
الفائدة مثلا. بالاضافة إلى ذلك وكما سنوضح فيما بعد في الفصل الحادي 
والعشرين - توجد آلية واضحة ويمكن تضيرها والتي من خلالما تؤدي الزيادة في 
الطلب على النقود ( الا اذا قام المسؤولون بازالة اثر ذلك بصورة متعمدة ) الى زيادة 
تلقائية في المعروض النقدي ( وذلك من خلال زيادة الودائع تحت الطلب المدعومة 
بأي مقدار من احتياطات البتوك كما تدعم ايضاً بواسطة الاحتياطات نفسبا) . 
وعلى هذا فان ماتظبره هذه المعادلة قد يكون. بضورة رئيسية: انعكااً للظريقة 
التي تتلاءم فيها 1 مع 6202© .> وليس العكس . 

ومثل هذا التحديد الخاطىء لاتجاه العارقة السببية بين النقود والنائج القومي 
افا كان هتا الود نيحا قد نجع عنه ايض فشل في تحديد العلاقة 
الاحصائية الحقيقية التي يمكن أن تظبر بين التغيرات المالية والناتج القومي 
الأجمالن : : 

والنقطة الثانية هي انه على الرغم من أن النقوديين يرون ان النقود تؤثر 
الدخل التقدي . الا ان الكيتزيين يرون ان العلاقات المستقرة التي ينشؤونها هي 
علاقات بين متغيرات حقيقية وليس بين متغيرات نقدية . 


لحن 


اما النقطة الثالثة فتظبر من خلال افتراضنا- كما يفعل الكثير من 
الكينزيين ( وكما ينفى معظم النقوديين ) وجود درجة من عدم الاستقرار الموروثة 
في يول الانفاق الخاصة . وربما يشكل أساس في ميل الانفاق الاستثماري . ويؤدي 
ذلك الى 'خلق عدم استقرار في الناتج القومي الاجمالي الا اذا تم ازالتها بصورة 
متعمدة . بوساطة ادوات السياسة الاستقرارية . والواقع فأنه يجب على الكينزيين 
القول بان المبمة الاساسية لكل من السيامة المالية هي في الوقوف ضد عدم الاستقرار 
هذا . فاذا أراد الرء البحث عن تمثيل احضائي « للنموذج الكينزي » فانه من 
الضروري ادخال. الاستثمار كمتغير تلقائي . ( ويؤدي الفشل في القيام بذلك الى 
انحياز شديد في المعاملات 00600686 . ضد متغيرات السياسة المالية ) . 


وبالاضافة الى ذلك مادام قد تم استخدام السيامة المالية و/ ثوالسيامة النقدية 
( خلال الفترة التي ترتبط بها البيانات ) بغرض أزالة بعض . أو كل عدم الاستقرار 
الموجود في الانفاق الاستثماري ( أو في الاستبلاك ). فأنه من المحتمل ان هذا 
الاستخنام قد أدى ألى هدم الشواهد الاحصائية التى تدل على فعالية مثل هذه 
السياسات ( على الاق مثل هذه الشواهد التي يمكن الحصول عليها من الاختبارات 
التي تشبه اختار كل من Anderson‏ او Jordan‏ ). وحتى نرى ماذا يعني ذلك 
لنفترض أنه في غياب السياسة ( المالية أو النقدية ) أن الشكل الزمني للتفيرات في 
الناتج القومي كان غير منتظماً بصورة واضحة . ولكنْ ونتيجة لان السياسة ( المالية 
مكلو ) !قد ثم وضعب بصورة جيدة وكانت فعالة تماما فان الشكل الزمنى للتغيرات 
في الناتج القرمي اصبح اتجاها أملس ونظرأ لان ذلك يمكن القيام به فقط من 
خلال اجراء تعديلات كبيرة وغير منتظمة ف متغيرات السياسة المالية . فان النظر 
إلى ذلك بعد تحققه «ا5هص×ه» يجعل انه من الصعب على المرء أن إيجد أي ارتباط 
بين التغيرات الكبيرة غير المنتظمة في متغيرات السياسة المالية وبين التغير الاملس 
الذي حدث في الناتج القومي ( ويستطيع المرء ان يكتشف قوة وفعالية السياسة المالية 
في تحقيق الاستقرار فقط اذا كان واعياً لوجود عدم استقرار في الانفاق الاستثماري 
من ناحية واذا كان قادرأ على قياس درجة عدم الاستقرار هذه من ناحية أخرى . 
والان فانه لايوجد احد يعتقد بان السياسة المالية للولايات المتحدة كانت سياسة 
استقرار بصررة كاملة خلال الخمسينات والستينات ( وهي الفترة التي تغطيها 
بيانات 5528هومة و موومرو3 ) . الا انه على الرغم من ذلك يجب ان يكون 
واضحا تماما ايضأ انه اذا كان قد تم استخدام السياسة المالية لتحقيق الاستقرار 
لبعض الوقت ( بآثار استقرارية كلية او جزئية ) في حين لم تكن هناك تغيرات في 
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السياسة الالية في الجزء الاخر من الفترة بغرض تحقيق الاستقرار وكنتيجة لذلك 
ظبرت تغيرات واسعة وغير منتظمة في الناتج القومي بسبب وجود عدم استقرار في 
الطلب الخاص . وعلى هذا فانه لن يظبر لدينا اي ارتباط في أي من الفترتين بين 
التغيرات في المتغيرات المالية وبين الناتج القومي الاجمالي . ويرجع ذلك الى اننا 
نجد أن في واحدة من الفترتين فان التغيرات الكبيرة في المتغيرات الالية قد صاحبت 


٠‏ تغيرات منتظمة في الناتج القومي وفي الفترة الاخرى نجد أن عدم التغير في السيانة 


المالية قد صاحبها تغيرات كبيرة وغير منتظمة في الناتج القومى . وعلى هذا فاذا 
كانت هناك فترات زمنية أخرى كانت فيما السياسة المالية هي المصدر الاساس لعدم 
الاستقزار فان الشواهد على مغالبة السياسة المالية ستزول وتختفي . 

وربما كان .هناك بلد مايمكن ان نفترض أن الطلب الكلى فيه كان لفرة 
طويلة - سطخاً بصورة جوهرية في غياب التغيرات في السياسة النقدية او الماليةم 
ويمكن في هذه الحالة ارجاع جزء من او كل التقلبات التي تظبر. بصورة سليمة , 
الى التغيرات في السياسة ( النقدية او الالية ) فقط . ويمكن في مثل هذه الظروف 
لامتحاب والكافنة أن يقيس اختبار 10029 - ههةمه هده بصورة دقيقة فعالية 
السياسات الالية رالنقدية . ويمكن الرء ان يشك كثيرأ في وجود مثل هذه 
الحالات . 

ولقد لاحظها بتاعا عند مناقشتنا لممتقدات النظرية النقودية ‏ وجود افتراض 
خاص بثبات واستقرار البيكل الاقتصادي . ويجب ان تتضح الان لنا أحمية هذا 
الغرض . ويعني هذا الغرض ‏ اذا كان صحيحاً ‏ أن كل التقلبات وعدم الاستقرار 
في الناتج القرمي الاجمالي تنش فقط عن التغيرات في السياسة ( المالية او النقدية ) 
والتى. يفترض انها تغيرات غير هادفة . وعشوائية أو أنبا خاطئة . واذا كانت هذه 
هي طبيعة العالم , فمن الضروري أن نتوقع وجود ارتباط واضح بين التغيرات التي 
نشاهدها على الناتج القومي وبين التغيرات الفعالة في أي تغير من متغيرات السياسة 
( المالية أو النقدية  )‏ ويبرهن الفشل في ايجاد مثل هذا الارتباط على أن التغيرات 
كانت غير فعالة . ولكن فرض الاستقرار الضمني ليس بالتأكيد انتراضاً كينزيا . 
بعد ذلك ليس لنا أن نتوقع من كينز أن يقبل بصورة نبائية نتائج التحليل 
الاحصائي الذي يتضمن مثل هذا الافتراض . 
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سرعة الدوران المرنة في سعر الفائدة 
An Interest-Elastic Velocity‏ 

وقبل ان نترك موذ رع الاختبار العملي لصحة أفكار ومعتقدات النظرية 

النقودية . يجب علينا ان ع وجود حجم كبير من دراسات الاقتصاد القياسي 
التي تقرر وبقوة وجود مرونة سعر الفائدة للطلب على النقود . ولقد فشلت درا 
واحدة فقط من كل هذه الدراسات ( والتي حدث وكانت للاستاذ Friedman‏ 
نفه ) في ايجاد علاقة عكسية معنوية AE E‏ ل Lh‏ 
ستتتاقض مثل هذه النتيجة ‏ بطبيعة الخلا مع موقف النظرية النقودية 

بخصوص ثبات سرعة الدوران . فاذا أعدنا. ترتيب معادلة 'الطلب على النقود التي 

استخدمناها في الفصل الحادي عقر الاتنة:: 

` M=mPY +f(i) 





فاننا نحصل على : 
1_2 
mM m‏ 
فاذا قمنا كل من الطرفين غلى 1 فاننا نحصل على مفبوم سرعة الدوران كما 
باي 5 
CM m m1‏ 
ولا 'يمكق أن تكون سرغة دوزان. النقود .هنا مابتة آذا'تقير سعر الفائدة 0 أو 


اذا تغير المعروض النقدي بطبيعة الحال . 
ويميل بعض النقوديين الى القبول بوجود نوع من الاعتماد بين الطلب على 
النقود وسعر الفائدة . ويعني ذلك ان المنحني 1M‏ ( اذا استخدمنا مصطلحات 


ووم ل عل.قائمة بہذه الدراسات وخصائص نتائجها انظر ؛ 
Politicai Economy of Prosperity (The Brookings Institution, 1970(, pp. 146-47.‏ 





A. Okun, The 


وتوجد دراسة اخرى حديثة جيدة عند قام بها ء 
Brooking papers on Economic Activity; 3;‏ ها S.M.Goldfeld «The Demand for money revisited»‏ 
pp. 577-638.‏ 1973 
کر کے ق کات 
E.L. Felge and‏ 


D. K. Peace, “The Substitutability of Money and Near-Monies: A Survey of the Time Series 
Evidence,” Journal of Economic Literature, 15 (June 1977), 439-69. 
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النموذج ۲-2۸4 ) ليس عمودياً . ولكنه يميل الى الارتفاع ناحية اليمين . ومع ذلك 
+ كانت مرونة الطلب على النقود بالنسبة الى سعر الفائدة هي مرونة. متواضعة 
واذا قبل المرء المعتقدات الاخرى للنظرية النقودية ( وبصورة أساسية المعتقد 
1 بوجود درجة فعالة من المرونة في الاجور والاسعار ووجود استقرار ذاتي ف 
الطلب الخاص ) . فان ذلك يؤدي الى تعديل الافكار النقودية .بدرجة ضئيلة جدأ , 
الا أنه مع ذلك سيؤدي الى طمس سنام الموقف النقودي المتميز . فاذا كان النقودي 
مستعدأ أيضا لتحديد القنوات التي تؤثر النقود من خلالما على الاقتصاد ‏ عادة من 
خلال سعر الفائدة الذي يؤثر بدوره على الاستثمار والاستبلاك - فانه سينتبي 
باقتراح ماسبق أن اطلقنا عليه « صيفة اكثر كلاسيكية » للتركيب الكينزي - 
الكلاسيكي . وليس كل الاقتصاديين الذين لديم مثل هذه النظرة يؤافقون على 


تسمية أنفسبم بالنقوديين . 


الصيغة الكلاسيكية للتركيب في مقابلة الصيغة الكينزية 


CLASSICAL VERSUS J¥EYNESIAN VERSIONS OF THE SYNTHESIS 


وكما يجب ان يكون واضحا تماما لنا الان . فان التركيب الكينزي - 
لکلاسیکی كما نم عرضه هنا ( بشكل غير دیق ) بواسلة نوج 15-214 لایخ 
شكل نموذج واحد فقط وانما هو مجموعة من النماذج الفرعية . وعلى الرغم من أنه 
في استطاعتنا ان نصف بعض هذه النماذج الفرعية بأنها نماذج « اكثر كلاسيكية ». 
وأن بعضبا الاخر منبا « اكثر كيلزية », الا أنه لاتوجد صيغة واحدة يمكن أن 
نصف على انها تمثل بدقة كاملة النموذج الكلاسيكي أو انبا تمثل بدقة كاملة 
النموذج الكينزي . ونظرأ لان النماذج الفرعية تختلف فيما بينها في مجالات 
كثيرة . فانه لاتوجد وحدة قياس ذات معنئ تدا من التماذج الاكثر كلاسيكية, 
وتنتبي بالنماذج الاكثر كينزية . وعلى الرغم من كل هذا فان الكلام عن ومحاولة 

تقييم الصيغ « الاكثر كلاسيكية » والصيغ « الاكثر كينزية » لايخلو اناا فق كل 
معنى . وسوف نقوم بذلك هنا الآن . وبضورج أساسية كاتا مكقوم جم : 
الملاحظات البعثرة هنا وهناك في هذا الفصل والفصلين السابقين مع بعضها البعض . 
وطالا ان كل هذه النماذج الفرعية قد تم تحليلها مرات عديدة . وتم استخدامها 
بشكل واسع , فاننا سنفترض هنا أنها خالية من كل الاخطاء المنطقية بمعنى ان 
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نتائجما المختلفة تتبع بشكل ضروري ولا مفر منه من فروضما الختلفة أيضأ . ( ومع 
هذا فليس ضررورياً ان يكون قد تم تحديد الفروض بدقة كاملة ووضوح من قبل 
اصحاب هذه النماذج أو قد بختلط الامر على بمض الذين يستخدمون هذه النماذج 
بحيث لايعرفون أي النتائج تتلاءم مع أي فروض ) . وعلى هذا فان تقييم النماذج 
الختافة يتطلب تقييم الفروض التي تقوم عليها هذه النموذج ‏ أي ماهي الفروض 
الاكثر ملاءمة ؟ ولائ غرض ؟ 

ونلاحظ هنا اننا انا « ملائمة » رلم نقل « واقعية ».وقد تكون الواقعية مميارا 
للتقييم أهم من ؛ اللائمة ». ولكن ليس ضرورياً ان تكون هي المعيار الوحيد أو 
الکن للتقييم . ومن ناحئة أخرى فأنه ليس من الواضح تماما ماذا قد تعني 
« الواقعية ». ففي لقام الاول نجد أن النماذج لاتمتبر نماذج مفيدة فقط لآنها تقوم 
بتوصيف « العالم الحقيقي » اليوم أو الاسس . وكذلك فاننا قد نكون مبتمين ليس 
فقط بأن نعرف ونفبم كيف يعمل اقتصاد ما قائم الان أو كيف كان يعمل اقتصادا 
تاريخيا , وانما نكون مبتمين انض بغبم كيف يعمل اقتصاد معدل أو بديل . 





رملی كل الاحرال فلا بوجد نموذج ما يطمح في ان يكون توصيفا دقيقاً 
للوائع . والخاصية الرئيسة 3 ي نموذج هي انه يعطينا صورة مبسطة لاقتصاد ما 
بالتركيز على مايعتقد بانه يملل الخصائص الرئيسة في هيكل ونظام عمل هذا 
الاتتصاد. وبطبيعة الحال فأن تحديد ماهو رئيس وما هو مبم هي مسألة نسبية 
تتوقف على حكم صاحب التموذج (أو حكم المجتمع ) على ماهي الخصائص التي 
تمتبر رئيسية ومبمة ( وهنا غالبا مايمكس بعض القيم الذاتية او الاجتماعية ) 
وكذلك تتوتف على درجة التفصيل التي يتصور أنبا مطلوبة أو ذات أهمية » والتي 
تتوقف بدورها على نوع الامثلة التي يطرحبا الاقتصادي او المجتمع او يكون مبتماً 
ا 

وبالاضافة الى ذلك قد يتوقف مانعتبر واقعيا ومفيدأ او ممما » على المدى الزمني 
لاهتماماتنا . هل نحن مبتمين فقط بفبم الاتجاهات العامة العريضة , والتي يعتقد 
في انها تظبر خلال فترات طويلة من الزمن ؟ أم أننا مبتمون بمعرفة ماذا يحدث في 
الاثناء ؟. وعلى هذا فاننا سوف .نتاءل هنا حول طبيعة الاسئلة التي تطرحبا 
النماذج. الاكثر كلاسيكية او النماذج الاكثر كينزية . وهل تطرح هذه الاسئلة 
بشكل يساعدنا على اجابتها ؟. وهل نحن مبتمون بمثل هذه الاسئلة ؟ وما هي 
امواقف والحالات التي ترتبط بها هذه الاسثلة ؟ وهل هذه المواقف او الحالات مبمة 
أو عقيل : :. 
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الصيغ الاكثر كلاسيكية 
The More Classical Versions‏ 


وتقوم النماذج الاكثر كلاسيكية_ مثلبا مثل النموذج الكلاسيكي الاصلي 
نفه - بتوصيف اقتصاد قادر بصورة تلقائية على الوصول الى التوازن عند مستوى 
التوظف الكامل , وحتى يكون لثل هذه النماذج درجة توصيف مرتفعة مرتبطة 
باقتصاد ما واقعي , فأن هذا الاقتصاد يجب ان يتصف بالخصائص واليزات الاتية : 


(أ) مرونة مرتفعة في كل من اتجاه الصعود واتجاه الانخفاض لكل من الاجور 
والاسعار / أو : ۰ 

( ب )درجة مرتفعة من الاستقرار والثبات في هيكل الاقتصاد بحيث نجد أن تحقيق 
التوازن لا يتطلب اجراء تعديلات جوهرية ( وعلى الاقل في اتجاه الانخفاض ) 
في كل من الاجور والاسعار. و/ أو : 

( ج )وجود اتجاه قوي تلقائي نحو الصعود في الاستثمار ( أو في دالة الاستبلاك ) 
مما يؤدي الى تقليل الحاجة الى اجراء تخفيضات كبيرة في سعر الفائدة عن 
طريق تخفيضات الامغار, و/ أو. 1 

(د ) وجود تقدم فنى سريع انؤديا إلى تخنيض تكاليف انتاج الوحدة / أو الى 
تخفيض الكمية المطلوبة من النقود لاغراض التبادل , وكل منبما يؤدي الى 
تقليل الحادة الى اللجوء الى الامر الصعب وهو تخفيض معدلات الاجدر . 


فاذا غاب واحد أو أكثر من هذه الخصائص , فأن الاقتصاد ‏ اذا ترك لنفسه - 
قاح فترات طويلة من عدم التوازن . والتي يبتم بها الاقتصاد الكلاسيكي فقط 
كمعيار للمقارنة . 


ولا يجد معظم المراقبين ان الاقتصادات الغربية الحديثة تتمتع بمثل هذه 
الخصائص الضرورية بدرجة كافية لان تجعل النموذج الكلاسيكي نموذجاً يرتبط 
بهذه الاقتصادات وليس فقط لكونه توصيفاً لعالم آخر أو عالم خيالي بديل لذا 
العالم الواقعي . وبطبيعة الحال فليس من الممكن تقديم المشاهدات التطبيقية 
الضروحة الى لايمكن .نقاشها على أن هذه الاقتصادات لاتتمتع ببذه الخصائص . 
وعلى الرغم من هذا فانه توجد بعض الشواهد غير المباشرة : مثلا نجد أن البطالة في 
هذه الاقتصادات , تظہر بكثرة ( وبمستوى مرتفع ) بحيث تزيد على مايمكن ان 
نسمية بالحد الأدتي للبطالة « الاحتكاكية » او البطالة « البيكلية « وبحيث 


۹ 





اصبحت البطالة تعتبر مسألة لامبرب منها. ومع هذا فأن بعض الاقتصاديين ذوي 
الميول الكلاسيكية Filed‏ م( يناقشون حتى في صحة هذا التعميم 
التطبيقي ( وفي مدى اهميته ) . 
ويوجد- مع ذلك دور وصفي بديل وأكثر محدودية يمكن أن نقول أنه 
0 الاكثر كلاسيكية . یف يمكن أن يلاحظ المرء أنه على الرغم 
ن الاقتصاديات الغربية تعيش أحياناً فترات طويلة من « الا بتعاد عن مستوى 
0 الكامل ». الا انها تعود من وقت لاخر الى مستوى توظف كامل تقريباأ . أو 
بمبارة اخرى نلاحظ أن اتجاء الناتج القومي الاجمالي الفعلى يوازي بصورة رئيسة 
٠اتجاه‏ الناتج الممكن.. وعلى هذا يمكن للمرء أن يفسر الفترات التي يشاهد فيبا 
الاقتصاد. مستويات مرتفعة من التود ظف على انها مستويات توازن عند مستوى توظف 


كامل تقريباً . وعلى كل فمن المحتمل جدأ ان لايكون في الامكان الوصول الى مثل 


هذه الحالات بصورة «اتلقائية » بوبناطة الد يلات الكلاتيكية قي:الاجون الاسمان: 


وسعر الفائدة . ومن الممكن ان تعكس هذه الحالات د يدلا من "ذلك حالات رواج 
ف الاستثمار الخاص لايمكن تفيرها بواسطة الالية الكلاسيكية للتعديلات 


التلقائية , او قد تعكس زيادة مفاجئة في الانفاق الحكومي او تخفيضأ مفاجئاً في 
معدلات الضرائب , أو تعكس تغيرات متعمدة اواعرضية في المعروض من النقود . ومع 
ذلك يظل في امكاننا- ضمن اطار تحليلي ساگنت أن اتتتتخدم التمودج 
الكلاسيكي لتحليل التغيرات التي تطرأ في الفترات « المميزة ) التي يظبر فيا 
التوزان عند مستوى التوظف الكامل التقريبي . ثم نقوم بعد ذلك بشرح الاتجاهات 
ظويلة الأنجل . 


الصيغ الاكثر كيئزية 
More Keynesian Versions‏ 

من الواضح انه ف امكاننا بصورة ة أفضل استخدام الصيغ الاكثر كييرية للتركيب 
في أغراض التحليل قصير ل نبي . ونفترض الصيغ الاكثر كينزية ان كل من 
الاجور والاسعار محددة ( خارج النموذج ) 1 ليست متغيرات داخلية . وهي 
تسمح لنا بالتركيز بة 0 المتغيرات التلقائية التي تؤثر على الأنجمار» وفك 
الاولويات الفا مثل تعديلات الخزون او قيداً الل . وعلى الاثار قصيرة 
الاجل لادوات السياسة النقدية او السياسة المالية د التي تستخدم في محاولة لتحقيق 

استقرار معقول . أو اقتراب معقول من الناتج الممكن . 
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ويمكن ان ننظر الى الصيغ الاكثر كلاسيكية على انها مبتمة بحالات التوازن 
عند مستوى التوظف الكامل والتي تعيد نفسها سواء تم ذلك من خلال الاجر 
والاسعار وسعر القائدة المزتة مروتة كاملة أو.يأي.ظريق أخرئ کا آنه يتك أن 
نظ إيضا ان الم الكش ریا فل انبا هة كسيف التتديلات ال 
تحدث فی اقتصاد لايمكن فيه تحقيق التوازن والمحافظة عليه عند مستوى التوظف 
فاهل سب از الاجر ج والذي نجد فيه حدوث تعديلات في الكنيات العينية في 
لناتج . وني التوظف . وفي الاستبلاك . وفي الاستشمار. والدخول , والتحويلات , 
والضرائب . وهكذا . وسواء اطلقتا على المواقف التي تظبر لقب « توازن ۲ أم لا فان 
لامر هو مسألة ذوق . ويمكن ان يؤدي مفہوم « شبه توازن » نفس المهمة . 


ؤعندما تظبر “هذه التعديلات الكمية ( نظرأ لفشل التعديلات السعرية في 
لظبور ) تختفي 3 عدم التوازن . ومن ثم تختفي الضنوط على التحركات , 
لسعرية التي تؤدي الى التوازن . في معظم الاسواق . فمثلا اذا اتخفض الادخار 
(جة لإتجناقن الدخول )وعدا خا تكن االاشمار اک د لي 
شتوط هل تعر القائنة للا تسو الا تقاض حي إلى كان سير القائده فا 
بالنسبة الى ضرورة تحقيق مستوى التوظف الكامل . ونظرأ لان الانتاج ينخفض 
لوقع ودس اماد ) عندما يتخفض:الطلب» نجد أنه لن يوجد فائض 
طلب في كثير من أسواق السلع والخدمات , يؤدي الى انخفاض الاسعار. وتظبر 

شواهد عدم باعي راسد افق مو موق الل سيك يكين عرض العمل 
إكبر من الطلب على العمل . ومع ذلك اذا فشل هذا الفائض في عرض العمل في 
تخفيض معدلات الاجور ( أو في تخفيضها الى الحد المطلوب او بالسرعة الكافية ) , 
فلن تظبر الاسواق الاخرى وجود فائض عرض ومن ثم فلن توجد اي ضغوط 
لاحداث تعديلات في اتجاه التوازن في سعر الفائدة أو في الاسعار. 





ا برحل ا الاق ي طفيف في الطلب الكلى يتحول الان لان 
تج کا فق خلال د الضاعكفه . اذا أخذنا ن الأخار اير الخزون او 
لعجل ؛ اقائة : قد يظبر على انه ابتعاداً مؤقت عن التوازن يتحول ليصبح ابتعاداً 
متراكماً وستمرأ. مع ظبور تعديلات كمية كبيرة نظرأ لفشل ظهور تعديلات 
سريعة طفيفة في الوقت المناسب . لتفادي هذه التعديلات الكمية . 


تم التركيز في السنوات الاخيرة على خاصية عدم التوازن في النموذج 
ا ٠‏ ذلك بواسطة چیو من الاقتصاد بين يقودهم بصورة خاصة کل من 
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Leljonhufvud , 2. Clower‏ .4 .(22) ويناقش هؤلاء الاقتصاديين 8 نماذج, 


يدع 65 وعلى الاخص تلك النماذج التي تتضمن درجة ما من المرونة في الاجور 
( مثل تلك التي تم تلخيصا في الشكلين (12- 0 قد کل 
الرسالة التي أتت بها « الثورة الكينزية ». والتي تقرر- كما يعتقد هؤلاء 
الاقتصاد يون انه لايمكن التوصل الى نظام أسعار بحيث يمكن أن يؤدي الى تحقيق 
التوازن عند مشتوى التوظف الكامل وهو مستوى التوازن الوحيد في مثل هذه 
لنماذج . فاذا اخذنا في الاعتبار غياب « دلال » وله ( انظر الفصل الاول ) في 
كل الاسواق - وخاصة سوق العمل - فانه من الممكن ان تقرر انه لن توجد أية 
طريقة للوصول الى إو المحافظة على التوازن عند مستوى التوظف الكامل ( الا عن 
طريق العدفة البحتة ) في اقتصاد معقد ومركب مثل الاقتصاد الحديث الذي 
يستخدم النقود بكثافة شديدة في التبادل بدلا من المقايضة . والذي يظبر فيه درجة 
عالية من تقسيم العمل , والفصل الواضح بين نشاط الادخار ونشاط الاستثمار. 

بل هر أننا لانجد الا عددأ قليلا من الاسعار. في الاقتضاد الحديث في 
عالنا الواقمي ‏ يمكن لبا او يسمح لا بتحقيق التوازن بين العرض والطلب , 
وكذلك لانجد أي معدل اجر يمكن او يسمح له بالقيام بذلك . ويرجع اسانأ الى 
أن معرنة وتوقع المشاركين في معظم هذه الاسواق هي معرفة وتوقع غير كاملين , واذا 
اخذنا في الاعتبار اسأليب الانتاج الحديثة وقرارات الاستثمار التي تتضمن ربط 
مورد ضخمة ولفترات زمنية طويلة قد :تبلغ عدة عقود والتى تقوم على أساس 
معلومات ناقصة غير مؤكدة وعلى التطلمعات , فاننا نجد نتيجة لكل هذا ان حالات 
التفاؤل او التشاؤم يمكن ان ترمي بالاسواق المالية والاسواق الاخرى بعيدأ ( عن 
التوازن ). ويقوم الشاركون في معظم الاسواق بتكوين توقعات هي في معظم 
الحالات توقعات « غير رشيدة » بالمعنى الخاص لذا المصطلح . وتؤدي كل أو معظم 
هذه الظروف الى قرارات تدفع بالاقتصاد كله بعيدأ عن التوازن ولفترات طويلة بدلا 
دن أن تقودة اال هذا العواوى 
(23) 

انظر كأمثلة على هذه الدراسات دراسة 

-~_R. W. Clower, “The Keynesian Counterrevolution: a 
Theoretical Appraisal,” in F. H. Hahn and F. P. R. Brechling, eds., The Theory of Interest 


Rates (London: Macmillan, 1965); and A. Leijonhufvud, On Keynesian Economics and the 
Economics of Keynes (Oxford University Press, 1968). 








وتعتقد مجموعة أخرى من الاقتصاديين في بعض الاراء المشاببة في جامعة كمبردج بانجلترا تتودهم 
[an Robinson‏ والتي يجب ان تعطي لبجومبا على الكينزية المحرفة bastard keyneslanlsm‏ 
«اهمية كبيرة كبيرة نظرأ لاتہا كانت احد تلاميذ ۸65 ره × نفه. 
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ويقلل كل Leljonhufvud, Clower ja‏ والاخرون الذين يفكرون ضمن 
هذا الاطار من أهمية الاهتمام الذين يعطيه زملاؤهم الاقتصاد يون لمفبوم التوازن , 


' ويشيرون الى فثلبم في تحليل والاهتمام بالوضوع الاكثر واقعية وأهمية وهر 


العمليات الحركية التي قد تحمل ولكنما عادة لاتفعل ذلك الاقتصاد الى 
التوازن . وهم يتأسفون كثيرأ ويقومون على محاولة « تطويع » الاستشمار بتحويله 
الى متغير تابع ( داخلي ) يستقر تلقائيا من خلال التحركات في سعر الفائدة والتي 
تتوقف بدورها ( في النموذج ) وبدرجة كبيرة على وجود تغيرات استقرارية في 
المستوى العام للامعار. ويقرر هؤلاء الاقتصاديرن بأن الاقتصاديين الذين يصرون 
على خنق رسالة كينز وسجنها في الاطار الضيق لنموذج. 5-211 هم اقتصاديون لم 
يفبموا مطلقا او قد نسوا البدف الاساسي من هذه الرسالة . 

وكما يمكن ان نرى من اجزاء كثيرة في هذا الكتاب فأن هدا الكاتب يقف الى 
جانب هؤلاء الاتتصاديين ويؤيد وجبة النظر هذه . ويختلف معبم فقط ‏ اذا كان 
هناك اختلاف على الاطلاق ‏ على التأكيد بأن مستوى التوازن الوحيد في الاقتصاد 
هو التوازن عند مستوى التوظف الكامل الكلاسيكي . ويعتقد المؤلف ‏ بالاضافة الى 
ذلك أنه لايوجد ضرر على الاطلاق ‏ وربما هناك - بعض الفائدة ‏ بتنظيم 
تفسير المرء للاتتصاد الواقمي في اطار نماذج. بسيطة, يمكن أن نتخيل بانها من 
لمكن ان تصل الى « شبه توازن » على الاقل , ملالا ان المرء يتذكر دائما ان حالات 
شبه التوازن « هذه هي في حالة تغير مستمر, وأنه من النادر - ان لم يكن من 
المستحيل - التوصل اليما او الا بقاء عليها لفترة طويلة في الواقع الفعلي . 


اسئلة للمراجعة : 





ع 
وضح اما باستخدام الرسم او جبريا انه كلما زاد تسطح منحنى 15 كلما زاد 
اثر التغير في الاسعار والاجور على ألتاتي . 

٣‏ اشرح « تأثير الثروة » على الاستبلاك . موضحاً اهميته الممكنة في ارتباطه با 
يأتى ٠.‏ 
( أ ) أثر اتكماش مستوى الاسعار العام . 
١‏ ب )تأثيرات السياسة النقدىة . 


نا 








3 _ اشرنا في هذا الفصل الى وجود اربعة قنوات. على الاقل يؤثر من خلالها التغيرات 
في الاسعار والاجور على الانفاق الحقيقي على اللع والخدمات اذكر هذه 
.القنوات الاربعة . ثم اوضيح كيف يمكن نقل أثر الانخفاض في مستوى الاسعار 
خلال هذه القنوات الى تغير في الناتج الحقيقي . اشرح بالتفصيل الى اي مدى 
تستطيع هذه القنوات مدنا بتأييد للنتيجة الكلاسيكية وهي أن الاقتصاد قادر 
تلقائيا على تحقيق التوازن عن مستوى التوظف الكامل بدون حاجة الى سياسة 
تدخلية . 

4 اشرح بالتفصيل التقرير الاتي : 

« اذا كانت الاجور الجامدة هي القصبة الرئيية امام تحقيق مستوى التوظطف 

لكامل. فائها لاتصبح عقبة اطلاقا اذا اخذنا في الاعتبار عمليات النمو 

لاقتصادي في الاعتبار» . 

5 « من مظاهر الاختلاف الرئيسة بين النقوديين وغير النقوديين هو في الدور 

الذي يحدده' كل مجموعة للسياسات الاستقرارية . ويعتقد غير النقوديين بأن 

لاقتصاد يحتاج الى ويمكن أن ويجب أن يستقر بواسطة اتباع سياسات 
نقدية ومالية ملائمة . في حين يقر النقوديون أنه لاتوجد حاجة ملحة لان 
نجمل الاقتصاة سعقراً . وانه اذا كانت هناك فلن يمكن القيام يلك . وأنه اذا 
مكن القيام بذلك - نظريا ‏ فلن يمكن ان نطبق ذلك واقعيأ .. وانه يجب 

علينا ان لانحاول ذلك » 
قدم نا متاقغة مختصرة تؤيد الرأي الاول ومتاقغة' اخرى تؤيد الرأي 

لثانى مع التركيز على سؤال ما اذا كان الاقتصاد في حاجة الى جعله مستقراً 

وهل يمكن تحقيق ذلك وهل علينا ان نحاول جعله مستقرأ باستخدام 

لسياسات النقودية والمالية . 

6 اشرح باختصار نتائج دراسة Jordan , Anderson‏ التطبيقية الشبيرة التي 

قاموا با لدراسة الفعالية النسبية لكل من السيامات النقدية والمالية . 
ب اشرح بعض الانتقادات الرئيسة التي وجبت الى هذه الدراسة ونتائجها . 

7- اشرح مايمكن أن يؤيد وجبة النظر التي تقرر بأن الصيغة الاكثر كلاسيكية 
في « نموذج التركيب » تتم اساسا بدراسة وتحليل النتائج طويلة الاجل 
للتغيرات والحوادث الاقتصادية بينما تهتم الصيفة الاكثر كينزية بالنتائج 
اقصمرة الله + ١‏ 
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